جاجة المصاتخ -ك يارس سل مولانا قار ىرطيب تاك نتم وا رالعلوم دبي بند وليه كل ءا ة: 
حتق سسائل سه ينيادق تأخذ اوداك تا تيبل احاد بيث وآخاراو رن وفنأوا ححا بابك يدا متم ع كرو دي اكياسته- 
ابا ماين" دي تل (اسكلوة لمات" م وات 13 ا العا أت 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته! 

عن أبي سعيد :. قال: قال النبي : من لم يشكر الناس لم يشكر الله .(جامع الترمذي) 

فنشكرك على اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق اللّه عيكف ي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن» مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 

ومع هذناء فالإفسان محدق بالضعف والعتجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: «إيَخْلِق ادن صَعِيقًا)» (النساء: م)) 

فأخي العزيز: إن ظهر لك خطأ مطبئيٌّ أثناء قراءتك للكتاب أو كاتت عندك اقتراحات أو ملاحظاتء فدوّتها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأقضل. 


جزاكم الله تعالى خيرًا 


,512514 2012 تسسقطه31 تمر ردععة لمت فتالجدةآ توسدمدم»1 ,17 «وععه ,9/2 :ددع كعك 1[هاده1 
مقطع عمف ,ومم[1مت لملتظ 


اسم الكتاب فوع لجز العني) 
التأليف : لأني الحسنات السيدعبد الله بر: اليعيد مظفرحسين الحيد رآبادي دللا 
سنة الطباعة ”دهم ١.5م‏ عليك بقائمة الأسعار 


جمعية البتسرى الخيمرية 
للضدماءت ال ل مسائية والتمليسية السجلم 


181175 -ءلا 25 
(.لوه) أدلط! اهمه تأدعء باقع لمك عمره ]اع ثلا 


2030 ععوصيوالقق8 مم0 لأعاع50 .!ا.ي.الا. نا 7/275 
صماوكلت5 .أطعه تا 


الهاتف: 35121955-7 21 92+ 
346-2190910 92+ ,334-2212230 92+ 
302-04 92+ ,314-2676577 92+ 


البريد الإلكتروي: ‏ عآجز.حدمه.قتطقتاط- لان هط 111106252212 
ع1[ تدقع 2ق ط15ا6©2211) 1210 


الموقع على الشبكة: عاج [. دون . 32 15اطآ- 1[ تاحه جاخ كل 2 17777.10 
ع1م نانع . لتك جدط21 .7177 


يطلب من البشرئء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 
وأيضًا يوجد عتد جميع المكتبات المشهورة 


كتاب فضائل القرآن م أيوب فضائل القرآن 
٠‏ كِتَابُ مَضَائلٍ الُْرآنِ 
لو يا اتح ترط ين 
رَبَكُمْ وَشِفَآءُ لِمَا ف آلصَدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلنؤْنِينَ ©» 


(يونس: 317ه) 
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4 - عن عُثْمَانَ د قَالَ: قَالَ ر: 0 سُؤْلُ الله عَكئاة: كم خَيْرَكُمْ *' مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَآنَ 
وَعَلَّمَهُ). رَوَاُ لبُحَارِيٌ. 


مدم» - 0 2 َي د قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله ييل «تَعَلّمُوا الْقُدْآنَ فَافْرَوُوه 


كنأ وم تق جناب عل نع لع رف ل 
000 جره ككل عراب أركج عونلاه زناه 


كدعب عق أن مُتَى الْأَمْعَرِيٌ 2 قَالَ: قَالَ مَسُوْْ شل الله كَل «مكل الْمُؤْنٍ 
الَذِيْ ب 00 وَطعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَكَلْ الْمُؤْمِنِ الَّدِيْ لا يَْرَأ 
القُْآنَ مَكلُ الكَمْرَقَ لا رِيْحَ لَهَا وََعْمْهَا حُلْو. وَمَكلُ اْمَُافِقٍ الَّذِيْ لا يَقْرَاالقُرْآنَ كُمَكلٍ 
الحنظلة لَيْسَ لهَا ِنع و" 0 م وَمكلُ الْمُتافقي الي يَفْرأ القرآن مكل الَيحَانةَ 
رِيْحُهَا يب ب وَطَعْمَهَا مرا م ر. متمق عَلَيْهِ 

و رَاية: «الْمؤْمِن الَدِيْ يقرأ القزآت وَيَمْمَلُ به كالأتدجق والْمُؤين الَدِيْ لا به 
الْقرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كَالكَمْرَةا. 
0 قوله: خيركم | خ: فإن قلت: أيها أفضل؟ تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: المتشاغل بالفقه أفضل. ذلك راجع 


إلى حاجة الإنسان؛ لأن الفقه أفضل من القراءة» وإنما كان القارئ في زمن النبي كََكِد هو الأفقه. فلذلك قام القارئ 
في الصلاة. قاله في «عمدة القاري». 


يَقْرَأ 


كتاب فضائل القرآن 8 أبوب فضائل القرآن 

3ه - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ دك قَالَ: خَرَحَ رسو سْوْلُ الله يَكئة» وَكَحْنُ في الصّفَّقَ 
فَقَالَ: بُح جِبُ أن يَعْدوَ كل يوم إل بُطحَان أ الْعَقيق» فَيَأْقَ مِنْهُ باقن كَوْمَاوَيْنٍ 
ى غار ول قَطع رَحِِ)» فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللو كنا حك كلق قال: «أقلا يندز 
0 الْنَمْجِدٍ بعلم أو يَْراآيَن مِنْ كِتَابٍ ألله حَي له من تاقعئن) وَكلاتث 
خَيْرٌ له مِنْ تَلَاثْ» وا نع م خَيرٌ لَه مِنْ أَْيَع» وَمِنْ ن أَعْدَادسِنَ مِنَ الإبل». رَوَاهُ مُسَلِم. 

4 - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله عَيَلِِ: يِب أَحَدُكُمْ إِذّا رَجَعَ 
ِل أَهْلِهِ أَنْ يِحَدَ فِيْهِ تلات خَلِمَاتٍ عِطَاءِ سِمَانِ؟) قُلْنَاه نَعَمْ. قَالَ: «فَكَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأ 
ِهِنَ أَحَدّكُمْ في صَلَاتِهِ خَْرٌ ل مِنْ تَلَاثِ خَلِمَاتٍ عِطَامٍ سِمَانٍ). رَوَاه مُسْلِم. 

8 - وعَنِ الْحْسَنِ مُرْسًَا أنّ الكو يَكِدٍ قال: مَنْ قَرَأ في لَيْلَةٍ ما كه آي 
الْقُْآنُ تِلْكَ اللَّبْلَهَ وَمَنْ قَرَأ في لَيْلَةٍ ماي آيّةِ كُبِبَ لَه قُنُوْتُ لَيْلَةِِ وَمَنْ قر 
اع َو إِلَ الْأَنْفي أَصْبَحَ وَلَهُ نْطار من الْأجْرِ» َالْوَا: وَمَا الْقِنْطارُ؟ قَالَ: «اكْنَا عَشَرَ 
أَنْمّاه. د رَوَاهُ الدَارِيٌ. 

“0 - وَعَنْ عَائْمَةَ كد قَالَتْ: قَالَ َسُوْلُ الله يَيلِيهِ: «الْمَاجِرُ يِالْقُرَآنِ ِ السَّفَرَةٍ 
الْكِرَامِ الْيَررَك وَالَدِيْ به يَهْوَاً الّْقُدآنَ و وَيَتتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْ مَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ). مُثَمَقُ عَلَيّهٍ 

0١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ دتما 3 قل رثول ال عله :الاخمة الاعل التزنة مَل 
آتاه الله الْقُْآنَ فَهُوَيَقُومُ به آناءَ اللَيْلٍ وَآنَاءَ الكَهَاِ وَرَجُلٌ آنا الله مَالَّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ 
آناءَ اللَيْلٍ وَآكاءَ الكهَارا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 

اه - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَكَابٍ ده قَالَ: َال يَسْوْلُ الله مَكَئةِ: «إنَّ الله يَرْقَمُ بِهَدا 
الْكِتَاب وما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ). روا مُسْل. 

+201 - وَعَنْ عبد ارم بن عَوْفِ د عَنٍ القين يل قال: لا 
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كتاب فضائل القرآن ه أبوب فضائل القرآن 
يَْمَ الْقِيَامَ الْقرْآنْ يحَاجُ الْعِباكَ له عَلهْرٌ وَيَظنٌ» وَالْأمَائكُه وَاليّحِم كُتَادِيْ: ألا مَنْ 
وَصَلَْ وَصَلَهُ الل وَمَنْ قَطعَْ قَطَعَهُ اللهُ). رَوَاه في شرح السَّنّقا. 

0 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو هم قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك ايْقَالُ لِصَاحِبٍ 


الْقُْآن: اقْرَا وَارْتقِ وَرَتَلْ كُمَا كُنْتَ تُرَكَلُ في الدُنْيّه فَنَّ مَنِْلكَ مِنْهُ آخِرَآيَةٍ تَْرَوُهَاا. 


واه أَخْمَدُ وَالَرِْذِيٌ وباو وَالسَاقه 

0 - وَعَنٍ بن عَمَّايس ذم قَالَ: قال يَسْوْلُ الله ِل إن الِّيْ ليس في جَؤفه 
كَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كآلْبَيْتِ الخرب». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَالدَارِيُ. 

075 - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ هه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك اقولُ الربُ تَبَاَكَ وَتعَالَ: مَنْ 
َعَلَهُ الآ عَنْ ذِكْريْ وَمَسْأَلَ أَعْطَيمهُ أْضَلَ ما أعْطِئ السَائَِِ وَفَضْلْ كلام الله عل 
تائر اكلام كمَصلٍ اللهِعل حَلقِه. روَااترِِيوَالَايُ لقي في شب الْإيْمَاي. 

09> - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعْْدٍ د قَالَ: قَالَ يَُولُ الله كل مَنْ قرا حَْهًا مِنْ كِتَابٍ 
لله قله ينا متسل ولخد بغر أنكالهًا لا أنؤل اك خرف أل خزك ولام حزف» 
وَمِيْمٌ حَرْفُ». رَوَاه لترْصِذِيُ وَالدَارِيٌ. 

رََالَ الَرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إسْنَادا؛ 


8ه - وَعَن الخارث الْأَغْوّر َالَ: مَرَيْتُ في الْمَمْحِنِ فَإِدَا الكاسش يَحُوْضُوْنَ في 


الْأَحَادِيْثِ كَدَخَلْتُ عل ع د فَأَخْيَرْهُ فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوْهَا؟ قُلْتُ: تعَمْء قال: أَما أن 
تَهِعْتٌ ينول الله ككل يَقُوُلُ: «آلا إِنّهَا سَعَكُوْنُ فِتتدف فَقُلَْتُ: ما الْمَخْرَح مِنْهَا يَا 


سوم في 


رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١كِتَابٌ‏ اللو فيه تبَأمَا َبْلَكُمْ وَحَبَرّمَا بَعْدَكُْ وَحُكْمْ ما بَينَكُمْ 


كتاب فضائل القرآن 5 أبوب فضائل القرآن 

وَهُوَ الْمَضْلُ لَيْسَ بالْهَرْلِه مَنْ تَرَكهُ مِنْ جَمّارٍ قصَمَهُ الله وَمَْ ابْتقى الْهُّدَى في غَيْرِه 
أَصَلَّهُ الله وَهْوَ حَبْلُ الله الْمَتينُ و وَعْوَ الك اكيم وهو الشراظ التشعفيث هو الذي 
ال 0 يخْلَقُ عل كر 
اكول تنكف خقاينة هوَالَِّي لم كلقه الجن إِذْ سمعَْهُ حت قَالوا: نا سَيِغتا فاك 
عَجَبَا يَفدع إل قد تاهما بيّ) من فل به صَدَوَه ومَْ عَمِلَ به أَجرك وَمَنْ 


لجن 
30 2 1 


حَكمَ به عَدَلُ» وَمَنْ دَعَا ِلَيْهِ هَدَى إل صرَا مُشتقع». رَوَاهُ الَرصِذِيُ وَالدَارِييُ. 


هلاه؟ - وَعَنْ مُعَاذٍ الم ذه قَالَ: قَالَ يَسّوْلُ الله يَكِلِ: ١مَنْ‏ قَرَأ الْرْآنَ وَعَمِلَ يما 
فيه ل وَالِدَاهُ تَاجًا يوم الْقِيَامَةَ صَوءة 0 مِنْ صَوءٍ لشم في بيت الدَّنْيَاء لو 


كانت فم فِيْكُمْ ما تك بالَّذِيْ غيل بِهَذاا. ماحد وائق قاف 

0 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 4 قَالَ: سَمِعْتُ ل الله يللد يَفْوْلُ: «لَؤْ جُعِلَ 
الْرْآنُ في إِهَابٍِ ؛ أل ف الكارعا اشر ُتَرَق) روه داري 

- وَعَنْ ع د قَالَ: قَالَ يَسُّوْلُ الله ل َييةُ: امَنْ 1 الْقُوَآنَ فَاسْتَظهَرَهُ كا 
حَلَاله وَحَرمَ حَرَامَُ ْلَه الله لله به الجْنَهه وََةَ سه 
وَجَبَتْ لَهُ الكَارًا. واه مد ولي وَائنُ وَالدَارِيٌ. 

6 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يكل أَغْرِبُوا الْقُرْآنَ وَاتَّبِعُا 
غَرَائِيَُ وَغَرَائبُةُ فْرَائِضُهُ 000 رَوَاهُ الْبَيْعَقي في «شَعَبٍ الْإيْمَانِ). 

08 - وَعَنْ عَائْمَةَ ضهما أَنّ أنَّ لكوي 25 يد قَال: «قِرَاءَةٌ الْقُرَآنِ في الصَّلاةٍ الاي 

الْقُوَآنِ في غَيْرٍ الصَّلَاق وَقِيَاءَةٌ الاي في غَيْرٍ الضصَّلَاةِ أَفْصَلُ مِنَ الذشينح 


ص 
05 


0 وَالتَّسْبيْحُ َفْضصَلُ مِنَ الصَّدَقَة وَالصَّدَقَةُ أُفُضَلْ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جِنّةٌ مِنَ 


كتاب فضائل القرآن 07 أبوب فضائل القرآن 


204 - وَعَنْ عُقْمَانَ ْنِ عَبْد الله بن وين العمفِيَ عَنْ جَدّو د قا : 
الله كَدَئيةِ: «قِرَاءَةُ اليَجُلٍ الْقَرْآنَ في غَيْرِ الْمُضْحَفٍ ليت وا 3 
تَضْعْفْ عَلَ ذَلِكَ إلى ألمي دَيَجَقَا. رَوَاهُ تمق ني دشب الْإيِمَانِ). 

١ه‏ - وَعَن ابْن عْمَرَ دكب قَالَ: قال يَسْوْلُ الله يكللة: إن هَذِه الُْلُبَ تدأ كما 
0 الْحَِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاكُ). قِيْلَ: يَا رَسّوْلَ اللِّء وَمَا جِلَاوُهَا؟ قَالَ: «كَثْرَهُ ذِكْر الْمَوْتِ 

تِلَاوَةٍ وَةِ الْقُيَآنِ). رَوَاهُ الْمَيْهَقيْ في «اشُعَبَ الْإيْمَانِ). 

2 - وَعَنْ د يد سَعِيْدٍ بْنِ الْمُعَلّ ده قَالَ: كُنث أ أصَلٌّ في التَسْجي َدَعَافنِ يَسُولُ 
الله وك كلم أجِبْكُ كم أكيْقة فكلت يا يسول الل الل إن كنت أَصَيٍّ» قال: ألم يَقْلٍ الله 


- 


0 مْتَجِيبُوًا “ بِلّهِ وَلِليَسُولٍ دَعَا حأ ثم قال: ألا أُعَلَّمْكَ أَغْكلَ سور سُوْرَةٍ في الْقّرَآنِ 
0 نَ الْمَسْجِدِ فَأَحَدَّ بِيّدِي نكا اننا أذ عن فلك كُلْتُ لَهُ: يَا يَسَوْلَ الل 
ُلْت: لأعَلَمنكَ أَعْظمَ سُورَةٍ م الْقُْآن. قال" «الْحمدُ يله ب اْعَالَمِينَ هي السّبْمُ 
الْمَكَاْ : وَالْقُرْآنُ العَطِيمُ الي رعق رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
لاارة؟ - وَعَنْ أي هرَيْرَة 4 قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله شه وك أي بن كعْب: كيق كفا 


في الصَّلاة؟" فَقَرَاً 3 الْقُوَآنَ فَقَالَ يَسُوْلُ الله عَيَِة: : «وَالَذِيْ 5 تَفْيِيْ بيده ما أ زَلَثُ في الكَورَاةٍ 


335 قوله: استجيبوا إلخ: قال الحافظ في «الفتح»: والذي تأوّل القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة البي‎ "١ 
في الصلاة فرض؛ يعصي المرء بتركه» وإنه حكم يختص بالنبي يَكَيْدٌ وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول‎ 
الشافعية على اختلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة» هل تبطل الصلاة أم لا؟ انتهى. قلت: وأما عند الحنفية‎ 
فقال الطحطاوي في حاشية امراقي الفلاح»: يفترض على المصلي إجابة النبي وَل لا خلاف في بطلانها حينئ كذا‎ 
ذكره البدر في تفسير سورة الأنفال. قاله في «بذل المجهود».‎ 

قوله: قال الحمد لله رب العالمين: بدل على أن التسمية ليست بجزء من سورة الفاتحة» وإلا قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين. 


كتاب فضائل القرآن 1 أبوب فضائل القرآن 
وَلّا في جيل وَلَا في الدَبُورِ وَلَا في الْقُرْآنِ مِثْلَهَه وَإِنّهَا سَبْع مِنَ الْمَكاني وَالْقُرْآنُ 
الْعَظِيمُ الّذِي اقضكةة . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ. 

سر 


1 


وَرَوَى الدَارِييُ مِنْ قَوْلِهِ «مَا أنْزِلَث» وَلَمْ يَدْكْرْ أي بْنَ كَعْبه وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا 


2 - وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلَا قَالَ: قال رَسَوْلُ ل الله عي دف فَاتَحَةِ 
الْكِتَاب شِقَاءٌ مِنْ مُّ دَاءِ رَوَاهُ الدَرِايُ وَالْسَِ الْمَيْهَقه م في اشعَبٍ الْويْمَان). 

6 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الْخُدْرِيٌّ كه أَمَيْدَ بن حُصَيْر ده قال: يِيْتَمَا هُوّ ترا 
مِنَ اللّيْلِ سُوْرة الْبَهَرَِ وَكْرسْهُ مَرْيُوْطةٌ ع عاك قزم 2ع سكوف ذا 
َجَالَتْء فَسَكْتَ و تنه ثم قا َجَالَتٍ تِ الْمَرَسُ فَانْصَرَفٌ وَكانَ ابْنهُ يحتى قَرِيبًا مِنْهَا 
َأَمْمَو شمَقَ أَنْ قصِيبَهُ وَلْمَا أَخْرهُ َم رأْمَهُ إلى | 000 ١‏ فل الل فيا مال الْمَصَابييء 
لما أَصْبَحَ حَدّتَ التي يك فقال: «افْرَأ يا ابْنَ خط خضي ارال حضفي" 

قال: فَأَشْقَفَت تا ره اه : 0000 
ب إِلَ السّمَاءء َإِدَا مِكْلُ الطُلََّ فِيها أَمَْالُ الْمَصَابِيج فَخَرَجَتْ حَقٌّ لا أَرَاهَا. قَالَ: 
«وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟) قَالَ: لا. قَالَ: «تَلْكَ الْمَلَائِحَةٌ دَنَتْ لِصَوْتِكَ» وَلَوْ و رَأْتَ / صَبَّحَتٌ 
يَنْظرُ الكَاسُ إِلَيْهَاه لا تَعوَارَى مِنْهُمْا. مُتَقَق مُتَمَقٌ عَلَيْهِ وَاللَنْظ للْبُْخَارِيٌ. 

وف المُسَلِي): «١عَرَجَتُ‏ في اجو عَدل 0 عَل صِيّْعَة ا 

:5ه - وَحعَنْ َي هْرَيْرَةَ أ قَالَ: قَالَ َسْوْلُ الله يك الا نجعلا ُيُوْتحُمْ مَقَاينَ 
إن ليطا يَنِْرُ من الْبيْتِ الَدِي بابرا فيه م 1 


كتاب فضائل القرآن 4 أبوب فضائل القرآن 
يه مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ غك" 


قال قُنْتُ: الله - ل أغلم. َالَ: «يَا أَبَا الْمَئْذْنِ أَتَدْريْ أَيُّ آيّةِ مِنْ كِتَابٍ الله 
مَعَكَ أَعْ؟) قَالَ: قُلْتُ: ب(أللة لآ إِلّه إلا هْوَ آَلْحنُ اَلْمَيُومْ) قَالَ: فَصَرَبَ في صَدْرِيْء 
7 5 (البقرة: 68 5-5 5 


وَكَالَ: «وَالله! لِيَهْنِكَ الل با الْمُئْذِر رَوَاهُ مُسَلِم. 
2 - وَعَنْ 0 0 قَالَ: د وَسُولُ الله يَكَِلَهِ يحِفْظِ رَكاةٍ رَمَضَانَء فَانَانٍ 


1 ال 0 َأَحَذْئُدُ وَ: ام ل َسُولٍ 00 5 


يا ا رق ما قعل بز البارعة حَة؟) قُلْتُ: امول | اللهء سكا حَاجَة 0 
فَرَحمُْهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: دما إِنَّهُ قَدْ كَدَبَكَ وَسَيَعُودًا. 

فَعَرَفْتُ أنه سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولٍ له و (إِنَّهُ سَيَعُودًا. فَرَضَدْئهُ فَجَاءَ يحْدُو مِنّ 
العام كَأَحَدْتْهُ فَقُنْتُ لأَرْمَعَنَكَ إِلَ رَسُولٍ الله يكل َالَ: 0 َي اج َع 
ل َيه فَكَلَيْتُ سَبِيلَكُ كَأَصْبَحْتٌ كَقَالٌ لي رَسُولْ الله يَكل: ديا أَا 

يِرَةَ ما فَعَلَ أسِيرك؟) قُلْتُ: يَا سول الله - اح سَدِيدَةٌ وَعِيَالّا فَرَحمَثةُ ات 

0 قَالٌ: «أَمَا إِنّهُ قَدْ كَدْبَكَ وَسَيَعُودا. 

مقت أنه سيد لفون سول الله يَكَلِيْةُ: «سَيَعْوْدًا. فَرَصَدْتُه فَجَاءَ يدو مِنَّ لكام 
اديه تفلك لأَرْمعتَكَ إل ُو الله وعدا آخِرُ ثلاث مَرَاتِ» نك َْعُمْ لا و 
تَعُودُ قَالَ: دَعْني أُعَلَّنْكَ كلِمَاتِ يَتْمَكْكَ الله للْهُ يها إِذَا َو يْتَ إل إِلَ فِرَاشِك قافرَأآية الكزيي: 
قوله: أعظم: وقال في «العالمكيرية»: يفضل بعض السور والآيات كآية الكرسي ونحوهاء ومعنى الأفضلية أن ثواب 
قراءته كثير وقليل بأنه للقلب أيقظء وهذا أقرب إلى الصوابء وببذا المعنى يقال: إن القرآن أفضل من سائر الكتب 
المنزلة» والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن على بعض أصلاء وهو المختار. كذا في "جواهر الأخلاطي». 


كتاب فضائل القرآن ٠١‏ أبوب فضائل القرآن 
«ألله لآ إِلَه ادام الع حَقَ خَخْيِمَ الآية» فَإنَّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 
حَافِطء وَلَا يَقْرَبَنَّكَ مَيْطانَ حَوَ 2 

ملي سَبِيلَهُ ف قَقَالَ لي ْول اله ند دما فَعَلَ أُسِيرْكَ الْبَا رِحَدًكا 
ُلث: يا وَسُولَ الله رَعَمَ أنه يعني كِمَاتِ يعني لله يها قا لاما ]كه حدقك وق 
كَدُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تخَاطِتٌ مُنْدُ اث لَيَالٍِ يَا أ هيرك قا ١‏ قَالَ: لَا. قَالّ: «ذَّاكَ مَيْطَانٌ). 
رَوَاهُ الْبُخَارِي. 

ديق - وَعَنِ ابْنِ عَبَّابين ضما قَالَ: يَيْتَمَا ييل د تَاعِدُ عِلد التيئ كا سَيعَ 
قِيضًا مِنْ فَوْقِِ كَرََمَ رَأسَهُ فَقَالَ: هَدَا بَابُ مِنَ السّمَاءِ فيح الَْوْمَ لم يُفْعَمْ : قَظ إلا 


١ 


6 


3 


الْيَوْمه كََرَلَ مِنْه مَلَكَه مقَالَ: هَدَا مَكَكُ نَل إلى لض لم يل قد إِلَا ايوم كَسَلَمَ 
وَقَالَ: دز بُوتشي أوتيتهُما ل يُؤْتَهمَا نون قَبْلَكَ: فَايِحَةُ الْكِتَابٍ وَكَوَاتِيمُ سُورَةٍ الَْقَرَ» 
لق عذنا يدف مِذيًا إلا أغطيكة. روا نيع 
64 - وَعَنْ َيْمَع بْنِ عَبْدٍ 2 
0 أغكم؟ قَالَ: ١قْلُ‏ هْوَاللُه أحَدُ». قَال: فَأَيُ آيّةِ في الْقُرَآنِ 
لله لآ إل إلا هو آلحن الْقبُو4» قالَ: تأي آيةِ يا تِيّ الل حب أن ميك وَأْمَتكَ؟ 


1:5 6ه55) 


3 «كَاتِمَةٌ ال 


لتقل كط جا ل لان وَالْآخِرَ إلا امْتمَلَت عَلَيِه رَوَاهُ الدَارِييٌ. 

6 - وَعَنْ جُبَيْر بْنِ م أن يَسُوْلَ الله قاد قَالَ: «إِنَّ الله خَتَمَ سورة الْبَكَرَة 
بآيكينٍ أعْطِيْعهُما مِن كثزه الَِّيْ تحت الْعَرْشء فَتعلمؤْمُنَ وَعَلموْهُنَ فمَاءكُمْ فِإنَّهُمَا 
صَلاةٌ وَقَوَآنُ مَدْعَاءًا. رَوَاهُ الدَارِيُ مُرَْلا. 

7 - وَعَنٍ الفْْمَانٍ بْن بَِيْرٍ *#- قال: قال رَسْوْلُ الله وك «إنَّ الله كقب كِنَابا 


0 


6 


كتاب فضائل القرآن 0 أبوب فضائل القرآن 
قبل أَنْ يخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بلي عَم أَنْرَلَ مِنْهُ آيتَيْنٍ يَتَينِ حَتَمَ م يهِمَا سَورَةٌ َه الَْقَرَهِ وَلَّا 
مُق راان في دَارٍ تَلاتَ َيَالِ فَيَقْرَيْهَا مَيْطَانٌ). رَوَامُ 2 المرِذِيُ وَالدَارِيٌ 
/اوه؟ ‏ - - وَعَنْ أن مَسْعْوْدٍ د قَالَ: قَالّ يَسُّوْلُ الله عكَلِةُ: «الآيَتَانٍ مِنْ آخِر سُوْرَةٍ 
المَقْرَةمنْ مَنْ قَرَأبهمًا في لَيْلَةِ كَقَتَاهًا. مُتَمَق عَلَيْهِ 
01 - تشفه الَ: مَْ قرأ سْوْرَ آل عِمْرَانَ يَوْمَ الجمَُةٍ صَلّتْ عَلَيْهِ 
الْمَلائِكَةُ إِلَ اللَّيْل. رَوَاهُ الدَارِيٌ. 
8 - وَعَنْ ا 
قِيَامُ لَه رَوَاهُ الدَرِايُ. 
ل - َعَن أ عاق ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَكلِْدِ يَقُوْلُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛ 
د يقي يَوْمَ الْقِيَامَِ شَفِيعًا لِأَصْحَابهء رونا الزَهْرَاَيْنِ: الْبَقَرَهَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ؛ 
رهما فيان يد الْقيامة اهنا عَمَامََانِ أَوْ غََايَاٍ أَوْفِرَانٍ ِنْ َب صَوَافٌ» حُاجانٍ 


عَنْ أَصْحَابِهمَاء افْرَوُوا سُورَة م كن أشذها كةو كها كت 9 وشرينيا 
الْجَطلَة). رَوَاهُ مسلم. 


اي ا رصان ذه قَالَ: سَمِعْتُ الكيّ كَل يَْوْلُ: يوق بِالْقُرآنٍ 
يوم القباعة تواشله الزيق كنذا يكتلون ينه كقننة تور الجقوة وال خقتانه كأنييا 
عَمَامَكَانٍ أَو ظُلَّكَانٍ سَوْداوَانِ بَيتهُمَا شَرْقّ أو كَأَنّهُمَا ِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ» تُحَاجَانٍ 
عَنْ صَاحِبِهمًا). رَوَاهُ مُسَلِم. 

1" - وَعَنْ كَعْبٍ د أَنَّ رَسْوْلَ الله يك َالَ: «افْرَوُوًا سُوْرَةَ هُوْد يَوْمَ الجْمعَقَا. 
واه الثارفت: 

:90 - وَعنٍ الْعِرَْاضٍ بْنِ سَاريَة 4 أَنَّ التي يل كا يَْا الْمُسَبحَاتٍ قبل أن 


"60 


كتاب فضائل القرآن 1 أيوب فضائل القرآن 


يَرْقّدَ وَيَقُولُ: (إنَّ فِيهنَ آيَةٌ خَيُْ مِنَ الْفِ آيقا رَوَاه المُرمِذِيُ وَأَبُوْ دَاوْدَ وَالدََارِيُ عَنْ 
خَالِد بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلّاء وَقَالَ المَّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبٌ. 

0 - وَعَنٍ الْمَرَاءِ دل قَالَ: ا الْكَهْف وَإِلَ جَانِبهِ حِصَانٌ مَرْبُوظ 
شطئازء مَتكََهُ سَحََةُ دَجَعلَث تذثو وتذئووََعل هرس ادي 0 الي َلاق 
فَدَكَرَدّلِكَ لَه فَقَالَ: اتِلْكَ السّكيئة تَنَوَلَّثْ بِالْقُرْآن). مُتَمَق عَلَيّْه ْ 

- وَعَنْ 2 الدَّرْدَاءِ ديم قَالَ: َال ْول ا الله عَلئاه: َكَِيْهِ: «مَنْ حَفِط عَشَّرَ أيَاتِ مِنْ 
وَل سُوْرَة الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ التَجّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

- وَعَنْهُ ذم قَالَ: قال ول الله عَلِادِ: ١مَنْ‏ قر َرأ تلات آيَا تْ و الْكَيْفٍ 


عَصَمَ مِنْ فِْنَةٍ التَجَالِ). رَوَاهُ المَرْهِذِيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْفُ حَسَنُ صَحِيْعٌ 

- وَعَنْ أي سَعِيْدٍ ههه أن التي َل قال قا سُوْرَةٌ الْكَهْفٍ في يَوْمِ 
حبق أضاء لَه العُْرَ ما بَيْنَ الجُمْعَتَيْنِا. رَوَاهُ الْمَيْهقِيْ في «الدّءَ عَوَاتِ الْكَبيْرا. 

+0 - وَعَنْ أي هْرَيرة د قَال: قال ر. و الله وك إن الله تال ل 
َبْلَ أن يلق السّموَاتِ وَالأَرْضَ بالف عام فَلَمَا سَيعْتٍ الْمَلآيَحَةُ كَةُ الْقُيْآنَ قَالَتُ: 
وق لِأَمّةِ يِل هَدَا عَلَيْهاه وَطُوقٍ لِأَجْوَافٍ خَحِيلُ هَدَاء وَطُوقٍ لِأَلْيَِةٍ تتكلمُ يهَدَاا. 
روا الدَارِيٌ. 

- وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ د قال: اق رَؤْوَا الْمْتَجّيَهَ وَهِيَ الَمَ تَنْزِيلُ؛ فَإِنَهُ بَلَمَي 
أن يَجُلاً كن يَقْرَوُهَا مَا يَقْرَا شَيْتاً غَيْرَهَا وَكانَ كَثِيرَ الخَطَايَاه فَتَكَرَتُْ جَتَاحَهًا عَلَيْهُ 
وَقَالَتْ: رَبّ اغْفِرْ لَه فَإِنَهُ كآن يُكْيْرُ قِرَاءَقَ. َسَنَّها اليب تَعَالَ فِيهء وَقَالَ: اكْتَيُوًا لَهُ 
بِكُلٌ خَطِيئَةٍ حَسَئَة ال انما إِنَهَا تَجَادِلُ عَنْ صَاحِيهَا فى الْقَبْرِ 
تقُول: اللْهُمَ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ كمع فَمَمّعْيَ فِيهه وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابكَ فَامْحي عَنْهُ 


كتاب فضائل القرآن ١‏ أبوب فضائل القرآن 
وَإِنَهَا تَححُونُ كالطيْرِ تَجْعَلُ جَتَاحَهَا عَلَيْهِ فَُفْمَعْ لك فَتَمْتَعْهُ مِنْ عَدَابٍ الْقَبِْ وَفي 
١تَبَارَكَ‏ مِثْلَهُ دَكنَ خَالِدُ لا يَبِيتُ حٌَّ يَقْرَأَ بهمّا. وَقَالَ طاوْسٌ: فُصَّلْئَا عَلَ كُلّْ سُورَةٍ فى 
الْقرْآنِ بِسِتّينَ حَسَئَةً. رَوَاه الدَارِي. 

- وَعَنْ جار نه أَنَّ 0 وَتَبَارََ الذي 
َيِه الْمُلك. ر زا أذ وَالتَرْمِذِيٌّ وَالدَارِيٌ 

وَقَالَ الُرْمِذِيٌ: هَذًَا حَدِيْتٌ لم ار ادع السّنَّة) 00 غَرِيْبٌ. 

257 - وَعَنْ نين ده كَل قَالّ ل َو الله يَكَبِِ: «إِنَّ لِك هَيْءٍ قَلْبَا وَكَلْبُ الْقُرْآنِ 
نس وَمَنْ قرس كُنَبَ الله له قَرَاءَتَِا قرا القُْآنِ عَكَرَ مَرّاتِ». اي مِذِيٌّ وَالدَارِيٌ. 

- وَعَنٌ عَطَاء بن أن 0 عي نول الله عَبَئِيه قَالَ: «مَدُ كن 
في صَدْرٍ الكَهَارِ قُضِيّتْ حَوَايحُة». رَوَاه الدَارِيُ مُرْسَلاه 

2 وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ الْمُرَيَ ده نك أن التي كناد قَالَ: ١مَنْ‏ قَرَُ كن ابْتَعَاءَ 
وَجْهِ الله تَعَالٌ غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه فَاْرَوُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ). رَ رَوَاهُ الْمَيْهقِي في 
اشعَب الْإِيْمَانِ). 

4 - وَعَنْ أب هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسْؤْلُ الله يَكِلِ: «مَنْ قرا حم الْمؤين ِل 
َإِلَيْهِ ألمصير وَآيَة ا حِينَ يُضصْبِحُ حُفِط بِهِمَا حَقّ يُمْيِيَ) وَمَنْ قَرََ بهِمَا حِينَ 
يُنْيِي حفط بهِمَا حَقّ يُضْبح». رَوَاهُ 0 وَالدارِيٌ. 

6 - وَعَنْهُ دلأ قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله َكيف «مَنْ قَرَأْ لم الدّكَان في لَيْلَةِ أَصْبَحَ 
يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَبعوق لق مَلك» : رَوَاه التُوفدئ: 

53 - وَعَنَهُ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله جَالَة: ١مَنْ‏ م م الدّكَان في لَيْلَةِ الجمُعَةِ 


كتاب فضائل القرآن 1 أبوب فضائل القرآن 
اع - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ ده أَنَّهُ هُ قال: إِنَّ لُِنّ شَيْءٍ سَتَامًاه وَإِنَّ سَتَامَ 
الْقرْآنِ سُوْرَهٌ الْبَقَرَقَ وَإنَّ لكل َيْءٍ لُبَابا وَإنَّ َبَابَ الْقُرْآنِ الْمْمَصّلُ. رَوَاه الدّرايُ. 

0 - وَعَنْ عَلّ نك قَالَ: سَيِعْتُ رَسُْلَ الله كلد يَقُوْلُ: «لِمُلْ شَيْءٍ عَرُوْسُ 
وَعَرُوْسٌ الْقرَْآنِ اليَحْمَنُ) لبَق في عب الِْيِمَان). 

5 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُوْدٍ دي قَالّ: قَالَ رَسُْلُ الله يك مَنْ قَرَأ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ في 
كل ليتواك فمرنه قاقد أبذافه ركان ابق لكوو يأم ينا بَتَاتِه يَفْرَأَتهًا في كُلَّ ليْلَةِب رقا 
الْمَيْعَيّ في اشعَبٍ الْإيْمَانِ). 

- وَعَن مَل بن سار + عن الت يه من أل جا يُضبخ كلا 
كات أغزا به الشن اَل من لقان لجنم قر ع 
الحقس وكلَ الله به سَبِْيْقَ أُلَفّ مَلَكِ يُصَلَّْنَ عَلَيْهِ حَئ يُمْيِيَ وَإِنْ مَاتَ في دَلِكَ الْيَومٍ 
مات َهيْدًا ومَنْ قَالهَا جين يي كان بتذْكَ امِل رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَار 
0 - وعَنْ ن أي هُرَيْر هَ فق قَالَ: قَالَ ن د سُوْلُ الله َلِبهُ: ان ةف الفرآن كلاق 

شَمَعَتُ لِرَجْلٍ - ع خيرل” وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَّدِهِ الْمُلْكُ» د رَوَاهُ أَحمَدُ وَالتُرْمِذِيٌ 
وَأبُوْدَاودَ وَالنّسَاِيٌ وَابُْ ما 
5 - وَعَن ابْن عَبَّايس ذكما قَالّ: صَرَبَّ بَعْضُ فكت التي للد خِبَاءَهُ عَلَ قَبْرٍ 
و1 يب أله ذا فم نال يَأ شورة تب لي يدو الشف حَقَ حَتَمَهًا 
أَقَ التي يك فأَخبركء قال التبئ َكل اي الْمَانِعَةُ هي الْمُنْجِيَةُ تنْجيه مِنْ عَدَابٍ 
اللّها. رَوَاهُ الُرْمِذِيٌ. 
2360 - وَعَنْ عَلِكِ ذه قَالَ: كن وَسُوْلُ الله 6 يد يب هَذِهِ السورة سَبّح اسْمَ رَيّكَ 


الكل ووه أي 


0 ١ 6 


آِ 


ع 


و 


كتاب فضائل القرآن 1 أبوب فضائل القرآن 

4 - وَحَنٍِ أبن عبان ونين بْنِ مَالِكِ ذم قالا: قَالَ رَسُوْلُ الله وك «إدَا 
ُلْزكّث تغيلُ نِصْف الْقُرْآنء وَكُلْ هُوَ الله أَحَدّ تغيلُ كلت الْفْرْآنْء وَكُلُ يا أَيّهَا 
الْكافِرُوْنَ تَغيِلُ رُيُعَ القُرْآنِ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 

1 - وَعَنْ عَبْدِ الله ين عَمْرِو و قَال: أن مَجُلُ التي يلِلك ققال: أَْر: 

رَسُولٌ الله مَقَالَ: 3١:‏ َرأ تلَانًا مِنْ دَوَاتِ ارا فَقَالَ: كبرت سي وَاشْمَدٌ كَلِيْ وَعَذْطد 
قَالَ: «قَادْ تلان م ذواتٍ لحما» قَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِدهِ قال البَّجُلُ: يَا َسُولَ الله 
سُورَةٌ جَامِعَه ره وَسْؤْلُ الله كل إِدا 0 الْأَرْضُ حَقٌ فَرَعَّ مِنْهه فَقَالَ 17 
وَالَدِيْ بَعَكَكَ بالق لا أَزِيْدُ عَلَيْها أَبَدَاه كم بَرَ اليَجُلُ. فَقَالَ يَسْوْلُ الله يَكَِِد «أذل 
الوَججْلا مَرّتَْنِ رَوَاه أَحمَدُ 0 

5 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ كيم قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يك «ألا يَسْتَطِيْمُ أَحَدْكُمْ أَنْ 
يقرا لكك ابه ىق كل م 00 َمَنْ يَسْتَطِيْمُ أَنْ يَفْرَأً لق آيَةٍ في كُلّ يَوْ؟ قَال: «أمَا 
يَسْتَطِيٌْ أَحَدُكُمْ أَنْ يقْرَأ ألْهِكُمُْ 56 رَوَاهُ الْمَيْعقِيّ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

بكس ع قن تق عل أيه ا قَالُ: د ا رَسْوْلَ ادلي عَلَّمَ شَيْعًا أقُوأ 4 
إِذَا أَوَيْتُ إِلَ فِرَاشِيْ. قَالَ: «افْرَأ قل يَا أَيّهَا الْكافِرُوْتَ؛ فَإِنّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّيْكِا. رَوَاهُ 
الترْمِذِيٌُ وَأَبُوْدَاوْ كاري 

- وَعَنْ أن الدّ داه ذه 0 قَالّ 0 سُوْلُ الله مَكئِلة: ١أَيَعْجِؤُ‏ أَحَدّكُمْ أَنْ د 0 

َيْلَةِ ُنْتَ الْقُدَآن؟» فالا وكيْق يَفْرَأ ثُلْتَ الْقُدآن؟ قال: «قُل هُوَ الله أَحَدٌ يَعْيِلُ 
ثُْتَ الْقُرْآن). رََاُ 0 وَرَوَاه بحري عَنْ أي سَعِيْدٍ 


- وَعَنْ حَائْهَةَ نثما أَنّ التي جك بَعَتَ رَجُلَا عَلَ سَرِيّة وكان يَقْرَا لِأُصْحَابِهِ 


2 


كتاب فضائل القرآن 1 أبواب اد 
ل رَجَعْو ا 0 
تلن لأ كد نطق كلة9ة كشالوت فقال: كينا م صِفَةُ الكثمن» وأا أَحِبُ أذ 5 
فَقَالَ الكئئ عَللِن: د أَنَّ الله يحنهُا. مُتََق عَلَيْه 

5٠‏ - وَعَنْ أَنِين ذه قَالَ: إِنَّ يَجُلّا قال: يَا يَسُوْلَ الله إن أَحِتُ هَذِ السّوْرَةٌ قل 
هُوَ الله أَحَد. قَالَ: «إِنّ حُيَكَ إِيَّاهَا دْكَلَكَ الخْنَّةا. رَهَاهُ 00 مِذِيُ» وَرَوَى البُحَارِيُ مَعْناهُ 

١‏ - وَعَنْ أب هْرَيْرَة دف أَنَّ التي كَل سم | هرا ُلْ هُوَ الله أده فَقَالَ: 
«وَجَبَتْ) قُلْتٌ: وَمَا َجبَثْ؟ قَالَ: «الخنَّةُ). رَوَاهُ مَالِكُ 0 وَالنَّسَادُ 


76 - وَعَنْ أَدّين دنهم عَنٍ الكو َكل قَالَ: ١م‏ من قرأ كل يتزم مائق مره ذل هُوَ الله 


2 


سَنَةَّ إلا ّ نْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ 4 دَيقٌّ). 4 رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَا 2 


إل 
َ 
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ع سمو ثهو - َه 


أَحَدٌ مج عَنْهُ دنُوبُ بين سَنَةٌ 


سام 


ماري م 


وَف روَايَة: اخحْسِيْنَ مَرَة وَلَمْ يَدْكْرْ (إِلَّا أن يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْن). 
يفلس - وَعَنْهُ ذ: عَنٍ التي َلَيِةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَامَ عَلَ فِرَاشِهِ شِه قَنَامَ عَلَ يَمِيْيِدِ ثُمَ 
قَرَأْ مِائِةَ مَدةِ قل هُوَ الله أَحَدٌ إِدَا كآنَ يَوْمَ الْقِيَامةِ يَقوْلُ لَهُ الرَبُ: يَا عَبْدِيْ ادْخُلْا' عَلّ 
يَمِيْنِكَ الت رَوَاُ المَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. 
ا - وَعَنْ سيد بْنِ الْمْسَيِّ مرْسَلًا عَنِ التبي كَل ماله «مَنْ قَرَأ مو كل لهو الله 
رب ل يها قضران ف الج 


حَدٌ عَهَرَ مَرَاتِ بْيَ لَه بها قَضْرٌ في الجن وَمَنْ قرَأحِْرِينَ مره 
قوله: فيختم إلخ: في الركعة الأخيرة بعد الفاتحة من كل صلاة هذه السورة. قاله في «المرقاة» وقال في «العالمكيرية»: 
ويكره أن يوقت شيئًا من القرآن لشيء من الصلاة. قال الطحاوي والإسبيجابي: هذا إذا رآه حتًا واجبًا بحيث لا يجوز غيره 
أو رأى قراءة غيره مكروهة؛ وأما إذا قرأ لأجل اليسر عليه أو تبركًا بقراءته بكي فلا كراهية في ذلك» ولكن يشترط أن يقرأ 
غيره أحيانَا؛ لئلا يظن الجاهل أن غيره لا يجوز. هكذا في «التبيين». 
0 قوله: ادخل إلخ: قال العلماء: وينيغي لمن بلغه في فضائل الأعمال شيء أن يعمل به ولو مرةء وإن كان الحديث 
ضعيقًا؛ لأنه يعمل به في ذلك اتفاقًا. قاله في «المرقأة». 


كتاب فضائل القرآن 17 أبواب فضائل القرآن 

0 حَ لَهُ بها كلاه قُصُور فى النّةِ ؛. قَقَالَ عْمَرُ ْنُ الطاب وَاللْه يا 
سُولٌ الله إذاً لَكَكْيرَنَ قُصُورئا. فَقَالَ مَسُولُ الله يَكَيِة«ادله أَوْسعُ مِنْ َلِكَ ». رَوَاهُ الدَارِيُ. 

0 - وَعَنْ عَائْمَةَ ما أَنَّ نّ التي كَل كان إدَا آوى إِلَ فِرَاشِهِ كُلَّ أ َيْلَةِ جمَعَ كُمَيْهِ 


م" كفت فِيهماء كَقَرَا فِيْهِمَا قل هُوَ الله أَحَدٌ َكل أَعْودُ يرب الْمَلَقِ وقْلْ أَعْودُ يرب 
الكلي وك يتم يواغ النتطاع من حَقَيِو بيدأ ففما عل زأمة وقذهة ونا قبل من 
جَسَيِِ يَفْعَلُ ذَّلِكَ تلات مََاتِ. مُتَّمَق عَلَيّد 

ات ا قَالَ رُ سُوْلُ الله عَللهِ: ا آيَاتِ أثرا 


اللَيْلَهَ ل يْرَ مِكُْهُىَ قكّل قُل” أَعْودُ برب الَْلَقِ وَكلْ أَعُودُ برب الثااين». 3 


قاط ل بَيْنَا أنَا ل الله يَكلِدِ بَيْنَ الجحْمَة وَالْأَر يْوَاءِ إِذْ 
عَشِيَئْنا رِيعٌ وَظُلْمَةُ هَدِيدَ فَجَعَلَ فَجََ موأ الله كا يعو بأغوذ يب اقلق وأغو , وَتِّ 


الّايىء وَيَقُولُ: : يا عقْبَةٌ تَعَوّدْ بهمّاء قَمَا تَعَوَدٌ مُتَعوَدْ مُتَعَوُ بِمِثْلِهِمًاا. رَقَاةُ ا 

1 - وَعَنْ عَبد لله بْنِ خُبَيْبٍ قال حَرَجْتا في ليْلَةِ مَطر وَظْمَةٍَدِيدَةٍ َظلْبُ 
رَسُولَ الله َل [لِيِصَيّ لكا] فَأَدْرَكْتَاه ف «َصَلَيْئه؟» م أَكُلُ شَيْئَا قَقَالَ: اقل قَلَمْ 
0 شَيْناه كُمَّ كَالَ: «قُلْ)» فَلَمْ أَقُلُ شَيْنَا كُمَّ قَالَ: «قُلُ» فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله مَا أَقُولُ؟ 
َالَ: اقّل: قل هُوَ الله أَحَدٌ وَالْمُعَوَدتيْنِ جين كُنْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ كلا مَرّاتِ تَحْفِيكَ 
مِنْ كل شَيْءا. رََاه المَرْمِذِيُ وَأَبوْدَاوُهَ وَالنّسَاقُ. 


قوله: ثم نفث فيه إلخ: وقال النووي: استحباب النفث في الرقية» وقد أجمعوا على جوازه؛ واستحبه الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قوله: قل أعوذ برب الفلق إلخ: والظاهر أن البسملة فيهما ليست من آياتهاء ويوافق ما عليه المحققون من 
أصحابنا أنها نزلت للفصل بين السور. قاله في «المرقاة». 


9و 


كتاب فضائل القرآن 18 باب 


ع امه 1 


سول | الله أثري سُورَةً هُودٍ 1 
ِرَبّ الْقَلّق). ر وَاهُ أَخْمَدُ م 


ا عَوَّ وَجَلْ: وَرَيِلِ" آلَقُْءَانَ تَرْتِيلّا»» وَقَالَ تَعالُ: «(فَاَقَرَهُوَا" ما 
0 ا 0 (المزمل: 4) 
(الزمل: 

١١‏ قوله: ورتل إلخ: أي اقرأ على تؤدة بتبيين الحروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات. قاله في «المدارك». 
قوله: فاقرءوا إلخ: أي في الصلاة» والأمر للوجوب أو في غيرهاء والأمر للندب ما تيسر عليكم من القرآنء روى أبو 
حنيفة عن أبي هريرة ذقنه أنه قال: من قرأ مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين. قاله 
في «المدارك». وقال في «التفسيرات الأحمدية»: وإن كان المراد بقوله تعالى: فاقرءوا هو القراءة على سبيل الندب» 
فاختلفوا في مقدارهاء فقيل: في كل يوم ثلاث آيات. وقيل: مائة؛ وقيل: مائتان؛ وعن أنس بن مالك ذه عن رسول الله 
َةٌ من قرأ كل يوم خمس آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ ماثة آية يكتب من المطيعين ومن قرأ ماثتي آية لم 
يخاصم القرآن معه يوم القيامة» ومن قرأ خمس مائة آية يكتب له قنطار من الأجرء وعن عبد الله بن عمر ها أنه قال: 
له رسول الله وَككةِ اخدم في كل شهر مرة» فقال: ازداد طاقة» فقال: في كل عشرين مرة» فقال: ازداد طاقة؛ فقال: في كل 
عشرة مرة» فقال: ازداد طاقة» فقال: في كل سبعة أيام» ولا تزد. هكذا في «الحسيني». 

وهذا الختم نوعان: نوع يُسمّى ختم الأحزاب» وهو يقضى الحاجات ويندفع البليات» على ما روي عن البي كلاو 
وابتدائه يوم الجمعة من الفاتحة إلى الأنعامء ثم منها إلى يونسء ثم منها إلى طَذء ثم منها إلى عنكبوت. ثم منها إلى زمر» 
ثم منها إلى الواقعة» ثم منها إلى الآخرة. ونوع منه يُسمّى فمي بشوق يعني في يوم الجمعة من الفاتحة إلى اللائدة» ثم 
منها إلى يونسء ثم منها إلى بني إسرائيل» ثم منها إلى الشعراء» ثم منها إلى والصافات. ثم منها إلى القاف» ثم منها إلى 
الآخرء فكل عرف منه إشارة إلى سورة» وهذا هو المعروف بين الحفاظ في زماننا انتهى. وأورد البخاري هذا في 
معرض الاستدلال على عدم تحديد في كمية القراءة؛ لأنه عام يشمل الجزء من القرآن وأقل منه وأكثر منه على حسب 
التيسير» فلا يقتضي جزتا معينا ولا محدودًا ولا وقنّا محدودًا ولا معيناء وما أورد فيه من الأحاديث والأخبار لا يَدُلُ 
على تنصيص الكمية في القدر والوقت» فافقهم. قاله في «عمدة القاري». 


كتاب فضائل القرآن 14 ياب 


4 - وَعَنٍ ا لبي كله قال «إنَّمَا مَكَلُ صَاحِبٍ الْقُرْآنٍ كُمَكَلٍ 
صَاحِب الْإِبلٍ الْتْعَمَّلَقَ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أْمْسَكهَا وَإِنْ أَظْلَقَهًا دَهَبَثْ). مُتَنَق عَلَيْه 

56 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله وَل «يفس ما لأْحَدِهِمْ أنْ يَعُوَلَ 

َي آيةَ كيْت وَكَيْت بل دي وَاسَْدْكِرُوا الْقُآنَ َِنَهُ أَمدُ تمَصّيّامِنْ صُدُورِ الرّجَالٍ 

افعو مُتَمَقّ عَلَيْه وَرَادَ مُسَلِمُ: «يِعْقّلِهًاا. 

058 - وَعَنْ سَعْدِ بْن عْبّادَة ذه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله وَكلله: انا من اشرعا : يَهْرَأ 
الْقُْآنَ م يَنْسَا" إِّا لي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدّم). رَوَاهأَبُوْدَاودوَالنَار 

45 - وَعَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله ه قَالَ: قَالَ رَسْلُ الله وَكل: اموا الْقُرَآنَ مَا 
اَْلقَتْ عَلَيْهِفلُويُكُمْ قا اَْلفُْمْ ُو مُوَا عَنْهًا. مُتَمَقّ عَلَيّْه 

0 قال شيل أدين كيف كائث قِرَاءَةٌ التي وَللِ؟ قَقَالَ: كانَث” 

شم قر كَرَأْ «شم لله لوعن َليّحِيم» ع بالبشم اللّه) يَمْدَّ ب«الرَّحْمَنِ) وَيَ تعد 
0 رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. 

- وَعَنٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْن أن مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ أنه سَألَ 


و 


قوله: ثم ينساء: أي بالنظر عندنا وبالغيب عند الشافعي أو المعنى» ثم يترك قراءته نسي أو ما نسي. قاله في 
«المرقاة». 

قوله: كانت مدا إلخ: وفي الحجة يقرأ في الفرض بالترسل حرقًا حرقًاء وني التراويح بين بين» وفي النفل ليلا له أن 
يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم: أي بعد أن يمد أقل مدء قال به القراء» وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعا. «الدر 
المختار» و«رد المحتار؛ ملتقط منها. 


كتاب فضائل القرآن :” باب 


سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ التي كَلِْلْك وَِذَا هي تَنْعتُ قِرَاءَة مُقَسَّرَةٌ حَرْقَا حر 5". رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
راتؤقاف والتساة 

ل عَنْ أهٌ سَلَمَةَ قَالَث: كن وَسْوْلُ الله وَل 
يُقَطَعُ قَِاءَتهُ يَقُو يَقُوْلُ: امد لِلْهِ رَبَ الْعدلَيِينَ)» كُمَّ يَقِفْ" كُمَ يَقْوْلُ: «(أليَحْمن ألتجيم » كُمّ 


(الفاتحة: 5 (الفاتحة: ؟) 
ا 6 2م مه 


68 - وَعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: خخ عَلَيْنَا وَسْْلُ الله يك وَكَنْ كفا الُرْآنَ وَفِيْنَا 
الأْرَايُ وَالَْجَييِ» ماله اهْرَوْوا ككل حَسَنَ» وَسبِيء أَْوَامْيقِيِموْتَُ كما يام اهدح 
يَتَعَجَلْؤْتهُ ولا يكأَجَلئة. روَاه بدا التق ف اشعَبٍ الوِيْمَانِ». 

5 - وَعَنْ حُدَيْمَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َي «اقْرَؤُوا الْمُرْآنَ بِلْحُوْنِ الْعَرَبِ 
وَأصْوَاتمه وَيَاحُمْ وَخُوْنَ أل الِْهْيٍ وَخوْنَ أَهْلٍ الكتاتئه وَسَيْحِيْهُ بَعْدِيْ د قوم يرجا م يُرَجَعُونَ" 
ِلُْرْآنَِرْجيْعَ الَْنَاهِوَالتَوْح» لا يجَاودُ حَتَاجِرَهُمْ مَفْتوْكةُ فُلْوْبْهُمْ ولوب الذِيْنَ يُعْجِبْهُمْ 


(0 قوله: حرفًا حرفًا: أي كان يقرأ بحيث يمكن عد حروف ما يقرأء والمراد حسن الترتيل والتلاوة على نعت 
التجويد. قاله في «المرقاة». 

0 قوله: ثم يقف إلخ: اختلف أرباب الوقف في الوقف على رأس الآية إذا كان هناك تعلق لفظي كا فيهما نحن فيه 
واستدل ببذا الحديث وعليه الشافعي» وأجاب الجمهور عنه بأن وقفه كان ليبين للسامعين رؤوس الآي» فالجمهور على 
أن الوصل أولى فيهاء والجزري على أنه يستحب الوقف عليها بالانفصال. قاله في «المرقاة». وقال في «العرف الشذي»: 
ويدل حديث الباب على الوقف على كل آية» ويقال لهذه الأوقاف: أوقاف النبي يَلَكْ والوقف على هذه الأوقاف 
مستحبء وذكر الجزري أن الوقف مستحب وظنيء أن وصل الآيات أيضا ثابت عن النبي كَكد. 

© قوله: يرجعون إلخ: الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف وإن زاد كره له 
ولمُستيعه. قاله في «الدر المختار». وقال في «العالمكيرية»: وقراءة القرآن بالترجيع قيل: لا تكرهء وقال: أكثر 
المشايخ تكره ولا تحل؛ لأن فيه تشبها بفعل المّسَقَةِ حال فسقهم. ولا يظن أحد أن المراد بالترجيع المختلف فيه 
المذكور اللحن؛ لأن اللحن حرام بلا خلاف» فإذا قرأ بالإلحان وسمعه إنسان إن علم أنه أن لقنه الصواب - 


كتاب فضائل القرآن 31 بان 

عَأَنهُ). رَوَاُ عقي في «شْعَب اليا 

26 وَعَنْ ا 000 قَالَ 0 الله عَكله: «مَا أَذْنَ اللَهُ لِكَومءٍ مَا أَذِنَ 
لِلئّي أنْ يَتَقَقٌ ” بِالْقُرَآن)ا. مُتَمَقُّ عَلَيّه 

0 - وَعَنْهُ وم قَالّ : قَالَ وَسُْلُ ل الله كد دما ما أَذْنَ الله لَِيْءِ مَا أَذِنَ لِتِعٌ حَسَنٍ 
الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْمَرْ يها. مُتََق عَلَيْهِ 

06 - وَعَنْهُ ١‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك الَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتعَنَّ بالْقُرَآن). 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

0م - لعن الْبرَاِ بْنِ عَازْبٍ ذه قَالَ: قَالَ ر. و ل الله عليه «رَينُوا يُنُوا الْقُيَآنَ 
بأَصْوَاتِكُمْ). رَوَ َه أَحْمَدُ 0 دَاوْدَ وَابْنُ ماج وَالدَارٍ 3 

0 - وَعَنْهُ ف قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله وَلكنْة يَقُوْلُ: الحَسدْ حَسَنُوا القن بَأَصْوَاتِك؛ 
قَإِنَّ الضَّوْتَ الَسَنَ يَزِيْدُ يد لون ششئاه. رد رَوَاهُ الدَارِيٌ. 

ده - وَعَنْ طَاوين مُرْسَلُا قَالَ: شيل لكي وله أي الكاس أخسئٍ صَوْنًا لِلقُرْآنِ 
وحن 3 قِرَاءَة؟ قَالَ:«مَنْ إِذَّا سَمِعْتَهُيَهْرَأَ رَأَيْتَ أَنّهُ يَخْقَى اللّة). قَالَ طَاوْسٌ: وَكانَ طَلّقٌ 
كَذَلِكَ. رَوَاهُ الدَارِيٌ. 


ع 
ا 
ىن 
ها ٠+‏ 
5 3 
5-5 
ع 
كد 


َّ لا تدخله الوحشة يلقنه. وإن دخله الوحشة فهو في سعة أن لا يلقنه» فإن كل أمر بمعروف يتضمّن منكرا 
يسقط وجوبه. كذا في "الوجيز» للكردريء إن قرأ بالإلحان في غير الصلاة أن غير الكلمة» ويقف في موضع الوصل أو 
يصل في موضع الوقف يكره؛ وإلا لا يكره. كذا في الغرائب» انتهى. وقال في لأشعة اللمعات»: ترجيع: آداز تدانيرن 
ور علق. وتَؤْح: بفتح فوح ودمامكردن. 

0 قوله: يتغنى بالقرآن: قال في «الدر المختار»: وتغنى بالقرآن ولم يخرج بإلحانه عن قدر هو صحيح في العربية 
مستحسن انتهى. وقال النووي: ا ل ل ل ا ات 
الخشوع والتفهم» وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث» ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة 


كتاب فضائل القرآن ذا 0 


ل 0ه وَسُوْلُ الله عِكَلِه وَهْوَ عَلّ 

' ا 
ا حَيَّ ا 
وَحِمْنَا بك عَلْ هَتَؤُلَآءِ 2 ©4 قال: «حَسْبُكَ الآن) فَالْعَقَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ 


(النساء: 41) 


يخم أن أسمعة 


00-6 


تَذْرِفَانِ. مَتَّمَقٌ عَلَيّه. 
561؟ - وَعَنْ أ سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌّ هه م قَالَ: جَلَسْتُ في عِصَابَة مِنْ صُعَفَاءِ 


و 


القاجرين ون بَْصهُم مسد يض من انيه كارك نكر قله ابام وول اند 
عَليِْكُء فَقَامَ عَلَيْنَاه قَلَمَا قَامَ وس َسُولُ الله وك سكت الْمَرِوه كسَلْمَ كم م قال: هما كم 
تَصْتَعُوْنَ؟1 قُلْنَا: [يَا وَسُولَ الله إِنّهُ كآنَ قَارَئعٌ أتا بد يََْا عَلَيَْاا مكنا ََمُ إلى كِتَابٍ 
اللو افقالة «الخنة يله اأري جف :من أقدم من أمنف أن أضه تَفْسِي مَعَهُما قَالَ: 
فَجَلَسَ وَسْطًَا لِيَعْدِلَ بِتَفْسِهِ فيتاه كع كَل بيد يِه هَكدَا فَتَحَلَقُوَا وَيَرَرَتْ وُجُوهمُهُمْ لك 

فَقَالَ: «أَبْشِرُوَا يَا مَعْقَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالتُورِ الكَامٌّ م يدم الْقِيَامَة تَدْخُلُوْنَ انه 


قَبْلَ أَغْنِياءِ الثّاين ينِضصفف يوم وَذَاكَ حمس مِانَة سَنَة). روَاه أيْوْ داو 

ئٍ_ الخشية» وإقبال النفوس على استماعه. قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع: 
لا أكرهها. قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف» وإنما هو اختلاف حالين» فحيث كرهها أراد إذا مطّط وأخرج الكلام 
عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد أو غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك» وحيث أباحهاء أراد إذا لم 
يكن فيها تغير لموضوع الكلام انتهى. وذكر الطحاوي عن أب حنيفة ده وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن 
بإلحان» وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يسمعون القرآن بإلحان. قاله في #عمدة 
القاري». 

00 قوله: إن أحب أن أسمعه إلخ: استماعٌ القرآن أَنوَبُ من قراءته. كذا في «منظومة ابن وهبان». قاله في «الأشباه» في 
كتاب الحظر والإباحة. 


كتاب فضائل القرآن 7 باب 


0 - وَعَنْ أَنيس له قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليد أي بن كعب إِنّ اللة أَمَرَفْ أَنْ 
قد عَلَيْكَ الْقّيَآنَ قَالَ: آللّهُ سَمَان لَكَ وَقَدْ ذْكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَيتَ؟ قَالَ: «نَعَم) 
0 عَيْنَاة وي ابه «آلله 0 أنْ أَقْرَأْ عَلَيْكَ لم يَكَُنْ الْذِيْىَ حَنَرْا قَالَ 


سَمَّاننِ؟ قَالٌ: انَعَمَا فَبَك. مُتَّمَقٌ 
8 وَكَنِ ابْنِ عَمَرَ عَمَرَ ضما قَالّ: 0 0 الله 1 د 
الْعَدُوّ مُتَمَىّ عَلَيّهِ. وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: ١لا‏ ُسَافِرُ 0 0 


ٌ ه سول 
ا 


وَفٍ خْرَى لَهُ عَنْهُ وه عَنْ رَسُوَا ل الله يكل أَنَهُ كن يَنْقى أنْ 


أن المكة تاقة أن يتالة ال312ة: 


عد ١‏ 
ب 
0 
0 
0 
0 
8 


1 


عدن شاه 1 7 044 سوه + كبلابته 12 م ود اام 
- وَعَنْ عَبدٍ الله بن عبروك أنَّ وَسُوْلَ اللّهِ ع قال: لم يفقه مَنْ 


الْقُرَآنَ في َكل مِنْ تَلَاثِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُودَاود وَالدّارِيُ. 
َف رِوَايَةِ لي 5 اود وَالَرِِْيُ وَالنَّسَانُ عَنْهُ أنه سَألَ وَسْوْلَ الله كئِةِ في كَمْ يُفْرأ 


الْقُدْآنَ؟ قَالَ: ١ف‏ ا يَوْمّااه م ثُمَّ قَالَ: الف شَّمُْرا م كَالَ: «في عِشْرِيْنَ) 3 َالَّ: لني 
تنس عشرة قله سَيع هم لمي من سَنع. 


(0 قوله: نمى إلخ: قال النووي: فيه النهي عن المسافر بالمُضْحَف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث. 

. وهي خخوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة, 
ولا منع عنه حينئلٍ لعدم العلة هذا هو الصحيح, وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون انتهى. وقال الزيلعي في 
«تخريج الهداية»: اعلم أن المُضْحَف حمل الحديث على الجيش الصغير الذي لا يؤمن معه ضياعه» والشافعي معنا في 
ذلك» وأخذ المالكية بإطلاقه انتهى. وقال في ««نفع المفتي والسائل»: من سافر إلى أرض العدوء وليس له أن يخرج 
المصاحف إلا في جيش يؤمن عليهم من استيلاء الكفار. قال في «التبيين شرح الكنز»: ل| فيه من تعريض المُضْححَف 
على الاستخفاف» وهو المراد عن قول النبي :دلا تسافروا بالقرآن في أرض العدو»» وذكر الطحاوي أن هذا 
النهي كان في ابتداء الإسلام حين كانت المصاحف قليلة والقراء قليلين» فيخاف ذهاب بعض القرآن وانتسخ ذلك 
حين كثرتهاء والأول أصح وأحوط. كذا في «كشف الوقاية». 


كتاب فضائل القرآن 1 باب 
َي رواب كاري عَنْهُ قال لي رَسْول الله يك «افرأ القزآك في هر قلث: إل 
جِدٌ قُوَةَ حَت قَالَ: «قَافْرَهُ في سَبْعِ وا 0 يذ عل الاق 

- وَعَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكلِةِ: «الجَاجِر” بِالْقُرَآنٍ 
كَالجَاهِرٍ بالصَّدَقَة 0 بِالْقْرَآنِ كَلْمْيِسٌ بالدَ ا ل 
َالتَّاقه وَقَالَ الُِْدِيُ: هَدَا حَدِيْثُ حَسَنُ خْريْبُ. 

65 - وَعَنْ صَهَيْبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكل اما آمَنَ بِالْقُرَآنِ مَنْ اسْتَحَلّ 
َحَارِمَُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

55 - وَعَن عَبَيّدَ عْبَيْدَةَ الْمُلَي وَكَانَتْ 2 اشحتافل قَالّ يَسُؤْلُ الله له ككياة: ايا أَهْلَ 
فيه ل وتوا الفرآن وا حَ يلاو من آثاء اَي ااي فهو وَتعئُوة 
وَتَدَبَرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوْنَ 0 عجان وَابَهُ فَإِنَّ لَهُ َوَابَا رَوَاهُ الْمَيْهقِيْ في 
يه 

بَابٌ 
قال الله عد وجل قاقر 6" ما كيتريق القزوان# 


(الزمل: 66١‏ 
ل ا ل ل ل 


0 قوله: ولا تزد على ذلك: قال في «عمدة القاري»: إن النهي عن الزيادة ليس للتحريم؛ كا أن الأمر في جميع ذلك 
ليس للوجوب انتهى. وتحقيقه في أول هذا الباب؛ وقال في «العالمكيرية»: أفضل القراءة أن يتديّر في معناه حتى قيل: 
يكره أن يختم القرآن في يوم واحدء ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيما له. 

قوله: الجاهر بالقرآن إلخ: الأفضل في قراءة القرآن خارج الصلاة الجهر؛ لأنه تحضره الملائكة: ويكون فيه طردًا 
للشيطان؛ كما في «خزانة الروايات» عن «عقد اللآلي4؛ وفي «عين العلم» ويسرٌ إن خاف الرياء أو تشويش المصلي وإلا 
فيجهر. قاله في «نفع المفتي والسائل». وقال في «العالمكيرية»: الأفضل في قراءة القرآن خارج الصلاة الجهر. 

قوله: فاقرؤوا إلخ: أي من أنواع القراءات. «مرقاة» ملتقط منه. 


كتاب فضائل القرآن 3 باب 


سُوْرَةَ الْقُرْكَانٍ عَلَ غَيْرِ مَا أقْرَؤْهَاه وَكانَ رَسُولُ الله وَل أَفْرَأَنِيهَاه فَكِدْتُ أَنْ 


3 كم أَمْهَلْتُهُ حَقّ انْصَرَفَ م َس يرِدَائْهِ فَحِدْتُ به رَسُولَ الله عكلِه 00 يَارسُول 


2 وس 


الل إِنَّ سَمِعْتُ هَذَا يَْرَاَ سُورَةَ الْمُرْقَانِ عَلَ غَيْر مَا أَقْرََتَنِيَ"» فَقَالَ رَسُوْلُ الله عكلل: 
«أَرْسِلْهُ اهْرَأ فَقَوَاً الْقِرَاءَةَ الى سَمِعُْهُ يَقْرَأه فََالَ رَسْْلُ الله يليد «هَكدَا أَنِْلّثْ) كُمّ 


0 
03 


قَالّ لي: حامر فَقَوَأَتُء فَقَالَ: «هَكُدًا أنِْلَث» إنَّ هَذَا الْقَُّآنَ نَل عل" سَبْعَةِ أخنف» 
فَافْرءُوَا مَا تيَسّرَ مِنْة). مُتَمَق عَلَيُ. وَاللَمْظ لِمُسْلِم. 

36؟ - وَعَنٍ ابن مَسْعُوْدٍ ١‏ قالَ: سَمِعْتُ رَجْلّا َرأ وََِعْتُ الي وَل يَفْا 
خِلاَهًا فَجِئْث به التي يك كأَخْبَرْئهُ كَعَرَفْتْ في وَجْهِهِ الْكَرَاجِيَةه فَقَالَ: «كلاكما 
ين فلا تََِْفُا قن مَنْ كان فَبْلَكُمْ الْتَلَقُا مَمَلَكُوا».رَوَاُالْبْكَارِي. 


5 


3 


00 


2 - 


قِرَاءَةَ أُنْحَرْنُهَا عَلَيْهِ كُّ دَخَلَ آكَرُ فَقَرَا قِرَاءَة سِوَى قَرَاءَةٍ صَاحِبِهِ قَلَمّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ 
دَخَلْنَا جمِيعًا عل رَسُولٍ الله وك قلت إنَّ هَدا قرا قِرَاءَة أنْكَرْثهَا عَلَيِْ وَدَحَلَ آخَرْ 
َقَرَاَ وى قِرَاءَةٍ صَاحِبِ كَأمَرَهْمَا وَسُولُ الله وك مَقَرَأه فَحَسّنَ َأْتهُمَه فَسَقَط في 
َفْيِي مِنَ الكَكْذِيب ولا إِذْ كُنْتُ في الَاجِلِيّة» فَلَمَا رَأَى رَسُولُ الله يكل مَا قَدْ حَشِيَني 


0 قوله: على سبعة أحرف إلخ: ويجوز بالروايات السبعء بل يجوز بالعشر أيضًاء )ا نص عليه «أصل الأصول؛؛ لكن 
الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم؛ أي بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأن بعض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون؛ فيقعون في الإثم والشقاء. ولا ينغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم» ولا يقرأ عندهم 
مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانةٌ لدينهم؛ فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل 
القراءات والروايات صحيحة فصيحة» ومشايخنا اختاورا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم انتهى. من 
«التنارخانية» عن فتاوى الحجة. هكذا في «الدر المختار» ورد المحتار». 


9 


كتاب فضائل القرآن 56 باب 
سُولُ الله يَكَلِِ؟ قَالَ: هُوَوَاللَِا خَيْرٌ قَلَمْ يوا َلْ أَبُو بَحْر يُرَاجِعُني مُني حٌَ شَرَّحَ اللَّهُ صَدْرِي 
ال 0 تيمت الْقرآنَ أخمذة مِنَ الْعْسّبِ وَاللَّخَافٍ 


كدر الزبال" حق وعدت 0 التَّوَيَةِ م مَعَ أبي خُْرَيْمَةٌ ة الأنُصَارِيٌ لَمْ جد جِدهًا”" 


لخد عن 11 عات د خَاتِمَةِ بََاءَة. فَكَّانَثْ“ 
عاد باستس ا ل ل لد 
ل ل 


روه الْبُحَارِيٌ. 


- فإنه تي كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرّكَا في الرقاع ونحوهاء وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان 
مجتمعًاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وُّجدت في بيت رسول الله ولك فيها القرآن متتشرًاء فجمعها جامع؛ وربطها بخيط 
حتى لايضيّع منها شيء. كذا في «الإتقان». «مرقاة» و«عمدة القاري» ملتقط منهما. 

0١‏ قوله: وصدور الرجال: لأنهم كانووا يبدرون عن تأليف معجز ونظم معووف. وقد شاهدوا تلاوته من النبي كي 
عشرين سنة» فكان تزوير ما ليس منه مأموناء وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيحه. قاله في «المرقاة». 

قولم: لم أجدها إلخ: هذا يَدُلُ على أن زيدا 4 كان لا يكتفي بمجرّد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد به من تلقاه سماعًا 
مع كون زيد كان يحفظه» فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. قال السخاوي في «جمال القراء»: المراد أنهها يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كُيب بين يدي رسول الله وليك أو المراد يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها 
القرآن. قال أبو شامة: وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كُتِب بين يدي النبي وَلَيْةِ لا من مجرّد اللفظ. كذا في 
«المرقاة). 

قوله: لقد جائكم إلخ: بج كي سدح ا سي اكتبوهاء فإن رسول الله 
كيد جعل شهادته شهادة رجلين» فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده انتهى. والحاصل: أنهم 
ما جمعوا إلا بعد ما ثبت عندهم بالدليل القطعي لفظه. وبالدليل الظني كتابته. قاله في «المرقاة». 

() قوله: قكانت الصحف إلخ: ويكره أن يقرأ منكوسّاء بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى؛ لأن ترتيب 
السور في القراءة من واجبات التلاوة» وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم إلا إذا ختم. قال في #شرح المنية»: 
وفي «الولوالجية»: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعو دين في الركعة الأولى يركع» ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة 
وشيء من سورة البقرة؛ لأن النبي مَكَيْةٌ قال: خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح «الدر المختار» وارد 
المحتار» ملتقط منهما. 


كتاب فضائل القرآن 5 باب 


0١‏ - وَعَنْ كين بْنِ مَالِكِ د أَنّ حُدَيْمَةَ يْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَ عُثْمَادَ وان 
يُعَازِي أَهْلَ النأمى تنج إزمينية مِينِيّةَ وَأدْرَِيجَانَ مع أَهْلِ الْعِرَاقِء فأفَْعَ حُدَيْقَةَ اخلائهُمْ 
في الْقِرَاءَةِ كَقَالَ حُدَيَْةُ لِعُْمَانَ يا أمِرَالْمُؤْمِيه أَذرل و 
الْكِتَابٍ اخحْتلاق ليود لتقا تارق كاف لعزم 


تَنْسَخُْهَا في الْمَصَاحِفء ثُمّ نوُدُهَا إِلَيْكِ. 


رس إِلَيْنَا يال حم 


رسكت بِهَا حَفْصَةٌ إِلَ عُكْمَانه فَأَمَرَرَيْدَ بن نابت وَعَبْدَ الله بَْ الرُبَِْ وعد بْنَ 
الْعَاصٍ وَعَبْدَ اليَحْمَنِ بْنَ الَارثِ بْن هِقَاءء كَنَسَخُوهَا في الْمَضَاحِف. وَثَالَ عُثْمَانُ 
لِلرّعْطٍ الْقُرَشِيّينَ العَلائة: إِدَا اخْتلَفُْمْ م َي بن تابي في شم مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوُ 
بِلِسَانٍ قُرَدْشٍ؛ فَِنمَا ترَلَ بِلِسَانِهمْ. فَفَعَلُوَا حَقٌّ إِدَا نَسَخُوَا الصٌّحْمّ في الْمَصَاحِفِ» رَدَ 
فا الُخق إلى حَفْصك وَل" إلى كل أ يمضْحَفٍ مما سواه و مَرَيمَا سوَاه 
مِنَ الْقُرْآنِ في كل صَحِيفَةٍ أَؤمْصْحَفٍ أَنْ يحْرَقَ. " 


١‏ قوله: وأرسل إلى كل أفق بمصحف إلخ: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر كان الخشية أن 
يذهب من القرآن شيء لذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحدء فجمعه في صحائفه مرتبا لآيات سوره 
على ما وقَّمَّهِم عليه النبي وليه فكان غرض الصديق جمع القرآن بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل بهاء وذلك على لغة 
قريش وغيرهاء وجمع عثمان كان ل| كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوا بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى 
ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخثي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش حُتَجّا بأنه نزل بلغتهمء وإن كان قد وسع في قرائته بلغة غيرهم رفعا للحرج 
والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت. فاقتصر على لغة واحدة» فكان غرض عثان تجريد لغة 
قريش من تلك القراءات» فجمع أب بكر غير جمع عثمان امرقاة» ملتقط منه. 

قوله: أن يحرق: وقال أصحابنا الحنفية: إن المُضّحَف إذا بلي بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطئ 
الناس. قاله في «عمدة القاري» ويؤيده ما رواه ابن أبي داود عن بعض آل أبي طلحة أنه قال: دفن عثمان المصاحف 
بين القبر والمنبرء وأما الإحراق فذكر عبد الرزاق أن إيراهيم كرهه؛ وقال عا , القاري: والقياس على فعل عثمان ‏ - 


كتاب فضائل القرآن 5 ْ باب 


َال ابْنُ شهاب: أخْبرَقٍ حَارجَةُ بن رَْدِ بن اي أَنهُ سَعَ َيْدَ بْنَ ايت قَالَه 
ل ا 0 0 
بهَاه فَالْعَمَسَْاهًَا جئاه مََ خريمَة بن ايت الْأَنْصَارِيٌ ِمِنَ مِنِينَ رِجَالُ صَدَقُ 
مَا عَلهَدُوًا أله عَلَيَهُ تاعاق شؤريها ق التطحف ر 00 


(الأحزاب: ذه 


- وحَنٍ ابْنِ عَبَّاين هما قَالَ: ا 00 ِلَ الْأَْقَالٍ 
هي من التكانيء وَإِلَ بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ» فَقَرَنكُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُتُبُوَا بَْتَهُمَا سَظرَ 

بشم الله البّحْمَنِ البَحِيمء وَوَصَعْتُمُوه ل و ا ا 
نماك كان رَسُوا ل الله كي ماق علي الَو تَْزِلُ عَلَيْهِ السُوَردَوَاتُ الْعَدَدِ 
مَكَانَ إِذَا نَرَلَ عَلَيْهِ الشَّيْهُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كن يَكُتّبُ» د َيَقُولُ: اصَعُوًا هوأ ءِ الْآيَاتِ في 
الشورة الى يُذ كر فِيها كذا وكذاه. 


- لا يجوز؛ لأن صنيعه كان با ثبت أنه ليس من القرآن أو مما اختلط به اختلاطا لا يقبل الانفكاكء وإنها اختار 
الإحراق؛ لأنه يزيل الشك في كونه ترك بعض القرآن؛ إذ لو كان قرآنًا لم يجوز مسلم أنه يحرقه» ويدل عليه أنه لم يؤمر 
بحفظ رماده من الوقوع في النجاسة بناءً على عدم اعتبار الاستحالة» كيا قال به الشافعية» والكلام الآن فيه| هو الثابت 
قطعا انتهى. قلت: فمع وجود الفرق وحصول ظاهر الإهانة يتعين الدفن» وقال في «نفع المفتي والسائل» أن الرسائل 
التي يستغنى عنها وفيها اسم الله تمحى» ثم تلقى في الماء الكثير أو تدفن في أرض طيبة. كذا في «نصاب الاحتساب»؛ 
والناس عنه غافلون» فإنهم عند ما يستغنون من الرسائل يخرقونه وينشرونه في الطريق والنجاساتء ولا يبالون في 
ذلك انتهى. 

وفي «الذخيرة»: المُضْحَف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد» وبه نأخذ» ولا يكره 
دفنه» وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له؛ لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا 
إذا جعل فوقه سقف. وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لاتصل إليه يد محدث, ولا غبار ولا قذر تعظيما 
لكلام الله عَزَّ وَجَلّ. قاله في #رد المحتار». 
0 قوله: عنه إلخ: وذكره في «مجمع الزوائد». 


كتاب فضائل القرآن 5 باب 
وَإِذَا نَوَلَثْ عَلَيْه الآيَة َيَقُولُ: ١صَعُا‏ هَذِه الْآيَة في السُورَةٍ الَِّي يُدْكُرُ فِيهَا كُذَا 
َكُدَاه وكانَتٍ الْأَثقَالُ مِن أَوَائْلٍ ما أَنْزِلَتْ ب بِالْمَديَِ وكانث بَرَاءَةُ مِنْ آخِر الْقُرْآن وَكَانَتْ 
قِضَّنْهَا شَبِيهَةٌ بِقِصَّيِهَاء فَفُبِضَ رَسُولُ الله مَكَِدِ وَآ لكا مها فَمِنْ من أجل لِك 
قَرَنْتُ بَيْنَهُمَاء َم أ يتا مر ينم الله لنت ن البَحِيمء فَوَصَعْتُهَا في ال 
الطُوَلِ. رَوَاهُأَحمَدُوَالمَرِْدِيٌُ وَأَبُؤْدَاو. 
2075 - وَعَنْهُ ده كان التّن َي لا يَعرفُ”" حَاتِمَةَ السُْرَةٍ حَقَّ تُْوَل دنسم الله الرحْمَن 


(0 قوله: لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل إلخ: اختلفوا فيه على أقوال تسعة: ولكل وجهة هو موليهاء فاختار 
الشافعي أنها آية من سورة الفاتحة» بل ومن كل سورة» ومذهب متقدمي أصحابه أنها ليست آية من القرآنء أنها أنزلت 
للفصل بين السورء واختار المتأخرون من أصحابنا أنها آية من القرآن أنزلت للفصلء لكن لا من سورة. وفرعوا 
عليه أن من لم يقرأ بسملة في صلاة التراويح في تمام القرآن مرَّةٌ واحدة أيضًا لا تتأدى سنة» وهذا هو الأصح. كا 
حقّقه التفتازاني في "حواشي الكشاف» والزيلعي في انصب الراية لأحاديث الهداية» وغيرهما. قاله «في السعاية» وقال 
في «البناية»: تفصيله: أن الكلام في التسمية على وجوه. الأول: في كونها عن القرآن أم لا. والثاني: أنها من الفاتحة أم 
لا؟ والثالث: أنبا من أول كل سورة أم لا؟. 

أما الأول» فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ لأن الأمة اجتمعت على أن ما كان مكتوبًا بين الدفتين 
بقلم الوحيء فهو من القرآنء والتسمية كذلك» وكذلك روى المعلى عن محمد فقال: قلت لمحمد: التسمية آية من 
القرآن؟ فقال: ما بين الدفتين كله من القرآن» كذا روى الجصاص عن محمد أنه قال: التسمية من القرآن» أنزلت 
للفصل بين السور, والبداية منها تبركاء وليست بآية من كل واحدة منها. ويبنى على هذا أن فرض القراءة يتأدّى بها 
عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء؛ لأنها آية من القرآن. 

وقال بعض أصحاينا: لا يتأدّى؛ لأن في كونها آية تامة احتمال» فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله تعالى 
في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النحل وحدهاء وليست بآية تامة وإنما الآية في قوله: #إِنّهُد مِن 
سُلَيْمنَ وَإِنَّهْم بم أله أَليَحمنٍ ألتَحِيم 4 (النمل:٠)‏ فوقع الشك في كونها آية تامّة فلا يجوز بالشك» ولذا يحرم على 
جنب والحائض والنفساء قراتتها على قصد القرآن. أما على قول الكرخي فظاهر؛ لأن ما دون الآية محرم عليهم» وكذا 
على رواية الطحاوي؛ لاحتمال كونها آية تامّة فيحرم عليهم قرائتها احتياطًا انتمى. - 


كتاب فضائل القرآن تنا باب 


رع اده عامس :2ه ةما ه 


لتحم قدا َل ننم الله الكخن اليم عَرْقَ أن الشؤرة كد حَتمث واستفبلت أو 
بيدأت سؤر أُخْرَع. رَوَاه الْمََارُ يإسْتَاديْن» رجَالْ أَحَدِمَا رَجَالُ الصحِيْح. 
- وَعََنْهُ د قَالَ: كَانَّ رَسُوْلُ سول الله صَئٌ الله غ1 عَلَيْهِ وَسلم لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُورَةٍ 


2 د 0 


يرل عَلَيْهِ م الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم. رَوَاهُ ابو دَاوْد 
ا و 1 ل عَنٍ القون وك كَالَ: (إنّ سْوْرَةٌ م من افآ ؟ لَانُوْنَ آي 
تقد زكر د غْفِرَ له وَهِي سُورَ"" تبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ. رَوَاهُ الدَرْمِذِيٌ. 


- وقال في اعمدة القاري»: قال الطحاوي: ل) ثبت عن رسول الله يَلَك ترك الجهر بالبسملة ثبت أنها ليست من 
القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بباء كا يجهر بالقرآن سواهاء فلا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم التي في 
«النمل» يجب أن يجهر بها كا يجهر بغيرها من القرآن؛ لأنها من القرآن» وثبت أن يخافت بها ى! يخافت بالتعوذ 
والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضًا مكتوبة في فواتح ل ال ل 
في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبتت أيضًا أنها في فاتحة الكتاب ليست بآية. 

وأما الثاني والثالث فمذهبنا ومذهب الجمهور أنها ليست آية من سورة لا من الفاتحة» ولا من غيرها وعند الشافعي آية 
من الفاتحة قولّا واحدّاء ومن كل سورة في قول مشهور عنه. قاله افي السعاية»؛ فإن قلت: لو لم تكن من أول كل سورة لما 
قرأها النبي وك بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على أخها من أول كل سورة» بل يَدُلّ على أنما آية منفردة» والدليل على ذلك ما 
ورد في حديث بدء الوحي فجاءه الملك؛ فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» ثلاث مراتء ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي 
خلق» فلو كانت البسملة آيةٌ من أول كل سورة لقال: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم «اقرأ باسم ربك». ويدل على ذلك أيضًا ما 
رواه أصحاب السَّئّن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي يتك قال: إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك 
الذي بيده الملك. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ» ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدكه ولو 
كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها َلك بذلك. ذكره في اعمدة القاري». 
0 قوله: حتى ينزل إلخ: قال في «المرقاة»: تعلّق به أصحابنا حيث قالوا: إن البسملة آية.نزلت للفصلء؛ وظاهر 
الحديث أن الإنزال مكرر» ولا محذور فيه بل يَدُلّ على شرفها كتكرار نزول الفاتحة على قول. 
0١‏ قوله: وهي تبارك إلخ: وجه الاستدلال به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون البسملة بلاخلاف بين العادين» وأيضًا 
فافتتاحه بقوله: «تبارك الذي بيده الملك» دليل على أن البسملة ليست منها. قاله في «البناية». 


كتاب فضائل القرآن يننا باب 

وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنٌ وَرََاه أَحْمَدُ في مُسْتَدِه وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ وَالحَاحِمُ في 
مُسْتَدْرَكْهِ وَصَحَّحَه وَرَوَاهُ الطَبَرَاننُ في «الْكَبيْر) ِإِسْنَادٍ صَحِيْح. 

0 سَعِيْوِ بْن المع وه في حَدِيْثِ طَويْلٍ قُلْتُ له: ألم تقل لأُعَلْمَئْكَ 
سَوَزة هن أَعْظ سو رَةِ في الْقُرْآنِ قَال: «الَمْدُ ينْهِ رب الْعَالمِينَ هي السّبْمُ” الْمَكَاني 
وَالْقُدَآنُ الْعَظِيمُ الي أُوتيئة). رد ُ وَاهُ الْبُكَارِي. 

لاع - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ *#» في حَدِيْثِ طويْلٍ فإ سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله يلي يَقُولُ: 
«َالَ الله تعال: قَسَئْتُ الصَّلَاة بَيِْي وَبَْنَ عَْدِي نِصْمَيْن وَلِعَبْدِي ما سَأَلَه فإ ل 
الْعَبْدُ:” «الْحَمْدُ يله 0 00 قَالَ الله تَعَالَ: عمِدَني عَبْدِي» وَإِدَا قَالَ: «أليَمن 


3 


1 5 5 م 00 
أَلبّحِيمِ 4 قَالَ الله نت ع عَبْدِي. وَإذَا قَالَ: «مَدلِكِ يَوْمٍ آلدِينِ©» قَالَ: من 


0 ار 


عَبْدِيْ» وَقَالَ مَرَة: : فَوَضَ 0 


5700050 
اليد لِنْهِ . بَ الْعَلَيِينَ 44 دلالة ظاهرة . قاله في «تعليق إعلاء السّدّن). 
قوله: هي السبع المثاني: ولو كانت البسملة آية منها لكانت ثامنا؛ لأنها سبع آيات بدون البسملة. قاله في «البناية». 
قوله: قال العبد: الحمد لله رب العالمين إلخ: قال ابن عبد البر: هذا حديث قد رفع الإشكال في سقوط بسم الله 
الرحمن الرحيم من الفاتحة» وهو نصّ لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثا في سقوط البسملة أبيّن منه. قلت: وجه 
التمسك به أنه ابتدأ القسمة ب أَْحَمَدُ لنْهِ رَبّ الْعَلَمِينَ دون البسملة» فلو كانت منها لَابتَدَابهاء وأيضًا فقد جعل 
النصف إإِيَّاكَ تَعَبْدُ* فيكون ثلاث آيات لله تعالى في الثناء عليه» وثلاث آيات للعبدء وآية بينههماء وفي جعل التسمية 
منها إبطال هذه القسمة فيكون باطلا. 

وأيضًا أنه قال: يقول العبد: لأَهْدِنًا لصَرّط الْمُسْتَقِيمَ ©4 إلى آخرهاء ثم قال: هؤلآء لعبديء هكذا ذكره أبو 
داود والنسائي بإسنادين صحيحين» وهو جمع» فيقتضي ثلاث آيات» وعلى قول الشافعي يكون اثنين» وللبارئ أربع 
ونصفء إذا لم يعدوا لأَنْعَنْتَ عَلَيْهمْ4 آية» وإن عدوها آية تصير ثمان آيات» وهذا كله خلاف تصريح الحديث 
بالنصف. والمراد بالصلاة القراءة. قاله في «البناية». 


كتاب فضائل القرآن 5 باب 
فَإِدَا قَالّ: تإِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَّاكَ لَمْتَعِينُ © 4 قَال: هَدَا بَيْقِ وَيَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي ما 
شال كذ كال (أخيئ الضوط التتتييم "© صرط آلبين أتعنت عَلَيْهمْ غَير 
َلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمَ ولا ل : هَذَا لِعَبْيِي» للفو هال واه مُسلم. 
7 - وَعَنْ عَائْمَةَ كما في حَدِيْثِ لوخي 5 ب كم أَمَصَلومة فَقَالَ: (آكرأ يسم رَتَكَ 
نبى لق © لق الإندئ من علقي © ثراوك د الْأَحْرَمْ © الَدِى عَلَّم اقلم © 
غلم اسان نَ ما أ م يَْلَم © الحَدِيْتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
9 - وعَنْ مر تن م اع قاض يَقْرَا 
ُمَ قَالَ سَمِعْثُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ مَنْ قَرَاَ الّرْآنَ فلْيَسْالُ اللة 
يَقْرَُوْنَ الْقُْآنَ يَسْاَلَؤْنَ به الّاس. رَوَاهُ غم وَالتّرْمِذِيٌ. 
8 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ # قَالَ: قَالَ وَسُؤْلُ الله يكل «مَنْ قَرَأ الْقرَآنَ يَتَأَكُلُ به 
الئاس جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامةِ وَوَجْهُهُ عَظمْ لَيْسَ عَلَيْهِ هِ لَمً). رَقَاهُ الْمَيْمَتيْ في اشّعَب الْإِيْمَانِ). 


0١‏ قوله: ثم يسأل إلخ: وفي «البحر»: كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرًا له. 


جد # ع 


كتاب الدعوات نا أبواب الدعوات 
كِتَابٌ الدَّعَوَات”*' 


0 عر وجل (جيك 9 دعو آلدّاع ِذَا دَعَانُ 4 و وَقَوْلهِ 


(البقرة: 145) 
(غافر: )6٠‏ 
حيس - عَنْ 0 َه ده قَالّ: قَال ن ىه سول الله وك الكل كي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَُ 


ص - و 


جل كل تين دعْوَتهُ وي أت دعْوَق َمَاعَةَ لمي إِلَ يوم الْقِيَامةِ قي تَائلَةٌ إِنْ 
َاء الله مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتي لا مُْرِكُ بالله سَيْعًاا. َوه مُسْلم وباي أقْصرْ من 
6 - وَعَنْهُ فك قَالَ: قَالَ يَسَوُْلُ ل للم كك الم يا الَحَدْتُ عِنْدَك عَنْ عَهْدًا أن ليه 


نما أنَابَقَيٌ أي الْمُؤْمِنِينَ آدَيْمُهُ شَكَمتهُ لَعَنْقهُ جَلَدْمُهُ قَاجْعَذْهَا" لَه صَلَاةً وَوكة وَهُريَةٌ 


0١‏ قوله: الدعوات: قال النووي: أجمع أهل الفتاوى ني الأمصار ني جنيع الأعصار على استحباب الدعاء؛ ودليلهم 
ظواهر القرآن والسنة» والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قاله في «المرقاة». 
") قوله: أجيب إلخ: المراد بإجابة الدعوة أن يقول الرب: لبيك عبديء وذلك يكون في أول الوقت حين الدعوة» 
وهو موجودة لكل مؤمن. لا أن المراد إعطاء النية وقضاء الحاجة؛ إذ ليس ذلك. ولا سؤاله مذكور في الآية» ألا ترى 
أن العُسّاق الذين لا يريدون ديئًا ولا دُنيا يدعون الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ ولا يطلبون منه شيئًا سواهء ولو 
سلم ذلك. فنقول: إنما يؤخر استجابته؟ لأنه ربما يحبه فيؤخر إعطاء مراده؛ ليدعوه فيسمع صوته كما روي عن يحبى 
بن سعيد أنه قال: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب كم أدعوك فلم تستجب دعائي؛ فقال: يا يحبى! إني أحب 
أسمع صوتك. 

وربا يكون بفقد شرائط القبول» وهي أكل الحلال وصدق المقال» وغير ذلك من الشرائط المعتيرة المذكورة 
في الأخبار والآثار» أو لأنه فضل والفضل مقيد بالمشيئة على ما قيل: إن الفضل بيده يؤتيه من يشاء أو لأنه إن| يدعو 
ما هو خير لهء ويجوز أن يكون خيريته عند الله تعالى في عدم استجابة دعائه» أو لأن استجابة الدعاء قد يكون بقبول 
ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضه» وقد يكون برفع درجته في الآخرة عوضه. كما جاء 
في الخبر الصحيح أو لأن كلمة (إذا» للإعمال. وهو يلازم الجزئية» هكذا ذكروا. قاله في «التفسيرات الأحمدية». 
0 قوله: فاجعلها إلخ: فالسنة لمن دعا على أحد أن يدعو له جبرا لفعله. قاله في «المرقاة». 


كتاب الدعوات لجنا أبواب الدعوات 


تُقَرَيْهُ ا إِلَيِْكَ يَوْمَ الْقِيَامَة". مُتَمَقُ عَلَيّْه 
+28 - وَعََنْهُ 2م قَالَ: قَالَ رن ل سُْلُ الله عَكئِله: «إِذَا دَعَا أحَدُكُمْ قلا" يَقُلُ 


يه إل ع 
2ه جو دورق 


اغْفِدُ لي إِنْ شِعْتَ» ال هم ا يحمي ١‏ نْ شِئْتَء ارْرُفْني إِنْ شِئْتَء وَلِيَعْزِمْ مسأ ل ِنْهَ يفعل 
مَا يَمَاءُ وَلَا مُكْرةَ لَّه). رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
6د - وَعَنْهُ > قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله يكيِل: «إدَا دعا أ جح ل ار 
ِنْ شِنْتَ وَلَحَنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَطَم الرَخْبَةَ غْبَة؛ فَإنَّ الله لا يَتَعَاظمُهُ نَيْ أَعْطَاهً). ان 
همد - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ َسُّوْلُ الله عليه « دعا ١‏ الل وَأَنْثم مُؤْقِنُوْنَ الِجَابَة 
وَاعْلَمُوا أنَّ الله لَا يَسْتَجِيْبُ دْعَاءَ مِنْ”" قَلْبٍ حَافِلٍ لاوا. رَوَاهُ المَرْمِذِي. 
7 - وَعَيْهُ مك دهم قل َال يَسْوْلُ الله يَكلِيه ادُمْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعٌ بإنْم 
قَطِيعَةٍ رَحِمِ ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ'" قِيلَ: يَا رَسُولٌ اللو مَا الإسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: 'يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ 
وقد ل ليء فَيَسْعَخْيِرٌ عِنْدَ دَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاء). و روا مسيم 
1 - وَعَنْ جَابرٍ ه قَالَ: قَالَ وَسُْ 00 ١لا‏ تَدْعُؤًا عَلّ عل فيح »ولا 
ص ل لا دوا عَلَ أَنْوَاِكُمْ ٠لا‏ يُوَافقُوَا مِنَ الله سَاعَةٌ مسأل فِيهَا 


عَطَاءٌء فد سَكََجب ب 200 


قوله: فلا يقل إلخ: وقال النووي: ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. 

5 قوله: من قلب غافل إلخ: رجل دعا بدعاء وقلبه ساهء فإن كان دعاؤه على الرقة فهو أفضلء وكذا لو كان لا يمكنه 
أن يدعو الا وهو ساهء فالدعاء أفضل من ترك الدعاء. كذا في فتاواى قاضى خخان. قاله في «العالمكيرية». 

قوله: ما لم يستعجل إلخ: وقال النووي: ففيه أنه ينبغي إدامة الدعاءء» ولاايشيظل الإجابة» وقال الكرماني: هنا شرط 
الاستجابة عدم العجلة وعدم القول أي قوله: «دعوت فلم يستجب لي». قاله في«عمدة القاري». وقال علي القاري: إن 
الإجابة على أنواع منها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب» ومنها وجوده في وقت آخر الحكمة اقتضت تأخيره؛ ومنها 
دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلويهء ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه. 


كتاب الدعوات ا أبواب الدعوات 
بَشِيْر دق قَالَ: قَالَ رسوا 0 اله ككيا: «الدّعَاءٌ م هُوَ الْعِبَادةُ) 


3 2 


84 - 0 التْعَمَانٍ بْنِ د 


. 


خم أ دو 2 و 
0 بكم أَدعُوقَ سْتَحِبٌ لكم) رَوَاهُ أَخَدْ وَالتّرْمِذِيٌ وَل دَاوْدَ 
(غافر: 06١‏ 
ا 
5-96 تأي 8ه 3 سول الله وك «الدُعَاءُ مح الْعِبَادةا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ 


- وَعَنْ أن هُرَيْر ة ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله وَكَبِلُ: الَيْسَ شَيْء ل 
مِنَ الدّعَاءِ). رَوَاهُ المّرْمِذِيٌّ وَابُْ مَاجّه. 

وَكَالَ التَّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبٌ. 

لس 0 2 ْمَانَ الْمَارسِيَ د قَالَ: قَال. رَسُوْلُ ل الله صَكَلِةِ: : دلا يبد لْقَضَاءَ !أ 
الدّعَاءُ ولاه ا يَرِيْدُ في الْعُمْرِ إل الْيرٌ). رَوَاءُ التَرْمِذِيٌ. 

5 - وَكَنٍ ابْنٍ عُْمَرَ كما قَالّ: قَالَ وَسُوْلُ ل الله وكيه. «إنَّ الدّعَاءَ يَنْمَعْ مما نرَلْ وَمِمًا 
َم يول فَعَلَيّكُمْ - عِبَادَ الله - بالدّعَاءِ). رَوَاه التَرْمِذِيُء وَرَو ا أخنة عن ماني حت _. 

1 هي قَالٌ: قال رَسُؤْلُ الله يك «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعْوْيِدُعَا 

مَاسَألَ أَؤْكُنٌ عَنْهُ مِنَ السوْءِ مِغْلَهُ مَالمْ يَْعٌ ْم أَوْ قَطِيْعَةَ رَحي). رَوَاُالتَرْصِذِيُ 

يه 2 0 الما مِنْ مُسْلِمِ يَدْعْوْ 
ِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِنُْ وَلَا قَِيْعَةُ رَحمٍ إِلّا أَعْطَاه الله بها إِحْدَى كلاثء إِما أَنْ يُعَجَّلَ له 
دَعْوَتَهُ وَِمّا أَنْ يَدّخِرَهَا لَهُ في الْآخِرَ 00 
تُخُيْر؟ قَالَ: «اللة )225 رو وَاهُ أَحمَدُ 

5" - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُوْدٍ غ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلي «سَلُوا الله مِنْ فَضْلِه؛ فَإنَّ 
الله يُحِبُ أَنْ مُسْأَلٌء وَأَفْصَلُ الْعِبَادَةِ اْتارٌ الْمَرَّح). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


ده 
2 
الشكت 
سساو 
ٍ 


كتاب الدعوات ونا أبواب الدعوات 
27> - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: قَالَ وم سْوْلُ الله يليد امَنْ 5000 
عَلَيّها. رَوَاهُ المّرْمِذِيُ 
537 - وَعَنِ ابْن عْمَرَ ذم قَالَ: كَل رَسُول سول الله وك امَنْ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ 


3 


الدُعَاءٍ يِحَتْ لَه أَبْوَابُ اليَحْمَة وَمَا سُئْلَ الله شَيْنَا يَعْني أَحَبَّ 3 0 نأل 
الْعَافِيَة. رَوَاه التَرْمِذِيُ. 

لط عن فر ذه قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يَلئِلهِ: ال ك أن اتسية الله 
لَهُ عِنْدَ الشَّدَائْدٍ وَالْكَُوْبٍ قَلْيكْثْرِ الدّعَاءَ في اليّخَاء. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 

- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ د قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يِل «إدَا سكم الله فَاسََلْوهُ 
َبُظَون" 3 كُمْ ولا تناز رقا وَفْ رِوَايَةٍ ابْنٍ عَبَّايس ضما قَال: 0 الله به طون 


ُ 


أَكُنََكُمْ وَلَا ألو بظُهُورِهَاء قَإِدَا قر ل 0 
97٠‏ - وَعَن سَلْمَانَ ده قل: قال رول الله يكل إن ل 


مِنْ عَبْدِه إِذَا رَهَعَ يَدَيْهِ إَِيْهِ أن يَرُدَهْمَا صفرًا". رَوَاهُ ؛ المي 7 داو 0 في 
«الدّعَوَاتِ الْكُبِيْرا. 
"١‏ - وَعَنْ نين ههه قَالَ: 15 سُوْلُ الله يكف يَرَْعْيَدَيِْ في الدّعَاء حَئّ يُرَى بَيَاضُا" 


00 قوله: ببطون أكفكم إلخ: والأفضل في الدعاء أن يبسط كمّيهِ بينهما فرجة» وإن قلت ولا يضع إحدى يديه على 
الأخرى؛ فإن كان في وقت عذر أو برد شديده فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كقّيف وعن محمد بن الحنفية قال: 
الدعاء أربعة: : دعاء رغبة» ودعاء رهبة» ودعاء تضرعء ودعاء خفية. ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كمّيه نحو السماء» 
7 5 . إن 5 

وفي دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشرء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصرء ويحلق 
الإبيام والوسطىء ويشير السبابة. ودعاء الخفية ما يفعله المرء في نفسه. كذا في «مجموع الفتاوى» ناقلًا عن شرح 
السرخسي لمختصر الحاكم الشهيد في «باب قيام الفريضة». كذا في «العالمكيرية». 

5 قوله: بياض إبطيه: وفي رواية حذو منكبّيه» وفي رواية ما زاد رسول الله َلك على هذا يعني إلى الصدر أي مره . - 


كتاب الدعوات ذا أبواب الدعوات 
ِبِطَيه. رَوَاهُ رَوَاه الْمَيْمَقيْ في «الدَّعَوَاتِ 0 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ د عَنٍ لكي يَكِكِ قَالَ: كان يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ حِدَاءَ 
مَنْكْبَيْه وَيَدْعُوًا. رَوَهُ ه الْمَيْمتِئْ في «الدَعَوَاتِ الْكَبِيْرا. 


*"؟ - وَعَنْ عِكْرَمَة عَنٍ ابْنِ عَبَّايس هم قَالَ: | لان لحا 
ا 0 أي" وَاحِدَةِ وَالِإبْتِمَالُ أَنْ تَمُدّ يَدَيْكَ 


عبيعًا. وف روايَة: لَه وَالإْتَِالُ كد وَرَعَيَدَِْ وجعَلَ مُورَهْمَا مما َي وَجَْهُ روه 
بو دَاودَ و3 

اد رع اد عدر بكر أن فول إِنَّ رَفْعَكُمْ يدي اع اد راد رول 
الله َك عَلَ هَدَاء يَعْني ِل الصّدْرِ”. رَوَاهُأَحمَدُ. ش 

وَعَن مره - اله كان يَمْوْل الله كك ذا رَقَعَ يَدَيْهِ في الدّعَاءِ م يحَطهم 

حَق يَمْسَحَ بهمَا وَجْهَهُ رَوَاُ اللرْمِذِيٌ. 

“9 - كن الا بن رن عن أبن + أن الب يكلو 6 كن إذا دعا ركم يدئه 

وَمَسَح" وَجْهَهُ جِهَه بِيَّدَيْه. رَوَاهُ ه الْبَيْمَقِمْ في «الدَعَوَاتِ الْكبيْرا. 


- يدعو ويرفع يديه إلى الصدرء وأخرى يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه أو حذو منكبيه هذه الثانية في الاستسقاء 
ونحوه من شدة البلاء والأول في غيره «مرقاة» ملتقط منه. 

(0 قوله: بإصبع واحدة إلخ: وقال في «العالمكيرية» في «باب الاستسقاء»: ثم عند الدعاء إن رفع يديه نحو السماء 
فحسنء وإن ترك ذلكء. وأشار بإصبعه السبابة فحسنء وكذا الناس يرفعون أيديهم أيضا؛ لأن السنة في الدعاء بسط 
اليدين. كذا في «المضمرات». 

0 قوله: ب يعني إلى الصدر: والمستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صدره ه. كذا في (القنية» . قاله في «العالمكيرية». 

© قوله: ومسح وجهه إلخ: وقال في «العالمكيرية»: ومسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء» قيل: ليس بشيء وكثير 
من مشايخنا عفد اعتبروا ذلك» وهو الصحيح, وبه ورد الخبر. كذا في (الغاشية». 


كتاب الدعوات 5 أبواب الدعوات 
- وَعَنْ عَائْمَةَ ما قَالَثْ: كن رَسُوْلُ الله ولِدِ يَسْتَحِبُ الوَامِعَ مِنَ الدّعَاء 
وَيَدَعٌ مَا وى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْكَاود. 
- وَعَن 2 التَرْدَاءِ ذ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكِلكِ: ««َعَوَةٌ الْمَرِْ الْمْسْلِمِ لأخِيه 
هر الي مُسْتجَابَةُ عند َه َلك موك مادعا لجيه بجر قال الْمَلَكُ الكل 
بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
4" - وَعَنْ عَبْدِ الله ْنٍ عَمْرِو ثم قَال: قال رَسْولُ الله يكل إن أسْرَعَ الدعَء 
ِجَابَة دوه عَائبٍ لِعَائِب. رَوَاهُ العَرِْذِيوَأبْودَاوةد 
٠‏ - وَنٍ أبْنِ عَبَّاي ضما عَنٍ التي كَلَِْدِ قَالَ: «تنس ذَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنّ: 


كل ا 1ن ماقت 2 ١‏ ار افا 1ه ١س‏ 4ت خاي ب با ف ال عر 2 
دَعْوَةُ المَظْلوْم حَقّ يَنْتَضٌ وَدَعْوَةُ الاج حَقّ صَدَرَ وَدَعْوَةٌ المُجَاهِدٍ حَقٌ يَفَعْدَ 
وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضٍ حَقٌ يَبْرَأء وَدَعْوَةُ الأخ لِأَحِيْهِ بِظهْر الْعَيْبِ). ثُمَّ كَالَ: (وَأُسْرَعٌ هَذِهِ 


0 


الدَعَوَاتِ إِجَابَة دَعْوَ الأخ بِطهْر الْمَيْتِ). رَوَاهُالَْيْهقِعْ في «الدَعَوَاتٍ الْكَبيْرا. 

١‏ - وعَنْ أب هُرَيْرَةَ و فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «كلاكةٌ لا مُرَدُ دَعْوَتُهُمُ 
الِمَامُ الْعَادِلُ وَالضَاتِمُ حِينَ يُفْطِنُ وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا قَوْقَ الْعَمَامِ وَتُمَمح لَهَا أبْوَابُ 
: السّمَاء وَيَقُولٌ اليب وَعِرَِ لَأنْصَرَئكِ وَلَوْبَعْدَ جين" رَوَاهُ التَّرْهِذِيٌ. 
- وَعََنْةُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ييل «ثلاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا مَك 


82 


فِهنَ» دَعْوَهُالْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمْسَافِرِ وَدعْوَة الْمَظلُو» رَوَاهُالمرْعِذِيُ وَأبُوْدَاوْد وَائْنُ مَاجَه. 
07 - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب هه قال: اسَْأَدنتُ الكين يك في الْممْرَة قَلَذنَ لي 
وَقَالَ: هلا كنْسَا يَا أحيّ مِنْ دُعَائِكَه فَقَالٌ كلِمَةٌ مَا يشمن أن ل يها الدّنيَا. واه أَبوْ داو 


وَالمَرْصِذِيُ» وَانْتَمَتْ رَوَايئُهُ عِنْدَ قَوْلِ: ولا تَنْسَناا. 


كاب لوكا ل 40003 ل ويفا ذكر اهز وجل والتقريه ايد 
4 - وَعَنٌ نس هه قَالّ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَكلِلهِ: يمال أَحَدُكُمْ رَبّهُ حَاجَتَةُ 
9 2 حت يأل تشع تعلِه إِذَا اط رَاد في رواب عَنْ تاي الْبُانيَ هذاه 
وَحَةّ حَقى يشل نع تغْلة دا اقطم. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
م : كن رَسَؤ سْوْلُ الله يك إِذّا ذَكْرَ أَحَدًا قَدَعَالَهَُ بَدَ 
ِنَفْسِه. رَوَاه التَرْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ. 
بَابُ ذِكْرٍ الله عََّ وَجَزَ ا 


وَكَوْلِ الله ًِ عَرَّ وَجَلّ: «(وَلَدْكُرْ أله أ تر وله 


3 
22 


0 5 
مين الوب ) وقول له (قأذ كرون 1-6 
٠‏ (الرعد: م78 البقرة: 1١85‏ 


75 - وَعَنْ 2 0 كان رَسُؤْلُ الله يك يَسِيرُ في طَرِيقٍ م 
عَلَ جَبَلٍ يقَالُ لَه جُمْدَانُء فَقَالَ: ١سِيرُوًا‏ هَذَا جُمْدَانُ» سَبَق الْمُمَوَدُوْنَ). قَالُوا: 0 
الْمُمَبَدُوْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «الدَاكِرَوْنَ”" © الله كينا وَالذَّاكِرَاتُ). رَوَاه مُسْلِم 

١‏ - وَعَنْ أي 0 قَالَ رَسْولُ الله يكل «مكل الَدِيْ يَذْكُرُوَبُّ وَالّذِيْ 

م - 0 مَالِكِ قَالَ: 0 01 يَسُوْلَ الله يد كن يَقْوْلُ: «دَاكِرُ الله في 
لْعَافِِيْتَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْمَ الْقَارَيْنَه وَدَاكِرٌ الله في الْعَافِلِيْنَ كفصن أَحْصَرَ في شَجَرٍ 
يَابيين». وَفْ رِوَايةِ: مَكَلُ الشَّجَرَةِ الْحَضْرَاءٍ في وَسْطٍ الشَّجَرِ وَدَاكِرُ الله في الْعَافِِيْنَ مَكَلُ 
مِصْبَاحِ في بَيْتِ مُظْلِم وَدَاكِرُ الله في الْعَافِلِيْنَ يُريْهُ الله مَفْعَدَهُ مِنَ الت وَهْوَ حي وَدَاكِرٌ 


قوله: الذاكرون الله كثيرا إلخ: قال محمد في موطته: ذكر الله حسن على كل حال. 


كتاب الدعوات 5 باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 


ام وَالْمَصِيْحُ ب َنُوْآدَم وَالْأَعْجَمْ الْبَهَائِه. 


رَزِيْنَ. 

00 رََ وَأِيْ سَعِيْدٍ ضم قَالَا: قا َسُْلُْ الله مَكئِد. ١لا‏ يَفْعْدُ 
يَدْكُرُوْنَ اللة إلا حَمَتْهْ الْمَلَائِكَةُ و 0 وَتَوَلَتْ ا 
اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ). رَوَاُ مُسْلِمُ. 

:22 - وَعَنْ أ هَرَيْرة هل ده قَالّ: قَالَ يَسُوْلُ ل الله عَكلِلْة: «يقؤا دلُ الله تعًا تَعَالَ: أَنَا عِنْدَ 
تلن نرق يه زأنائتا إن اكزية ارل اكتؤا افيه كرا في نَفْسِيْ» وَإِنْ َكَرَنيْ 


0 قوله: وإن ذكرني في ملا إلخ: اختلفوا في جواز الذكر بالجهر فمنهم من منعه مطلقّاء ومنهم من جوّزه مطلقًاء 
ومنهم من فصل كصاحب «الفتاوى الخيرية»» فقال: إن كان الجهر مُفِرِطًا منع عنه وإلا جاز نعم» السر أفضل من 
الجهر لكنه أمر آخر» وهذا هو المعتمد عند محقّقي أصحابناء وإن كان بعض أصحابنا الحنفية قد منعوا الجهر مطلقًا. 
قاله مولانا محمد عبد ال حي اللكنوي في حاشية «الحصن». وقال في «رد المحتار»: أقول: اضطرب كلام صاحب 
«البزازية» في ذلك. فتارةً قال: إنه حرام؛ وتارةً قال: إنه جائز. وفي «الفتاوى الخيرية» من الكراهية والاستحسان: جاء 
في الحديث ما اقتضى طلب الجهرية نحو: وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم. رواه الشيخان» وهناك أحاديث 
اقتضت طلب الإسرار. 

والجمع بينهما: بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء كا جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء 
بالقراءة» ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي»؛ لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن خلا 
مما ذكرء فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكره 
فيجمع عمدًا إلى الفكر ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط. ملخّصًا. وتمام الكلام هناك فراجعه؛ وفي 
«حاشية الحموي» عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلقًا وخلقًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا 
أن يشوش جهرهم على نائم أو مصلٌ أو قارئ. 
قوله: ذكرته في ملأ خير منهم: قال الطيبي: أي من الملائكة المقربين وأرواح المرسلينء فلا دلالة على كون 
و ال 01 
«المرقاة». وقال في هامش «شرح العقائد النسفية» عن «المحيط»: والصحيح أن خواص البشر أفضل من جملة 35 


كتاب الدعوات د باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 

١؟‏ - وَعَْنْهُ ضيه قَالَ: قَالَ ر: دل ول الله كة. إن لله ملائْحَة يَوفنَ في ارقي 
يَلَسَه ون أل لاا زا مكار قَوْمَا" يَدْكُبَوْنَ | ا حَاجَتِكُمُْ 
قَالّ:ة فَيَحْفُوْتَهُْ أَجْنِحَتِهِْ الف َيَسَْلْهُمْ ريه بْهُمْ - وَهْوَ أَغْلَمُ بِهِمْ -: ما 


ده 1 


يَقُولُ عِبَادِي؟ قَال: به يورق مُسَبَّحْوْئَكَ وَيُكَبَرُوْنَكَ وَكْمَدُوْنَكَ وَيُمَجَدُوْنَكَه فَالَ: 
فيه فَيَقُولُ: قل" وَأ في؟ قَالَ: 0 لا للد نا رأرك: 
قَالَ: فَيَقُولُ: 8 َو رَأَوْن؟ قَالَ: يَقُولُوْنَ: لو رَأَوْكَ كنا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةٌ وَأَمَدّ لَكَ 
تَنجيدًا وَأَكْثَرَ َك تَسْبيحًاء" قَال: فَيَقوْلُ: فَمَا مَسألُوني؟ قَالَوا: يلوك" لتك قَالَ: 
يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا9“ قَالَ: يَفُولونَ: لاء وَاللّهِ يَا رَبِّه مَا رَأَوْعَا قَالَ: يقُولُ: فَكَيِقف لؤ 
0 1 0 0 ادلم اا ا أَعَدٌ 0 حِرْضًا وَأََدّ لَهَا طلبًا 
قل يعو ل 3 5000 » قَالَ يَقُولُ: فَكَيْقَ 
- الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من أوساط البشرء وأوساط البشر أفضل من أوساط الملائكة» وعوام 
الملائكة أفضل من عوام البشر. وعن الإمام الحلواني: أنه قال: من غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن 
غلب شهوته عقله فهو شر من البهيمة. 
(0) قوله: قوما يذكرون الله: وفيه دلالة على أن للاجتماع على الذكر مزية ومرتبة. كذا في «المرقاة». 
قوله: هل رأوني إلخ: فيه تنبيه على أن تسبيح بني آدم وتقديسهم أعلى وأشرف؛ لأنه في عالم الغيب مع وجود 
الموانع» وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف. قاله في «المرقاة». 
© قوله: وأكثر لك تسبيحًا: فيه إيهاء إلى أن تحمل مشقة الخدمة على قدر المعرفة والمحبة. كذا في «المرقاة». 
ال ار اراي او و10 
إلا لرجاء الجنة أو لخوف النار» فإن الله تعالى يستحق العبادة لذاته. كذا في «المرقاة». 
قوله: هل رأوها: فيه إشعار بأن الجنة محلوقة موجودة حسيّة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الدعوات 4 باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 


2 


رَأَوْهَا؟ قال يَقُولُونَ: لو رَأَوْهَا كنا أَمَدّ مِنْهَا فرَارَا وَأَمَدّ َهَا ََافَةُ" قَالَ: فَيَقُولُ: 
تَأَمْهدُكُمْ أن قَدْ غَمَرْتُ لَهُم قَال: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَة: فِيهنمْ فُلَانَ لَيْسَ مِنْهُمْ 
إِنّمَا جَاءَ لَاجَة قَالَ: هُمُ ال خُلَمَاءُ افق بهم جليشي” زو التغاري. 
وَفيْ رِوَايّة مُسْلِم: «قَال: إِنَّ لِلْهِ مَلَائِكَةٌ سيره" مصلا يَتتبعْوْنَ ححَالِسَ الذّكْر فَإدًا 
ذا علا في ذكر قتا تتام ول تغشفع بغطا بأيعييم > حَقَ يَمْلَبُوَا ما 
بيِنَهُمْ وَيَيْنَ السَّمّاءِ الدّدْيّاء فَإِدا تَهَدَقُ قَوًا عَرَجِوَا ود صَعِدُوًا ِل السَّمَاءٍء قَالَ: ل الله 
اعرٌ وجَزّ) وهْوَ عَم [يهم]: من أير بن جلت َيَفُولُونَ: ان عِنْدٍ عِبَادٍ لك في 
الأركن ودقخ ونان تنك وكات ونيا نك 7 ل زنك ركفا لوكلقه قال ركاذا لالد 0 
قَالْا: ناتك جَتكقَه قال. ُهَل رأذا كد 00 0 قال فكيقع ران 
جَني؟ قَالْوا: وَمَسْتَجِيرُوْتَكَ» قَالَ: وَِمَ تنتجيززتي؟ قَالْوَاه مِنْ تَارِكَ يا رَبَّ]» قَالَ: َع 
رَأَوا تَاري؟ الوا لك قال فكنتك [ز واوا تارِي؟ قَالُوَا: مَمْتَغْفِرُوْتَكَ» قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ 
غَقَرْتُ لَهُمْ أَعْطَيْتهُمْ ما تنا ره مِمَا استجَاروا. قَالّ: فَيَقُولَونَ: ربا فِيهم 
قُلَانّ ع ل امير » قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَمَرْتُء هُمُ الْقَوْمُ لا مَشْكَ 
حفن - وَعَئةُ هه قال قَالَ َسُوْلُ الله يكل «إِنَّ الله تَعَال يَقُوْلُ: : أَنَامَعَ عَبْدٍ عَبْدِيُ إِذا 
0 قوله: أشهد لها مخافة: هذا بسط عظيم في السؤال والجواب اقتضاه كثرة ذكر رب الأرباب في جمع أولى الألباب» 
ولعل هذا هو المعنى بقوله: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهاء وني الحديث إشعار بأفضلية العبادة في عالم 
الغيب» كما أن الإيمان بالغيب أفضل من الإيمان بالشهادة. كذا في «المرقاة». 
قوله: لا يشقى جليسهم: وفي الحديث ترغيب في مخالطة أهل الذكر. قاله في «المرقاة». 
© قوله: سيارة: أي كثيرة السير ومنه أخذ سياحة الصوفية. قاله في «المرقاة». 
(؛) قوله: لا يشقى بهم جليسهم: وفي هذا ترغيب العباد في مجالسة الصلحاء لينالوا نصيبًا منهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الدعوات ف باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 
دَكْرَنَ وَتحَرَكْتْ ب سَفَتَاه. ا 
6/؟ - وَعَنْ أَّس ده قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ الله 0 «إِذَا مَرَرْثُمُ بِرِيَاضٍ اد 
فَارْتَعُوا» قَالَوَا: وَمَا رِيَاضُ الت قَالَ: 0 التّرْمِذِيٌ. 

0 حَرََ مَعَاوِ يَهُ عَلَ حَلْقَةٍ في الْمَنْجِكِ » فَقَالَ: ما 
َجْلَسَكْم؟ قَانُوا: جَلَسْتَا تَدْكُرُ الله. قَالَ: الما لس ِلَّا ذَاك؟ قَانُوا: وَالّهِ مَا 
أَجْلَسَئا إِلّا دَاك. قال: أَمَا إن لم أُسْتَحْلِفْكُمْ ثُهْمَةٌ لَكُمْء وَمَا كآن أَحَدُ بمَنِْلَي مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل أَكلّ عَنْهُ حَدِيدًا مِيْ» وَإِنَّ رَسُولَ الله يَللَِةِ حَرَجَ عَلّ حَلْقَةٍ مِنْ 
أَصْحَابِهء فَقَالَ: هما أَجْلَمَكْمْ؟» قَانُوا: جَلَسْنَا تَدْكُرُ الله وَكَحْمَدُهُ عَلَ مَا هَدَانًا لِْوسْلام 
وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنا؛ قَالّ: «آلله يك إل دَلِكَ؟» قَالَوًا لعا ألما َه ذَّاكَ. قَالَ: 
ار ا ُهْمَةٌ لحا وَلِكِنَهُ ان جِبْرِيلُ» كأَخْيرَن أنَّ الله عَرّ وَجَلّ 
َي ِحُمْ الْمَلَائِكَدًا. ر رَوَاهُ مَسَلم. ش 

د - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلك «مَنْ قَعَدَ مَفْعَدًا لَمْ يَذْكْرِ 
اللّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيّهِ مِنَ الله يِرَةٌ وَمَنِ اصْطْجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكْرُ اللّهَ فِيهِ كَانَثْ عَلَيْه 
يذ الله ردروا اق ذا 

د - وَعََنْهُ ذإ قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عكَلَِهِ: «مَا مِنْ قَوْم يَقُومُوْنَ مِنْ علس لا 
يَذْكُرُوْنَ الله فيه إلا قَامُوَا عَنْ مِثْلٍ جِيفَةٍ حمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةًا. رَوَاه أَحمَد وَأَبْوْ داوب 

60 - وَعَْنْهُ ذه قَالَ: قَالَ وَسَوْلُ ل الله يكل امَا جَلّسَ قَوْمٌ َخْلِمًا لَمْ يَدْكْرُوا اللَّهَ فيه 
وَل يُصَلَُا عل نيهم ا كان عَلَنْهِم: ِرَكُ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ لهُها. َه اليه 

728 - وَعَنْ َم حَبِيْبةٌ ذخا قَالَتْ:ٍ كال سْوْلُ الله يك كل كلام ابْن آدَمَ عَلَيْه 


كتاب الدعوات 2 باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 
م بمَعْرُوفٍ أَوْتَغيّ عَنْ مُنْكرٍ أَوْذِكْر الله رَوَاُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجّه. 

لق ا ابْنِ عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكل ١لا‏ تُحُبْرُوا اكلام بعَيْر كر 
الله؛ فَإِنَّ كَثْرَة الكلام بِعَيْرِ ذِكْر الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِء وَإِنَّ أَبْعَدَ الكَاي مِنَ الله الْقَلْبُ 
الْقَابِي». رَوَاهُ التَرْمذِي. 

22 - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَّث: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكَلِلهِ: «لَمَضْلْ الذّكْر الختِع الَِيْ لا 
يَْمَعْهُ الْخَفَكَلةٌ سَبْعْوْنَ ضِعمًا إِذَا كان يَوْمَ م الْقِيّامةِ ة وَجمَعَ الله اللا ئِقَ لِسَابِهِمْ وَجَاءَتِ 
الحفكلة با لطا وكتن: ؛ قَالَ لَهُم: انْظْرُوا هَلْ بَتِيَ لَهُمْ مِنْ مَيْءِ؟ فَيَمُولُوَ: مَا تَركُنا 
سَيْثًا مِمّا عَلِمْتَاُ و ظاة 30 كد أَخْضْينة وكتنتاك في قَيَقْوْلُ الله: إِنَّ لَكَ عِنْدَيْ حَسَنَا 
كله ونا 


وَأَنا ريك بوكو 221 الحم ا وك الشيوط بق «المدزر 
المَّافِرَةِ في أَحْوَالٍ الْأَخِرَوا. 

0 - وَعَنْ أب در 4ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليد «يقُوْلُ الله تعَال: مَنْ جَاءَ 
ِالَسَئةِ قَلَهُ عَضْرٌ أَمْكَالَِا وَأَزِيكُ وَمَنْ جَاء اليك فجَرَاؤَهُ سيك مذلا أَؤ أَغْفنُ وَمَْ 


ا 


00001 


02م م 


تكرت و كما تقر بْتٌ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَبَ مِئْ ذْرَاعَا تَقَرَ: بْتٌ مِنْهُ بَاعَا وَمَنْ ع 


يَنشِي أَتيهُ ْوَل ومن لقني قراب الْأئض خيليكة لا ُخرك بي كيك ليله بيثلها 
مَغْفِرَةً). رَوَاه مله مُسَلِم. 

2*6" - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكل: «إنّ الله تَعَالَ قَالَ: مَنْ 
عَادَى لي وَلِيّا فَمَدْ آدَنْتَه اشرب" وما وَمَا تَقََبَ 1 عَبْدِي بِشَىْءٍ كن إِكّ مِمّا افْيَرَضْتٌ 
0 قوله: فقد آذنته بالحرب: قال الأئمة: ليس في المعاصي من توعد الله أربابها بأنه محاربه إلا هذا وآكل الرباء قال 


تعالى: لفَأَذَنُواً يرب مِّنّ أله وَرَسُولهِ-) (البقرة: 50): وهذا يَدُلّ على ما في هاتين النصلتين من عظم المخطر؛ إذ 
محاربة الله للعبد تدلٌ على سُوْء خاتمته؛ لآن من حارب الله لا يفلح أيدًا. قاله في «المرقاة». 


كتاب الدعوات باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 
عَلَيِْ وَمَا يَرالُ عَبْدِي يَكَقَرّبُ إِيّ بالتَوَافِل حَى أُحِبه فإِا أَْبَيئةُ كُنت سَئْعَهُ الي 
مَسْمَعُ به وَيَصَرَه الَّذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَنْطِشُ به وَِجْلَهُ الي يَنْفِي يهاه وَإِنْ 
سَأَلَني لَأُخْطِيئهُ وَلَيْنْ اسْتعَادَنٍ لَأُعِيدَتّكُ وَمَا تَردَدْتُ عَنْ شَيْءِ - أَنا فَاعِلهُ - تَرَدْدِي 
عَنْ تَفْيين الْمُؤمِنِء يَكْرَه الْمَؤْتَه وَأنا أكْرة مَسَاءَتَفُ وَلَاجْدٌ له هِئةه: روَاه الْبَخَارِيٌ. 
+90 - وَعَنْ حَنْلة بْنِ الرَييْعالْأَمَيّدِيٌ كالَه لقيني أبُوبَخْر فَقَال: كلق أَنْتَ يا 
حَبْظدَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تاقّق حَنْظلَةُ. قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُْ: تَكُونُ عِنْدَ 
ْول الله يك يكرا بلا َاخِ حت كان أي عَبْ» دا حرَجَْا مِْ عِنْدِ وَُولٍ 
الله يك عَاقَستا الْأَوْوَاج وَالَْوْكَاد وَالصّيْعَاتِ فَتسِيَا كَثيرا. قَالَ أَبُو بَخْر: الها إن 
تلت مِثْلَ هذا كَانظلفث أنا وَأبُو بَحْرٍ حت َحَلَْا عل َسُولٍ الله كلك قل تاق 
حَنظلَةُ يَا رَُولَ اللي فَقَالَ رَسُولُ الله ولي «وَمَا داه قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله حون 


- 
007 


عِنْدَكَ تُدَكْرْنَا بالكار وَالجّة حَكَ كأَنًا رَأيْ عَيْنِء فَِدَا خَرْجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا 
الْأَرَاج وَالْأَوَْاد وَالضّيْعَاتِ سيا كيرًا. فَقَالَ َسُولُ الله وك الذي تفي بيد لو 
تَدُومُوْنَ عل ما تَحُوثُوْنَ عِنْدِي وَفي الدّكرٍ آَصَافَحَنكُمْ الْمَلائِكَةٌ عل فُرْقِكُمْ وَفٍ 
ظُرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظلَةٌ سَاعَةٌ وَسَاعَةًا تلات مَرَّاتِ رَوَاهُ مُسْلِم. 

76 - وَعَنْ اَن الَرْدَاءِ #١‏ قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله عَكلِنة: 3 نك جخَيْرِ 
َعْمَالِكُمْ وَأَرْكاهَا عِنْدَ مَلِيككُم. وَأَرتعِهَا في دَرجَاِحُْ وَخَيْرٍ لَحْمْ مِنْ إغطاء 


الدّهَبٍ وَالْوَرِقِه وَخَيْرٍ أَكُمْ مِنْ أن تَلَقَوا عَدُوََكُمْ فَتَضْرِبُوًا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا 


أَعْتَاقَحُمْ؟ قَالوا: بَل. قال: «ذِكْرُ اللها. رََاه مَالِكُ وَأحْمَدُ وَالمَرْمِذِيُ وَايْنْ مَاجَه إلا 
مَالِكا وَققَهُ عَلَ َي الدَّْدَاءِ. 


كتاب الدعوات 46 باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 


"٠0‏ - وَعَنْ َوْيَانَ ده قَالَ: لما نوَلَثْ: وَالذِينَ يَحَيْرُوْنَ ذهب والْفِضّةٌ) كُنَا 


(التوبة: اه 
مع مَعَ التي َكل في بَعْضٍ أَسْفَارِن فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابهِ: نولت ني الذهب العدار 
عَلِمْنَا أَيّ الْمَالٍ 2 تخد فََالَ: «أَفْصَلْهُ لِسَان 5اكه وَقَلْبٌ ظاك وَرَوْجَةٌ مُؤمِتةٌ 


تُعِينُهُ عَلَ! إِيْمَانْهِ). رَوَأهُ م أَخمَدْ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَه. 


1 


75 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جُمْرِ ده قَالّ: جَاءَ أَغْرَابيٌ ِل نئي يك فَقَالَ: 5 


لكاب نر قال الوق ِمَنْ ال حمر 00007 عَمَلَهُا ا 8 


وَقَالَ المّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتٌ 0 090 
الال - وَعََنْهُ ده أنَّ َجُلا قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله إِنَّ شَرَائِمَ الجشلام قَدْ كَثْرَتْ ع 
000 وان رلا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبّا مِنْ ذِكْر اللها. رََاُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ 


2 م هه > .#6 


- وَعَنْ َي سَعِيْدٍ ده أَنّ رَسوْلَ لّ الله د سَيْلٌ: َي الْعِبَادٍ أَفْصَلْ وَأَرْكَمُ 
دَرَجَةّ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيّامةِ؟ قَالَ: «الذَاكِرُوْنَ الله كَِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ) قِيْلَ: يَا رَسْوْلَ الله 
وَمَنِ الْعَازِيْ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «لوْ صَرَبَ بِسَيْفِهِ في الْكَْار وَالْمْفْرِِينَ حَقٌ يَنْكْيِرَ 
وَيَخْتَضِبَ دما فَإِنَّ الذَّاكِرَ أَفْضَلٌ مِنْهُ دَرَجَدًا. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتُرْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ كم عَنٍ الكين يلل أَنهُ كان ب يَقُوْلُ: هلل شَئْ 
صَقَالَك وَصَقَالَةُ الْمُلُوْبِ ذكر الل وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْر الي 
قَالَوَا: وَل المْهَادُ في سَبِيْلٍ اللّه؟ قَالٌ: «وَلاء ِل أذ يَضْرِبَ ِسَيْقِهِ حةّ حَق يَنْقَطِمَا. روَأة 
الْمَيْمَقْ في «الدّءَ عَوَاتِ الْكَبيْر). 


كتاب الدعوات 5 باب ذكر الله عز وجل والتقريب إليه 
6٠‏ - وحَنْ مُعَاذٍ بْنِ جمَلٍ م قَالَ: ما عَيِلَ الْعَبْدُ عَمَلَّا أَنْجى لَهُ مِنْ عَذَّابٍ الله 
مِنْ ذِكْرِ الله رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه. 
- ون ابْنِ عَبَّاين هما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «السَّيْطانُ جَائِمُ عل قَلْبِ 
ابْنِ دم فَإِدَا ذَكرَ الله حَّسء ود" عَمَلَ وَسْوَسَ)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ تَعلِيْقا؛ 


قوله: إذا غفل إلخ: وفيه إيماء إلى أن الغفلة سبب الوسوسة لا العكس. على ما هو المشهور عند العامّة. قاله في 
«المرقاة». 


د جد عد د 


كتاب أسماء الله تعالى :6 أبواب أسماء اللّه تعالى 


وَقَْلِ الله عَرَّ وَجَلّ: الأسمة 4 3 َقوْد: لزقل أدغوا 
أل" أ دعا ألَحمَريٌ 0 ما تذغوا كله الأنماة الخنئ"» 
2 الإسراء: ١١١‏ 
وَقَوْلِهِ: يله الأنمآء أ م006 فَأدْعُوةُ م4 ّْ ّْ 
الأعراف: 1١8٠١‏ 
6 - وَعَنْ َي هُْرَيْرَة ذه قَالَ: قا ل سول الله يلل «إِنَّ ينو" تعَالٌ يِسْعَةٌ 


ويشعيق المكافائةٌ 7 وَاحِدًا 0 00 انق :وف روا وهو رن يت 
الْوْرَا. مُتَمَقْ ا م عَلَْه 

ع/؟ - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله يَكَيِلِ: «إِنَّ لله تَعَالَ يِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ اسْمّا مِانَةٌ 
الوا عن 0 دَحَلَ التق هُوَ الله الَذِي لا إِله إِلّا هْوَ اليْمَنُ البَحِيمْ الْمَلِكُ 
الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِْنُ الْعَزِيرُ الَارُ الْمُتكَبْرُ الخَالِقُ الْبَارِعُ الْمْصَوَّرُ الْكَفَارُ 
الْقَهَارُ اْوَهَابُ الررَاقُ الْمتَاحُ الْعَلِيمُ الْقَاِض الْبَايِظ الخَافِضُ الرَافِعُ المع الْمُذِلْ السَّمِيمُ 
الْمَصِيِرُ الحَكُمْ الْعَدْلُ اللَطِيفُ الخَبِيرُ الحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلنُ الكيير 
الَفِيظ الْمُقِيتُ الْحَسِيبٌُ الَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَقِيبُ الْمُجِيبٌ الْوَاِ ِعُ الحكِيم الْوَدُودٌ الْمَجِيدُ 
0 قوله: قل ادعوا إلخ: والدعاء بمعنى التسمية دون النداء» وهو يتعدّى إلى مفعولين» حذف أوله] استغتاء عنه 
و«أو؛ للتخير والتسوية. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
© قوله: إن لله تعالى إلخ: ويستحب أن يقول: «قال الله تعالى»» ولا يقول: «قال الله» بلا تعظيم بإرداف وصف صالح 
للتعظيم. كذا في «الوجيز» للكردري. رجل سَممِع اسيّا من أسماء الله تعالى يجب عليه أن يعظمه ويقول: «سبحان الله» 
وما أشبه ذلك؛ لو سمع اسم الله مرارًا يجب عليه أن يعظمء ويقول: «سبحان الله» و«تبارك الله عند كل سماع. كذا في 
«خزانة الفتاوى». قاله في العالمكيرية». 


كتاب أسماء الله تعالى 51 أبواب أسماء الله تعالى 
الْبَاعِتُ الشَّهِيدُ الحَنٌ الْوَكِيلُ الْقَوِيٍ الْمَتِينُ الْوَيُ الَِيدُ الْمْحْصِي الْمْبْدَئُ الْمُعِيدُ 
الْمُحي الْمْمِِتُ الْعيّ الْقَيُومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ 0 الْمُفْتَدِرُ الْمُقَدّمُ 
لمكب الأول الكَدو اللافية التاطة الْوَكَ المعالى الهة الكوّات التتقفم الْعَفة الكدوف 
مَالِكُ الْمْلْكِ دو الجَلَالٍ وَالْوْكْرَاءِ الْمُفْسِط 3 الى الْمُغْي الْمَاِعُ الضَّارٌ التَافِعُ 
الثُورُ الْهَادِي الْبَدِيمُ الْبَاق الْوَاتُ الرَّشِيدُ الصَّبُوٍُ رَوَاه التَرْمِذِيُ وَالْمَْهقِيْ في «الدَعَوَاتِ 
الْكَبيْرا. 

6 داوع اوودة دف أن دول الله كيد سَيِعَ تفع وجل يقزل: 2 00 
أثك أنت الله الأحدُ الصمَدُ الذي لم يذ الات فَقَالَ يَسُولُ 
الله يكل «لَمَدْ سَأَلّ اللّهَ يَاسْمِهِ ه الأغظم الَّدِي إِذَا سيل به أَعْطى؛ وَإِذَا دعي به جاب 
رَوَاه التّرِْذِيٌُ وَأَبُوْداو. 

44ل - وَعَنْهُ ذه قَالَ دَخَلْتُ َ كول اللد لله العلجة عفاك فإذا كفل يذرا 


0 
نأك 


يرع صَوْكهُففْلْحدٍ يا يسول اللذة تقول هذا قواوة قال تب مؤوو خنقت 1 قال وأنة 
مُؤتى الْأَْعريٌ فر يع صَوْكهُ مجَعلَ وسو الله كل يمشتيع لِقرَا َتَهه كُمّ جَلْسَ 
أبو مزسّق يدع قَقَالَ: اللْهُم ِنِّ أَمْهَدُكَ أَنَكَ أَنْتَ اللك لا إِلَه إِلّا أنت» أَحَدًا صَمَداء لَمْ 
يَِد وَل يولم يكن لَه كفا أحَنُ قال وَسُوْل الله كأة: «لَقَدْ سَأَلَ الله باسّيه الَذِيْ 
إِذَا سيل به أَعْطَىء اه قُلْتُ: نا رثول الل خا ياد سَمِعْتُ مِنْكَ؟ 
قَالّ: ١تَعَا‏ كَأَخْيَرتهُ قا يَسُوْلٍ الله يكيَِك فَمَالَ لي: أَنْتَ الْيَوْمَ لي أَخ 3 صَدِيقٌ حَدَنْنَيْ 
حَدِيْثِ رَسُولٍ 9 7 دَزِئْن. 

- وَعَنْ أَنّيسن م قَالَ: كُنْت جَالِسًا م مَعَ التي َك في الْمَسْجِدٍ وَرَجُلُ يُصَزَّ 


كتاب أسماء اللّه تعالى ب أبواب أسماء اللّه تعالى 
قال لاله" إل 

وَالْأوْضِ يا د الْجَلَالٍ وَالْوْكْرَامء يَا حِنّ 5 يَا قوم أ 
يسمه 00 الي إِذَا دعي به ا وَإِدَا سيل د 


سالك بأَنّ لك الْحمدُ لا إِلَه إِلّا أَنْت اختّانُ الْمَئَانُ بَدِيعُ السَمَوَاتِ 
ك. فَقَالَ الت كله «لَقَدْ دَعَا الله 
به أغطى). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 2 


انك 


ب 


وَالتَّسَائُ وَابْنُ 
ألا 000 بِنْتِ يرد دَ أنّ الي يَكِيِ قال: ١س‏ سْمُْ الله الْأَعْلمُ في هَائيْنٍ 
ابتنن: طلم إة ود أ5 إل إلا هو ألشْتن احم ©) وكابة سُورة آل 
عِنْرَانَ (الم © آللة لآ إل إِلّا هو لحن آلْقَيُومْ ©4 رَوَاهُ الترْعِذِيُ وَأبْْ داو وَابُْ 
ماجه والكارية: لاد 
ولق اث عد حَدِيْمَة قَالَ: اسْمْ الله الْأكْيْرٍ هُوَ الله. رَوَاهُ محَمَدُ بْنُ الحَسَنْء 


ذَكْرَهُ الكّلحَا يُ في شفكل / الأكار» وكا فَهَذِهِ الْآتَارُكَدْ رُوِيتْ عَنْ يَسُوْلٍ الله جك 


مُتَفِفَةٌ في اسم الله الْأَعْظَم أَنَهُ الله جَنّ وَعَنّ وكانَ فِيْمَا ذَكَرَْا ما قد وَاقََهُ مَا دَهَبَ إِلَيْ 
أَبْوْ حَنِيْفَة حَنِيقَةٌ حَنِيْفَةَ وَانْتَكََ 0 مِنْة. 
9 - وَعَنْ سَعْدٍ ذه قَالّ: كَالَ ر. س3 سُؤْلُ الله يكل : (دَعْوَةٌ ذي التُونٍ ! إِذَا دَعَا رَيِّهُ وَهوَ 


000 نت سُبْحَائكَ إن كنت مِنَ الطَاليميت» لَمْ يدع بها َجْلُ مُسلمٌ 
في شَيْءٍ إل اسْتَجَابٌ الله لَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالرْمِذِيٌ. 


١‏ قوله: اللهم إلخ: وقد ذكر في أحاديث أخر مثل ذلك» وفيها أسراء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور في 
الكل» فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. قاله في "المرقاة». 

قوله: عن أبي حنيفة إلخ: وني #شرح تحرير ابن #مام» لابن حاج عن أبي حنيفة أن الاسم الأعظم هو لفظ الله إذا 
قلته من أصل قلبك وأنت صافي عن غير الله. قاله في (العرف الشذي». 


كتاب أسماء اللّه تعالى 0 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
يَابُ نوا واب | 0 بِيْح وَالكَحْمِيْدٍ والكَهلِيْلٍ وَالَكْبيْرِ 
وَل الله ع وجل سيو" بصرة" وأَصبلا ) قز 


(الأحزاب 3 


«فسَبَخ" بحَمْدٍ رَبَكَ) وَةَ 0 تكبيراً » 


(الحجر: 944) | (الإسراءا ميلف 
6 - وَعَن مرك يَسُوْلُ الله يَكِلِ: «أَفْصَلُ” الكلام أي 
سُبْحَانَ الله وَالْحَْدُ ين ولا لَه ِلّا الك وَالله كير وَفيْ رواية: ات 
سُيْحَانَ الله وَاخَمْدُ وَلَا إِلَهَ إلا الأ َ 
١‏ - فَعَنْ أبن هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكلل: «لَأن أَقْوْلَ سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ يِْهِ وَلا له إِلّا الله وَاللّهُ أَكْيرُ أَحَبٌ إِيّ مما طلَعَتْ عَلَيْهِ السّمْسٌ». رَوَاهُ مُسْلمُ. 


36 
5 3 


ةلا اللّك وَاللْهُ أ لا يط بيدأت ر روا مكل 


(0 قوله: وسبحوه إلخ: قيل: معنى اسبحوه»: قولوا: «سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء ولاحول ولا قوة 
إلا بالله» زاد في نسخة: «العلي العظيم' فعبّر بالتسبيح عن أخواته. قاله الخازن» وكذا في «المدارك» عن قتادة. 

كرو اناف 2121-4 إن الالاوية» لأاار الفاولت يوي عه لوس لي . قاله الخازن. 

قوله: فسبح إلخ: وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح والتحميد حيث جعل ذلك كافيًا في أداء ما وجب عليه من 
شكر نعمته النصر والفتح. قاله الخازن. 

(:) قوله: وكبره إلخ: والمقصود عن ذكر الآية أنه يجوز أن يكون «وكبره» بمعنى: وقُل: الله أكبرء على ما في الحسيني. 
كذا في «التفسيرات الأحمدية») 

(ه» قوله: أفضل الكلام إلخ: واحتج بهذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو هلل أو كبر أو ذكر الله 
فإنه يحنث» وهو قول الشافعي؛ لأن الكل كلام. وقال علماؤنا: لا يحنث؛ لأن هذا وإن كانت من الكلام لغدّ لكن لا 
يُسمّى بمثل ذلك متكا عرفاء بل قاريًا ومسبحّاء فإن المتكلّم عرقًا من يخاطب الناس ويتكلّم بها يخاطب به الناس 
الأصل في هذا الباب أن مبنى الأيهان عندنا على العرف ما لم ينو محتمل لفظه؛ لآن المتكلّم إنا يتكلّم بالكلام العرفي» 
وعلى هذا الأصل يتفرع فروع هذا الباب» ويؤيدنا الأحاديث التي ذكرت في «فتح القدير» وغيره» وعند الشافعي منبى 
الأيهان على الحقيقة اللغوية» وعند مالك على استعمال القراني» هذا حاصل ما في «المرقاة» و«فتح القديرا و#عمد” 
الرعاية» و#البئاية». 


كتاب أسماء اللّه تعالى 6 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

وكوي انق مخز له قال َال يَسْوْلُ الله وَللِ: لمث اجيم ليل أرق 
بي فَقَالَ: يَا حُحَمّدا أَقْرِئْ 5 مِت السَلَامّ وَأَخْيرهُمْ أن ا عَذْبَةُ الْمَاِ 
وَأَنّهَا قِبعَانُ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله وَالخَمْدُ ند ولا اله إِّا الله واللة أَكْبره. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا' 

*0/؟ - وَعَنْ ني ذف أَنَّ وَسُولَ الله يك مَرّ ِمَجَرَةٍ يَادِسَةِ الْوَرَقِ فَصَرَيَهَا بِعَصَاهُ 
فتتائرٌ الْوَرَقُه فَقَالٌ: إِنّ الحمدُ يِه وَسْبْحَانَ الله وَلَا إِلَه إِلّا الله وَاللهُ أَكْيَرُ لَُسَاقِظُ مِنْ 
ذُنُوبٍ الْعَبْدِ كُمَا تَسَاقَط وَرَقُ هَذِهِ السَّجَرَةٍ رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

04 - وَعَنْ أن در ده قَالَ: سّئِلَ رَسْْلُ الله يللد أي الْكلام أَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَا 
اصْطَفَى الله الْمَلائِكة سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِوا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

ده/؟ - وَعَنْ بي هر يْرَءَ ف قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ ١‏ الله يَكَِةِ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ ١‏ 
وَيحَمْدِهِ في يَوْعِ مِانَةَ م عبر اشير اد سي 


اي 


7 - وَعََنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ سوْلُ الله وك امَنْ كَالَ حِيْنَ يُْبحُ وَحيْنَ يُمْيِيْ 
اتتعان الله ودر داقة نو لازرات أخدٌ يوه العاف افطل وكا جاه بولا أحد قال 
ويحمد مم أُفْصَلَ 0 


وه 


مِْلَ ما قال أَؤ رَادَ عَلَيْهِ مُتَمَق عَلَيّْهِ 

هل - وَعَيْهُ فيه قَالّ: قَالَ رَسّوْلُ الله يَكِلهِ «كلِمَتَانِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللّسَانِ تَقِيلَتَانٍ 
في الْمِيرَانٍ حَبِيبَكَانٍ إِلَ اليَحْمَن: سْبْحَانَ الله وَيحَنْدِنِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). مُتَقَق عَلَيْ 

- وَعَنْ جَابِرٍ هه قَالَ: قال رول لمم تكله «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله ع 
وَيحَنْدِِ عُرِسَتْ لَهُ كَْلَةٌ في النّةا. رَوَاهُ المَرْمِذِيُ. 

9 - وَحَنٍ الزّيَيرِقَالَ: قَالَ يَمُوْلُ الله عِكَلِاة: ما مِنْ صَبَاحِ يُْبِحٌ الْعَبْدُ فيه أ 


كتاب أسماء اللّه تعالى هه باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
وَمُنَادٍ يَُادِي سبْحَانَ” الْمَلِكِ الْقُدُوس. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 

وَحَنْ جُويَة له أن لبي وك رج من ندا بحر جنق صَئْ لص 

وَهيِ في مَسْحِدِه كُمّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْكَى وَعِيِ جَاِسَةُ قَالَ: همَا 0 عَلَ الخال الي 

فَارَفْدُكِ عَلَيْهَا9 قَالَثْ: نَعَمْء قَالَ الكيئ كَل «لَقَدْ كُلْتْ بَعْدَكِ أرْيَعَ كلِمَاتِ ثَلَاتَ 
مَرَاتِ لَوْ وُزِنَثْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْمَوْم لوَرَكتْهُنَ سْبْحَانَ الله وَبحَنْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرضَا 
نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَِمَاتِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمِ. 

0 - عن شترائ أن ولا +4 قال : كُنَا عِنْدَ وَسُوْلٍ الله يليه كَالَ: «يَفْجِرٌ 
أحدك: أن كيت حب اي الى جين ل 0 
دنا الك 00 «يُسَبّح مِائهَ دّ: َنِيحَةٍ ميكْتب له أل حَسَئةٍ أَؤ يط هلمن 
حَطِيكَةِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ َف كاي في تمع روات عن مؤتى الْهَح: 1 قَالَ أَبْوْ 
بَخْر الْبرْقَانيُ وََوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُوْعْوَائَة وَيحى بْنْ سَعِيْدٍ الْقكلَانُ عَنْ مُوْسَى فقَالْواه وَيحطا 

بعَيْرِأَلِفِء مَكَذَا في كِتَاب الخُمَيْدِيٌ. 

6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ جَدّه م ديه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكلِل: امَنْ 
سَبّحَ اللّه مان بالَْداةِوَهِائَةٌ بالْحَشِيَ كان كَمَنْ حَجٌ مِائهٌ مَرَِ ل 
وما بالَْدِيَ كن كمَنْ حمل عل ا ريس في سيل الله للك أو قَااَ غَرَا مِائَةَ غَرْوَقِ وَمَنْ هَلَّلَ 
الله مِانَةٌ ِالَْدَاةِوَِائَةٌ بالْحَشِيَ كن كمَنْ أَغْتّق تق مِانَةَ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ» وَمَنْ كَبَرَ الله 
م بغر يتا أ به إِلّا مَنْ قَالَ مِكْلَ مَا 

4 


م1 


24 


قَال وََادَ عَلَ مَا قَالَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: : هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنُ غَرِيْبٌ. 


0 قوله: سبحان: أي سبحوا. قال الطيبي: أي قولوا: سبحان الملك القدوسء أو قولوا: سبوح قدوس زب 
الملائكة والروح» أي ونحوهما من قول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. قاله في المرقاة». 


كتاب أسماء الله تعالى كه تحت عد لتهليل والتكبير 


© - وَحَنْ أي هُرَيْرَةَ دي قَالّ: قَالَ رَسُؤْلُ الله يكل «مَنْ قَالَ لا إل 
. لو الو اد ا 


م 
١‏ 
ب 
هد 
١‏ 
0 
شا 
ٍْ 


عَدْلَ عَشْرِ رِفَابِه وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَهُ حَسَنَِه وَحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيْكَةِ وكَانَثْ حِرْرًا مِنَّ 


ليطن يَوْمَهُ لِك حَق يي 5 وَل يات أ انهل عا جه د اله 


04 - وَعَنْ جَابِرٍ #2 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «أَمْصَلُ الدذكْر لا إِلهَ ! 
نفدل الدّعَاءِ الْحندُ لِلّها. رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَابْنُ ما 


1 


5 
.2 أذ 


0 2 علي يأك به 

فلكي تق كل جناذك يكو 1135 0 تحص به» قَالّ: يا مُوْسَىء ل 
ا را سَبْعَ وُضِعْنَ في كِمَّق وَلَا إِله إلا الله في 
كَِةِلَمَالَث”" بهِنَّ لا لَه إِلّا الله. رَوَاه لْبََوي في كمرح السُنّةا. 


لوم 


0 1 دده لش ص 6 3 
ع ل كم قال: قال 0 يه «التَسبِيحٌ نيصف 
الْمِيرَانء وَالَْمْدُ يِلّهِ يَمْلَوُه وَلَا إِلَهَ إلا الله ل 
ِلَيِْ). رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ. 

00 ع قمع اخ 2 > دى 16 اط صيَيَلَانَ سرة؟ 2ه9 ل اله طنز 

0ك - وَعَنْ أل هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسَوْلَ الله يليو هما قَالَ عَبْدٌ لا إِله إلا ١‏ 
رم قوله: لمالت هن إلخ: وهذا الحديث أصرح صريح على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر لا ثواب أعظم من ثوابها. 
قاله في «المرقاة». 
قوله: ليس لما حجاب إلخ: فيه دلالة ظاهرة على أن إلا إله إلا الله أفضل من سبحان الله والحمد لله. قاله في 
«المرقاة؛. 


كتاب أسماء الله تعالى 53 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
“داخم الف ا ال لح ل ل ا ل يد ل د ا ا اي 
فتِحَتث . يْوَابُ السماء حَقَ بم يُفْضيَ إلى الْعَرْشِ ما اجتنبٌ الْكْبَائْرا. 


لق - وَعَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو هم قَالَ: َال يَسُوْلُ الله يكل «الحَمْدُ 5 
الشّكْرِء ما شَكرَ الله عَبْدُ لَا يحْمَدُها. وهاه في اشعَسٍ الْإِيْمَانِ». 

5 - وَحَنِ ابْنٍ عَيَّاسِ هم قَالّ: قال يَسْوْلُ الله يكللة: «أَيَلْ مَنْ يُدْعى إل ان 
يوم مَ الْقيَامةِ 0 يَحْمَدُوْنَ اللّهَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرّاء). رَوَاهُ وَاهُ الْمَيْمَتِيْ في اشّعَب الْإِيْمَان). 

7؟ - وَعَنٌْ أ مُوْنَى لعي #ه كال كنا مع مع رس سُولٍ الله وك في سَفَرِ فجَعَلَ فَجَهَ 
الاش يَجْهَرُوْنَ” نَ" العَكْيين فَقَالَ يَسّوْلُ الله يَكلَهِ: ديه القاسٌ» ربكا عل أَنْفُسِكُمْ 


. 
- 
تنك 


إِنَكُمْ لا كذ غك صم لاغ م تذغؤق ميم بصا وو تتسفز. واي 
َدعْوْئَهُ أَْر 0 مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَِه قال أَبُو مُؤْتى: وَأَنا أَقُولُ لا حَوْلَ وَلَا قو 


إِلّا بالله في نَفْسِيْ» فَقَالَ لي: يا عَبْدَ الله بْنَ ة ادع مر شر 


الْجنّة؟ قُلْتٌ: بَقَ يا رَسّوْلَ الله قَالَ: «لا حَوْلٌ وَأ َه إِلّا بالثها. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ 


ع رذ 


ََ 


- وَعَنْ مَكْحُْلٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رم سُوْلُ الله يَكلِِ: «أَكْثر مِنْ 
لا حَوْلَ وَلَا فو و إل بالله» فَإِنّهَا 0 قَالَ ل قَمَنْ قَالَ: 0 
وَلَا فَُه إَِّا بالله ولا مَنْجَاً من الله إلا َيِه كُسَفٌ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابَا مِنَ الضُرٌ أَدَْاهُنَ 
الْمَمْر رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ. 

6 - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ ده وه قَالَ: قَالَّ رَسْوْلُ الله يَلِِ: آلا أَدلّكَ عل كَلِمَةٍ مِنْ 
تَحْتَ الْعَرْشٍ مِنْ كَنْزِ النّةِ لا حَوْلَ وَلَا َه إل بالله؟ يَعُوْلُ الله كَعَال: أَسْل عَبْدِيْ 


صم 


0 قوله: يجهرون إلخ: وتحقيق الجهر والسر في باب ذكر الله عز وجل. 


كتاب أسماء الله تعالى م6 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
وَاسْتَسْلَمَا. رَوَاهُ َه الَْيْمَقيّ في «الدَعَوَاتِ الْكَبيْرا. 

7ه - وَعَنْهُ ء قَالَ: قَالَ يَسُّوْلُ الله َللهِ: دلا حَوْل وَلَا فب إل باللّهِ دَوَاءٌ مِنْ 
تِسْعَةَ وَيَسْعِيّْنَ دَاءَ برها هر 4 ا لبتي في الالدعرات الكبني" . 


مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَظعَمْةُ الثَارُ). رَوَاه المَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه 
هه - وَعَن اين عْمَرَ خم أَنَّهُ قَالَّ: سُبْحَانَ الله هي صَلَاهُ الخَلَار يق وَالْحَمْدُ لله 
الله كَلِمَةُ الإخلاصٍء وَاللهُ له اكب كتاذ نا نرق الساء ال ضر 

5 إِلّا بالله» قَالَ الله تعالَ: أَسْلَمَ وانقشلَ. َوه رَِيْنُ 
ن أي وَقّاصٍ ديه قَالَ: جَاءَ أَعْرَايٌ إِلَ َسْوْلٍ الله كك فَنَا 
عَلَنْني كلامًا أَقُولَك قَالَ: 0 لا إِله إِّا اله وَحْدَهُ لا كَرِيكَ لَهُ الله أَكَْرُ كَبيرًاء وَالخَمْدُ 
يله كنيكاه سبحا اشْداوت القالبيقء لا ل وك زوه له يالله الْعَزِيز الحَكيم»» فَقَالَ: 
هَؤلَاءِ َي قَمَا لي؟ قَالَ: «قل: الهم م اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَاهِْنِ وَارْرْفنيا. شَكَ الرّاوِيْ في 
عَافِيْ. رَوَاهُ مُسَلِم. 

- وَعَْهُ مه أَنَّهُدَكَلَ مَعَ التي يك عل امْرَأة وين يَدَيْهَا ََى” أَوْ حَصّى 


5 

كح ا 
5 

6 

ل 

0 


0 قوله: نوى أو حصى إلخ: وقال علي القارئ: هذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره لي فإنه في معناها؛ إذ لا فرق - 


كتاب أسماء الله تعالى 61 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


سبح بده كقَالَ: أُخْيرْكِ بمَا هوَأْسرُ عَلَيْكِ مِنْ هَدَا أو 
ا نَ الله عَدَدَ مَا خَلَّقَ في الْأرْضِء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا [خَلَقَ] 
كلك وتكاة التداحةة ماهو كالق ؤائلة أ كن يذل كلاق وابفنة لحكل ذلك 
ا لإا الله لله مِكْلُ دَلِكَه وََا حَوْلٌ وَلَا فُجَه إِّا بالله مِكْلٌ ذَلِكَ». رَوَاه المَْمِذِيُ وَأَبُو داو 
0/؟ - وَعَنْ يُسَيْرَةَ ها وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجِرَاتِء فَالَتْ: قَالَ لكا رَسُوْل الله عَيَلِةِ: 
اعَلَيْكُْنَ بالتّمِْيح وَالتَهْلِيلٍ وَالتَفْيس وَاغْقِدْنَ” 5 ِنَّهُنّ مَسْنُولَاتُ 
مُسْتَنْطقَاتٌ وَلَا تَغْمُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التحمَة». رَوَاهُ المَدْمِذِيُ وَأيْوْ داو 


- بين المنظومة والمنثورة فيم| يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة؛ وقال المشايخ: إنها سوط الشيطان انتهى. 
وفي «الدر المختار»: لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء» كما بسط في «البحر» انتهى. المسبحة بكسر الميم آله التسبيح» 
والذي في «البحر؛ و«الحلية» و«الخزائن» بدون ميم» قال في «المصباح»: السبحة خرزات منظومة» وهو يقتضي كونها 
عربية. وقال الأزهري: كلمة مولدة وجمعها سبح» مثل: غرفة وغرف. ودليل الجواز هذا الحديث فلم ينهها عن ذلك» 
ؤإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضلء ولو كان مكرومًا لبين لها ذلك» ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا 
بضم النوى في خيط» ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في منع» فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية 
الأخيار وغيرهمء اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه. (رد المحتار» ملتقط منه. 


أذ 


شَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ 


:0 قوله: واعقدن بالأنامل إلخ: وفيه جواز عدّ الأذكار ومأخذ سبحة الأبرار» وقد كان لأبي هريرة خيط فيه عقد 
كثيرة يسبح بها. وزعم أنها بدعة غير صحيح؛ لوجود أصلها في السنة» ولقوله كَلَيْةٌ: أصحابي كالنجوم بأمهيم اقتديتم 
اهتديتم» وإنا قيد العقد بالأنامل دلالة على الأفضل. كذا في «المرقاة». 


ا اد نا 


كتاب أسماء الله تعالى 0 باب الاستغفار والتوبة 


ياب 0 
وَقَْلِ الله عَرَّ وَجَنَّ: «وَاسْتَغْفِروَا آللّة إِنَّ أللة : عَُوريحِمْ 8» 
رََوْل: (وَتُوبُوَا إلى ألله جِيعًا أيه النؤيز نَ لَعَلَحمْ مُفْلِحُوْنَ ©» 
ركز لزيكاتها الديق عاقلا ونا إل اللد كزية تمضو َصُوحًا) وَقَوْلهِ 
29 هُوَألَنِى يَقْبَلُ أَلكَوْبَةٌ عَنْ عِبَادِى وَيَعْقُوا عَنِ لسَّيقَاتِ) وقول 
«(إِنَّ أله يحب العَوبِينَ» 
9 - وَعَنْ 2 0 دك قَالَ: قَالَ وَسُْلُ الله عَيَئب: إن ا سْتَغْفِرُ الله أو 


َيه في الْيَوْءِ أكْثرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّة.رَوَاهُ البْكَارِي. 

- وَحَنِ ابْنِ عْمَرَ ضما قَالَ: إن كنا لع لِرَُولٍ الله وك في الْمَجْلِسٍ يَقُوْل: 
«رَبّ اغْفِرْ لي وَثْبْ عَإنَ إِنّكَ أنْتَ الكوّابٌ الرّحِيمً) ِائَة مر رَوَاهُ أَحمَدُ وَالمَرْصِذِيُ وأو 
دود وَابِنُ مَاجه. 

١‏ - وَحَنٍ الْأَغَرٌ الْمَُذ هه قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكَل «إنهُ لَيْعَانُ نُعَلَ قَلِيْ' وَإِي 
لسر الله في الَو ماه مر رَقا. رَوَأهُ مُسَلِم. 

- وَعَنْ 2 0 قَالَ: ال و يَسُّوُلُ الله 26 فِيْمَا يَدِْيٍ عَنِ الله تَبَارَكَ 


كتاب أسماء اللّه تعالى 3١‏ باب الاستغفار والتوبة 


جمِيعًا فَاسْتَفْفِرُونِ أَغْفِرْ آَحُ» ا عاد نَم أن فوا ضري فَمَصْرُون وَلَنْ تَبْلُْوا 
تفي فتلقغوي ها اديه ل و أن أَوَلَححْ وَآحِرَكُمْ وَإِذْنَحُمْ وَجِنّكُمْ كنا عل أَنقى 

َنْب رَجلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ ما رَاد دَلِكَ في مُلّي سَيْمًه يا عِبَادِيْ لز أن أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ 
سم وب كا عل جر كلب عل واج ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْي مَيْناه يا 
عِبَادِيْ لَوْ أَنّ أو كُمْ وَآجِرَكُمْ وَِذْنْكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ كسَألون 
تَغْطَيْتُ كل إِذْمَانٍ مَسْألتهُ ما تقض َلِكَ مِمًا عِنْدِي إِلّا كما يَنْفْضُ اليخيّظ إذَا 
ل الْبَحْنَ يَا عِبَّادِيْ ِنَمَا هي أَغْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا كن فم أ ود فْيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ 
وَجَدَ خَرا كَلْيَحْمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذِكَ فلا يَلُومَنَ إلا تَفْسَا. ومسل 

208 - وَعَنْهُ ده قَالّ: َال وَسُوْلُ ل الله وك اقول الله تعا ل يا عِبَاِها كُلْكمْ 
ضَالّ ِّا مَنْ هدَيْكُ تملوق الْهُْحَى أَمْرِكُْ كلم كَقِيرٌَ إلا مَنْ 0 قَصَلُوقٍ 
أَرْوْفُكُمْ وَكلَكُْ مُذْنِْبٌ إِلّا مَنْ عَاقَيْتُ َمَن عَلِمَ مِنْكُْ أن دو كُدْرَةٍ وَعَلَ الْمَغْفِرَةِ 
فَاسْتَغْمَرَنِ غْمَرْتُ وآ 8 أن أو كُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَةَ كُمْ وَمَيِنَكُمْ وَرَظْبَكْ 
وََاِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَ أَتْتَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا رَادَ ذَِك في مُلْكي جَنَاحَ بَعُوصَةٍ 
وَل أن َك وَآجركُْ وََيّحُمْ وَمَيْتَكمْ ورَطبكمْ وبَاِسَكمْ الجتتغزا عل أشقى 
َنْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي ما نَقَصَ دَلِكَ مِنْ مُلْي جَنَاحَ بَعُوضَقِ وَلَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآجِرَكُمْ 
َحَيكُْ وَمَيتَكُمْ وَرَظبَكُمْ وَيَاَِكُمْ ا جْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كل إِْمَانٍ 
: و ب لس 0 


ا 


5 


كما لَوْأَنّ أَحَدَكُمْ مَرّ بالبَحْر فَقَمَس فِيه إِبْرَةَ كُمّ رََعَه لي لِك يني جوَادُ ماج 
ل أَرَدْثّهُ أنْ أَقُولَ له حُنْ 


كتاب أسماء الله تعالى 1 باب الاستغفار والتوبة 
َيَكُونُ». رَوَاهُ أَحمَدُوَالترمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهٍ 

4 - وَعَنْ أَسْمَاء نت يريد كلخد سَيِعْكُ يَمُوْلَ الله كله يَفْرَأ كل يمِبَادىَ 
لين أن 0 عَلَّ أَنشيِهنْ لا تقْتظؤا من يَعْمَة الله إِنَّ آللة يَغْفِدْ دنوب ججيذ) وآ 
يُبَالي رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتَرِْذِيُ» وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ» وَْ «شَرْحِ السّنّا: 
«يَمُوْل) 0 ١‏ قرأ 

فرك وق تكن عقا قال« تيفك وتول اللد كلاه وول :ذا حك أذ فى الذذيا 
وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ اليه «ينعِبَادِى لويخ ع ع نيهم ا تَقتَظوأ4 الّآية» فَقَالَ رَجُلٌ: 
قَمَنْ اذ شْرَكَ؟ فَسَكْتَ التي جك كم قَالَ: (إِلّا مَنْ أَشْرَكَ) ثَلَاتَ مدا وا أَخْمَدُ. 

- وَعَنٌ نين ده قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ لله كك «قَالَ الله تَعَالَ: يَا ابْىَ آدَمَ! إِنْقَ 
ما دعوتت وَرَجَوتفي غَفَرْتُ لَكَ عَلَ مَا كان فِيلكه وَلَا أبالي. يَا أذ بن آدم! َوْبَََتْ ذُنُويْكَ 
عَنَانَ السّمَاِ م استفقزئني عَفَرَتُ لَه ولا بلي يا ابْنَ آم إِنّكَ لَو أتيْتني بِقُرَابٍ 


الْأَوْضٍ حَطَايَا؛ ثم قتي لا شرك بي حَيكا ليك ب؛ بقُرَايهًا مَْفِرَةًا. رَوَاه الترْمِذِيٌ. 


مدماة أقدذد ساإاة) و 2ه 


ادل ا ا 


يب لا أَبْرَحُ ري : عِبَادَكَ ما دَامَتُ امه ل اله وَعِرَّقِ 0 
لا أَرَالٌ أَغْفِرُ َهُْ مَا اسْتَغْمَرُوق». رَوَاهُ أَحمَدُ 
14 وَعَنْ أنين حك عن الكن ولوأ قرأ لخر أغل التقين وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةَ © 
الَ: َال رَيحُمْ: أنا أَهلٌ أَنْ أَتتّى» كَمَنْ اتَقَاني كلم يجْعَلْ مَعِي إِلَهَاء نا َه أن أ 
لَه). رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَّه وَالدَارٌِ. 


كتاب أسماء الله تعالى 5 باب الاستغفار والتوبة 
- وَعَن 2 مور 2ه قَالَ: قَال وَسُوْأُ سُوْلُ الله صَكلِاه: «وَالّدِيْ تَفْيِي بيده لَوْلَمْ 
ُدْنِبُوا لَدَهَبّ الله 0 و 0 يُدْنْبُوْنَ» قَيَسْتَغْفِرُوْنَ الله فَيَغْفِرُ لَهُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


الله 21 اك عَبّْدَا أذْنَبَ دَنْيّاء 'فَقَالَ: رب 


يشل الله 
: لالم لا ا حر اا راك باز قدي 


رك 


١9لا‏ - وَعَنْ جُنْدُبٍ أ أَنَّ رَسّؤْلَ الله دعط د كواه يَغْفِرُ 
الله لِمُلَانِ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَ قَالَ: مَنْ ذَا يَكَألّ ع أذ 
عَمَدُ غَئَوْتُ لِقْلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أؤكُمَا قَالَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 - وَعَنْ أي هُرَيْرَءَ د قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «إنَّ رَجُليْنِ كنا في بَني 
ِسْرَائِيلَ [مُتَآخِيَيْنِ] أَحَدُهُمَا تجْتَهدٌ في الْعِبَادةِ وَالْآَكَرُ مُدْنْبٌ» فَجَعَلّ يفول 2 
نت فِيْد فَيكُوْلُ: خَلّي وَرَهْمِ > حَقَ وَجَدَهُ يَوْمَا عَلَ ذَنْبِ اسْتَعْظمَةٌء كَقَالَ: أَقْصِدْ فَقَالَ: 
حَلَّيْ وَرَيّْه أبنت عي رَقِيَْه » فَقَالَ: وَاللّهِ لا يَغْفِرٌ الله لله أَبَدَاه وَلَا يُدْخِنْكَ الله قَبَعَتَ 
الله إِلَيْهِمَا مَلَكا فَقَمَضَ أَرْوَاحَهُمَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَُ فَقَالَ لِلْمُدْنِب: ادْخُلْ اله بَرنْمَي» 
وَقَالَ للدكر: أَنَستَطِيْمُ أن تَْظِرَ عل عَبْدِيْ رَحْمَِي؟ فَقَالَ: لاء يَا رب قالَ: اذْهَبُوا به إلى 


التّار). رَوَاهُ أَحْمَدُ. 


. 


م 


عولاة دوعن عَدَاد ين أذين د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلد «سَيّدُ الاسْتِغْمَارٍ أن 


524 باب الاستغفار والتوبة 


كتاب أسماء الله تعالى 


ا إله إِلّا نت ته حَلَفْتني وأا عَبْدْكَ ونا عل عَهْيكَ و وَمَغْدِكَ ما 


تقول: للم أنت َف لا إه 

امتطقة؟ أغزة يات قا عالت 1 ُو لَكَ بِعْمَتِكَ عل وَأَبُوهُ لَك بدَنِيء فَاغْفِرْ 

لي قَإِنهُ لا يَغْفِرُ الدّنُوبَ إِلّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالََا مِنَ الكَهَار مُوقِنًا يهاه قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 

بل أن يُْيِي مَهْوَ من أَْلٍ انهه َمَنْ قَالهَا مِنَ الَّيْلٍ وَهْوَ مُوقِنٌ يهاه قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ 

يُضبِحَ فَهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجنّة». رَوَاه اْبُكَارِيٌ. 

:9 - وَعَنْ يلال بْنِ يَسَارِبْنِ رَيْدِ مَوْلَ لبي ولك قال: حَد حَدَّكّ أب عَنْ جَدَيْ 
00 لله الَّدِي لا إل بِنَّا هوَ لحي الْميوم 


له يع وَشؤل الله يكل يَف 
9 


أن سَِعَ و 

وَأَنُوبُ إآ َه عْفِرَ له وإ كن قَدْ كر مِنَ الرّخف». رَوَاه العّرْمِذِيٌ وَأَبُؤْدَاوَ. 
لَكِنَهُ عِنْدَ دن دَاوْدٌ: ١مِلال‏ بْنْ بْنُ يَسَارا اللي الْمُنْذِرِيُ: إِسْتَادُهُ جَيّدٌ مُتَصِلُ 

: الا م ه يسَارَاه وَهْوَ سَيِعَ مِنْ أَبِيْهِ زَيْدٍ مَؤِكَ 

مولا؟ - 0 ا عَبَّاين هما قَالَ: قَالَ الله يَيَيةِ: «مَنْ لَرِمَ الاسْتِفْمَارَ جَعَلَ 

َه مِنْ كل ضِيقٍ رج وَمِنْ كُلَّ هَمَّ فرج وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ لَا يحْتَسِبا رَوَاهُ أَحمَدُ 


ق لقاع 
؛ هُرَيْرَةَ أ قَالَه قَالَ رَسْوْلْ الله وله (إنَّ الله عر وَجَلَّ مرك 
: يَا ل فَيَقُولُ: ِاسْتِغْقَار وَلَيِكَ لكَ). 


قال يَسُؤْلُ الله يكلا : هما الْمَيتُ في 
وخ أَوْصِدَيْقِ دا لمث 0 


57 - وَعَنْ أي هُرَيْرٌَ : 
التَرَجَة لد الضصَّالِج في اَن ُو قُولُ: يَارَبِّه 
رَوَاهُ مد 

اي قَالّ: برا 

أب 


َالْعَرِيْق الْمُتَقَيدْثْ يَْتَظِرُ دَعْوَةٌ تَلْحَقُهُ 


كتاب أسماء اللّه تعالى 0 باب الاستغفار والعوية 
إِلَيْهِ مِنَ لديا وَمَا فِيْهَه وَإِنَّ الله تَعَالَ لَيُدْخِلُ عل أَهْلٍ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلٍ الْأَرْضٍ 


مْكَالٌ البَالِء وَإنَّ هَديُّ الْأَحْيَاءِ إل الْأَمْوَاتِ الِإسْيِعْقَارُ لَهُمْ». رَوَاهُ الَْيْهقي في (شْعَبِ 


ا 


الْإِيْمَانِ). 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جُْرٍ دك» قَالَ: َال يَسُوْلُ الله ويد اظوقٍ لِمَنْ وَجَدَ في 
َه يقرا ».روه ان مجه ورَى التسَا في هعمل اَم ولَيلةه 

4 - وَعَنٌ 20 بَخْرٍ الصَّدَّيْق + قَالّ: قَالَّ ول الله كين اما أَصَمَّ مَنِ 
اسْتَفْمَنَ وَإِنْ عَادَ في الْيَوْمِ تميق وروا التزمدي وأتوكاقة: 

٠م‏ - وَعَنْ عَائِقَةَ هم أَنَّ التي يد كن يَعْوْلُ: اللَهُمّ الجْعَلِيْ مِنَ الذِيْنَ إدَا 
خسنا اسْقروا وا أَاءُااستفْمرُوا. روه ابن مَاجَه وَالَْْهَي في «الدَعَوَاتٍ الكيئر. 

١‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَةٌ حقه 31 قَال يَسُوْلُ الله عَكِِ: ايا أَيُّهَا الكاش» مُوْيَُا إلى 


إِسْرَائِيلَ يَجُلٌّ ققلّ يِسْعَةٌ وَدِمْعَِ إِْمَائَاه كم خَرَجَ يَسْالُء فَأَقَ رَاهِا فَسَألَكَ فَقَال لَه هَلْ 
مِنْ توبَة؟ َال ل :كفئنة [فجفل ا تشال» فقال لذ وغل الت فزية كذا وكذاء تأدركة 
؛ اث قَنَاءَ بصَدْره تَحْوَهَاه فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِْحَةٌ البَحْمَةِ م ة وَمَلَائِكَةٌ لدم 


4 3 هَذِِ أن 0 2 0 ال 0 هذه أَنْ تَبَاعَدِيْ» [وَقَالَ:] قِيسُوا مَا بَيْتَهُمًا. 


دَُةٌ م قَالَتْ: 0 لُ الله يك «إنّ الْعَبْدَ إِذَا اغمر 


كتاب أسماء اللّه تعالى 15 باب الاستغفار والتوبة 


20 - وَعَنْ 2 هْرَيْرَةَ ف عَنْ رَسُوْلٍ الله جلي قَالَ: «قَالَ الله تعَالَ: مَْ عَلِمَ 3 


3 


ُو فُدَرُوَعَلَ مُغْفِرَةِ الدُوِ عَمَرْتُ لَه وَلا أبَالي مَا لَمْ مُمْرِكُ بي سَيْنَاا. رَوَاهُ البُكوق في 


- وَعَنْ أي هْرَيْرةَ د قَالَ قَالَ وَسُوْلُ الله يكل «إنّ اللة يَبْسْظ يَدَهُ باللّْلِ؛ 
ِيعُوبَ مُسِيء التَمَارِ وَيَْمْظ يََهُ بالتهار؛ لِيكُوتَ مُسِيءْ اللَيْلٍ حَت تَظلْمَ الس مِنْ 
مغريةا. روا مني 

- وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ ول الله يَتَيَِةد «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَظلْمَ 
الَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيِهًا تَابّ اللَّهُ عَلَيُهَا. رواه مسلم. 
وَدِكَ كول الله عر وَجَلٌ: (يَمَ يني بَعْضُ عات رَبَكَ لا يَنمعْ تسا يها لم تسكن 
َامَنَتْ من قبل رَوَاُ المْْمِذِيُ وَاْنُمَاجَه. 

08 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ +4 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله كلد ١لا‏ تنْقَطِمْ" الْهِجْرَةُ حٌَّ تَنْقَطِمَ 
الَوَُْ وََا تَنقَطِعُْ التَوبةُ حَّ تَظلْمَ الضّمْس مِنْ مَغْرِبهاا. رَوَا أَحْمَدُ وَأبُوْدَاوْةَوَالتَارِيٌ. 

- وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كفل «إنَّ الله يَقْبَلُ تَوْيّة الْعَبْدِ مَا 
لم يكَرْغِر». رَوَاهُ التّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَّه. 

0 قوله: لا تنقطع المحجرة إلخ: وقال في «التفسيرات الأحمدية»: إن في بدء الإسلام كانت الهجرة البتة واجبة» سواء 
قدر على إقامة دينه أو لاء ولا شك في نسخه. وفي هذا الزمان أن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة؛ وهو الحق. 

5 قوله: ما لم يغرغر: قال في أواخر «البزازية»: قيل: توبة اليأس [قوله: توبة اليأس: بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء - 


كتاب أسماء اللّه تعالى 1 باب الاستغفار والتوبة 


م ورهو 


00 - وَعَنْ أي در م قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وك «إنّ الله يَقْبَلُ تَوْبةَ عَبْيه مَالَمْ 


بِقَع الجِجَابُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الجِجَابُ؟ قَالَ: لأنْ تَمُوتَ الكَفْسُ وَصِيَ مُشْركَةًا. 
َوه أَحْمَدُ وَالَْيْهَعْ في «كتاب الْبَعْثِ وا 0 
١‏ - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله كِلدِ: همَن لَقٍِ الله لا يَعْوِلُ به سَيْكَا في الدنْاء 


5 وقطع الأمل من الحياة» او بالموحدة التحتية» والمراد به الشد وأهوال الموت. كذا في «رد المحتار». قلت: 
يقال: مرة بالياء المثناة التحتية وأخرى بالموحدة التحتية.] مقبولة لا إيهان اليأس. وقيل: لا تقبل كإيانه؛ لأنه تعالى 
سوى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفَسَقَة والكفار وبين من مات على الكفر في قوله: #وَلَيْسَتِ أَلقَوْبَةُ4 
(النساء: 18) الآية كى) في الكشاف والبيضاوي والقرطبي. 

وني «الكبير» للرازي: قال المحقّقون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بال المنانع منه مشاهدة الأهوال 
التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرارء فهذا كرام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة 
أن توبة اليأس لا تقبل كإيهان اليأس بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن وعدم ركن التوبة» وهو العزم 
بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب» وهذا لا يتحقّق في توبة اليأس إن أريد باليأس معايئة 
أسباب الموت بحيث يعلم قطعًا أن الموت يدركه لا محالة» ى) أخبر تعالى عنه بقوله: قَلَمْ يَكُ يَنَفَعْهُمْ إِيمَنُهُمْ لَنَا 
َنأ ََسَنَاك (غافر: 40). وقد ذكر في بعض الفتاوى: أن توبة البأس مقبولة. فإن أريد بالبأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلناء 
وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه» لكن الظاهر أن زمان البأس زمان معاينة ا هول» والمسطور في الفتاوى 
أن توبة البأس مقبولة لا إيهانه؛ لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ أيانًا وعرفانّاء والفاسق عارف وحاله 
حال البقاء؛ والبقاء أسهل. 

والدليل على قبوها منه مطلقًا إطلاق قوله تعالى: ظوَهْوَ ألَّدِى يَقْبَلُ ألكَرْبَةٌ عَنْ عِبَادِوك (الشورى: 50 
ملخّصًا. وظاهر آخر كلامه اختيار التفصيل. وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلام في شرح منظومة والده 
النقاني» وقال: وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا غيرهاء ىا قال النووي. وانتصر للثاني الملا علي القارئ 
في شرحه على «بدء الأمالي» بإطلاق قوله يلك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء أخرجه أبو داود؛ فإنه يشمل توبة 
المؤمن والكافر. واعترض قول بعض الشراح أن التفصيل مختار أئمة بخاري من الحنفية» وجمع من الشافعية 
كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته. والحاصل: إن المسألة ظنية» وأما إيمان اليأس فلا 
يقبل اتفاقًا. قاله في «رد المحتار». 


كتاب أسماء اللّه تعالى 3 باب الاستغفار والتوبة 


ْم كان عَلَيْهِ مِْلُ جبَالٍ ذُُوَبَّ» غَفَرَ الل لك1. رَوَاهُ الْبَيْمَقِعْ في ١كتاب‏ الْبَعْثِ وَالشّمُوْرِا. 

6 - وَعَنْ أَيس ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «كله أَهَدٌ فرحا يتؤيّةِ عَبْدِهِ جين 
يَُوبُ إِلَيْهِ من أَحَدِكُمْ كان عل رَاحِلَيهِ بأْض فلات تائفل هئ وَعَلَيْهَا عام 
وَشَرَابُهُ فس مِنْهاه فَأَقّ هَجَرَه فَاضْطجَعَ في ظِلّهَا قَدْ أَِسَ مِنْ رَاحِلَتِدِ كَبَيْنَا هُوَ 


وي 2 


كَدَلِكَ إِدَا هُوَ يهَا قَائمَةَ عِنْدَهُ كَأَحَدَّ جخطَايهاء كُمّ قال مِنْ شِدَة الْمَرَح: الهم أَنْتَ 
عَبْدِيٍ وأا ربكا أخطاً مِنْ شِدَة الْمَرَج2 رَوَاهُمُسْلِم. 

+80 - وَعَنٍ الخحَارثِ بْنِ سُوَيْدٍ ده قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْن مَسْعُوْدٍ حَدِيئَيْنِ: 
أَحَدُهْمَا عَنْ رَسْوْلٍ الله يك وَالْآحَرُ عَنْ تَفْسِبِ قَالَ: إِنَّ الْمُؤِْنَ يَرَى ذُنُويَهُ كأَنّه 
َاعِدٌ حت جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يََعَ عَلَْهِ ون المَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كدْبَابٍ مَرَّ عل أَنْفِ فَقَالَ 
عَبْدِهِ مِنْ رَجْلٍ َرْلَ مَنْزِلُا وَبِهِ مَهْلَكَة وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَكَرَابُهُ فَوَضَعَ 


رَأْسَهُ هَنَامَ َوْمَكَ فَاسْتَيْفَك وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتَهُ فَطَلَبَهَا حََّ إِذَا اشْتدّ عَلَيْهِ ار 
وَالْعَطَصُ أَوْ مَا شَاءَ الله كَالَ: أَنْجِمُ إِلَ مكاني الَذِيْ كُنْتُ فِيهء كَأَنَامُ حَنّ أَمُوتَه فَوَصَمَ 
رَأْسَهُ عَلَ سَاعِدِِ لِيَمُوتَء فَاسْتَيَْكاء فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ وَعَلَيّْهَا رَادهُ وَطْعَامُةُ وَشَرَابُه 


قاللة أَمَدٌ مَرَحَا بتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَدَا بِرَاحِلَتِهِ وَرَادِِ 


رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرفُعٌ إلى وَسُوْلِ الله ويد مِنْهُ فَحَسْبُ. وَرَوَى البُحَارِيٌ المؤقؤقف 


4١م؟‏ - وَعَنْ أَنَّين دقه قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله عَكلل: 03 بن آدَمَ خَطاك يميد اللَطَائيت 


كتاب أسماء اللّه تعالى 54 باب الاستغفار والتوبة 

6 - وَعَنْ عَإءَ ده قَال: قَالَ يَسُْلُ الله يَف «إِنّ الله يحب الْعَبْدَ الْمُوْمِنَ الْمُمَعَتَ 
الَوّابَ). رَوَاهُ أَخمَدُ : 

7 - وَحَنٍ ابْنِ عَبَّايِ ضما في قَوْلِ الله تَعَالَ: إلا آللَّمْ)» قال وَسْوْلْ الله وكين 

إِنْ تَغفِر اللّهُمَ تَْفرُ جنا وَأَيُ عَبْرٍ لق لا 

رَوَاهُ المَرْهِذِيٌ» وو -50-5 حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. 

001000 أي هُْرَيْرَ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله مَل «إِنَّ الْموْمِنَ إِذًا أَذْنَبَ كانت 
تُحكْتَةٌ سَوْدَاءُ في قَلْبه فَإِنْ تَابَ 0 وَاسْكَغْمَرَ صْقِلَ قَلْبّهُ فَإِنْ رَادَ رَادَتْ قَدَلِكَ الرَانُ 
الَّدِي ذَكْرَءُ اللَهُ 0 د بَلُ رَانَ عل قُلُوبهم ما كَانُوا يَحكسِبْوْنَ :40. اخ 
وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ د 

وَقَالَ المي هَدَا َاحَِيِكُ دن صمِنع: 

- وَعَنْ عَبّدِ الله بْنٍ مَسْعُوْدٍ حَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليد «التَائْبُ مِنَ الذَّنْبِ 
كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطّبِرَانٌ في في «الكيفية _ 

وَقَالَ عَلِعٌ الْقَارِي: وَرِجَالَهُ ثِقَاتُء وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرِ بِقَوَاهِدِه. وَرَوَاهُ الْمَْهتِيْ في 
اشُعَبَ الِْيْمَانِ)» وَقَالَ تَمَرّدَ به التَهْرَانُ» وَهْوَ حول َال ل اي حَجَرِ: مُعَ مَ هَذَا لا يَضُْرٌ ؛ 
لِأَنّ الحدِيْتَ الصّعِيْقَ يُعْمَلُ به في الْمَصَائِلٍ. وَفْ الْبَابٍ عَنْ أَنّي دي رَوَاهُ الْقُمَيْريُ في 
اليّسَالَةِ وَابْنُ التَجَّاِ وَعَنْ أ سَعِيْدٍِ د رَوَاهُ الحَاحمُ وَعَنِ ابْن عَبَاين ذم قَ ابن 
عا كر وَفْ اشَرْح السَّنَّةَا روي عَنِ ابن مَسْعُوْدٍ د مَوْقُوْفًا. قَالَ: (الَكَّدم 
وَالكَائْبُ مِنَ الدَّنْبِ كْمَنْ لَا دَنْبَ له). 
رى قوله: الندم توبة إلخ: قال في «المرقاة»: أي ركن أعظمها الندامة؛ إذ يترتّب عليها بقية الأركان من القلح والعزم 
على عدم العود وتدارك الحقوق ما أمكن. 


كتاب أسماء الله تعالى 0 باب 


عاج نت 


8 - وَعَنْ عَبْدِ الله 4 بن مُعَفَا دك قَالّ: ل مَعَ أي عَلَ عبد الله بن مُسعود» 
4 أي: أَنْتَ سَمِعْتَ الي َك يَُولُ: «الكدم" تَوْيَةوا» فَقَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الملَحَاويٌ. 
يات 


َال الله عَرَّوَجَل: ( كَتَبَ عَلَ تَفْسِه ليخ 
الأنعام: ١١‏ 


6 - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ده قَال: قَالّ ول ا الله الَلْقَ كُتبَ 
في كِتَابهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقّ الْعَرْشٍ : إن خْمَتي بس سَبَقَتْ غَضَِي). وف رِوَايَةِ: ١غَلَبَتْ‏ عَصَبيًا. 


6١‏ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَال رَسُوْلُ الله يلد «إِنَّ يِلْهِ مِانَةَ مَْمَةٍ أَْوَلٌ مِنْهَا يَحْمَةٌ 
وَاحِدَه بن ان اين والْمائم واوا نهايكاظفؤت واي زةه وها نيال 
الْوَحْشٌ عَلَ وَلَدِهَ وَأَكَّرَ الله يِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةٌ يَدْحَمُ بها عِبَادهُ يَْمَ الْقِيَامَة). مُتَقَقٌ 
عَلَيْهِ وي ا «قَالَ: فَإِدَا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا 
بِهَذِه البَحْمَةِ) 
66 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ دم قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ ل الله ككَِِ: «لَوْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ م ما عِنْدَ الله 
2 دُ» وَلَوْيَعْلَمُ الكافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ اليّحْمَةِ مَا قت مِنْ 


م 


0 قوله: الندم توبة إلخ: عن ابن أبي عمران يقول: يكره أن يقول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه ولكن يقول: 
أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الطحاوي: والصحيح جوازه. كذا في «القنية». قاله في «العالمكيرية». وفي «معاني 
الآثارء» فهذا رسول الله يَتَكْةٌ قد جعل الندم توبة» فدل ذلك على أن من قال: أتوب إلى الله من ذنب كذا وكذاء وهو 
نادم على ما أصاب من ذلك الذنبء أنه محسن مأجور على قوله ذلك. 


كتاب أسماء اللّه تعالى فى باب 


مم - وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ ذم قَالَ: َال رسا دْلْ الله وََيِلهُ: : «الدةٌ 6 بُإِلْ أْحَدِكُمْ 

مِنْ شِرَّاكِ تَعْلِهِ وَالتَارُ مِثْلُ ذَلِكَ). رَوَاهُ الْبْخَارِيُ. 

864 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله يكن «قَالَ يَجُلُّ لَمْ يَعْمَلُ خَيرًا 
قا وف رِوَايَة: «أَسْرَفَ 2 عَََ تَفْسِدَاء فَلَمَّا حَصَرَهُ خَضَيَة الْمَوْث أَرْضَى بَنِيّهِ: إِذّا مَاتَ 


حرفو واوا يضقة في لوقه ابره الك 0 عَلَيْهِ لَيُعَدّمَتَهُ عَذَابًا 


2 ري رح 2 


قَالَ: :ل فعَلّك؟ قال بد اله مُتَّمَقٌ عَلَيْه. 


د 
0 


دم - وَعَنْ أن الدَرْدَاءِ 4 أَنَهُ سَمِعَ التي كله يَقُهُ يفْشُ عل الْمثير وَعْوَ يفول 
«وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَيَهء قاد ه) فلك وَإِنّ وَفَْ وَإِنْ رق يَسُوْلَ الله؟ فَقَالٌ 
الكَانيّة: وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَدْء جَنّتَانٍ © فَقُلْتُ الكَانِيّة: وَإِنْ رَفْ وَإِنْ سَرَقَ يَا 
رَسُوْلَ الله؟ فَقَالٌ الكَالِكَةٌ: «وَلِمَنَ حاف مَقَامَّ رَتَهِء جَنَعَانِ 42 فَقُلْتٌ الكَالِكة: وَإِنْ 5 
ون سَرَقَ يا رسُؤْلَ الله؟ قال: «وَإنْ رَغِمَ أن أَبي الدَّرداءِ». َوه أَحمَدُ. 

د6م؟ - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب « قَالَ: قَدمَ عل الكين يَللِ سَهْعَ؛ قَِدَا هرأ مِنَ 
السَّئي قَدْ خَلْبُ تَذْيّهَاه تَْقى إِذَا مَجَدَتْ صَييًا في السَّئي أَخَدَئهُ كَأَلْصَفَتْهُ يِبَظيْهَا 
ا ل اك ؟) قُلَْا: لاء وَعِيَ تَقْدِرُ 
عََ أَنْ لا َظْرَحَةُ فَقَالَ: الله ع بِعِبَّادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا. مُتَمَق عَلَيْهٍ 

امتدرقن لمارا اوقد الال كلاج الي كلوق شوو را 1ب 
بقَوْ» فَقَالَ: امَنْ الْقَْمْ؟ فَقَالُوا: حْنُ الْمَسلِمُوْنه وَامْرَةتحْصِبُ تَنُورَهَا وَمَعَهَا اب لَها؛ 
َِدَا ارْتَقَعَ وَهَجُ الكَنُو رِتَنَحَتْ َتحت به كَأَنَثْ الكوي جلك كَقَالَتْ: أَنْتَ يَسُولُ الله؟ قَالَ: 


كتاب أسماء اللّه تعالى ,0 باب 


انعا قَالَث: بأ أَنْت وين َس الله ييحم الرَاحيين؟ قالَ: : بق قَالَثْ: أَوَ لَيْسَ الله 
0 قال 0 00 الأ لا مقي وَلَدَهَا في الا َكب 
إن لله لا يُعَذّبُ مِنْ عِبَاده إ 

0 أ بت ل 0 0 ال اخ لله 
864 - وَعَنْ عَامِرٍ الرّام د م قَالَ: بَيْتَا نحن عِنْدَهُ - يَعْنْ ِنْدَ القين ككل إِد أَفبَلٌ 
رَجْلُ عَلَيْهِ كَسَاءٌ وَفي يَدِهِ شَيْءٌ قَدْ الْقَنّ عَلَيْه فَقَالَ: يَا يَسْوْلَ الله مَرَرْتُ بِقَيْضَةٍ 
َجَرِ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتٌ فِرَاخِ طَائِِ كَأَحَدْتُهُنَ فَوَصَعْتُهُنَ في كِسَايُ» فَجَاءَتْ 
َه مَاسْدَاَتْ عل أي َكَسَفْتُ لها عَنْْنَ وفعت عَليهنَ معَمْنَء مَلقَفئنَ 
بخناق فون أولاه مئ. 0 ١صَعْهَنَ‏ عَنْكَاء فَوَصَعْتهُنَ يت 3 رقي 
فَقَالَ يَسُ اول فرصل عا عَلَيْه عَلَيْهِ وَسلم: و3 لِرْحُم ْ الْأَفْرَاخْ فِرَاحَهًا؟ َوَالّدِي 


بَعَتيٍ الَو كله له أَحَم ِعِبّادِهِ مِنْ 0 الأفراخ بِفِرَاخِهَا ارْجمٌ بِهنَّ حَىّ تَصَعَهْنَّ مِنْ 
حَيْتُ أَحَذْتَهُنَ هن وأمّهنَ معن جع بهٌ. 0 


4 - وَعَن أن هْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 5-5 : الّنْ نحي ي أَحَدًا مِنْكُمْ 
عَمَلَهُ). قَالُوا: ولا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالّ: 00 أتاء إِلّا أن يك ا الله بِرَحْمَة سَدَّدُوًا 
وََارِبُواء وَاغْدُوَا وَرُوحُواء وَتَيْءٌ مِنَ اد وَالْقَضْدَ الْقَضْدَ تبْلُوا». مُتَمَقُ عَلَيْدِ 

8 - وَعَنْ جَابِرٍ #١‏ قال: قَالَ رَسْْلُ الله يِل الا يُدْخِلُ أَحَدَا مِنْحُمْ عَمَلْهُ 
انهه ولا جر مِنَ الا ولا أَنَا إلا بِرََْةٍ الله».رَوَاهُ مُسْلمُ. 

80١‏ - وَعَنْ أُسَامََ ين رَيْوِ *# عَنٍ الكييّ يل في كَولٍ الله عَوَ وَجَلّ: لكينهُمْ 
طَال زعم كيه ون فيه رونو ني بالخيرت 4 قال هُمْ في الخنّا. 07 


(قاطر: 005 


كتاب أسماء الله تعالى نف باب ما يقول عند الصياح والمساء والمنام 
في «كِتَاب الْبَعْثْ وَالتشُور 

806 - وَعَنْ أن سَعِيّدٍ هقه قَالَ: ا سُوْلُ الله اه يَكيِي: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ 
إِسْلَامُهُ يُكَمَّرُ الله عَنْهُ كلَّ سَيْكَةٍ كن رَلَقَهَا ون بَعْدَ [دَِكَ] الْقِضَاصٍ الَسَتَةُ بِعَشْرِ 
أَمْكَلَِا إل سَبْع مِائَةِ ضِعْفِء وَالسَّيكَة ع وَرَاللَهُ عَنْهاه. رََاهُ الْبْخَارِي. 

515 - وَعَنِ ابْنٍ عَّاين ما قَالَ: قال يَسُوْلُ الله 0 «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتَ 
ا ا لَهُ عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كمِلَفٌ 
ل ده ع سا لاد 


أَضْعَافٍ كثِيرة وَمَنْ همي 0 كُتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ ِ حَسَنَةٌ كمِلَه فَإِنْ هْوَ م 
هَا فَعَمِلَهَا كبا الله لَه سَيْكَةٌ وَاحِدَةً). مُتَمَقّ عَلَيْهِ 


1١ 


881 - وَعَنْ فيه بن عَامِر : #- قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله يَكَلِةٌ: «إِنَّ مَكَلَ الَذِي يَعْمَزْ 
5-7 مود 5 جه ه عه 0 50 م هوه5 هه جبووه 4ه يم + 
لسّيّكات ؛ كُمّ يَعْمَلُ الحَسَئَاتِه كُمَكَلٍ رَجُلٍ انث عَلَيْهِ وِرْعٌ صَيّقَةٌ قد حَتَقَنْه كُمّ عَيلَ 

1 0 ٌُ 6 2ه 2 


م 0 ث عَلقَةٌ أخرى» حَت َدنع إلى 
الْأرْضِ). رَوَاهُ في 3-6 السَّنَّة). 
9 - وَعَنْ كَوْيَان ده ع عَنٍ الكو مَل قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَسٌ مَرْضَاةً الل وَلَا 
يال بِدَلِكَ توأ الول فيل ِنَ انا عي يكيس أن مُزضستي» أ أ 0 
دق عليه َيَقُولُ جبريلٌ: مَحْمَةٌ الله عَلَ كُلَانٍء و و يَقُوَلْهَا عمَلَةُ الْعَرْشء وَيَقُوا َيه 
حَوْلَهُمُ حَةّ يوه أل الصَّعَواتِ انهه »ْم تهبظ لَهُ ِلَ الْأَرْضٍ». رَوَاه أَحمَدُ. 
بَابُ ما يَقُوْلُ عِنْدَ الصَّبَاح وَالْمَسَاءِ وَالْمَتَام 
5 - وَكَنٍ الَْارثِ بْنِ مُسْلِم الكمِيْيَ عَنْ أَبيْهِ عَنْ رَسْوْلٍ الله مَك 


أنه أ إل 


نه آسَرٌ إِليّه 


كتاب أسماء الله تعالى 7 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
فَقَالَ: «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ قَقُلُ َقُلْ: اللَُمَ أَجِرْنِ مِنَ الثَارٍ سَبْعَ مَرّاتْ؛ فَإنْكَ 
دا قُلْتَ دَلِكَ كم مِتَ ني لَْلَيِكَ كيب لَكَ جوَارٌمِنْهَه وَإَِا صَلَيْتَ الصَيْح كفل كَدلِكَ؛ 
نك إن مِتّ في يَوِكَ كُيِبَ لَك جِوَارٌ مِنْهَا. رَوَاه أَبْوْ دَاوْد 

يشلك - وَعَنْ عَْدِ البَحْمَنِ بْنِ أي بََخْرَة قَالَ: : قُلْتُ لِأي: 


عَدَاةٍ اللهُمَ عَافنئ في بَدَِه اللهُمَ عَافِيَ في سَمْعِْ» اللهُمّ حَافِوٍ 0 أَنْتَ: 
ا ا ايه سيعت وشو الله عد 
يَدْعْوْ بهن ينا َك أنْ أَسْتَنَ دسنته. رَوَاه داق 


سَمِعْتُ أو يكوأ 


8 - وَعَنْ أبان بن فمادَ قَالّ: سَمِعْتُ : قَالَ وَسُوْلُ الله يَكِيهِ: «مَا مِنْ 
عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحِ كل يَوْعِ وَمَسَاءِ كل لَيْلَةِ: ينسم الله انكرت اق وق 
الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ وَهْوَ السّمِيعُالْعَلِيُ تلات مَرَاتِء لَمْ يَضْرَّهُ عَيْءا. كان أَبَانُ قَدْ 
ع طَرَفُ قَالِج جل الل بز اليد ََالَ لَه أَبَانُ: مَا تَنْظرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَيِيتٌ 

حَدَّنْتْكَ» وَلَكِيْ لَمْ كله مَيْذِ لِيْمْضِيَ الله عَّ قَدَرَهْ َه التّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَّه 


5 ا ل 


وَأَبْوَ دَاوْد وَفيْ رواية: «للَمْ تُصِبّْهُ فْجَاءَةُ بَلَاءِ حةّ حَقٌ يصَبحَ» وَمَنْ قَا لَهَا حِينَ يصب 


1 


فُجَاءَةٌ بَلَاءِ حَقّ يُمْيِيًَ). 

89 - وَعَنٍ بْنٍ عَبَّاين ما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِه ١مَنْ‏ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: 
١‏ َسْبْحَنَ ألله حِينَ تُنَسُوْنَ وَحِينَ تُصْبِحُوْنَ © وَلَهُ الْحَْدُ فى الشترت وَآلأرْضٍِ 
تعن وس لطهززن 9) إل قله كك جود ف أ ما فى نزم 


لَه وَمَنْ قَالهُنَ جين يسْيِي أَدْرَكَ مَا فاته في لَيْلَيدا. رََاهُ أَبوْ دَاوُد 
86 - وَعَنْ أَكين ذه قَالَ: قَالَ يَسَوْلُ لْ الله يك امَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ : الهم أَصْبَحْتَاء 


كتاب أسماء الله تعالى 0 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
دْشْهِدُكَ وَشْمْهِدُ عَمَلَةَ غَْ: ميك اكه رت علية رانك الله لا إِلَهَ إلا أت 
الله وَحْدَكَ لا هَرِيكَ لَك وَأنّ ُحَمَدَا عَبْدْكَ وَوَسْولكَه إلا غَمَرَ الله لَه مَا أُصَابٌ فى يَدْمِ 


١ 


لَه وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُسْيِيْ غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ في يَلْكَ اللَيْلَةِ مِنْ دَنْب». رَوَاهُ 
الَرمِذِيُ وَأَبوْدَاوْ. 

4١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَنَامٍ د قال: َال يَسُّوْلُ الله جَيَدِيةِ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ 
يُضْبِحُ: | لهم مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ فَيِنَكَه وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَه كَلَكَ الحَنْدُ وَلَكَ 
الشّكْنُ فَقّذ أَدَى شُكْرَ يِه وَمَنْ قَالَ مِكْلَ دَلِكَ جين يُنْيِئ فَقَدْ أَدَى هُكْرَ لَيْلَيِهه. 
ذال 

45 - وحَنِ ابْنِ ء عُمَرَ كنا قَالَ: ل يَكُنْ ول سَْلُ الله مَل 0 
حِيْنَ يُسْيِي وَحِرْنَ يُضيح: اللهمٌ إن تأ قدواي تنام تا ناد أننَ 
الْعَْرَ وَالْعَافيةَ في دين وَدنْيَاتِ وَأَْنٍ وَمَالِيِ الهم از عَوْرَائَ وَآمِن رَوْعَاقِ الهم 
عمطي 00000 ل ل 
أَنْ َغْمَالَ مِنْ نح يَعْني انشيق. وا باو 

2817 - وَعَنْ بَعْدِ بئات الكيئ 55 أ نّ التبيّ كَِِ كان يُعَلَمُّهَا مََُولُ: ١قُوينِ‏ حِينَ 


اط 


تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَحَنْيِ لا فو إِّا الله مَاامَاء الل كن وَمَا لم يكالم يَحْنْء أَعْلمُ 
أَنّ الله عَلَ كل تَيْءِ فيك وَأنّ لل د حاط يحل يْء عله َه مَن لها فق ضيح 


خف حَقّ يدي وَمَنْكَلهنَ حون حِينَ يمو الح قم كاف 
14م - وَعَنْ كَوْبَانَ دل قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَِ: 1 6 , 


- 


أَمْسَى وَإذًا أَصْبح كلانا: رَضِيتُ بالله ريا وَبالإوشْلام ديا وَيِنْحَمَدٍ ثبي إلا كن حَنًا عل 


كتاب أسماء اللّه تعالى 7 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
اا للك رد 


الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ القنانةه روا مه وال فدف: 


م - وَعَنْ أن عَيَّاشٍ أن رَسْوْلَ اله كٍِ قال: «مَنْ قَالَ إِدَا أصْبَح: لا إِله إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحئدُ وَهْوَ عَلَ كل شَيْءِ قَدٍ قَيِيك كن لَهُ عِدْلُ رَقَبَةِ مِنْ 


وُلْدِ إسَْاعِيْلَ وَكُيِبّ لَهُ عَشْرٌ حَسَّنَا عَهْرُ حَسََاتٍ وَْط عَنْهُ عَهْرْ سَيْكَات وَْعَ له عفر درج 8 
َكآنَ في حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطانٍ حةٌّ حَت يُسْيِيَ وَإِنْ قَالَا إِدَا أَمْسَى كان لَه مِكْلُ ذَلِكَ حَقَ 
نشي" َرَأى رَجُلٌ رَسُولَ الله يكل فِمَا يَرَى التَائِمُ فَقَالَ: يا رَسْوْلَ الل إِنَّ با عَيِّاشٍ 
حَدثُ عَنْكَ بِحَدًا وَكُذَا! قَالَ: 00 وا امل داو وات ماخ 
حك - وَعَنْ عَبْدٍ الله دخ #- قَال: كان يَسُوْلُ الله علد إِذا كد َالَ: «أَمْسَيْنا 
وَأشتق الشلك كه واخنة دلا إلا له وهلا شرك له للف و لحنك و 
| 


ل 


رو سم 


1 0 وه 


عو بك مِنْ عَدَابٍ ١‏ نم 

6 - وَعَنْهُ ده أَنَّ التي يلل كآن د ع كول إذا امت «أممينا رامق الْمُلْكُ ينه 
ة إلا الله وَحدَهُ لا ريك لك لَه الْمُلكُ وَلَهُالحنك و. توق الو قروا 
سْأَلْكَ خَيْرَ مَا في هَذِهِ اللَّيْلَة وَكَيْرَ مَا بَعْدَهَاه وَأَعُودُ بك مِنْ .5 كما هزه الليلة وق 
ما بَعْدَهَاه رَبّ أَعُودُ ِكَ مِنَ الْكَسَلٍ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَاْحُفْر). 


0 قوله: وإذا أصبح إلخ: ويستيقظ ذاكرا لله تعالى» وعازمًا على التقوى عما حرم الله تعالى عليه؛ وناويًا أن لا يظلم 
أحدًا من عباد الله. كذا في الغرائب. قاله في #العالمكيرية». 


ا 


ا 5 


كتاب أسماء الله تعالى ف باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
وَفْ رِوَايةِ: ١مِنْ‏ سُوْءِ الْكِبْر وَ الْكْبَِ ره 


بِّ أَعْودُ بِكَ مِنْ نْ عَذَابٍ في التَارٍ وَعَذَابِ ف 
الْقَبْرِ وَإِذَا َ صْبَحَ قَالَ كلق أبقاء أضيقنا وَأَضْبَحَ اتلك يده ووه أنوذاقة كاله هدى: 


َف روات 3 يَذْكرْ مِنْ سُوٍْ اكد 
م - وَعَنْ أن مَالِكِ مه 4 أن رسوأ 


الله 0 0 : إِذًا أَضي سا كَلِيَفْلُ: 


وَنُورَه 5 وَهُدَاه وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما فيه ومن قد 
مِثْلَ ذَلِكَ). رَوَاهُ 5 


ين 


حَهُ وَنَصرَهُ 


د ما يَعْدَهُ 7 أختن ليل 


هكم - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ َي أَؤْق 42م قَالَ: : كن يَسُوْلُ الله يَكلِةِ إِذّ ذا أضبَح كَالَ: 
أَصْبَحْتا وَأصْبَح الْمُلَكُ ينك وَالخمْد ينه وَالْكبْرَِء وَالْعَلمَةُ له وَالخَلقُ وَالْأَمْرُ وَاللَيْلُ 
وَالتَهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهمَالِلِْ اللّهُمَ اجْعَلْ أَوّلْ هَذَا الكهار صَلَاِحا وَأَوْسَطَهُ حجَاحًا وَآخِرَهُ 
لاا يَا أَْحَمَ الرَاحِيْنَ؛. دَكَرَهُ التوَوِيُ في «كَِاب الْأَذْكار) بروَايَة ابْن السّقّ. 
6١‏ - وَعَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْن أَبَْى ذه قَالَ: 23 رَسْؤْلُ الله يكل يَُولُ إدَا أَصْبَحَ: 
«أَصْبَحْنَا عَلَ فِطْرَةٍ الْجمْلَام 0 


ا 
يا إِيْرَاِيمَ حَِيقًا مُْلِما وما 


مِنَ الْمُمْرِكِينَا. . رَوَاهُ حْمَدٌ وَالدَارِيُ» وَقَالَ صَاحِبٌ 
«السّلاع): أَخْرَجَهُ النّسَايٌ مرا 9 وَرجَالُ إِسْتَادِهِ رِجَالُ 1 


0١‏ - وَعَنْ 2 هُرَيْرَةَ ف قَالَ: كآنّ يَسُوْلُ الله يك إِدا أَصْبَحَ قَالَ: الهم بك 

أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَُمْسَيْنَا وَبِكَ كَحيَا وَيِكَ تَمُوتُ وَإِلَيِكَ الْمَصِيْرُوَإِدَا فتن قل اللّهُمّ يك 

السقازيك كازية تَمُوتُ وَإلَيْكَ | لشواكم رمَاة الك فد رامق افك وان 
66 - وَعَنْهٌ ذه قَالَ: قَااَ 


ث مَاجه. 
قال: قال كن 


ِقُلْتُ: يا يَُولَ الل مُرْن بِقَيْء ول إِدَاأصْبَحْتُ 


كتاب أسماء الله تعالى ل باب ما يقول عند 2 والستتا - 


0 أَشْهَدُ أَنْ 5 أت أب م كراشي ول كز اشر 


:“قال يُمَرْلُ اللو يكل :دما مق خف يَأخْدُ 


اند وَكلّ الله به مَلك قَلَا يَقْرْيُةُ مَيْءٌ يُوْذِيْهِ حَقَّ 


ل هَر الْأَنْمَارِيٌ # أَنّ وَسُو سُوْلَ الله يكِةٍ كان إا أَحدَ 1 

مِنَ اللَيْلِ قَالَ: ابام الله وَصَعْتُ لين يل اهمزلي كي واخسأ يان ون 
ماني وَاجْعَلْني في الكدِيٌ الْأَغْلٌ». ا 

60 - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ كد أَنَّ رَسْوْلَ الله َكةٍ كآن ذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ من اللي 
قَال: «اخَيْدُ يله الَدِيْ كقَانْ وَآوَاْ وَأَظْعَمَْ وَسَقَايْ» وَالَّدِيْ ص مَنَّ عَكَ فَأَفْصَلَ وَالَذِيْ 
أَغْطًَا دما مُمَ رب كُلْ َيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِله كل هَيْء أَعْودُ 
بِكَ مِنَ الكارا. رَوَاهُ بو دَاود. 

1 مَسْوْلَ الله وَكلَِدِ كن يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِه: «اللْهُءَ إن أَغْ 
يَجْهِكَ الْكرِيم وَكِمَاتِكَ الكامَاتِ من 5 سد مَا أَنْت ألعِدٌّ يِنَاضِيّنة اللْههَ أت تحشف 
الْمَغْرَمَ لمك الم لا يهم ند ولا لف وَعْدك وا لا يَنَْعُ دا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَدُ 
سَبحَائَكَ وَحَمْدِكَ). رَوَاهُ 6 


هي 


517 - وَعَنْ حدّيفَة دك قَالَ: كان الكو كَككِِْ إِدَا ل د مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْلِ وَضَعَ 


كتاب أسماء اللّه تعالى 70 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
يَدَهُ تحت خَدّ0"' كُمَّ يَقُولُ: «اللْهُمّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَِذَا اسْتيْقَ قَال: «الحمْدُ يله 
نينو ما أعاننا ولي ةتشور رَوَاهُالْبُخَارِي وَمْسْلمٌ عن الَْرَاءِ 

+0" - وَعَنْهُ هه أَنّ الي يَكيدٍ كآن إِذا أَرَادَ أَنْ يَامَ وَضَعَ يَدَهُ تت رَأسِهِ كم 
قَالَ: «اللّهُمّ قِئ ع عَذَابَكَ يَوْمَ ْم عِبَادَكَ أو كعك عِبَادَكَ). رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَرَوَاهُ 
أَخْتد عن الْبَزاء. 

- وَعَنْ حَلْصَةَ م أَنَ وَل الله وك كان إ5 را د أنْ يَرقدَ وَصَعَ يده الْيئقى 
حت حَدّء كم يَقُولُ: !١‏ 0 ََا أو اد 

85 - وَعَنْ ا ذه قَالَ: قَالَ ر: و ل الله ]كه «مَنْ قَالّ حِيْنَ ا ِل 
فِرَاشِه: 001 لا هُوَ الحَحَّ الْقَيُومَ وَأَثُوبُ إِلَيْقِ لات مََاتِء غَفَرَ الله 
له نوب ون كات مكل رَبَِ البَخرء وَإِنْ كانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِج أَوْعَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ 
عَدَدَ أيَّم الدنْياك. . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. ش 

- وعَنْ بُرَيْدَهَ ذل قَالَ: .مَك خَالِدُ بْنْ الْوَلِيْدٍ إلى التي وَلَِكِ مَقَالَ: يَا وَسُوْآ 
الل ما نام َيِل مِن الأََي» مَقَال تبي الله يك ل ا 
السَّمَوَاتٍِ السَّبْعِ وَمَا أَظنَّتْء وَرَبّ الْأرْضِينَ و الله رب الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصَلَتْ 
جَابْكَ» وَجَنّ َتَاقْكَ وَلَا إِله 00 1 لا أَنْتَ». 0 0 


َف «الِصْنٍ»: رَوَاهُ الطَمَرَاُ في «الْأَوْسَطِ) وَابْنُ بي َيْبَة إأ 


) قوله: وضع يذه تحت خده: وقال في «العالمكيرية»: ويتوسد كفه اليمنى تحت خده؛: ويذكر أنه سيضطجع في 
اللحد كذا وحيدا ليس معه إلا الأعمال. 


أ 


نَّ فِيْهَا: (وَتَبَارَكَ 


كتاب أسماء الله تعالى 4 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
اسْمُكَ» بَدْلَ ١جَنَّ‏ تَتَاْكَ 10 ِل 5 قَالٌ مِيْرَك: وَرَوَاهُ في «الْكَبيْر) انض وفك هه 
جَارْكَ وَجَلَّ كَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ خَيْا 

855 - وَعَنْ أن 0 05 27 كال رَسدل الله عَئِنَدِ: «إذا أوَى أَحَدُكُمْ إلى 
فِرَاشِهِ فَلَينْقُضُ فِرَاهَهُ بِدَاخِلّةِ إِرَارِ فَإِنَهُ لا يَدْرِيِ مَا خَلَفَهُ عَلَيُْه ثُمّ يَقُولُ: بِاسْيكَ 
رَبِّ وَصَعْتُ جني وَبِكَ أَرْمَعْكُ إِنْ أَمْسَكْتَ تَفْسِي فَارْحَنْهاه وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَطْهَا بمَا 
خحْمَظ بِهِ عِبَادَكَ الصَّاطِجِينَ). وَفْ رِوَايّة: كم لِيَضْطجِعْ' ' عَلَ شَقَّهِ الْأَيْمَنِ 0 ثم ليقل 
باسيك». مُتَّمَقٌ عَلَيْه وَفٍ روَايّة: «فَلْمَنْقُضْهُ بَصِنْفَةٍ تَوْبِه تلات مَرَاتِء وَإِنْ آم 


لها 


ا َه كنك كا ا 1 يفك وجي لاق ووذ 


ل ود مَلْجَأَ ولا مَنْجَا مِنْكَ أ 


3 ءًُ 


الحم كد ارك ود الي ات وَقَالٌ رَسُولُ الله يََيَِ: امَنْ 
لَهِنَّ ثم مَاتَ غَحْتَ 7 وَفيْ رواية: «قَالَ: قَالَ مَسَوْلُ الله علد 
لِرَجْلٍ: ايفان ا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَتَوه و صُوةك لِلصّلَاِ ثُمّ اضطجع عل شِقّكَ 


لين 4 ثم كُلْ: اللود أمليك تَفْيِى إِلَيْكَ؛ إِلَ قَوا لِه: «أَرْسَلْتَ) وَقَالَ: «فَإِنْ مت مِنْ 


يُلَتِكَ مت عَلَ الْفِظرَة وَإِنْ ا ا موك :112 مت فاته 


: قوله: ثم ليضطجع على شقه الأيمن: في «العالمكيرية» ويستحب أن ينام الرجل طاهرء ويضطجع على شقه 
اليف لطن تيدم ران" كذا في السراجية. 

5 قوله: ف فتوضأ إلخ خ: قال ابن بطال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه. قاله في «عمدة القارى». 
وقال في «الدر المختار»: وسنة للنوم. 


كتاب أسماء الله تعالى 4١‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 

54 - وَعَنْ أن ذه أَنّ يسول الله كك كن إِذَا ا أوَى ِل فِرَاشِهِ قَالَ«الخَيْدُ لله 
الذي ي أَظْعَمَئا وَسَقاَا كان وان َكَمْمِّنْ لا كاي له وَلَا مُؤْوِيَ». رَوَاه مُْلِم. 

6 - وَعَنْ 25 هْرَيْرَ ةَ غه عَنِ نه 1 كن يَقُولُ إِذَا أوَى إِلَ فِرَاشِه: 
«الْهُم رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ ب الْأَرْضِ وَرَب 1 شَيْيٍء فَالِقَّ الحَبّ وَالتوَى» مُمَزّلَ الكَوْرَاةٍ 
ار وَالْرآنِء أَعُودُ بكَ مِنْ شر كل ذِي شي نت آجِدٌ يَاصِيَتِدِ أَنْت الْأَوَلْ فَلَيْسَ 
َبْلَكَ عَيْمٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ كَيْءٌ وَأَنْتَ الطَاجِرُ كَلَيْسَ فَْقَكَ هي وََنْتَ 
الْبَاطِنُ كَلَيْسَ دُوْئَكَ كَيْءٌ اقْضٍ عَيْنَ الَيْنَ وَأَغْنَ مِنَ الْمَفْرِا. رَوَاُ أَبْوْ دَاوْدَ 
وَالتَرْمِذِيٌُ وَابْنُ مَاجّه. رَوَاُ مُسْلِمٌ مَعَ احْتَلّافٍ يَسِيْر. 

7 - وَعَنْ ع ده أن فَاِمَة أَّث التبي وك تفكْوْإِيِ مَا َلقّى في يَدِهَا من 
الرَحَىء وَيَلَعَهَا أكد جا ؛ يقد قَلَمْ تُصَادِفْهُ فَدَكْرَتْ ذَلِكَ لِعَائِمَةَ قَلَكَا جَاءَ أَخْمَ خَْبَرثة 
عَائْمَةُ. قَالّ: قَجَاءَنَا وَقَدْ أَحَدْنًا مَصَاحِعَنَاء قَدَهَبْنَا نَقُومُ قَقَالَ: ١عَلَ‏ مَكَانِكُمَاك قَجَاءَ 
فَقَعَدَا" بَيْى وَبَيْتَهَه حَقّ وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيّهِ عل بَظني» كَقَالَ: ألا أَدلّكُمَا عل خَيْرِ مما 
سَأَلكُمَاء إذًا ١لكَذثنا‏ مَصَاحِعَكُمَا َسَبَّحَا انا وَتَلَائِينَ وَاحْمَدَا تلان وَكَلَانِينَ وَكَيرَا 
َرْيَعَا وَتَلَائِيَ» فَهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَاوم). مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

0 - وَعَنْ أب هُرَيْرََ هه قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إل الكين بكي تَسالَهُ حَادِمه فَقَالَ: 
ألا أَدّكِ على مَا هو حَيْرُ َك من خَادِمء مُمبَِنَ ثلانًا وكلاني وَعحمَِينَ كلانا 
وَتَلَانينَ وَتُكَبَرِينَ ربعا لاني جين عل صَلَاةٍ و َتَاِكِ». رََاهُ مُسْلِ. 

8 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوبْنٍ الْعَاصٍ كما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلف «حَلَتَانٍ 


(0) قوله: فقعد بيني وبينها إلخ: يدل على أن فاطمة وعليًا كانا تحت لحاف واحد. قاله في (المرقاة». 


كتاب أسماء الله تعالى ب باب الدعوات المتفرقة في الأأوقات 
السواي سه ارس ب الو ام 
ير كل 0 ار كمد ا 0 0 7 انلك سول لَّ الله ال كك 


ا أستخة وأككةة رطنت اق كيلك مل مايه أل فى الْبيزانه 
0 3 ليزم وَالنَيلَةِ أَلْمَيْنِ وَكَدْسَ مِائَةِ سَيّكَة؟). قالوا: فَكيْق لا يخْصِيهًَا؟ 
حَدَكُمْ الشيْطانُ وَهْوَفي صَلَاِ قيقول: اذْكُد كَذَا اذْكُز كُذَا سح 0 


يَفْعَلّ تانبو كي قلا يَرَالُ يُتَوَمُهُ حَقَّ يَنَامَ). رَوَامُ المُوْمِذِ مِذِىٌ وَأَبْوْ 


ع 
00 
مسمس 
508 
١‏ 
1 
5 


ا 


دَاوُد: وََالَ: «حَضْلَتًا عَانِ أ وَحَلَّتَانِ لا يُحَافِظ عَلَيْهمَا عَبْدٌّ مُسْلِمً) وَكُدَا 
ة في الْمِيرَانِ): قال ويك أذينا وكلذية إذا 


7 


في 0 َْلِ: «وَألْفٌ وَحَمْسُ مِائةٍ 
أَحَدَ مَضْجَعَهُ وَيحْمَدُ تلاًا وَتلَانِينَ وَمْسَبّحْ لاا وَتَلَانِينَ). وَ أَكْثر مخ «الْمَصَابِيْح): 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوٍ ' 
بُ الدَعَوَاتِ" الْمْمَقَرَقةِ في الْأَوْقَاتِ 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «( يَذْكُرُونَ أللهَ قِيَدمَا وَقُعُودَا وَعَلْ م 

5 - عن انين عَبَّاي ضما قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكنْة: ١‏ أن أَحَدَكدْ إِذَا أ 
يق أَهْلَهُ قَالَ: اسم الله هاللّهُمَ جَنَّْنَا الَّيْطَانَ وَجَنّب الشَّيْطانَ مَا رَرَفْتَنَا؛ فَإِنَهُ إنْ يُقَدّرْ 
بَيْتَهُمَا ود في دَلِكَ لَمْ يَصَُْهُ شَيْطَانٌ أَبدَاه. مُتَقَقُ عَلَيْهِ 


بسحي 


نَ 


١‏ قوله: الدعوات المتفرقة في الأوقات: واعلم أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال مخصوص يسن لكل أحد 
أن يأتي به لذلك. ولو مرَّةٌ للاتباع. قاله في «المرقاة». 


كتاب أسماء اللّه تعالى لد باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 


0 الَلِيُ لا له إل ان رب السَّمَوَاتِ وَرَبّ 


8 


لَأَرْضٍ وَرَب الْعَرْشِ 0 متَقَقّ عَلَيّه 
ا قل قا رَسُّوْلُ الله َكَل «دَعَوَاتُ المكروب: اللْهُم 
سَحْمَتَكَ را 0 لا إله إِّا أَنت). 


و 


20 

806 - وَعَنْ أَذّيسن ذه أَنَّ رَسّوْلَ الله يَكلِلةٍ كان إِذا كَرَيَهُ أَمد َل ليَا عت يا قَيُومُ 
برَحْمتِكَ أُسْتَغِيثُ». رَوَاهُ المْرْمِيه 

807 - وَحَنٍ ابْنِ مَسَْعُودٍ ْدِ يه أَنّ رَسْوْلَ الله كيد قَالَ: «مَنْ كَثُرَ هَمّهُ َلْيَقُلُ: اللهُمَ 
إن عند انق اعبرك وائق ل ل ا 
عَدْلُ ف َصَاؤك أَسألكَ بسكل امم هْوَ لَك +- سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أَوْ أَنَْْحَهُ في كتابك» أو 
عَنَمْتَهُ أَحَدًا هِنْ خَلْقَكَ أؤ استاق. تَ به في مَكْنْوْنٍ الْمَيْبِ عِنْدَكَ أنْ خَجْعَلَ الْقُرْآنَ 
رَبِيعَ قلي وَجِلَاءَ هَمّى َعَم مَا قَالَهَا عَبْدٌ َك إِلّا أَذْهَبَ الله عَمّهُ وَأَبْدلهُ به فرَجاه. 


رََاه وَ 0 


ردنا دزن: 

(00 قوله: يقول عند الكرب إلخ: في هذا الذكر إشارة بأنه لا يقدر أحد على إزالة الغم إلا الله. قال الطيبي: هذا ذكر 
يترتب عليه رفع الكرب. قاله في «المرقاة». وقال النووي: وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به» والإكثار عنه عند 
الكرب. والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب انتهى. وقال ابن بطال: حدثني 
أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث عنه؛ وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علي عليه مدار 
الفتياء فسعى به عند السلطان» فسجنه فرأيت النبي وَتكةٌ في المنام وجبريل #2 عن يمينه بحرّك شفتيه بالتسبيح لا 
يفترء فقال لي النبي كلفد قل: لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عن 
فأصبحت فأخبرته» فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج من السجن. كذا في #عمدة القاري». 


كتاب أسماء الله تعالى 4م ياب الدعوات المتفرقة في الأوقات 
ا 


سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ ف قَالَ: قَالَ رَجُلُ: مس اوعقي يون قا رول 


8 


اللي قَالَ: :مَل أَعَليك كلام إِذَا ُْتَهُ أَذْمَتَ اللّهُ هَمَكَ وَقَضَى عَنْكَ ذَيتَكَ؟) قَال: كلت 
بَقَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: اقل إدَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللُْمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الْمَمَوَالخَرَدِ 
وَأَعُودُ بكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَأَعْودُ بك مِنَ الْبُخْلٍ وَالجينِء وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ الَْنٍ 
وَكَمْرِاليّجَالِ). قَالَ: فمَعَلْتُ ذَلِكَ 00 الله هبي وَقصَى عَبِ دَيْني. رَوَاه بداو 

6 - وَعَنْ ع ل أنه جَاء َس فَقَالٌ: إن عَجَرْثُ عَنْ كِتَابتي فَأَعِئْ» قَالَ: 
أله أعليكك كنات ميث ثرا ال كل ك3 غاب مغل جل كبر بك 
الله عَنْكَه قُلْ: «اللَهُمَ اكِْني يحَكَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ» وَأَعْنِنِي ِقَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك». رَوَهُ 
التَرْمِذِيٌُ وَالْبَيْمقِمْ في «الدَعَوَات الْكبيْر). 

- وَعَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صَرَدٍ قَالَ: اسْتبّ يَجْلَانِ عِنْدَ التو كَلِلَةِ وَكخْنْ 
عنذة ترك ولعذ لوقت ضاي تنطيا 6 اه مر وَجْهُهُ فَقَالَ الكوئ َلاِ: ١‏ 
الله كن و ها لات عنل عا ةراقل اغا باط و الشتقانا جب ان 
لل: ألا نتغ مابُول اليئ يكلو قال: إني شك يتخثوي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهٍ 

07م - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ د قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يك دا سَمِعْتُمْ صِيّاحَ الدَيْحَةٍ 
َسَلُوَا الله تَعَالَ مِنْ قَضَلِيء فَإِنّهَا" رَأثْ مَلَكك وَإِذًا سَمِعْكُمْ تَهِيقَ هبق المَار َتَعَودوَا يالل 
مِنَ الشَّيْطانِ؛ فَإِنَّهُ َأَى مَيْطَانًا).'' مَتَّفَقٌ عَليّه. 


0 


0 قوله: فإنها رأت ملكا: فيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين؛ فإن عند ذكرهم تنزل الرحمة فضلا عن 
وجودهم وحضورهم.ء فيستحب عند ذلك طلب الرحمة والبركة من الله الكريم. كذا في «المرقأة». 
0) قوله: فإنه رأى شيطانا: هذا يدل على نزول الغضب والعذاب على أهل الكفر» فيستحب الاستعاذة عند مرورهم 


خوفا أن يصيبه من شرورهم. قاله في «المرقاة». 


كتاب أسماء اللّه تعالى 6م باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 
2808 - وَعَنْ جَابِرٍ #ء قَالَ: سَمِعْتُ التي َلك يَوْلُ: «إدَا سَمِعْكُمْ ُبَاحَ الْكلاب 
َهِيقَ امير اليل فتعَودُوا بالله؛ فتن يَرَيْنَ مَا لا ترَوْنَ». رَوَاه الََْويُ في شَرْح السُنّقا. 
ين ابْنِ غْمَرَ كما قَالَ: كان ان كه ! ذا ودع كلذ أكة بِيَدِِ قَلّا يَدَعْهَا 
حَيَ يَكُوْنَ البَجُلُ هُوَّيَدَعٌ يَدَ التي كلك و يقُول: «أشتؤوغ اللّهَ دِيتَكَ 0 وَآخْرَ 
عَمَلِكَ». وَفْ رِوَايَةِ: «وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَأَبْو دَاوُدَ وَابْنْ مَاجَه وَفيْ 
رِوَاتَتهِمَا لَمْ يَدْكْرْ «وَآخَرَ عَمَلِكَ». 

0 - وَعَنْ عَبْدِ الله لحي 4١‏ قَالَه كانَ ر. سوْلُ الله وك إدا اد أن يعوو 
الْجِيْصَ قَالَ: أشتؤيغ الله ديتكَ وَأَمَائَككُمْ وَحَوَاتِيمَ أَعْمَلِكُم. رَوَاهُ 53 

١م‏ - وَعَنْ أي ده قله جاء وَجْلٌ إل القن يك قَلَ: ول لل إل رك قا 
َرَوَدْْ قَقَالَ: «وَوَدَكَ اللَهُ الكَقُوَى). قَالَ: زِذْق» قَالَ: «وَغَمَرَدَنْبَكَ). قَالَ: د بي أ 
قَالَ: اوَيسَّرَ يكَرَلَكَ الخَيْرَ حَيْكُمَا كُنْتَ). رَ رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: هَذَا حيبت بخدن رن 

6 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ # قَالَ: إِنَّ يَجُلّا قَالَ: يا وَسُوْلَ اللهء إن أَرِيْدُ 
َأَوْصِنِيء قال «عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله وَالكَكْبِيرٍ عَلَ كل شرَفٍ» فَلَمَا أَنْ وا البخل 
«للَّهُمَ أظو له الْبُعْدَ وَهَوّنْ عَلَيهِ السَّمَرَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

87 - وَعَنِ ابْنِ غُمَرَ ضضم أَنَّ رَسُوْلَ الله َك كن إِذَا اسْتَوَى عَلّ بَعِيرِِ خَارِجًا إلى 
سَمَرِ كبر تَلاناه كم َالَ: «سُبْحَدنَ ألَّذِى سَخَّرَ لَتا هَدَا وَمَا كُنَا لهم مُفْرِنِيَ © وَإنَآ إِلّ 
رَينَا لَمُتقَلِيُوْ تيوق ©) الهم | إِنَا نَسْألْكَ في سَفَرِنَا هَدَا الِْرَ وَالكَقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىء 
الهم ون عََيْنا عَلَيْنَا سَقَرَنَا هَذَاه وَاظو لا بُعْدَهُ | َهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَر وَالخَلِيفَةُ في 
الأَهْلٍ 5 َم إِنٍّ أَعُودُ بكَ مِنْ وَعْكَاءِ السّمَرِ وَكبَةِ الْمَنرِ وَسُوءِ الْمُنْقَنَبٍ في الْمَالٍ 


كتاب أسماء الله تعالى كم باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 
َالأَهْلِ» وَإِدَا رَجَعَ كَالهُي وَرَادَ فِِهنَ: 'آثِبْوْتَ تائبُوْنَ عَابدُوْنَ لِرَينَا حَامِدُوْنَه. رَوَاهُ 

ا 1 
اللهء قَلَمَا اسْتَوَى عَلَ طَهْرِهًا قَالَ: الْحنْدُ يلد كم قَالَ: إسْبْحَْن ألَّدِى سَكَّرَ لما هنذا وَمَا 
كُنَا لد مُفْرِنِيَ © وَإنَّآ إِلَ رَيّتا لَمنمَلِيُوْنَ ©» كم قَالَ: ار الله كيك 
كلائاه سُبْحَائَكَ نك تبي قاغيز يهاب الأو إلا أنك. كع ضحِلكٌ: 
تقل عن أث كني كنا أزنة التزيعين كاله رانك تدا ول الله كلا صََعَ كما 
صَبَعْتُه هُمّ صَحِكَه فَقُلْتُ: مِنْ أَيّْ هَيْءٍ صَحِكْتَ يَا رَسْؤْلَ الله؟ قَالَ: «إنَّ 
َيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِه إِدَا قَالَّ: رَبّ اغْفِز لي ذُنُويء يَقُولُ: يَعْلَمْ أَنَهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ 30 

رَوَاه أَحْمَدُوَالمرِْذِيُ وَأَبْوْدَاو. 

6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسَ 2 قَالَ: كان رَسُوْلُ الله يك إِدَا سَائْرَ يَتَعوَدُ 
مِنْ وَعْتَاءِ السّمْرِ وكَآبَةِ الْمُنَْلَبٍ وَالَْوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظلُوم وَسُوءِ الْمَنِْرٍ في 
الأَهْلٍ وَالْمَال رَوَاهُ مُسْلِم. 

1 - وَعَنْ جَابِرٍ هه قَالَ: ال رََاهُ الْبُخَارِيٌ. 

/41ى؟ - وَعَنْ ا لي لي واكم سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله مكلك يَقْوْلُ: ١مَنْ‏ 
وَل مَنْْلٌا كم قَال: أَعُودُ بحَلِمَاتٍ الله لقانَاتٍ من شَرٌّمَا خلق لم يَصُرَهُ هَيْءٌ حق 
يَرْتَلَ مِنْ مَنِْلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

4 - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ م قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَ رَسْوْلٍ الله جلي فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ 
الله ما لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبٍ لَدَعَبْني الْبَارِحَة» قَالَ: «أمَالَوقُلْتَ جِين أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ 


كتاب أسماء الله تعالى نه باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 
الله الكَامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلََء لَمْ تَضُرَّكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ذم قَالَ: كان وَسْولْ الله وك دا ايل اللَيْلُ قَالَ: «يَا 
اوش وق وتنك الله أغرة بابل عن أشن :وأمرك ةلتكو ادوج ا 
سَاحِنٍ الْبَلَد وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَا. رَوَاهُ أَبْوْ دَاوْد 

“وم - وَحَنْ أي هُرَيْر »هه أَنّ التبيّ وك دا كان في سَفَرِ وَأَسْحَرَ 6 يُقُوأ يَقُولُ: اسَيِعَ 
ايع بحن لله ومن باه ْنَا صَاحبًْاوَأْضِل عَليْنَا عاد اله من الكار) 
رَوَاهُ مُسَلِم. 

0 - وَكَنٍ ابْن عْمَرَ ضما قَالَ: كان رسوا ل الله يك دا قل من عَرْوِ أو حَجٌ أؤ 
عُئْرَةِ يُكَبْرٌ عَلَ كلّْ شَرَفِ مِنَ الْأَرْضِ كلات تَكُبِيرَاتٍ كُمَ يَقُولُ: :للا إِلَه إلا الله وَحْدَه 
١‏ شَرِيكَ لَهُ لَه الْملْكُ وَلَهُ الَْمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ ِب آيِبْنَتائِيوْنَ عَابدُوْنَ سَاجِدُوْنَ 
لِرَيّنَا حَامِدُوْنَ» صَدَقَ الله وَحَدَم» وار عيدهة وَهَرّمَ ات وَحدهًا. مَتَفَقٌّ علي 

6 - وعَنْ عبد الله بْنٍ 1 أَوْقَ قَالَ: دَعَا َسُوْلُ الله كي يَوْمَ الْأَحْرَابٍ عَلّ 
الْمُمْرِكِيتَء كَقَالَ: «اللّهُمّ مُنْزِلَ الكتاب سَرِيعَ الحِسَابء الله اهِْمْ الْأَحْرَابَ» الهم 
اهْرِمْهُمْ وَرَلْرلَهُمْ». مُتَمَقُّ عَلَيْهِ. 

١‏ عدم - وَعَنْ أَنّين ذه قَالَ: كآنّ سوْلَ الل وك دا عَرَا قله «اللّْهُمَ أنْتَ عَضْدِي 
وَنَصِيرٍي» بك أَحُولُ» وَبِكَ ول 1 ُكَاتِلُ. رَوَاه المّرْمِذِيٌ وَأَبُرْ ماود 

54م - وَعَنْ 5 سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ده قَالَ: قُلْنَا 2 مَ الحَْدَقِ: يا يَسُولَ الله هَلْ مِنْ 

حىئ ا الْحْتَاج: ؟ قَالّ: : نحم الله سر عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتَنَااء 
قَالَ: قَصَرَب الله جُوة أَعْدَائِهِ بالرّييح' فَهَر رَمَ الله يالرّيح. رَوَاه أَحمَدُ 


كتاب أسماء الله تعالى لفن باب الدعوات المتفرقة في الأأوقات 
دده" - وَعَنْ أَبيْ مُوْمَى د« أَنَّ التي وَكةِ كن د" حَاف قَرْمًا قال: «اللهمَ إن 
تجْعَنُكَ في حورم وَتَعُودُ يك مِنْ شُرُورِجِمْ). رَوَاهأَحْمَد وَأَبُْدَاو. 
7 - وَعَنْ عَبدِ لله ْنِ مُمْرِ د قَالَ: تل ول الله وك عل أبي» قَالَ: فَقَرَيْنَا 
البدظنانا ووظية تأكل عذهاء + أي بكر فكاق يَأكُلهُ ود في الموى بَدْنَ صْبَعَيه ويْمَ 
السّّبَة وَاْوَسُطى. َف روَايّة: فَجَعَلٌ يُلْقِي التوى عل كلهْر أُضْبْعَيُهِ السّبَابَة َك وَالْوُسلَى» ثم 


ل ار رع ١‏ م 


أ بِشَرَابِ فَكَرِيَه فَقَالُ أن وَأَخَدَ ِلِجَاءِ دَابهِه اذْعٌ الله لتاء فَقَالَ: «للهُمَ بارا ِك لَهُمْ 

فِيمَا رَرَْتَهُمْ م وَاغْفِرْلَهُمْ وا وَارْحَمَهُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

080 - وعَن ةن بيد الله ده أ التي وَل كن إِذَا رَأَى الْهلال قَالَ: 
«اللهُمَ أَمِنّهُ عَلَيْنَا الي وَالْإيِمَاقٍ وَالْسَلَاْمَةٍ وَالْإسْلَام رَيٍّْ وَرَبَّكَ اللَهُ». رَوَاه التّرْمِذِيٌ. 

وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبٌ» وَرَوَاهُ النَارِيُ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَاد: «وَالكَوْفِيْقِ لِمَا 
نْب وَتَرْضَىا. 

98 - وَعَنْ قَتَادَة ه بَلَعَهُ أن رَسْوْلَ الله يكلٍِ كآن إدَا رَأَى الهلال قَالَ: «جلال 
خَيْر وَمْشْدِ هلال خَيْرٍ وَرْشْدِ هلال خَيْرٍ وَرْشْي آمَنْتُ بالّدِي خَلَنَكَ تلات مَرَاتء ثُمّ 
يَقُولُ: «الَيْدُ يله الذي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَمْرٍ كُذَا". رََاه أَبُوْ قود 

6 - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ لخلاب 3 هُرَيْرَةَ ضما قَالَا: قَالَ َسُوْلُ الله مَك «مَا مِنْ 
َجُلٍ رَأى مُبْتَلُ » فَقَالَ: الحنة يأ الي عقني ما التلاك ب قطي عل كير من 
خَلَّقَ تَفْضِيلّا إل لَمْ يُصِبْهُ يُصِبْهُ دَلِكَ الْبَلَاءُ كنا مَا كآنّ». رَوَاهُ الّرْمِذِيُ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 
عَنِ أبْنِ 56 


0 قوله: إذا خاف قوما: وفى «الحصن»: وإن خاف من عدو وغيره فقراءة «لإيلاف قريش» أمان من كل سوء يخرب. 
قوله: | وما ووو و من بره فعراءة ثر فريشس من كل سوء مجرب 
قاله في «المرقاة». 


كتاب أسماء الله تعالى لله باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 


4 - وطق حمر أن مَمَوْل الله كله قال: مق ككل اشرق قال لا إلإلا الل 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمْلْكُه وَلَهُ الحَنْت يُحْى وَيْمِيتُ وَهْوَ ع لا يَمُوثُه بِيّدِه الخَيْن 


وَهُوَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيكٌ كُتَبَ الله له ألْق أَلْفِ حَسَتَةِ وَعَكَا عَنْهُ أل أَلْفِ سيكت 


1 له أَنْىّ أَنْف دَرَجَةَ وي لَهُ بَيَْا في الجنّقا. رَوَاهُ الرْمِذِي وَابُْنُ مَاجّه. وَفْ اشَرْح 
السُّنَّةا: «مَنْ قَال في سُوْقِ جَامِعَ يَبَاعٌ فِيّهِ؛ بَدْلّ امَنْ دَكَلَ السَّؤْقَ). 

١‏ - وَعَنْ بُرَيْدَة هه قَالَ: كآنَ التي كه إِذَا دَخَلَ السّوْقٌ قَالَ: «يشم الله الهم 
إن سك حَبْرَ ذه الشؤقٍ وَحَْرَمَا فيه وَأَعْودُ يك من هَرّهَا كرما فيه الهم إيّ 
أَعْوْدُ بك أنْ أَصِيْبَ فِيهَا صَفَفَةٌ حَايِرَك». رَوَاهُ الْبَيْهقك في ١الدعَوَاتٍ‏ الكيئرة. 

:59 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ « قَالَ: سَمِعَ الكيئ جك يجلا يَدْعْوْ يَقُْلُ: الهم إيّ 
سنك تَمَامَ التّعْمَةء فَقَالٌ: مي 5 يْءٍ كَمَامْ الحّعْمَةِ؟) قَالَ: دَعْوَةٌ الكوها خَيْرا فَقَالَ: 
إن مِنْ مام العم دُحُولَ ال وَالْمَوْدَمَِ الكاره. َع رجُلا يَُول: يا دا الخلا 


/ 


/ 


© معيى)ة‎ ٠ 


وَالْوكْرَاء. فَقَالَ: «قَدْ اسْقُجِيبَ لَكَ فَسَلْ». وَسَمِعَ التي يللد يَجْلا وَهْوَيَقُولُ: اللهُمَ إن 
أُسْأَئكَ الصَّبِنَ فَقَالَ: «مَأَلْتَ الله الْجَلَاءَ كَاسْألة الْعَافِيَةَ» © رَوَاهُ المَّرْمِذِيٌ» وَقَالَ: حَسَنٌ 


- يى# 


لَعَظهء فمَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوَ: سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وحَمْيِكَ أَمْهَدُ أَنْ لا إل إلا أنت أسْتَغْفِرْكَ وأتُوبُ 
إِلَيْكَه إِّا غُفِرَ لَهُ ما كن في َجْلِسِهِ دَلِكَه. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَالْمَيْهقيُ في «الدَعَوَاتِ الْكَبيرا. 
قوله: فاسأله العافية: محل هذا إنا هو قبل وقوع البلاء» وما بعده فلا منع من سؤال الصير» بل مستحب؛ لقوله 
تعالى: «أَتْرغ عَلَيْنَا صَبْرَا؟ (البقرة: 400). قاله في «المرقاة». 


كتاب أسماء الله تعالى 0 باب الدعوات المتفرقة في الأوقات 

6ه - وَعَنْ عَايْشَةٌ دْمَةَ ضضم قَالَتُ: أَنّ تفؤل العلة 6ن ]ذا جلت كلكا اوضل 
تَكَلَّمَ بَلِمَاتٍ كَمَأَلَقهُ عَائْمَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالٌ: «إنْ تَكَلّمَ بخَيْرِ كان طابعًا عَلَيْهنّ 
ِل يَوْ القيَامَة وَإنْ تَحَلَم كر كان كفا َلهُ: سُبْحَائَكَ اللهُمَّ وَحَمْدِكَ لا إله إلا أنت 
َسْتَغْفِرْكَ وَأتُوبُ ِلَيْكَه. رَوَاهُ النّسَاق. 


1 طا 


مل التي عَللٍ كان نا َع من تنه قل «ينم الله 


كَلْتُ عَلَ اللي اللَّهُمَ إِنا تَعُودُ بك من أن نر أَوْ تَضِلَّ أو 5د ب أانظل؛ أي ١‏ 
0 يَنَاا. رَوَاهُ أذ وال مذي ذا 


وَقَالَ النَّرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَن د 52 َف وَايَة 


0 
1 
. 
ود 


بد 000 ٠‏ مَاجَه: : ما خَرَجَ 
: 1 3 


ايد َل يسول الله يكل اا حر ع الل من 5 
بشم الله تَوكلْتُ عل اللي لا حَوْل وَلَا فَُة إلا بالل يقال له حيتي هيت 2 
وَوْقِيتَ» فتك لَهُ المَيْطانُ» وَيَقُولُ َيْطَانُ آحَرُ: كنق لَكَ يل قَدْ هْدِيّ وَكُفِي 
َوُقي" رَوَاُ أَبُْدَاوْد وَروَى التَرْمِذِي إل قَوْل: اله الشّيْطانُ». 

0 - وَعَنْ َب مَالِكِ الْأَمْعَرِيّ يه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إذا وَلَجْ الرَجُلُ َيتهُ 

0 إنُِ 0 وَكَْرَ الْمَخْرَج» بشم م الله ه وَلّتاء وشم الله ه خَرَجِنَاء 

وَعَلَ الله رَيْنَا توكلناه كم لِمْسَلَّمْ عَلَ أَهْلِهه”. رَواهُ أَبُوْدَاو 
0 قوله: ثم ليُسِلّم على أهله: وفي «فصول العلامي»: وإن دخل على أهله يُسلّم أولًا ثم يتكلّم. قاله في ارد المحتار». 


وقال في «العالمكيرية»: إذا دخل الرجل في بيته يُسلّم على أهل بيتهه وإن لم يكن في البيت أحد يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. كذا في «المحيط». 


كتاب أسماء الله تعالى 5١‏ باب الاستعاذة 


8 - وَحَنْ أن هْرَيْرََ د أَنَّ التي وكيد كان إِذَا رَكََ الْإدْمَانَ إذَا ترَوّجَ قَالَ: 
«بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجِمَعَ َيْنَكُمَا في خَيْرا. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ 3 
وَابْنُ مَاجَه. 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَِيْه عَنْ جَدّو فء عَنٍ الكين وَل قال: (إدَا 


03 


تَرَوّحَ أَحَدكُمْ امْرَاة أو اشْتَرَى اليل اللهُمَ إن أَسْألْكَ 5 وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا 
عَلَيِْ وَأَعُودُ بيك مِنْ سَبُهَا و5 وَشََرٌّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيّه وَإِذّا اشْكر قتعي فتاه امورو 
سَتَامِهِ وَلْيقُلُ مِكلَ دَلِكَ. وف رِوَايّة: «ف الْمَأ وَالخَاِم كُمَ ليأَخْدْ بِتَاصِيَيِهَا وَلْيَدْعٌ 
بار ككارياة قار وات كاه 
بَابُ #الاستكادة 

٠١‏ - عن أ هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «تَعوَّدُوَا بالله مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ 
وَذرك الشَقَاء ومو القضَاء وقتاكه اله ام 

9 - وَعَنْ عُمَرَ وه قَالَ: كن رَسُؤْ ْول الله يك يَتعودُ من حضيس: مِنَ الِانٍ 
وَاْمُخْلٍ وَسُوءِ الْعْمْرِوَفِثئَةِ الصَّدْرِ وَعَدَابٍ الْقَبْر رَوَاهُ أبْوْدَاودَوَالنّسَاق. 

- وَعَنْ مُعَاذٍ ده عَنٍ التي لي قَالَ: «اسْتَعِيْدُوَا بالله مِنْ طَنْعِ يَمْدِيْ إلى 
طَبْع". رَوَاهُ أَخمَرْ وَالَْيْمَقِي في «الدَّعَوَاتَ الْكَبيْرا. 

90 - وَعَنْ عَائْمَةَ يد أَنَّ المي وَل تَكرَ إِلَ الْقَمَرِ فَقالَ: هيا عَائْمَهُ اسْتَعِيذِيْ 


بالله مِنْ شر هَذَا؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْكَاسِقُ [إِدَا وَقَبَ]. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 


ُو 


6 - وَعَنٍ الْقَعْقَاعِ أنّ كَعْبَ الْأَحْبَا ِقَالَ: ولا كلِمَاتٌ أَكُولمُنَ جَعَلَتْني يَهُودُ حمارًا زا 


0 قوله: لجعلتني يبود حمارا: أي بليدا ذليلاء والمعنى: أنهم سَحَرَة وقد أغضبهم إسلاميء فلولا استعاذتي بهذه - 


كتاب أسماء اللّه تعالى 5 باب الاستعاذة 

قَقِيلَ لَه وَمَا هُنَ؟ قَالَ: أَحْ عُودُ َه الله الَْظِيم الَذِي لَيْسَ كَيْءٌ أَْظم مِنْكُ وَبِكَلِمَاتِ 

الله القَاكَاتِ لني لا حورن دولا قَاجنٌ وَبَأسْمَا الله لحنت كلاه مَا عَلِنْتُ مِنْهَا 

وَمَالْ أعْلَم من شر مَا خَلَقَ وَدَرَا ويا رَوَاهُ مَالِكُ. 

١ه‏ - وَعَنْ مُسْلِم بْن أن بََخْرَةٌ دهم قَالَ: كان أو يول فى ذثر الشلاة الم إن 
ا 


1 ا ا » فَقَال أبي: أَيْ مُهْمَ» عَمَنْ 
أَحَدْتَ هَدَا؟ قُلْتُ: عَنْكَ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله يك كن يَقُولهُنَ في دُبْرِ الصَّلَاةِ رَوَاُ 
التَرِْذِيٌ وَالنَسَايه إلا َه لم يد يق ثثر اشلام 


- الكلمات لتمكنوا مني» وغلبوا عله وجعلوني بليداء وأذلوني كالحمار؛ فإنه مثل في الذلة» لا أن اليهود سَحَرَنهِ 
ولولا استعاذتي ببذه الكلمات لتمكنوا من أن يقلبوا حقيقتي؛ لأن قلب الحقائق ليس إلا لله. ى) قال تعالى: كوو 
قِرَدَة4 (البقرة: 70» وقال: ليْحَيّلُ إِلَيْه من سِحَْرِهِمْ أَنَهَا تَمَعْ ©4 (طه:ح0. فهذا يَدُلُ على غاية سحرهم الذي أجمع 
عليه كيد السحرة في زمان فرعون الطامعين على مال فرعون وجاهه؛ فلو كان في قدرتهم شيء أزيد من هذا لفعلوه في 
حق موسى وََيْه فإذا لم يقدروا في حقه. فكيف يجوز أن يقدروا على سيد الخلق مظهر الحق أن يقلبوا حقيقته؛ ولذا قال 
البيضاوي: والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» فإذا كان ليس للشيطان 
أن يجعل نفسه جمارا حقيقة فضلًا عن غيره» فكيف للمتوسل إلى قربه أن يقلب الحقيقة. 

وأما قول صاحب «المدارك»: «وللسحر حقيقة عند أهل السنة - كثرهم الله تعالى - وتخييل وتمويه عند المعتزلة 
- خذهم الله-» فمعناه: قوله وف السحر حق أي ثابت واقعء لا أنه خيال فاسدء كرؤية الأحوال شيئًا واحدا 
شيئين» وكتخيل الأشياء عند خلل الدماغء وحصول الأفكار الفاسدة؛ ما يَدُلّ عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى: 
يُعَلَمُونَ ألكاس أَلسِحْرٌ) (البقرة: 0١1‏ وقوله: لفِيَتَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به- بَيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجِك) (البقرة: 
وقوله عَرَّ وَجَلَّ: لون كَرَ لتقت فى ألْعْقَدٍ © «الفلق:؛) كما هو مشهور في سحر اليهود له ولت وما 
يدل على بطلان قلب الحقائق بعد إجماع أهل السنة» والمعتزلة على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبدًا في الكون» ويدل 
على بطلانه النقل والعقل ودعوى المشاهدة باطلة؛ إذ هي مجرّد حكاية فاسدة مما يستمرها الناس ويحكونها في بيوت 
القهوة» وتجوز في عقول النساء وبعض الرجال ممن سخف عقله وسخف قلبهء والله المستعان» وعليه التكلان. 
«المرقاة) ملتقط منه. 


كتاب أسماء الله تعالى 1 باب الاستعاذة 

وَرَوَى أَخْمَدُ لم الَْرِيْثْ وَعِنْدَهُ: (فْ كل صَلَاق). 

7 - وحَنٍ أبْنٍ عَئَّاس هما أن يَْوْلَ الله ككل كن يَمُوْل: «اللُْءَ لك أَسْلَمْتُ: 
َبِكَ آمَنْتُه وَعَلَيْكَ تَوكلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُه وَبكَ خَاصَئْتُ» الَّهُمَ إنَّ أعْوْدُبعِرّتِكَ لا ِل 
لّا أت أن تُضِلَِي» أَنتَ الع الَّدِي ا يَمُوتُ وَاْنُ وَالْإدْش يَمُوتُوْنَ». مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 

9307 - وَعَنْ قُظبَةٌ د ْنِ مَالِكِ قَالَ: كان التئٌ عكَيِِ يَقُوْلُ: : «اللّهمَ إن أَغْو وذ بك مِنْ 
مُنْكُرَاتِ الْأّخْلَاقِ وَالْأَعْمَالٍ وَالْأَموائ.ة وَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

- وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ د أَنّ رَسُؤلَ الله كدِ كن يَقُْلُ: «اللَّهُمَ إن أَعْوْدُ بكَ مِنَ 
الشفاق والتفاق وحور الأخلذق1 رَوَاء أو قاؤة والتساقه: 

8 - وَعَنْهُ كه أنَّ يَشُوْل لَّ الله د علد 23 يَعُوْل؛ «اللَّهمَ إن عُوْدُ بك ص نَ البُوع؛ 
فَإِنّهُ بِنْسَ 00 وَأَعُودُ بكَ مِنَ الخْيَائة؛ فَإِنّهَا بِنْسَتٍ الْبِطَائةُ». َه ال 


بحمو 


/ 


وَالنّسَاقٌّ وَابْنُ 
ةل أق يفل لل كل كن از : «اللهُمَ إن أَعْوْدُ بكَ مِنَ الْمَمْرِ 
وَالْقِلَّة وَالدُلّهَء وأَعُود بك من أَنْ أله ١‏ اقلمة رء تاو دَ وَالنَّسَافُ 


9١‏ - وَعَنْ أَنين 2ه أَنّ َسْؤْلَ الله كله كان يَقوْلْ: «اللهُمَ إن 
الْمرَصٍ وَاْجِدَامِ وَالْخُنُوْنٍ وَمِنْ سَيّح الْأَسْقام». رَوَاه أَيْو دَا ود وَالنّسَاي 
926 - وَعَْنْةُ ده قَالَ: كن الكيئ َل يَقُوْلُ: «للْهُمَ إن أ عُودُ ِكَ مِنَ الهم َالخحرَنِ 
وَالْعجْرِوَاْكُسَلٍ وان لبخ سوه 00 
0 شزل الله كلق ير لُ: أَعْوْدُ الله مِنَ 


الْحُفْرِ وَالدَيْنِ) َال بَجُلٌّ: يَا يَمُولَ الله أَتَعْلُ 2 ِالْحُفْرِ؟ قَالَ: ١نَعَمَا.‏ 


ا 
7 


959 - وَعَنْ أن سَعِيْدِ ف قَالَ: سَمِعْتُ 


كتاب أسماء الله تعالى 5 باب الاستعاذة 


ع 


وَفْ روَايّة: «اللْهُمَ إِنِّ أَعْوْدُ بك مِنَ الْحُفْر وَالْمَفِْ قَالَ رَجُلُ: وَيَعْدلَانِ؟ قَال: 
(نَعَمْ). رَوَهُ التَّسَاقُ 


6 - وَعَنْ عَاذِمَ1ة كنا قَالَث: كان التئ صَلَيلْكُ يوا 0 عُوْدُ بكَ مِنَ الْكْسَلٍ 


وَالْمَرَمِ وَالْمَفْرَِ وَالْتأئي الَّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الكَالٍ وَفِْنَةِ الال وَفِثنَةِ القَبِْ 
كاب الْقَيِِْ وَمِنْ شَرّ فِْئَِ الْغِّى وَمِنْ شَرٌ فِثْنَةِ الْمَفْرِ وَعِنْ كَرٌ ف امسج الدَّجَّالٍٍ 
ال مم اغْسِلُ حَطَايَايّ بِمَاءِ الكَلْج وَالْمرِ وََقّْ قَلِي كما يُتَقّى التَوْبُ الأميطن هق الي 
وَبَاعِد بَيِْي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كْمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ). مُتَمَقْ عَلَيْه 
ه؟ة؟ - وَعَنْ أن الْيَسرِ أَنَّ رَسْوْلَ الله يَكيِِدِ كآن يَدْعْوْ «اللَّهُمَ إن أَعْودُ 
الْهَدْم وَأَعُودٌ ِكَ مِنَ التَّردّيء وَمِنَ الْعَرَقِ وَالخَرقٍ وَالْمَرَم؛ ا 1 
الْقَيْطانُ عند الْمَوْ: وَأَُودُ بك مِنْ أَنْ أَمُوتَ في سَيِيلِكَ مُذيره َأعْودُ يك ين أ 


أ 


اج تن سه 


مُوتَ لَدِيكًا». رَوَاهُ أبُوْداوْ د وَالنَسَاِقُ وَرَادَ في رِوَايَةِ أخْرَى: «وَالَعَما. 
71 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أزقمَ « قال: كان رَسْول الل وك يَف ل «ال هم إن 
مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَالجْينٍ لمحل وَالْهََم وَعَدَابٍ الْقَبِْ اللَّهُمّ آتِ كني كفوَاقء 
وَرَكُهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ ركاهاء أَنْت وَلِيُهَا وَمَولَاهَاء اللّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَْقَمُ 
وَهِنْ كلب لا يهم وَمِنْ تفن لا تيم وَِن دَعْوَة لا مستَجَاب لها. روا مُسْلِم. 
دوعن أن هري #5 قَالَ: كن وَسُوْلُ الله مَكلِلدِ يَقُوْلُ: «الَهُمَ إن َع عَوْدُ يك 
من الأَزيع: مِنْ عِلَمِ لا نَم وَمِنْ كَلْبٍ لا يَْسَم وَمِنْ تفي لا ْم ومن عَاءٍ لا 
مُسْمَعُ). رََاه أَْمَدُ وَأَُوْدَاوْدوَابْنُ مَاجَه. 
وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو هما وَالنّسَايٌ عَنْهُمَا؛ 


أَغْدُ 


١ 


كتاب أسماء الله تعالى 510 باب الاستعاذة 
الم مو لمجت ا رَسَوْلٍ شؤل للم يكل لهم إن 
أَعْوْدُ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتحَوّلٍ عَافِيَتِكَ وَفْجَاءةِ نِْمَتِكَ وَجمِيع سَخَطِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


رذن غخراي فتن شن أن شن 1 4 أنَّ رَسُوَآً ل الله َتَيِيْدٌ قَالَ: «إِذًا 


ععروة 5 


فرع أَحَدُكُمْ في التْم فَلْيَقُلُ: أَعْودُ بِحَلِمَاتِ النّه ا وَسَرَّ 
عِبَادِِ وَمِنْ هَمَرَاتِ' الشَّيَاطِينٍِ وَأنْ يحْضْرُونِء فَإِنّهَا لَنْ تَصُر: 9 ». وَكانَ عَبْدُ الله بْنُ 


عَمْرِو يعلمها مَنْ بَلَعَ مِنْ وي ومَنْلمْيَْلْعْ مِْهُمْ بها في صَكٌ صَكَ ثم عَلَمََا في عُنُّقها". 
َوه أبُوْ داو وَالَرْهذِيُه وَهَدَا لَْظَهُ 

ال يا : كان َسْوْلُ الله يك يَعُولُ: «اللَّهُمَ إن أَعْوْدُ بك مِنْ 
شَدّ ما عَمِلْتُ عن كسم 

١‏ - وَعَنْ شتير بن شُكل بن حميد عَنْ أَبِيْدِ م قَالَ: قُلْتُ: يَا ند الذي على 


+ 


2 2 
0 


داتعو بي قال «كل: ١‏ لَّهَُ إن أَءْ عُوذُ بك مِنْ .ِ شَرٌ سَمْعِي وَمِنْ شَرّ بَصَرِي وَمِنْ شَرٌ 
(0) قوله: من همزات الشياطين إلخ: فيه دليل على أن الفزع إنها هو من الشيطان. قاله في «المرقاة». 

قوله: ثم علقها في عنقه: هذا أصل في تعليق التعويذات التي فيها أساء الله تعالى. كذا في «المرقاةا» وفي*' 
«المغرب»: وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم» فليس كذلك. إن التميمة الخرزة» ولا بأس بالمعاذات إذا 
كتب فيها القرآن أو أساء الله تعالى. وقال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناسء: وهي خيط كان 
يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو منهيّ عند وذكر في حدود الإيوان أنه 
كفر. وفي «المجتبى»: اختلف في الاستشفاء بالقرآنء بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق 
ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقى. وعن النبي يليد أنه كان يُعوّذ نفسه. قال «: وعلى الجواز عمل الناس 
اليومء وبه وردت الآثار» ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة. وفي0 الخانية»: 
امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليُحِبّها زوجها ذكر في «الجامع الصغير؛: أن ذلك حرام لا يحل» وفيها: يكره كتابة الرقاع 
في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب؛ لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عأك”» (رد المحتار» ملتقط منه. 


كتاب أسماء الله تعالى 4 باب جامع الدعاء 


3 


لِسَانِ وَمِنْ شَرٌ شَرَّكَلي وَمِنْ شر مَنْي). رَوَاهُ أبُوْدَاوة دَ وَالتَوْمِذِ 
6ة؟ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حْصَيْنٍ ده قَالَ: قَالّ ل أيه «يا حَصَيْنُ» 0 
عبد الْيَرْمَ 9 قَالَ أي سَبْعَةٌ سنا في الْأَرْضٍ وَوَاحِدًا في السّمَاكِ قَالَ: «فَأَيُهُمْ 


لِرَعْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قَالَ: الي ف الكتاك ثال :ابا حْضين أما تك 1 اتيت غلنيك 
كلِمََيْنٍ تنْفَعَانِكَ» قَالَ: كَلَمَا أُْلَمَ حْصَيْنَُ قَالَ: يَا رَسُولَ الثّهء عَلَّمِي الْكلمَتَيْنِ اللََدنٍ 
وَعَدْئَِيء فََالَ: «قلْ الله اهن مُفْدِيْء وََعِدْنِ مِنْ شَرِّ تَفيِيْ». رَوَاُ مني . 

مم - وَعَنْ لين ده قَالَ: قَالَ يَسّوْلُ الله وَكَئِلِ: «مَنْ سَأَلَ اللة نه الْنَةَ لات مَكَاتِ 
قَالَتِ النَهُ: اللَّهءَ أَدْجِلْهُ الجن وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ الكَارِ ئَلَاثَ ميات قَالَتِ 00 الله 


لي نّ الكّارِه. رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَالنّسَان 
غ4"ة؟ - وَعَنٌ 2 مَوْسَى الأَمْعَر: 
رَبِّ اغْفِرْ إبي خَطِيئَتي وَجَهْلي وَإِسْرَا 
وَعَمْدِي» 0 ذَلِكَ عِنْدِيُ» الهم 0 ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا 


أَغْلَنتُه وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنّ» أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْكَ الْمْكَحّتَ وَأَنْتَ عَلَ كَل شَيْءٍ قَدِيرً. 


9*0 - وَعَنْ مَا ِكِ الْأَمْجَِيّ عَنْ لله وقه قَالَ: كان التَجُلُ إِذَا سكم عَلَّتَهُ 
اتن يكل الصَلاك كم أت َه أَنْ يَدْعْوَ يَوْلَاءِ الْكلِمَاتِ: الله اغْفِرُ لي وَارْحَمْني وَاهِْنِيْ 
وَعَافِيْ وَارْرُقِيْ. رَوَاهُ 00 


صو دوعن أى هزيرة ده قَال: كن َسُوْلُ الله جَكئِْة يَعُوْلُ: اللّهُمَ أُصْلِحْ لي دبي 


كتاب أسماء الله تعالى 17 باب جامع الدعاء 
الي هْوَ عِصْمَهُ أَمْرِيْ وَأَصْلِمْ لي دُنْيَاقِ الي فِيهَا مَعَائِيْ وَأَصْلِحْ لي آخِرَقٍ الي فِيهًا 
مَعَادِيْ وَاجْعَلٍ اليه ِيَادَةٌ يفي كُلّ حَيِْوَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةَ ِيْ مِنْ كل شَرا. ووا سم 
500 - وَعَنْهُ د قَالّ: دُعَاءٌ حَفِظُقُهُ مِنْ رَسُولٍ الله وله لا أَدَعْهُ: اللهُم اجَعَلَيْ 
ل يفول «اللهُم مر قبي من 
التَمَاقٍ وَعَمَنٍ مِنَ الرَيَاء وَلِسَاِ مِنَ الْكَذِبِه وَعَيِْىْ مِنَ اليَائة؛ فَإِنّكَ تَعْلَمْ خَائِتَة 
الْأَعيْنِ وَمَا تحني الصّدُوْرِ). رَوَاهُ الْميْمَقِعْ في «الدَعَوَا ت الْكَبيرا. 
َ ل التي وَل قَقَالَ 


998 - وَعَنْ م ميد قَالَتُ: 00 الل كلانه 


9 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: 0 
2 الله أَنْ يُعَافِيَي» فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ الله وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهْوَ خَيْرٌ لكا 
قَالّ: فَادْعْد قَالَ: تأر نظا كتين وشو ويد قورهنابالذهاء الله إلى أسالاف 
وَأَتوَجّهُ إِلْكَ بَيّكَ ُحَمَدِ تي الرَحْمَةِ إن توَجّهْتُ بِكَ إِلَ رَيِْ لِيَفْضِيْ لي في حَاجَتيْ هَذِ 
اللّهمَ كَمَمّْهُ ي». رَوَاُ المَرمِذِيُ وَكَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. 

- وَعَنْ عَبّدٍ الله بْن مَسْعُوْدٍ له ع عَنٍ التي 2 أن كان يَقُوْلُ: «اللَهُمَ إِنّ 
نأك المدَى والفق وَالْعقاف والفق» رَوَه مُسلع. 

94 - 0 عَبْدٍ الله بْنِ 0 كن يَسُوْلُ الله عَلَينْدِ يَقُوْلُ: «للهُمَ 3 
أَسْأَلّكَ الصَّحَةَ وَالْعِنّةَ وَالْأَمَائَةَ َحُسْنَ الخُنْقٍ وَالرَضَا بالْقَدَرِ». رَوَاهُ الَْيمَِيَ و 
«الدّعَوَاتَ 0 

46" - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائْبٍ عَنْ أَبِيْ كَالَ: صَنَّ ينا عَمّا رُبْنُ يَايرٍ صَلَاةً فَأَوْجَرَ 
فِيهاء فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: رن م عَلَ دَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ 


0 


كتاب أسماء الله تعالى 516 باب جامع الدعاء 
فا بدعوَاتٍ سَمخْتهنَ من رول الله يك فلا ام تبقة رَجلُ من القوم هو أي غير 
أنه 2 عَنْ نَفْسِفِ فَسَأَلَهُ عَنٍ الدُعَاءِ كم جَاءء كأَخْيَرَ به الْقََْ: «اللهُمَ بعِلْكَ الْمَيْبَ 
رَقُدْرَتكَ عَلَ الخَلْقٍ أحْيني مَا عَلِمْتَ اليا حَيْرا ِي» وَتَوَكني إِذَا عَلِمْت الوَقَاةَ خَيْرًا له 
الو ل ا وَأَسْألْكَ 
الْقَضْدَ في الَْثْرِ الغ وَأَسألَكَ تَعِيمًا لا يَنْقَكُ وَأَسألْكَ فَُة عَيْنِ لا تَنْقطِم؛ وَأَسْألكَ 
اليَضَاءَ بَعْدَ الْقَصَاءء وَأَسأَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشٍ بَعْدَ الْمَوْته وَأَسْأَلْكَ لَدَة التظر إِلّ وَجْهِكَ» 
وَالتَّوْقَ ِل لِقَائِكَه في غَيْرِ صَرّاءَ مُضِرّةِ ولا فِثَْةِ مُضِلَّةَ اللْهُمَ رَيَنَا بِيئة الْإِيمَانِ 
وَاجُعَلْنا 3دا؟ مهتدين». رَوَاهُ النّسَاقُُ 

4 - وَعَنْ م سَلَمَةَ شن أن التي وَل كان َه يَقوْلُ في دُبْرِصَلَاةٍ الْمَجْرِ: «اللَّهُمَ إيّ 
أْأَلْكَ عِلْما تافِعًا وَعَمَلَّا مُتقَبلَا وَرِْقَا طَيّاه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَه وَالَْيْمَقي في 
«الدَّعَوَاتَ الْكَبيْرا. 

؛غة؟ - وَعَنْ عْمَرَ د قَالَ: عَلَّمَْ رَسُوْلُ الله يَكَِدَ َال «قُلْ: اللّهُمَ اجْعَلْ سَرِيرَق 
خَيْرًا مِنْ نْ عَلَا يي وَاجْعَلُ عَلَانِيي صَايِكَةٌ الله إنُِ أُسْأنْكَ مِنْ صَالِح ما تُؤْت التّاس 
0 > لأ وَالْمَالٍ وَالْوَدِ غَيْرِ الصَّال وَلَا الْمُضِلٌ». رََاهُ المّرْمِذِي. 

0ه - وَعَنْ أي بَكْرٍ قَالَ: : قَامَ وَسُوْلُ الله كَل عل الْمِئبَر كُمَ تكىء فَقَالَ: «سَلُوا 
الله الْعَفْوَ وَالْعَافِية فَإنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْط بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرا مِنَ الْعَافِيّة). رَوَاهُ المرْمِذِيُ 


وَابْنُ ع مَاجَهء وَقَالَ الترْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبٌ إ إِسْتَادَاء 


5 - وَعَنْ أَنْيسن # أَنَّ رَجْلّا جَاءَ إل الكين يِل كََالَ: يا َسْؤْلَ اللي أي 
العَاءِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَيِّكَ الْعَافِيَة َالْمُعَاقَة في الدئيا وَالْكحِرَة كُمَ أتاه في الْيَوْمِ العَان» 


كتاب أسماء الله تعالى 145 ياب جامع الدعاء 
فَقَالَ: يا يَمُولَ اللي أي الدّعَاءٍ أَفْصَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِمْلَ دَلِكَ» م أتة في اليم العَالِث» مقا 
َه مِثْلَ دَلِكَه قَالّ: «قَإدًا أُعْطِيت الْعَافِيَة في اليا وَأَعْطِيتهًا في الْآجِرَة مَقَدْ أَفْلَخْت». 
رَقَاة التُرْمِذِيٌ وَابْنُ نٌّ مَاجَهء وَقَالٌ التَرْمِذِيٌ: هََاحَديْكُ حَسَيٌ عَريتُ إنْكاة! 

960 - وَعَنْ عَم د قَال: قَالَ ل مَسْوْلُ الله كَكلِلةِ: اهل اللّهُم اهيِف وَسَدَّدْن وَاذْكُرْ 
بِالْهُدَى هِدَايتَكَ الظَرِيقَ وَبِالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم. رَوَاهُمُسْلِمُ. 

4ه - وَعَنْ أن د قَال: كان أَكَْرُ دُعَاءِ التي َك اللّهُمَ آنا و في الدَّنْيَّا حَسَنَةٌ 
ل ل 

هذه" - وَعَنْهُ “4 أَنّ وَسْوْلَ الله يك عاد رَجُلَا مِنَ الْمُسْلِيينَ قَدْ حََتَ قَصَارَ مِئْلَ 
الْمَرْخ» فَقَالَ لَهُ مَسُولُ الله صَلِ: : اهل كُنْت تَدْعُويِقَيْءٍ أَواكناله ِيَاه؟ قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ 
أَقُولُ: الأ َهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِئ به في الْآخِرَةٍ فَعَجُلْهُ فلي في الدّّْه فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: 
بخان ال لا ليق أو لا منتيقة. قلا كُلْت: اللَّهُمَ آنا في اليا حَسَنَةٌ وفي الْآخِرٍَ 
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ الكَارٍ؟) قَالَ: فَدَعَا الله به لَهُ قَشَفَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

:0 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ده قَالَ: قَالَ مَسُّوْلُ الله عليه رلا ينْبَغي لِلْمُوْمِنِ أَنْ تُذل 
لا لط تَفْسَهُ؟ قَالَ: ١يَكَعَرّضُ‏ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لا يُطِيقٌ). رَوَاهُ التُرْمِذِيُ 
وَابْنُ مَاجَه وَالْميْمَتِيْ في اشعَبٍ الْوِيْمَان)» وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَر! - 

0١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيْدَ الحَظيَ + عَنْ رَسُوْلٍ ل الله يَكَيد أنه كن يَفُوْ يَعُوْلُ في 
عه لقم اي نه َب من يتن له جك الهم ماف ناح : 
َالْدَعَلة 5 4 فينا كه الهم وَمَا رويك عق ينا له فَاجْعَلْهُ فت 


نحت 0 هُ المُرْمِذِيٌ. 


كتاب أسماء الله تعالى 0 باب جامع الدعاء 
55 - وَعَنْ أ الدَرْدَاءِ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَيِِ: اكان مِنْ دُعَاءِ دَاوْد يَقُولُ: للم 
ا 8 ناته لقا الدي لفن كتف اللو احم نك أل 


0 


بي 
مِنْ تَفْسِيْ وَمَاِ وََهْْه وَمِنْ الْمَاءِالْمَاردا. قَالَ: وكانَ وَسُولُ الله وك دا دَكَرَ دَاودِ يحَدّتُ 
عَنُْقَالَ: «كان أَعْبَدَ الْبَكَرِ) رَوَاهُالمَّرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. 

+40؟ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ما قَالَ: قَلَّمَا كآن رَسُولُ الله َلك يَقُومُ مِنْ ملي حَقٌ 
يَدْعْوَ يمَْلَاء الدَعَوَاتِ لِأَصْحَابه: «اللهُمَ اهيمْ لَتا مِنْ حَشْيتِكَ مَا يحُولْ بَْنا وبين 
اديه وَمَْا بأسْتاِنا وَأَبِصَارتا وََُيَا ما َحْيَيْقتاه وَاجْعَلْهُ الات مناه وَاجْعَلْ كايا 
عل مَنْ ظَلَمئه وَانْصْرْنَا على مَنْ اداه وََا تَجْعَلْ مُصِيبَتنَا في دينتاه وَلَا ْمَل الدنيا 
كْبرَ همّتَه"' وَلَا مَبْلَعَ عِلْياه وَلَا مسَلّظ عَكَيَْا مَنْ لا يرْعمنا. رَوَاهُ الترْصِذِيُ» وَقَالَ: 


8 اماس 
را 


هه - وَعَنْ أي هْرَيْرَ « قال: كان وَسْوْلُ الله كل يَفُوْلُ: «اللّهُمَ اْمَعْني با 
عَلَمي» وَعَلنِي مَا يمعي وري عِلْمه الح ِل عل كُلّ حال َأعُودُ الله مِنْ حَالٍ 
أَهْلٍ الكار». رَوَاهُ التَرِْذِي وَالَْاكِمُ وَاْنُ مَاجّه. 

وَقَالَ الحاصم: صَحِيْحٌ عل َرْطٍ الْبحَارِيّ. 

0 - وَعَنْ عْمَرَ بن الاب «- قال كان الميئ يك دا ل عل وَسُول الله وك 
لوي منمَعُ عِنْد وَجْهِهِ دري كُدَوِيٍّ الكخل كَأئِْلَ عَلَيِْيَوْمَا فَمَكفْتَا سَاعَقَ َسْرّيَ 


0١‏ قوله: أكبر *منا: وفيه أن قليلا من الحم في| لا بد منه في أمر المعاش» مرخخص فيه؛ بل مستحبء بل واجب. قاله في 


«المرقاة). 


كتاب أسماء الله تعالى ل باب جامع الدعاء 
عَنْه كاشتفيل الْقِبْلهَ وَرَهَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ «اللَّهُمَ ردنا وا تنمضت وَأَكْرِمَْا وَلَا مهن 
طاولا حرست وَآئِْتا ولا مف َيه وار عَنا وَرْضتاء كم + قد أنْزلَث عي 
عَْرْآَاتٍ مَن أَكَامَهْنَ حل النّةه م قرا «(قذ أفلحَ النؤمئؤنَ 42 حَق حَتمَ عَقَرَ 
آيَاتٍِ رََاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ. 

05 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاي ذا قَالَ: كآنَ الكيُ يَكيِكِ يَدْعْوْ يُقُوْلُ: ارب أَعِنْ وَلّا تُعِنْ 
عَكَ» وَانْصْرْنٍ ولا تَنْصْرْ عَلَ» وَاْكْرْ لي وَلَا كنكْز عَلَ وَاهْينٍ وَيَسْرْ الهُتَاى لي 
وَانْصُرْن عَلَ مَنْ بَتَى ع اللّهُمَ اجعَلْْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرَا لَكَ رَاحِبا لَْكَ مِظْوَاعًا لَكَ 


ع ااي ا ل 6د + 80 ا ايك ار مو 0 يه ع فو ف اوه داوع خ 
وسدد لِسَاِْء وَاهد قلِيْ» وَاسلل سخيمة صدري). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبْوْ دود وَابْنُ مجه 


ع د عله 


كتاب المناسك ١‏ ش افاي 
كِتَا ب الْمَتَاييِكِ 
َل اله 1 00 00 ' مَنِ أسَعَطاعَ" 


0 ماه 0 


/اهة؟ - وَعَنْ 2 0 قَالَ: حَطَبَئَا وَسُولٌ الله يَلَنَدِ قَنَا افا م 
فَرَضَ | الله 000 عَلَيْكُمْ الحجّ قَحُجُوا و 2 


0 قوله: ولله على الناس إلخ: فَيُّهم من هذه الآية أن الحج فرض لكن لا مطلقّاء بل على من استطاع إليه سبيلًا. قاله 
في «التفسيرات الأحمدية». وقال في «الهداية»: وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب, وهو قوله تعالى: #وَِنّهِ عل 
لاس حِج ألْبَيْتَ)» (آل عمران: 1) الآية. 

قوله: حج البيت: قال في «الحداية»: ولا يجب في العمر إلا مرَّةٌ واحدة انتهى. لأن سببه البيت وهو واحدء بدليل 
الإضافة في قوله تعالى: موَيِنّهِ عَلَ ألتّايس حِجٌ آلَْيْ تي (آل عمران: 99): فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء ى| 
تقرر في الأصول. ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه. ولحديث مسلم: يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج 
فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله. الحديث. «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما. 

قوله: من استطاع إلخ: الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تستطيع النزول 
والركوب إلا مع مّن يركبها وينزهاء ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوجء فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة» فلا يتناولها 
النص. وهذا هو الغالب» فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك في بعضهنء ولو قدرت فالقدرة عليه مع أمن انكشاف 
شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليهء كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها لا يتحقق إلا بالمحرم؛ ليباشرها 
في هذه الحالة ويسترها. قاله في «فتح القدير). 

(:) قوله: قد فرض عليكم الحج: أي فرضه الله تعالى بقوله: م#وَيِنّهِ عل لتايس حِجٌ ألْبيْتِ (آلعمران: 97)؛ والمراد 
من الناس المؤمنون بقرينة #وَّمَّن كَفْرَي (آل عمران: 91)» وهو فرض مرَّة لقوله عتة: كتب عليكم الحجء فقيل: أني 
كل سنة؟ فقال: لو قلتها نعم لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا مها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرَّهّ فمن زاد فهو 
تطوعء ولأن سببه الببت. وهو لا يتكرر. وعلى الفورء أي لا على التراخي عند أبي يوسف؛ لقوله عفتا: من أراد الحج 
فلتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل. الراحلة وتعرض الحاجةء ولأن الموت في سنة واحدة: أ يي التي وجد فيها 
الاستطاعة غير نادرء وعن أبي حنفية - وهو أصح الروايتين عنه - الوجوب على الفور. ٍِ 


كتاب المناسك دا أبواب المناسك 

فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلّ عام يا ر. سُولَ الله؟ فَسَكْتَ حَيٌّ قَالَهَا تلاناء فَقَالَ يَسُولُ الله عَلاَهِ: 
«لَوقُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَثْ”' وَلَمَا اسْتَطَعْتُا ثُمَّ قَالَ: م ؛ فَِنَمَا هَلَكَ مَنْ 
كن قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُوَالِهمْ وَاخْتِلَافِهمْ عَلَ أَنْبيَائِهم فَإِدَا َمَرْمُسكُمْ بِتَئ 026 مِنْهُ ما 
اسَتَطعتة» وَإِذَا تَهَبُْكُمْ حَنْ شَيْءِ فَدَعُوهًا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

- وَحَنِ ابْنِ عَمَّاين ضما قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَكللِ: ايا أَيّهَا الَاسُ» إِنَّ الله لله كَتَبَ 
عل عَلَيْحَمْ الحجّ)» فَقَامَ الْأفْرَعٌ بْنُ حَابِي» فَقَالَ: د : الَوْ قُلْتُ: 
نَعَمْ لَوَجَبَثْه وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوَا بها وَلم تَسْتَطِيْعْواه وَالَجُ مَرَةٌ فَمَنْ رَادَ فَمَطوٌعٌ). 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَاِقٌ وَالدَاريٌ. 


َال ابْنْ الْهُمَام: وَرَوَاهُ التَارَفْظيٌ في سُئَيْهِ وَالحَاحِمُ في «الْمُسْتَدْرَكِ» وَقَالَ: صَحِيْحٌ 
- وعند محمد أنه على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر كالوقت للصلاة» ولهذا ينوي الآداءء فلا يتصور فواته» وهو 
قول الشافعي. إلا أنه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت؛ فعند الشافعي لا يأئم بالتأخير وإن ماتء أما لو حج 
في آخر عمره لا يأثم بالإجماع. فإن قلت: لو كان الحج فرضا على الفور كما عند أبي يوسف ل) أخره عن إلى السنة 
العاشرة بعد ما افترض في السنة التاسعة» فيحتمل أن يكون التأخير لعذر فوات الوقت أو للخوف من المشركين على 
أه ل المدييه وغل تفشنه: 

والصحيح أن احج فرض في أواخر سنة تسع بقوله تعالى: ظوَينَّهِ عَلَ لتايس حِج ألْبيْتِ؛ (آل عمران: /ا)ء 
وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. وأنه عثنة لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدّاء وهذا هو الأليق بهديه وحاله 
ليد شرح العيني» على «الكنز؛ وافتح الله المعين» ملتقط منهما. وقال ابن الهمام: فرضية احج كانت سنة تسع أو 
سنة مس أو سنة ست وتأخيره يكْةٌ ليس يتحقّق فيه تعريض الفوات؛ وهو الموجب للفور؛ لأنه كان يعلم أنه 
يعيش حتى يحج, ويعلم الناس مناسكهم تكميلًا للتبليغ. قاله في «المرقاة». 
قوله: لو قلت نعم لوجبت: فيه دليل للمذهب الصحيح أنه وَلكْةٌ كان له أن يجتهد في الأحكام؛ ولا يشترط في 
حكمه أن يكون بوحيء عليه أكثر أصحابنا الحنفية. وقيل: يشترط» وهو قول الأشعرية وأكثر المعتزلة» ذكره في انور 
الأنوار» و«قمر الأقهار» في بحث أفعال النبي كَكة وقال النووي: نحوه. 


كتاب المناسك ا أبيواب المناسك 


عَلَ شَرْط الشَّيْخَيْنِ 0 ََاه تال دَ وَابْنُ مَاجَه 

- وَعََنْهُ ديه قَالَ: قا ل الله ه َيِه ١مَنْ‏ ماد اليج فَلْيُعَجُلْ).'" رَوَاهُ أ 
دَاوْدَ وَالتَارُ. 

5ه - وَعَنْ قيس دك في قَوْله تعَالَ: (وَيِلُه عَلَ ألتايى حِجٌ أَلْبَيْتِ م مَنِ أسْتطاع 
إِآ نوميلا * 4 قِيّلّ: يا رَسّوْلَ الله مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: «الوَادُ وَالرَاحجِلَةُ). رَوَاهُ الحَاحكمُ. 

وََالّ: صَجِيْحٌ عل شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخرّجَاهُ وَتَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ قَتَادَة 

عن أبن هشه 4 كم أخرَجَُ كثللة» وَقال: صَمِيْحٌ عل 3 طِ مُسْلِم» وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ 
مَنْصُوْرِمِنْ طَرِيْقٍ أُخْرَى صَحِيْحَةٍ عَنِ الحسَنِ مُرْسَلًا. 

وي الَبَابِ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ما وابْنٍ عَبَّايس وَعَائْمَةَ َجَابرٍ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَا ص وَابْنِ مَسْعُوٍْ ملكا بن نزي يُقَوَّيْ بَعْضْهًا بَعْضًا ممَصْلْحُ للاحْيِجَاجٍ بهَاء 
وَلِدَا حَسَّتَهُ التَرْمِذِيُ. وَفْ رِوَايّة ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنّهُ كاله مَنْ اسْقطاع إِلَيْه 
ل ا 

- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ هما قَالَ: جَاءَ ب لال التي عَلياق فَقَالَ: يَا يَسّوْلَ الله مَا 


وواقولة: فليعتمن: هذا يدل غل وتجويه. عل الفؤر: قاله في «بذل المجهود». قال في «المرقاة»: والأصح عندنا أن 
الحج واجب على الفور» وهو قول أبي يوسف ومالك م وعن أبي حنيفة لله ما يدل عليهء وهو ما ورى ابن شجاع 
عنه: أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به. وقال محمد يلل - وهو رواية عن أبي حنيفة وقول الشافعي -: 
إنه على التراخي. إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت؛ يعني لو مات ولم يحج أَيْم. ولأبي يوسف أن 
احج في وقت معين من السنة» والموت فيها ليس بنادرء فيضيق عليه الاحتياطء لا لانقطاع التوسع بالكلية؛ فلو حج 
في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آثّ) باتفاقهما. وثمرة الخلاف بينهما إنا تظهر في حق 
تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفورء وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي: كذا حققه الشمني. 


كتاب المناسك 5 أبواب المناسك 


جب الخَجٌ؟ قَالَ: «الرّادُ وَالرَاحِلَة). رَوَاه التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجّه. 
955 - وَعَنْ عَلٍّ دك قَالَ: قَالّ وَسُوْلُ الله َيِل «مَنْ مَلَكَ رَادَا وَرَاحِلَةٌ كب 


5 


00 


يت الله وم ع ذا عليه أن ُو بويأ تضرانياء ولك أن اله يقرأ في كِتَابه: 
َوَيِنَهِ عَلَ لتايس حِجٌ آلبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا””' . رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. وَقَالَ: هَذَا 


(آل عمران: 5 


وَف إِسْنَادِه مَقَالُ. وَهَِالُ بْنُ عَبْدِ الله تجْهُوْلُ وَالْحَارتُ يُضَعَفُ في الحَدِيْثِ. 


5 


قوله: من استطاع إليه سبيلا: قال في «التفسيرات الأحمدية»: فيفهم من هذه الآية أن احج فرضء لكن لا مطلقّا 
بل على من استطاع إليه سبيلا. واختلفوا في استطاعة السبيل» فعند الشافعي هو الزاد والراحلة» وسكل النبي ماي عن 
استطاعة السبيل» ففسّرها بالزاد والراحلة. وعند مالك هو صحة البدن والقدرة على المشي والكسب الذي يحصل 
منه الزاد والراحلة. وعند إمامنا الأعظم صحة البدن والقدرة على الزاد والراحلة مجموعهم| شرطء بل أمن الطريق 
أيضَاء هكذا قال قاضي خان الأجل وصاحب السحسيني انتهى. 

لأن كل أتى إلى الشيء فهو سبيل ! إليه. قاله في «المدارك». وقال في «التفسيرات الأحمدية»: وينبغي أن يعلم أن 
النبي لت وإن فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط» لكن يمكن أن يثبت كل من صحة البدن وأمن الطريق أيضًا من 
الآية» كا أشار إليه صاحب «الحداية» حيث قال أولًا: وكذا صحة الجوارح؛ لأن العجز دونها لازم؛ وقال آخرًا: ولا 
بُنّ من أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا يثبت دونه انتهى. وقال علي القاري: واقتصر النبي يني من بين سائر الشروط 
على الزاد والراحلة؛ لأنه الأصل والأهم المقدم انتهى. وقال في «فتح الله المعين»: اعلم أن الشروط منها شروط 
وجوب وشروط أداء وشروط صحة؛ فشروط الوجوب: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة 
والعلم بكون الحج فرضًا. 

وشروط الأداء: صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق المرأة وخروج 
الزوج أو المحرم معها. وشروط الصحة الإحرام بالحج وأشهر الحج والمكان المخصوص. فلا يجب على العبد 
مطلقًا مديّرًا كان أو مكاتبًا أو مأذونًا؛ لعدم أهليته لملك الزاد والراحلة» ولا على الصبي» ولا على المعتوه انتهى. لأن 
النبي وي قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق؛ وعن النائم حتى يستيقظ. 


قاله في الجوهرة النيرة». هذا نبذة مها ذكره في (المصفى»» ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه. 


كتاب المناسك حرا ا المناسك 


7 مط 


قَالّ الدَّهَيُ: قَدْ جَاءَ بَإِسْتَادٍ د أَصَعٌ مِنْةُ. وَقَالَ ا : قَدْ أخطأ بْنُ لوزي 
بالوضع؛ إِذْ ا يَلْرَم من جَهلٍ الوَاوِيُ وَضْعٌ اتكرقيف وَقِيْلَ: قَد ْو هَذَا الَيِيْتٌُ عَنْ 


مجع 


أن مامه دك وَالخَدِيْتُ ذا رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ وَإِنْ كآنَ صَعِيْنًا يَقْوَى عَلَ الطَنّ صِدْقُهُ 
دَكرَهُ الطَيْيُ.وَقَالَ الْعِرَاق رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيْثِ أن هْرَيْرَة 

430 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ كم قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسْوْلَ الله يك فَقَالَ: مَا الاج يا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الشّحِثُ”" الكَفِلُ»» فَقَامَ مَجُنُّ آخَرُ فَقَالَ: أي الي" أَفْصَلُ يَا رَسُوا 


الله؟ قَال: «الْعَجٌ وَالكَجُ"" فَقَامَ رَجُلُ آحَرُ فَقَالَ: مَا السّبِيلُ يا يَمُولَ الله؟ قَالَ: «الرَّادُ 
وَالَاحِلَةً). و رَوَاهُ في شرح السّنَّةَا. 

تروف ال علكه ‏ شك لذ انهم يذ كز لقصل للحي 

34 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين كما قَالَ: كان هل لمكن يَحُجُوْنَ قلا يََرَوَدُوْنَ وَيَقُولُونَ: 


َحْنُ الْمُتَوَكُوْت» قدا قدِمُوا مَكةَ سَأَلوَا القاس» فَأَنرَلَ الله تَعَالَ: < وَتَرَوَدُوا فَإِنّ خَيْرَ 
لاد التقُوَئ4. رَوَاهُ البُخَارِي. 

(البقرة: 01517 
رم قوله: الشعث التفل: الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لعدم تعاهده» فأفاد منع الادهان» ولذا قال في «الهداية»: وكذا 
لايدهن لا رويناه. والتفل: ترك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة فيفيد منع التطيب. قاله في ١فتح‏ القدير». 
قوله: أي الحج أفضل إلخ: أي أفضل أفراد الحج يشتمل حج على هذاء لا أفضل أفعاله؛ إذ الطواف والوقوف 
أفضل منهما. كذا في ارد المحتار». 
ص قوله: العج والئج: العج: رفع الصوت بالتلبية. والئج: إسالة الدم بالإراقة. قاله في «رد المحتار». وقال في افتح 
القدير» العج: وهو سنة» فإن تركه كان مسيئرًا ولا شيء عليه» ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كيلا يتضرر انتهى. وقال 
الشيخ أكمل الدين في «العناية»: المستحب عندنا في الدعاء والأذكار الإخفاءء إلا إذا تعلّق بإعلانه مقصود كالآذان 
والخطبة وغيرهماء والتلبية للإعلام بالشروع فيهما هو من إعلام الدين» فكان رفع الصوت بها مستحيًا. 


كتاب المناسك فدلا أبواب المناسك 


حَاجَةٌ اجر" أ سُْطادٌ 0 َرَضٌُ 0 ات ون ع ليش قا 


يَهُوَدِيًا وَإِنْ شَاءَ تَصُرَانِيًا '. روَاةُ دار 


قَالَ: إن التي قل لني كبا بالرَوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنْ 


؟ قَالَ: ١وَسُولُ‏ الله» فَرَكَعَتُ”' إِلَيْه امْرَاة صَبيًا 


ل م 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّايسن ذ 
الْقَوْمُ ؟" قَالُوا: السلئؤة فَقَانُوا: 
مَقَالَت: أَلِهَدًا حَب؟ قَالَ: النَعَمَ تَعَمْء وَلَكِ أجْئ). 


قل 
كنأك 


٠‏ قوله: حاجة ظاهرة: أي فقد زاد وراحلة» فإن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف. قاله في «المرقاة». 
ر» قوله: أو سلطان جائر: وأيضًا من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال» 
فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح. نعم إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح. كذا في «المرقاة». 
:5 قوله: أو مرض حابس: فسلامة البدن من الأمراض والعِلّل شرط الوجوب فحسبء وهو الصحيح. وقيل: شرط 
الأداء. فعلى الأول لا يجب الحج. ولا الإحجاج ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد والمفلوج والزمن والمقطوع 
الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة» ذكره في «المرقاة». 
4 قوله: فرفعت إليه امرأة صبيًا إلخ: حاصله: أنه إذا أحرم الصبي أو العبد بالحج وأدياه. يتأدّى منهما تطوعاء ولا 
يجزئهم| عن الفرض؛ فإهما وإن لم تكن فيهما أهليه الوجوب ففيهم| أهلية الأداء؛ فبعد البلوغ والعتق إن قدرا على الزاد 
وغيره وجب عليه| الحج. قال في «عمدة الرعاية»: كذا في "العالمكيرية» و«الدر المختار». قال في «العرف الشذي»: 
حج الصبي والرقيق صحيح عندنا بلا ريب» إلا أنه لا يكفي عن حجة الإسلام إذا وجب عليهها الحج؛ وسها النووي 
حين نسب عدم صحة حجهها إلى أبي حنيفة» والحال أنه يقول: إنه لا ينوب عن حجة الإسلام؛ ىا قال غيره أيضًاء 
قال الفقهاء: إن الولي يأمر الصبي أن ينحسر عن ثيابه المخيطة ويحرم ويلبي عنه الولي ويكفه من الجنايات 
انتهى. وقال في «عمدة القاري»: قال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله 
ند أخبر أن للصبي حجاء وليس فيه ما يَدُلَّ على أنه إذا حج يجزئ من حجة الإسلام. فإن قلت: ما الدليل على 
ذلك. قلت: قوله وَلكاةٌ: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر» فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس 
بمكتوب عليه. 


كتاب المناسك 4 أبواب المناسك 


َف روائة لِلْحَاسحمْ عَنْه عَنْهُ: قال: قَالَ يَسُوْلُ الله َكل «أَيْمَا د صَِيّ حَجٌ كُمَ ب المِنْتَ 


َعَلَيْهِ َنْ يحُجّ حَجَةٌ ل زأثنا غززك ف أحيق تتلنه ااه حك أخرى)» :فال 
الجاكم: هَدَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عل كر ا 
لاذه - وَعَنْهُ قَالَ: إن امه مِنْ حَفْعمَ قال يَا َسُوَلَ اللهء إِنَّ فَرِيضَةً الله عَلَ 


عِبَادِهِ في في الج أَدركَتْ أي يخا كُبِيرًا لا يَثُ يت عل الرَّاحِلْةَء أة خج” عله قَالُ: 
لنَعَمْ). وَدَلِكَ في حَجَّةٍ الْوَدَاع. مُتَّقَقُّ عَلَيْه 


قوله: أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة إلخ: فالحاصل: أن الصحة من شرائط الوجوب عنده» ومن شرائط 
وجوب الأداء عندهما. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج كا ذكرناء وفي وجوب الإيصاء؛ ومحل الخلاف فيا 
إذا لم يقدر على الحج؛ وهو صحيح. أما إن قدر عليه وهو صحيحء ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج؛ فإنه 
يتقرر ديئًا في ذمتهه فيجب عليه الإحجاج اتفاقًا. قاله في «البحر الرائق». وقال في «رد المحتار»: وظاهر «التحفة» 
اختيار قوهماء وكذا الإسبيجابي وقواه في «الفتح1» ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء انتهى. من 
«البحر) و«النهر»» وحكى في الباب اختلاف التصحيح. 

وفي شرحه أنه مشى على الأول في «النهاية»» وقال «البحر العميق»: إنه المذهب الصحيح. وإن الثاني صححه 
قاضي خان في شرح «الجامع؛؛ واختاره كثير من المشايخ» ومنهم ابن الهمام انتهى. وقال ني «العرف الشذي): إن عجز 
الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنه» ولو مات يوصي بالحج عنه؛ والشرائط مذكورة في الفقه. وأما استطاعة البدن 
شرط أم لاء ثم الشرط هل النفس لوجوب كا قال أبو حنيفة» أو لوجوب الأداء ى) قال صاحباه» فمذكورة في 
الكُنّبِ. وأما الحديث فلا بُدَّ فيه من جانب أبي حنيفة تسليم أنه كان قادرا على الحج مثل ثباته على الدابة» ثم فقد 
القدرة. 
رم قوله: أفأحج عنه؟ قال نعم: فيه مايَدُلّ على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره؛ وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاق 
الحديث» ولم يسأله وََكَةُ أحججت عن نفسك أم لا؟ وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد ني رواية. ويحكى كذلك 
عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد» وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام 
أن بحج عن غيره؛ فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام» وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلاء ولا يصخ عنه ولا 
عن غيره» وروي ذلك عن ابن عباس. 2 


كتاب المناسك 1 أبواب النايك 


5 


75 
1 4 


- وَعَنْهُ م قَالَ: أَنّ رَجُلٌّ التَىّ يك َقالَ: إِنّ أختي دَدَرَتْ أَنْ ض وَإنهَا 
اث" قال التيئ يك الؤكا عليه دن أكنت قَاضِية؟ قال كعم + افضٍ ين 


َِ واحتجوا بها رواه أبو داود عن ابن عباس ّم أن النبي يله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ فقال: من 
شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسكء ثم حُّ عن شبرمة. 
وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلة: لا ضرورة في الإسلام. والججواب عنه ما قاله الطحاوي أن حديث 
شبرمة معلول» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» والذي يصح في هذا المعنى عن النبي كَل من رواية ابن 
عباس: سئل عن رجل لم يحج احج عن غيره؛ فقال: دين الله عَزَّ وَجَلّ أحق أن يقضيه؛ وليس فيه أنه لو أحرم عن 
غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه. وقال بعضهم: يحمل على الندب؛ لقوله كك أبدًا بنفسكء ثم بمن تعول. قاله في 
«عمده القاري». 

وقال في «المرقاة»: قال ابن المام: قال البيهقي سله: هذا إسناد ليس في الباب أصح منه» وعلى هذا لم يجوز 
الشافعي للضرورة. قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه؛ وقد بسط بسطًا وسيعًاء ثم قال: ولأن 
ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد ابن أبي عروبة كان يحدث بالبصرة؛ فيجعل 
هذا الكلام من قول ابن عباس. ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي ولك وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد» وقد عنعنه 
قتادة» ونسب إليه تدليسء فلا تقبل عنعنته. ولو سلم فحاصله: أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه. وهو يحتمل الندب 
فيحمل عليه بدليل» وهو إطلاقه وَلكْةُ قوله للخئعمية: "حجي عن أبيك» من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل 
ذلك؛ وحديث شبرمه يفيد استحباب تقديم حجه نفسهء وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل 
مع جوازه؛ ملخّصًاء 

لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره لم يقدر على الانتقال عنه 
إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه. فكيف في إطاعة الأمر سواء. قلنا: إنه 
للوجوب أو الاستحباب فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه؛ لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع أو 
بتخصيص المخاطب بذلك الأمر انتهى. وأما قوله: «لا ضرورة في الإسلام»؛ فقد قال الخطابي: إن الضرورة هو 
الذي أقلع عن النكاح بالكلية» وأعرض عنه كرهبان النصارى؛ وله معنى آخرء وهو أنه الذي لم يحج فيكون معناه أن 
سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج» وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج 
عن غيره. كذا في (عمدة القاري». 
١‏ قوله: إنبا ماتت إلخ: مذهب أبي حنيفة أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنه - 


كتاب المناسك لا أبواب المناسك 


-20 أولاءخلافا للشافعي؛ فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقًا يحج عنه من نت ماله. فإن بلغ من بلده يجب ذلك» وإن لم 
يبلغ أن يحج من بلده» فالقياس أن يبطل الوصية» وفي الاستحسان يحج عنه من حيث بلغ» وإن لم يمكن أن يحج عنه 
بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه. قاله في #عمدة القاري». وقال في «المرقاة»: هذا الإححال لا ينافي 
التفصيل الفقهي عندنا؛ لأنه إنم! يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت» وإلا فيكون تبرعًا انتهى. لأن الحج 
عبادة» وكل ما هو عبادة لا بُذَّ فيه من الاختياره وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنها جبرية والشافعي يعتبره بديون 
العباد؛ إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة. قلنا: إن المقصود من حقوق الله تعالى إنم] هي الأفعال؛ إذ بها تظهر 
الطاعة والامتثال؛ وما كان ماليا منهاء فالمال متعلّق المقصود أعني الفعل» وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر 
ظهور طاعته بها في دار التكليفء فكان الإيصاء باللال الذي هو متعلّقها تبرعًا من الميت ابتداء» فيعتبر من الل 
بخلاف دين العباد؛ لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل» وهو موجود في التركة» فيؤخذ منها بلا إيصاء. «العناية» 
و«الهداية» و«فتح القدير» ملتقط منها. 

وقال في «عمدة القاري:: وفيه ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج 
عنه من رأس ماله. كما أن عليه قضاء ديونه: وقالوا: ألا ترى أنه ينك شبه الحج بالدين: وهو مقضي وإن لم يوص ولم 
يشترط في إجازته ذلك شيئاء وكذلك تشبيهه له بالدين يدل على أن ذلك عليه من جميع ماله دون ثلث ماله كسائر 
الديون» قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الميت ليس له حق إلا في تُنْتْ ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالباء بخلاف 
دين الله تعالى» فلا يعتبر إلا من الثلّث؛ لعدم المنازع فيه انتهى. 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار»: فقال قائل: ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقفى عمن هو عليه من حيث 
يقضى الدين الذي هو عليه واستدل لذلك أن جعل يحج به عنه من المال ديا عليه في حياته ودينا في تركته بعد وفاته 
حتى يقغى ذلك عنه فعارضناه نحن في ذلك. فقلنا: لا دليل لك في ذلك على أنه دين كىاذكرت, ولكنه حق في بدن 
من هو عليه حتى يخرج إلى الله منه» أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه» ولوكان دينًا لكان محالا أن يشبهه بالدين؛ لأن 
الأشياء إنها تشبه بغيرهاء ولا تشبه بأنفسهاء وإذا كان ذلك كذالك دل تشبيه النبي مك إياه بالدين أنه غير دين» وكان 
طلب الوجه في حكمه بعد وفات من هو عليه أن يقضى عليه من جميع ماله أو من ثلث ماله كما كان قبل ذلك» ولا 
دلالة من هذا الحديث. غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه» وهو أن من قضى ديئًا عن غيره بغير أمره إياه 
بذلك برئ منه من كان عليه بغير وجوب الدين الذي قضى عنه عليه» ى) يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي جث. في 
ذلك. لاى! يقوله مالك» ومن تابعه عليه من أهل المدينة: أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه. 


كتاب المناسك 1 أبواب المناسك 
الله فَهُوَ أَحَقٌّ بالقضاءه. مُتَقَقّ عَلَيْهِ َكل في «الْهرْقَاتِ»: مَعّْى الخَرِيْثِ عِنْدَنا 0 
عَلَ أن الجاع يحِبُ عل الوا رثِ إِدا أ حى الْمَيْث نهن كلْت ماله ولا يون تر 7 
8 - وَعَنْ أ 0 قَالَ وَسُوْلُ الله ميلد ١لا‏ يٍُُ لِإمرا 
تُؤّمِنُ الله وَالْيَدء م الْآخِ رأنْ شْمَافِرَ سَفَرَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ يام مَصَاعِدًا لَه وَمَعَهَا بوه" أو 
با أَْرَوُْها أَوأَحُوها أَوْدو حخْرَم مِنهه. روا مُسْلِم فلي بار كل 0 0 
وَفيْ رِوَايَةٍ ة لِْبَرَارٍ عَنِ ابْن عَبّايس ضما أن ر. َسُوْلَ الله ويد قَالَ: لا خحجُ مرَء 
وَمَعَهَا تحرَمُ» فَقَالَ رَجُلُ: يا ئيَ الل إن اكْتتَنْتْ في غَرْوَةِ كُدَاه وَامرََقي 59 ب 
«انْجِمْ فَحُْجّ مَعَهَاا. 
وَرَوَاهُ الدَّارَوٌهْ ي نضا عن ابن ريج ولف لاحن انر ل رنغكا نز نار 
وَرَوَى الطَيَرَاقٌُ عَنْ أي أكائة عق كاله يفف رَسُوْلَ الله عليه يقُوا لُ: «لا يحل 
مر أَن تحجَإِلَّامَعَ رَوْجِهًا أو كرَ). 


لد 


1 
» قَالّ: 


+ كي 


لله مَل ١لا‏ شُمَافِرُ امْرأةٌ 


(') قوله: ومعها أبوها إلخ: قال حب الدين الطبري: وافق أبوحنيففة في اشتراط المحرم أو الزوج أصحاب الحديث» 
وهو قول النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي ثور وابن حنبل وإسحاق وابن راهويه وأحد قولي الشافعي. 
وقال البغوي من الشافعية: القول باشتراط المحرم أولى. كذا في «البناية». وقال في رد المحتار»: أي اشتراط المحرم 
أو الزوج في سفر هو ثلاثة أيام ولياليهاء فيباح لها الخروج إلى ما دونه الحاجة بغير محرم» «بحر». وروي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحدء وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان «شرح اللباب»» 
ويؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها 
وفي لفظ لمسلم: «مسيرة ليلة»» وفي لفظ: اليوم»» لكن قال في «الفتح»: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها 
إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام. 


كتاب المناسك 1 أبواب المناسك 


“اة؟ - وَحَنْ َك مُرَر َّ هقه قَالٌ: 0 سول الله عد يّ ل َفْصَلُ9' قَالَ: 
(إِيْمَانُ بالله ور وَيَسّوْلِها قِيْآ كُمَّ مَاذَا؟ قَالٌ: «الْْهَادُ ف اللّها قِيّْلَ: م" مَاذًا؟ قَالَ: 
سَبِيْلٍ اللدا قِيْلَ: كم 
8 موهوهة# وه> 8 


احج مَبْرُوْرً). مَُهَقّ عَلَيّْهِ 
90١‏ - وَعَنْ عَائْقَة دهن قالَث: اسْتأذئك داكي كيد في الْهَادِ قَقَالَ: اجِهَادْحُنَ 


به ا 


الْحَجٌ). مُتَمَقّ عَلَيْهِ 
6 - وَعَنْ أل هْرَيْرَةَ 2 قَالّ: قَالَ وَسُوْلُ الله مَلِلة: يي «مَنْ حَجٌ لله فَلَمْ ير زُقَثْ قَثْ وَلَمْ 


00 


5 يمسو رَجَمَّ كُيَوْم' 2 دَنّهُ أمّة). مَتَّفَ عليه 


25077 - وَعَنْهُ ذل عَنٍ التي 0 أنه قَالَ: لَ: «الْحَاجُ وَالْعْمَارُ وَفْدُ الله إِنْ دَعَوْهُ 
أ جَابَهُمٌ م وَإِنِ اسِتَعْمَرَوة غْفْرَ لهم روا بْنُ مَاجه. 


وَالخَاجُ وَالْمُعْكَرُ). رَوَاهُ النَّسَاِه وَالْبَيْعَقِيْ في اشْعَسٍ الْإِيْمَانِ. 


0 قوله: أي العمل أفضل إلخ: فيه الدلاة على أن الإيوان قول وعملء قد ذكرنا تحقيقه في أول كتاب الإيوان؛ وإن 
شئت التفصيل فارجع إليه. 

0 قوله: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور: قال الرحمتي: والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه أكثر والنفعة فيه أشمل فهو 
الأفضل. ىا ورد حجة أفضل من عشر غزوات»؛ ورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع» فإذا كان أشجع وأنفع في 
الحرب فجهاده أفضل من حجه. أو بالعكس فحجه أفضلء وكذا بناءً الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من 
الصدقة وحج النفل: وإذا كان الفقير مضطرًا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي ل ققد يكون إكرامه أفضل 
من حجات وَعْمَرٍ وبناء ربط. قاله ارد المحتار». 

”0 قوله: كيوم ولدته أمه: قال في «الدر المختار»: هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل: نعم» كحربي أسلم؛ وقيل: غير 
المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل بسقوط الدين» 
ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة نعمء أَيْم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط» وهذا معنى التكفير على القول 
به وتفصيله في ارد المحتار». 


كتاب المناسك 53 أبواب المناسك 


0 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله 525289 


ووو و عام م9 6 7-2 2 
2 مَفْفور هر 


افق ونه أل التعلرة اف فيل أن ودين كر 
905 - وَعَنْ أي هُْرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسَوا ل الل يكلله. امَنْ خَرَحَ رما 
وْعَازِيًا ف مَاتَ في طَرِيْقِهِ كُتَبَ*" الله لَه أَجْرَ الْعَازِيْ وَالخَاجٌ وَالْمُعْتَمِرِ». رَوَاهُ لينو 


9307 - وَعَنَةُ قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عه «الْعْمْرَة” إِلّ الْعُمْرَةِ كَقَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء 


وَالَْجُ الْمَرُو ا مُتَّفْقٌ عَلَيْه 
َف روَايَة الْبَيْعَقِيَ عَنْ عَائِمَة هيدا قَالَث: حَنَّتٍ ” الُْمْرَةُ في السَنَةِ كلها أ 


رقع ايا 
0 قوله: كتب الله له أجر الغازي إلخ: هذا الحديث مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجا في أول ما وجب عليه» وخرج 
أهل بلده للحج؛ أو على ما إذا تأخر الحدوث عارض من مرضء أو حبسء أو عدم أمن في الطريق» ثم خرج فمات فإنه 
يموت مطيعا. وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج فإنه يكون عاصيًا بلا حلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب 
الحج على الفور أو التراخي» والصحيح هو الأولء مع هذا يمكن أن نقول له أجر الحاج في الجملة» فإن الله لا يضيع أجر 
من أحسن عملاء ولاامانع من أن يكون عاصيًا من وجه ومطيعًا من وجه. قاله في المرقاة». 

٠‏ قوله: العمرة إلى العمرة إلخ: وقال النووي: هذا ظاهر في فضيلة العمرة» واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي 
والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارّاء وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السّنَة 
أكثر من عمرة. قال القاضي: وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السنة وقت العمرة» 
فتصح في كل وقت منها إلا في حق من مرّ متلبس بالحج. فلا يصح اعتاده حتى يفرغ من الحج. ولا تكره العمرة 
عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة انتهى. وفي «الدر المختار»: وجازت في كل السنة» 
وندبت في رمضان. وكرهت تحريمها يوم عرفة وأربعة بعدهاء أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضهاء 
لا أداؤها فيها بالإحرام السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكرهء «سراج انتهى. لما روي البيهقي عن عائشة 
قالت: حلت العمرة الحديث. قاله في «فتح القدير». 

قوله: حلت العمرة إلخ: وهو يشير إلى أن الكراهة كراهة تحريم. قاله في «فتح القدير). 


كتاب المناسك لم أبواب المناسك 


يَْمُ عَرَكَة وَيَوْمُ الَحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَ دَلِكَ. 

وَقَالَ المَّيْحُ 2 الدّيْنٍ في «الْإِمَاءِ): رَوَى نَافعٌ 6 كارن َالّ: قَالّ ا َع 
انِنَ عبَّاي -: حَنسةٌ أَيَّامِ يوم عَرَقَة ويم لخر وَكَائهُ يام التهرِيْقٍ اغميز قَبْلَهَا أو 
بَعَدَهَا ما شنّتَ. 

- وَحَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكَِ: ١تابِعُوًا‏ بَيْنَ الج وَالْعُْرَة؛ 
إنّهَُايَنَِْاٍ اْمَفْرَوَالدُوبَ كما يَِْي الْكِيرُ حَبَتَ الخحَدِيدِ وَالذَهَبٍ وَالْفِضّه وَلَيْسَ 


للعكة اققري تزاف إل لكاسرين اللتيدق تسيا وززة أله وزو ماك عن 


لا ه 


عْمَرَإِلَ قَوْلهِ: «حَبّتَ الخَدِيْد). 
07 0 مين ذم قَالَ: اغْتَمَرَ ول الله 3 ريه عُمَرِ م في دي 


الْقعْدةِإِلَا الي اعْكَمَرَمَعَ حَجَّتهِ عُمْرَةٌ مِنَ الخُدَيْبيّة في ذِيْ الْقَعْدَقِ وَعْمْرَة" مِنَ الْعَامِ 
)١(‏ قوله: أربع عمر: المراد بالأربعة إحرامه بهنء فأما ما نّم له منها فثتلاث. وهذا قال البراء بن عازب: اعتمر النبي 
َلك عمرتين قبل أن يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية. كذا في الصحيحين. قاله في «فتح القدير». 

0 قوله: كلهن ني ذي القعدة: والحاصل: أن جميع السنة وقتها إلا خمسة أيام يكره فعلها فيهاء أي فعل العمرة في هذه 
الخمسة الأيام. وقال الشافعي 0-: لا يكره في وقت من السنة. وقال مالك: تكره في الشهر الحج تعظيم|ا لأمر الحجء 
وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج» فكان عمر 02> ينهى عنهاء ويقول: احج في الأشهر والعمرة في غيرها 
أكمل لحجكم وعمرتكم. والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري في الصحيح بإسناده أن 
رسول الله ولك اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. قاله في «البناية». 

0) قوله: عمرة من العام المقبل إلخ: أي هي عمرة القضاء في العام المقبل» وهي قضاء عن الحديبية: هذا مذهب أبي 
حنيفة» وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنهاء وتسمية الصحابة وجميع السلف إيأها بعمرة القضاء ظاهر في 
خلافه» وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي ولد أحل مكة على أن يأتي من 
العام المقبل» فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثاء وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها؛ فإنها عمرة كانت 
من تلك القضية» فهي قضاء عن تلك القضية؛ فتصح إضافتها إلى كل منهماء فلا تستلزم الإضافة إلى 2 


كتاب المناسك نا أبواب المناسك 


98 - وَعَنِ أبْنِ عباس كم قَال: قَال رَسُوْلُ الله َيِل «إِنّ* عْمْرَةَ في رَمَضَانَ 


جه 5 س هك 4242م 1ه 
تعد حَجَةا. مُتَقَقٌ عَلَيْدِ 


ا سْيِلَ يَسَوْلُ الله وَكَِِدِ عَن الْعُمْرَة أَوَاجِبَةٌ هِن؟ قَالَ: لّاء 
وأَنْ تعْترً" فَهُوَ أَفْصَلُ». رَوَاهُ التَرِِْيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَن"صَحجِيْم وَرَوَاُ 
ل ا عله 
- القضية؛ ففي القضاء والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته» فيثبت مفيد ثبوته بلا معارضء وأيضًا فالحكم الثابت 
فيمن شرع في إحرام بنسكء فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضيء وهذه تحتمل القضاء؛ فوجب حملها عليه وعدم النقل 
أنه ع أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم» هو مما يؤنس به في عدم 
الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل» لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم؛ 
فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعين طريق علمهم. كذا في «فتح القدير». 

:0 قوله: وعمرة مع حجته: أي عمرته التي قرنها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه َك قارنًا له. قاله الشيخ ابن 
الحمام. 

قوله: إن عمرة في رمضان إلخ: وندبت في رمضانء أي إذا أفردها كى) مرّ عن «الفتح»» ثم الندب باعتبار الزمان؛ 
لأمها باعتبار ذاتها سّنَّةَ مؤكدة أو واجبة كا مرّ» أي أنها فيه أفضل منها في غيره» واستدل له في «الفتح» عن ابن عباس 
عمرة: في رمضان تعدل حجة. وفي طريق لمسلم: تقتضي حجة أو حجة معيء قال: وكان السلف 5 بهم يسمونها 
الحج الأصغر. قاله في ا(رد المحتار». 

© قوله: أن تعتمر فهو أفضل: اعلم أن العمرة سن عندنا هذه الأحاديث» وهو قول مالك. وقال الشافعي في القول 
الجديد: إنها فرض حديث أبي رزين. قلنا: الأمر في حديث رزين للاستحبابء كذا ذكره الشمني. قاله في«المرقاة». 

(4) قوله: حسن صحيح: قال الشيخ ابن ال ههام هكذا وقع في رواية الكرخيء ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير. 
قيل: هو الصحيح؛ فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال» وقد ذكرنا في باب القران ما فيه» وأنه لا ينزل به عن كون 
حديئه حسناء والحسن حجة اتفاقّاء واتفقت الرّواة عن الترمذي على تحسين حديثه هذا انتهى. - 


كتاب المناسك 101 أيواب المناسك 


د أنّهُ سَمِعَ وَسْوْلَ الله ولك د يَقُْلُ: الج جِهَادٌ 


6 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله ه 
وَالْعْمْرَهُ تطَوُعٌ». رَوَاهُ ابن مَاجّهٍ 

©98؟ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَه قَالَّ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُوْدٍ مه: احج فَرِيْصَةٌ وَالْعْمْرَة 
تَطوٌعٌ رَوَاه ابْنُ أي سَيَْةَ 

46" - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاين ضما قَال: وَقّتَ رَسُوْلُ الله يكل لأَهْلٍ الْمَدِيئةِ دا الخليَْة 
وهل الام الجخقة ولِأَهلٍ تخ قن امازل وَلِأهْلٍ الْيَمنِيَكَدْلمَ مهن لَه لمن أل 
لين من خَْهنَ من رَاد الح وَالْعُْرَه وَمَنْ كان دُوْتَهُنَ فَمُهَلهُ قن أَهْلِهِ وَكدًا 

حى هلم يو مِنْهًا". مُتَّمَق عَلَيهِ 

6 - وَعَنْ َب الُبيرِ عَنْ جَابِرٍ # قَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَهَعَ الحَدِيْكَ ِل يَسُوْلٍ 

الله يَكلِد كَقَالَ: مُهَزُ مُهَن" أَهْلٍ الْمَدِيئَة لل فلن 010 2333© 


د 


- وقال الشيخ زين الدين سل:: لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر. قاله في اعمدة القاري». 
وقال في افتح القدير»: فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طُرّقهِ يرفعه إلى درجة الصحيح على ما حمقنا 
كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن لضعف الاحتمال بهاء فحاصل التقرير حينئظٍ: تعارض مقتضيات الوجوب 
والنفل» فلا يثبت ويبقى مجرّد فعله َكب وأصحابه والتابعين: وذلك يوجب السنية فقلنا بها. 
0 قوله: فهن لمن إلخ: أي فهذه المواضع مواقيت هذه البلدان» أي لأهلهن الموجودينء سواء المقيمون 
والمسافرون» ولمن أتى عليهن؛ أي مرّ على هذه المواقيت من غير أهل البلدان بأن لا يتجاوزا عنها وجوبًا من غير 
إحرام تعظيا للحرم الذي يريدون داخله» وأما أهل المواقيت نفسها فحكمهم كمن داخلها من أرض الحل في أن 
ميقاتهم الحل» وهم تجاوز ميقاتهم من غير إحرام إذا لم يريدوا النسكء فإن أرادوه فليس لمم ذلك إلا محرمين» ولم يذكر 
النبي ونكةٍ حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور على أن حكمها حكم داخل المواقيت خلافا للطحاوي حيث جعل 
حكمها حكم الآفاقي. قاله في «المرقاة»» وذكر في «العالمكيرية» قول الجمهور ناقلًا عن #المحيط». 
5 قوله: حتى أهل مكة: يهلُونَ منهاء والمذهب أن المعتمر يخرج إلى الحل؛ لأنه لكْةُ أمر عائشة فته بالخروج: فهذا 
الحديث مخصوص بالحج. 
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و 


وَالطرِيقٌ” الْآَكَرُ المُحْنَةُ مُهَل أهل ارق من ذاتٍ عِرق مُهَل لخد من كيه 
وَمُهَلُ أَهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ نْ يَلَمْلَمَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 


د قوله: والطريق الآخر الجحفة: وقال في «التعليق الممجّد؛: لا يحل المجاوزة من هذه المواقيت لمن مرَّ مها إلا 
مما إلا من كان بين يديه ميقات آخر؛ فإنه مير بين أن يحرم من ميقاته الأول أو من الثاني» فأهل المدينة يخير لهم بين 
أن يحرموا من ذي الحليفة» وهو ميقاء تهم الموقّتء وبين أن يحرموا من الجحفة أو من رابغ الذي هو قريب الجمحفة 
لحديث مرفوع مرسل «من أحب أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل»» فلا يلزمهم من مجاوزة ذي الحليفة دم وإن كان 
الأفضل هو الإحرام منه» انتهى. 

وفي المسألة خلاف الشافعي؛ إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر. قاله في «المرقاة». وقال في «فتح 
القدير»: فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله أي صار ميقانًا له وروي عن عائشة ددا أنها كانت إذا أرادت 
أن تحج أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة» ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج 
والعمرة» فلو لم تكن الجحفة ميقانًا لما لم) أحرمت بالعمرة منهاء فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير مقيد بالميقات 
الأخير» ويحمل حديث: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما؛ على أن المراد لا يجاوز المواقيت. 
قوله: ومهل أهل العراق من ذات عرق: اختلف الأئمة في هذه المسألة: هل ذات عرق بتوقيت النبي كلك أو 
بتوقيت عمر أي باجتهاده. وبالأخير قال الشافعي: وأخرجه من هذا الوجه عن عطاءٍ مرسلاء قال النووي: وفي 
المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهم! - وهو نص الشافعي في «الأم) - أنه بتوقيت عمر ده وذلك صريح 
من حديث ابن عمر في البخاري» وإليه ذهب المالكية» وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الشافعية على ما 
اي يي مسو ل ع يم 
قال النووي في «شرح المهذب»: : إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي كَلَكِيد فلا يش يثبت رفعه بمجرّد هذاء وفي 
«شرح التقريب» للولي العراقي ما نصه: قلت: في قول النووي هذا نظر؛ فإن قوله: العسيد بعد الف واه 
باب الرواية يتنزل منزلة اليقين» وليس ذلك قادحًا في رفعه. فهو منزل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» 
وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع؛ لا سيا وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق. فالأرجح عندي 
أنه منصوص أيضّاء قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون عمر لم يعلم توقيت النبي يتك ذات عرقء فقال: ذلك برأيى 
فأصاب ووافق قول النبي وَلَْق فقد كان كثير الإصابة ده انتهى. 

وأما قول الدارقطني في حديث جابر الذي عند مسلم: إنه ضعيفء وعدَّله بقوله: «لأن العراق لم تكن فتحت 
في زمنه ليلكا ففاسد؛ لأنه لا مانع أن يخبر به النبي وََكْةِ لعلمه بأنه سيفتح» وقد ثبت الأخبار الصحيحة - 
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وب 0 


جَرّمَ" برَفْعِهِ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجّهِ 

وَفْ روَاّة ححمَدِ عن التبي يل أَنَهُ قال: مَنْ أُحَبّ مِنْكُمْ" أَنْ ِنَع بثيابه إل 
الَحْفَة َلْيَفْعَلُ). 

585 - وَعَنْ عَائْمَةَ ذم أَنّ رَسُّؤْلَ الله علد وَقَّتَ” لِأَهْلٍ الْعِرَاقِ ذَّاتَ" 
3 بُؤْدَاوةَ وَالنَسَاقُهُ بإسْنَااِ'' صَحِيْحء كَمَا قَالَهُ التَوَوي. 


وَضحكَةُ اه 


5 


صَحَحَهُ الْقُرْطِيُ وَقَالَ الذّمَُ: هْوَ صَحِيْحٌ غَرِيْبُ» وَقَالَ: 0 


8 في إِسْتَادِهِ مَنُْ هوََ غَيْرُ مَعْرُوْففِ» وَقَالَ صَاحِبٌ اعفد الجوَاهِرِ الْمييْفَةه: كُلْثُ قَلتَ 


َيْسَ في سناد كدَلِك» إن كان فِنْهمْ مَنْ لَيْس مَعْرُوقا عِنْدَهُ فهو مَعْرُفٌ عِنْد غَيْرِ 

- بأنه ولد زُوِيَثْ له مشارق الأرض ومغاربهاء وأنهم سيفتحون مصر والشام والعراق» وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد»: هذه غفلة من قائل هذا القول؛ لأنه َتَكةٌ هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عرق والعقيق, كما وقّت لأهل 
الشام الجحفة والشام كلها يومئذٍ داركفر كالعراق» فوقت المواقيت لأهل النواحي؛ لأنه علميدن الله سيفتح على أمته 
الشام والعراق. قاله في «عقود الجواهر المنيفة». 

0١‏ قوله: وجزم برفعه إلخ: كذا في انيل الأوطار» و«فتح العلام». 

قوله: منكم: خطاب لأهل المديئة. قاله في «التعليق الممجّدا. 

قوله: وقت إلخ: قال الحنفية: إن خمسة مواقيت مرفوعات مع ذات عرق للعراقيين» وهي خامسة» وكانت خملت 
في عهده -3ة» ثم أعلن بها عمر كه وقال الشافعية: إن ابتدائها من عمر #ه لا منه ءثتة. قاله في «العرف الشذي». 

«» قوله: ذات عرق: قد ورد ما يعارض حديث الباب عند أبي داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي كلاه 
وقت لأهل المشرق العقيق» ورفع هذا التعارض بأن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن؛ ثم حولت وقربت 
إلى مكة. فعلى هذا ذات عرق والعقيق شيء واحدء حكاه صاحب «الفتح». وقال بعض العلماء: حديث ابن عباس 
منسوخ؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع؛ كما رواه أبو داود والدارقطني. قاله في ”نيل الأوطار» واافتح 
العلام». 

(» قوله: رواه أبو داود إلخ: للحديث طرق عند ابن ماجه وغيره لكن الحديث بمجموع الطَرّق يقوي. كذا في اقتح العلام». 
دى قوله: بإسناد صحيح إلخ: كذا في اعقود الجواهر المنيفة». 
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وَقَدْ رَوَاهُ لشفي بإسْتادٍ 0 عاد 0 كك عله انو اود ولد 
صَالِعٌ لِلاحْتِجَاجٍ بدء كُمَا تَقَرّرَ أَنّ مَا سَكْتَ عَنْهُ َهُوَ صَالِحُ للاحتِجَاج به وَرَوَاُ 
الدَارَفْظئُ وَسَئَدُهُ صَحِيْحٌ عَل 3 الْبْخَارِيٌ. ا حَنِيْقَةَ وَالمَلَحَاوِيٌ 
وَابْنُ عَدِيٍ وَعَبْدُ دُ الرَرَاقِ وَالْمَرَارُ مِثْلَهُ 

41ة؟ - وَعَنْ ك3 لبي عَنْ جَابرٍ د#» حَطَيَنَا - يَسّوْلُ الله يللد فَقَالَ: «مْهَلُّ أَهْلٍ 
الْمَدِيَةٍ مِن ذِي اللَيْمَةِ مَل أل الشَّامِ مِنَ الَحْفَة ا 
وَمُهَلُ َه تج مِنْ قَْنِء وَمُهَلُ أَهْلِ الْمَهْرِقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقِء كم قبل وَجْههِ أي 
قَالَ: «اللّهَ َيل بلُوبهِم». رَوَاه ابْنُ مَاجه بَِيْر تود 

وَفْ رِوَايّة ابْنٍ أن شَيْبَةَ عَنِ ابْنٍ عَئَايس ذهب أن التي عد قَالَ: لا يجَاود" الْوَفْتَ 
إِّا بِإِخْرَامِ». وَكدَلِكَ رَوَاه الطَبرَا. 

وَرَوَى الشَّافِيُ عَنْ أن الشَّعْمَاءِ أَنّهُ رَأَى ابْنَ عبان هم يَرْدُ مَنْ جَاوَرَ الِْيْقَاتَ 
غَيْرَ نح وَرََاهُ ابْن أي هَْبَة عَنِ | بْنِ عَبّاين كما أَيْضّاء 

وَرَوَى إشحاق بن واف ى مني عنة 0ه قل :ذا م حَقَ دَخَلَ 
مَكْةَ رَ جَعَ إلى الْوَْتِ َأَخْرَم وَإِنْ خَشِيَ إِنْ َجَعَ إلى الْوَفْتِ فَإِنهُ يحْرِمُ وَيُهْرِيْقُ لِدَلِكَ دما 

.هه - ونير يد لط كل مرا الي كا حلا ل 

جا إِلَ مِىّ قَالَ: ألما مِنَ الأبطج. روا فظل: 

00 أَنَّ عَائْمَة ههه قَالَتْ: يا وَسْوْلٌ ل لل أتظافزن بذزة وح وأليق 
بالج :كمد عند القن ن بْنَ أي بَخْر أَنْ يَْرْحَ مَعَهَا إِلَ العنعِيم؛ » فَاعْتَمَرَرتُ تْبَعْدَ الحخ. 
م قوله: لا يجاوز إلخ: فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله: ممن أراد الحج والعمرة؛ إن ثبت أنه 
من كلامه عاتلا دون كلام الراوي. قاله في افتح القديرة. . 
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45 - وَعَنْ َم صَلَمَة هد قَالَتْ: سَمِعْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله مَيَيلَدِ يَقْوْلُ: امن أَهْلٌ يحَددَ 


كوو وق امور الأقه ات لل النشج خاي اق م لود 
تكن أو تقيفله ةد تق أَبوَْاوْة وَابْنُ مَاجَه وَالْمَيْمقئٌ. 
وَقَالَ عع الْقَاري: وَمُقْتَمَ د أنه ختوه وروق الكاكو بف اللتمتر عن 


ل سيل عَحٌ < عَنْ قَولهِ عر وَجَلٌ: 
«(وََيمُوا لحَجٌ وَالْعُمْرَة4» فَقَالَ: 00 م الوا 


(البقرة 0 


000 
2 والشئرة يلد 


(البقرة: 01557 
0 قوله: من المسجد الأقصى إلخ: فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام حتى كان أبعد كان الثواب أكثرء واعلم أن تقديم 
الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا والشافعي سل في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره. وهذا 
إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظورء وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل» بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج؛ 
فإنه مكروه عندناء وبه قال مالك وأحمد خلافًا للشافعي. قاله في «المرقاة». 
قوله: الإحرام: أن الإحرام لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية عندناء أي لا يكون محرما إلا ببماء فإذا أتى بها فقد 
دخل في حرمات مخصوصة. فهم| عين الإحرام شرعاء ولا يصير محرمًا بمجرّد النية ما لم يأت بالتلبية» «العيني على 
الكنر» و«البحر الرائق» ملتقط منهما. 
© قوله: وأذن في الناس: نقل أنه أمر إبراهيم نت بدعوة الحج قام على المقام أو جبل أبو قُبّيس بعد ما فرغ من بناء 
البيت» ونادى: يا أيها الناس! إن ربكم بنى بيتا وأمركم أن تحجواء ألا فحجوه. فأسمع الله صوته من بين المشرق 
والمغرب من علم أن يحجء وأجابوه في الأصلاب والأرحام: «لبيك اللهم لبيك» إليه أشار صاحب 'الهداية؛ حيث 
قال في اباب الإحرام بعد بيان التلبية»: وهو إجابة لدعاء الخليل -3ت:. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
9 قوله: أتموا إلخ : قال في «الهداية»: ولِلْقِرَان ذكر في الرْآنَ؛ لأن المراد من قوله تعالى: وََيمُوا لج وَالْعَدْرة نرة يد - 
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- وه 2و 


٠وة؟‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ يد قَالَث: كُنْتْ أطيِّبُ" رَسُوْلَ الله َكل لإِحْرَامِه قَبْلَ أنْ 


يحْرِمَ تكله كبن أذ يَظُوفٌ بِالْبَيْتِ بطِيب فِيهِ مِسْكُ كَأَنّ نر إلى وَبِيصٍ الطَّلِيبٍ في 


ف م2 ٠‏ وبزابتد ىس بره له وه>#©9 سه 
مَقَارِقِ رَسُوْلٍ الله َكتاك وَهْوَ حْرِم. مُتَّقَق عَلَيْهٍِ 
0 - وَعَن ابْن عْمَرَ ذهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلٌ الله َك يُهلَّ'' مُلَيَّدًا' يَقُوْلُ: 


> (البقرة: 143) أن يحرم بها من دويرة أهله» على ما روينا من قبلُ؛ ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامها من 
الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولا كذلك التمتّعء فكان القِرّانَ أولى منه. 
:0 قوله: كنت أطبب إلخ: وفي «الدر المختار»: وطيّبَ بدنه إن كان عنده لا ثوبه بم تبقى عينه» هو الأصح. 
0 قوله: يهل: أى يرفع صوته بالتلبية. كذا في «الهداية»» وقال في «العناية»: المستحب عندنا في الدعاء والأذكار 
الإخفائٌ إلا إذا تعلّق بإعلانه مقصود, كالأذان والخطبة وغيرهماء والتلبية للإعلام بالشروع فيما هو من أعلام الدين» 
فكان رفع الصوت بها مستحيا. 
قوله: ملبدا: قال ابن الملك: التلبيد هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أو غير ذلك كيلا يتخلله الغباره 
ولا يصيبه شيء من الحوام ويّقِيّْها من حر الشمسء وهذا جائز عند الشافعي به وعندنا يلزمه دم إن لبد با ليس فيه 
طِيْب؛ لأنه كتغطية الرأس» ودمان إن كان فيه طِيْبٌّ. كذا في «المرقاة». وقال في «منحة الخالق على البحر الرائق»: قال 
في "الشرنبلالية»: يشكل بقوهم: إن التغطية با ليس بمعتاد لا توجب شيئّاء قال في «حاشية مسكين»: المراد بها يغطي 
به عادةً ما للفاعل في فعله غرض صحيح؛ كما لو كانت التغطية بالحناء أو الوسمة للتداوي من نحو صداع بدليل 
التمثيل لا لا تكون التغطية موجبة للدم بالجوالق والإجانة» فلا إشكال. ويقال: إن تلبيد الشعر معتاد عند أهل 
البوادي ونحوهم. فيدخل في التغطية المعتادة» انتهى . 

وفي «البحر الرائق» وما ذكره رشيد الدين في مناسكه: (وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام» مشكل؛ لأنه لا يجوز 
استصحابه التغطية الكائنة قبل الإحرام» بخلاف الطَّيْب. كذا في «فتح القدير». ويشكل عليه ما في الصحيحين عن 
ابن عمر أن حفصة زوج النبي ينَتةٌ قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني 
لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحرء فلا فرق بين التلبيد والطيب؛ فإن كلا منهما محظور بعد الإحرام» 
وجاز استصحاب الطيب الكائن قبل الإحرام بالسنة» فكذلك التلبيد قبله بالسنة» وقال في «منحة الخالق»: أجاب عنه 
العلامة المَقْدِسِي في شرحه بقوله: أقول لا ريب في وجوب حمل فعله تة: على ما هو سائغ. بل ما هو أكملء فالتلبيد 
الذي فعله يسيٌ لا يحصل به تغطية» ولا يمنع ابتداء فعله في الإحرام ولا بقائه» والموجب - 
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كتاب المناسك 1 الإحرام وألفاظ التلبية 
البَيْكَ اللَهُمَ بيك لبَيْكَ لا ريك لَكَ لَبَيْكَ إِنّ الحَند وَالتَعْمَةَ لَكَ وَالْمْلْكَ لا شَرِيكَ 
لَكَ» لا يَزِيْدُ* عَلَ هَوُْلَاءِ الْكلِمَاتِ . مُتَمَقّ عَلَيْهِ 

كوه دوقن كلد : بْن السَّائِبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالّ ول سُوْلُ الله يكل «أتاني جَبْرِيلٌ 
مر أن آمْرَأَْحَبي أن روا اَم بالإفلا لذن أو كلق وز كاري يدث 
وَأَبْوْ داو لفسا وان بْنُ مَاجّه وَالدَارِيٌ. 


قاروا لاق ااي ان له كي ذا أرَاة" أَنْ يحرم 
كف رزةة لشسلم عن نافع عن علد انلز لفك مَرَ ذما تَلْيَةَ رَسُوَا ل الله يبد لَيَيْكَ 


> للدم يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه تغطية. ويمكن حمل ما ذكره رشيد الدين على هذاء وقال علي القاري: 
ويمكن حمله مع الحديث على التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرق ولعله كان به وَككةٌ عذر. 

0 قوله: لا يزيد إلخ: وهو محمول على الغالب, على ما سيآتي بعدٌ. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: وصفة 
التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك. وقوله: 
«إن النعمة لك» يروى بفتح الألف وبكسرهاء وبالكسر أصحّء قال الكرخي: يأتي بها ولا ينقص منها. كذا في 
"المحيط»؛ وهو مكروه اتفاقًا. كذا في «البحر الرائق»» وإن زاد عليها فهو حسن بأن يقول: لبيك إله الخلق» لبيك 
غفار الذنوبء لبيك وسعديك. والخير كله بيديك؛ والرغباء إليك. كذا في محيط السرخسبي» انتهى. وقال ني «النهر): 
إن الزيادة إنم! تكون بعد الإتيان بها لا في خلالهاء ى) في «السراج». فا مرّ من لبيك وسعديك إلخ» ونقله في «النهر؛ 
عن ابن عمر يأتي بها بعد التلبية لا في أثنائها. كذا في «رد المحتار». 

© قوله: إذا أراد إلخ: ويستحب إزالة الشعث والوسخ عنه بغسله بالخطمي والأشنان ونحوهماء ويَّدَّهِنُ بأيّ دهن 
شاءء مطيبًا كان أو غيرَ مطيبء وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام با لا يبقى عينه بعد الإحرام» وإن بقيت 
رائحته. وكذا التطيب با يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة. كذا في فتاوى 
قاضي خان» وهو الصحيح هكذا في «المحيط'ء ولا يجوز التطيب في الثوب با يبقى عينه على قول الكل على إحدى 
الروايتين عنهماء قالوا: وبه نأخذ. كذا في «البحر الرائق». قاله في «العالمكيرية». 


عد 3 


كتاب المناسك بحن الإحرام وألفاظ التلبية 

ل 0 
وَقَالَ: وكانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يك يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاخَيْرُ ِيَديْكَ لَبَيِْكَ 
واجغجاء إلنك والعدل. 

ورا كوش يه ل ع سُولُ الله يَكِيِِدِ قَدَكْرَ الكلْبِيَة مِثْلَ 

يثِ ابْنِ عْمَرَ هم قَالَ: وَالئَاسٌ يزِيدُوْنَ ذا الْمَعَارِحِ وَتَكْوَهُ مِنَ الكلام وَالكَون جَللِة 
ا تاي نهد رو زو 

لاخر ضما قَالَ: كن التشركوق يقولوق: تِيْكَ لا كَرِيك لَكَ» 
قَال: فَيَقُولُ يَسُولُ الله عَككلُ: ا وَْ: إِلّا هَرِيكًا هْوَ لَكَ تَمْلِكُهُ 
0 هُمْ يَظوفُوْنَ بِالْبِيْتِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

56 - وَعَنٍ أبْنِ 0000 36 سول سُوْلُ الله يليد يَرْكُمُ بذِي الخلَيْفَةِ ركعت سد 
8 قفوت اد الكاقة قَهُ قَائِمةٌ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الخُلَبْئَة أَهَلَّ بآ الْكلِمَات!" وَيَةُ يول 
الكازلى جنا قبفررمت يِكَ وَاْخَيْدُ في يَدَيْكَ لَيَيْكَ وَالرَغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. مُتَمَقٌ 

عَلَيْهِ وَلَفْظَهُ لِمْسْلِم. 

- وَعَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: الك ركبو اموت اين كه 4 لايس 
عَجِبْتُ لِإخْتِلَافٍ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك في ِهْلَال رَسُولٍ الله يك حِينَ أَوْجَبَ» 


غ2 
5 وم 2 5 # 


فَقَالَ: إني لأغله" التّايى بِدَلِكَ» [إِنّهَا] إِنَّمَا كنت مِنْ رَسُولٍ الله يَكلِيِ حَجَّةٌ وَاحِدَة فَمِنْ 
0 قوله: مبؤلاء الكلمات: يعني التلبية المشهورة. كذا في «المرقاة». 

قوله: ويقول إلخ: أي النبي يَكجةٍ زيادة على التلبية المشهورة. قاله في المرقاة». 

١‏ قوله: فقال إني لأعلم الناس إلخ: وقال الطحاوي فبين عبد الله بن عباس الوجه الذي منه جاء اختلافهم؛ وإن 
إهلال النبي يليد تكد الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه» فبهذا تأخذء ينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن - 


كتاب المناسك ترا الإحرام وألفاظ التلبية 
هُتاكَ اْتلَفَُا خَرَحَ رَسُولُ الله وَكلِِدِ حَاجًا فَلَنَا صَنَّ في مَسْجِدِهِ يذِي الخُلَيْفَة رَكعَتيْه 
أَوْجَبَ في تملس َأَهلٌ احج جين فرع من ركْعَمَيهِ يع لِك مله أَْوَابُ محَفِطُ 
عَنْهُ ثم و ركِبَ» ما استقلّث بد تاقه أل وَأذْرَكَ لِك مِنه وا وَدلِكَ أن الكاس إن 
كَانُوا يَأَبوْنَ أَرْسَالَاه فَسَمِعُونُ حِين اسْتَقَدَّتْ به تاقَثُهُ يهل ٠‏ فَقَالُوا: إِنَمَا 2 سُولُ الله 
يد حِينَ اسْتَقّلّتْ به تاقَثْهُ كُمَّ مَصَى رَسُولُ الله يَكلِكِ كَلمَا عَلَا عَلَ سَرَفِ الْبَيْدَاءِ 
هَل وَأَدْرَكَ دَلِكَ مِنْهُ أَقْوَا َمَالُوا: إِنَمَا أَملّ حِينَ عَلَا عَلّ كَرَفِ الْبَيْدَاء وَايْم الله لَقَدْ 
أَوْجَبَ في مُصَلَاه وَأَمَلَّ حِينَ اسْتَقَلَْتْ به تاقَنُهُ وَأَهَنَّ حِين عَلَا عَلَ سَرَفٍ الْبَيْدَاء. 
قَعَق أذ يقؤل اتن عَبَايْن أل فى «مصَلاة إذا قرع نين ركتكنه زناه أيق كاز 
وَالَاحِمْ. قَالَ الحاكم: صَحِيْحٌ عَلّ شَرْطٍ مُسْلِم؛ وَرَوَى الطَحَاوِيُ ححْوَه. 

0 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلَِِ مَا م مِنْ مُسْلِم يُلَيْ إِلَالَيَ مَنْ 
ف شه أذكة مالك 1 2 حَجَرٍ أو هَجَرٍ أو مَدَرٍ حَق تَنْقَطِعَ الأ ضُ مِنْ هَاهُنَا 
وَعَاهُنا. رَوَاهُ الّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجّه. 

6 - وَعَنْ عُمَارَةَ بْن خُرَيْمَةَ بن نابت عَنْ أَبِيْهِ دي عن الكت يَكلِنَةِ أَنّهُ كآنَ 
دا" فَرَعٌ مِنْ تَلْبِيَهِ سَأَلَ اللة رضْوَاتَهُ وَاخنّهه وَاسْتَعْمَاُبرَحْمَتهِ مِنَ الا رَوَاه الشَّافِعي. 
35 يصِلٍ ركعتين. ثم يحرم في دبرهماء | فعل رسول الله ولك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد من 
انتهى. وقال في «المرقاة»: وقد جمع ابن القيم في زاد المعاد بقوله: أهلّ في مصلاه؛ ثم ركب ناقته فأهلٌ أيضًاء ثم أهلّ 
لم استقبلت به البيداء» ولذا قالوا: يستحب تكرار التلبية عند تغير الأأحوال والأزمنة والأمكنة. 

00 قوله: فمن أخذ إلخ: وقال في امرقاة الصعود»: وأصحابنا الحنفية أخذوا به. 
قوله: إذا فرغ إلخ: قال في «العالمكيرية»: ثم إذا لبى يصلي على النبي المعلّم للخيرات, ودعا بها شاء إلا أنه 
يخفض صوته إذا صلى عليه. كذا في «فتح القدير؛». 


كتاب المناسك لاا الإحرام وألفاظ التلبية 
وَقي رِوَايّةِ التَارَفُظيَ وَالْمَيمَِيَ نّ التَّويّ ع كن يُصَن عَلَ نَفْسِهِ بَعْدَ تَلْبِيته. 
وَرَوَى واو ع ين عَنٍ الاسم بْنِ حُحَكَو أَنُّ قل ل: مُسْتَحَبٌ لِليَجْلٍ الصَّلَاهُ عل 
ل يْقَ أن طلحة طلْحَةَ وَإِنّهُْ لَيَصْرَخْوْنَ' هما جَمِيعًا 
الج وَالُْمْرَوا”. رَوَاُ الْمْخَارِيُ. 


0 قوله: ليصرخون ببما جميعا إلخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القران أفضل» وبه قلنا؛ لأنه يبعد خالفة الصحابة دأ 
لبي ولد وهم معه في أول الوهلة. قاله في «المرقاة». وقال في «عمدة القاري»: وفيه دليل على أن النبي يلد كان 
قارناء وأنه أفضل من التميّع والإفرادء وقال المهلب: إنا سمع أنسٌ مَن قرن خاصةًء وليس في حديثه أنه سمع رسول 
اله ولك يصرخ بهاء وإنما أخبر بذلك عن قوم؛ وقد يمكن أن يسمع قوما يصرخوب بحج وقوما يصرخون بعمرة. 
قلت: هذا تحكّمٌ وخروج عما يقتضيه الكلام؛ فإن الضمير في «يصرخون» يرجع إلى النبي يليه ومن معه من أصحابه» 
والباء في (بم|» يتعلّق بايصرخون»» فكيف يفرق مرجع الضمير إلى بعضهم بشيء وإلى الآخرين بشيء غير ذلك» ولو لم 
يكن الصراخ بها عن الكل لكان أنس فرّقه وبين من يصرخ الحج. ومن يصرخ بعمرة: ومن يصرخ بهم|؛ لأنه في صدد 
الإخبار بصورته التي وقعت, وكل هذا التعسف منه أن لا يكون الحديث حجة غليه» ومع هذا هو حجة عليه وعلى كل 
من كان في مذهبه ولا يوجد في الرد عليهم أقوى من قوله وَلْةُ: «لبيك بحجة وعمرة معا». 

والكلام في هذا المبحث طويل لا يتحمله هذا التعليق» بل المتكفل له اشرح معاني الآثار؛ء من شاء الاطلاع عليه 
فليرجع إليه؛ فإنه موضع بسطه وإنه نفيس في باب. وقال الشمني: وقد وضع ابن حزم كتابًا في أنه وَل كان قارنًا في حجة 
الوداع» وتأول باقي الأحاديث؛ والقران أفضل مطلقًا عندناء وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقاء وقال أحمد: 
التمتّع أفضل مطلقًا. كذا في «المرقاة». وقال في «البناية»: أفضلية القران اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر 
من أصحاب الشافعي» وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وكثير من أهل الحديث. واختيار 
الظاهرية» روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعمران بن الحصين وسراقة بن مالك وابن عمر وابن عباس 
والبراء بن عازب والهرماس بن زياد الباهلي وسبّرة وحفصة أم المؤمنين دأ 
0 قوله: الحج والعمرة: قال في «عقود الجواهر»: المحرمون أربعة: مفرد بالحج» ومفرد بالعمرة» وقارن أي جامع 
بينهما في عام واحد بإحرام واحدء ومتمتّع أي جامع بينهما في عام بإحرامين؛ والقران أفضل من التمتمعء والإفراد 
والتمتّع أفضل من الإفراد» والإفراد بالحج أفضل من الإفراد بالعمرة» وهذا ظاهر الرواية: وروى الحسن بن ١‏ - 


كتاب المناسك 23 الإحرام وألفاظ التلبية 


و م ند وي نو ي إنحاق أنه قحف ا : 
ممعت رسؤل لله يك أل يهم جميئا ليك لَيَيْكَ عَمْرَةَ مَحَجا. رَوَاهُ مُسْلِمُ 


َو وق 5و ا بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ يسول سْؤْلَ الله َك يي بالج 
َالْعَورةَ نيعا يَعُول: : «لَيَيْكَ عُدْرَةٌ مَحَجًا لَيَيْكَ عُمْرَةًمَحَجًاا. 

َرَوَى الطحَاوِيُ وَأَبْو يُؤْسْقَ مِفْلَهُ وَرَوَى النَسَاِعٌ عَنْهُ أن التبِيّ جل أَهلٌ بلحم 
وَالْعُمْرَِ حيْنَ صَنَّ الهْرَ و وَرَوَى الْبَرَّارمِنُْ مِخلَه. 

"١‏ - وحَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَابٍ ده قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَإْ ده حِيْنَ مره رَهُ يسول الله مَل 


- زياد عن أبي حنيفة أفضلية الإفراد على التمتّع؛ وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضلء ثم ال َع ثم القران» وقال 
أحمد: التمبّع أفضلء ثم الإفراد. ومنشأ هذا الخلاف اختلاف روايات الصحابة في صفة حجه يَنْدةٌ في حجة الوداع» 
هل كان قارنًا أو مفردا أو متمتّعا؟ ورجح أثمتنا أنه كان قارنًا؛ إذ بتقديره بي يمكن الجمع بين الروايات» فجمعوا بينها 
مه لك سي امد عر ب لود 
أنه يلبي بالعمرة وحدها قال: كان متمتّعاء ومن سمع أنه يلبي بها جميعا قال: كان قارئًا. ونظيره ما سبق من 

ا ري ين كانتء انتهى. 

وقال في #العرف الشذي؛: وأما أتباع الشافعي فقالوا: إنه عن كان قارنًا مآلا أي أفرد بالحج أولاء ثم قارن؛ لردٌ 
زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وإنما قال الشافعية بأنه #2 كان قارنًا؛ لأنه لا يمكن لهم 
إنكاره بسبب وفور الروايات» وإنا قالوا بالتداخل أي إدخاله -# العمرة على الحج» والحال أن الروايات الدالة على 
قرانه +2 آبية عن هذا أشدَّ إباء» والعجب من الحافظ أنه قال بإدخاله 2 على الحج وقرانه في المآل؛ لا من بدء 
الإحرام» وأغمض عن كثير من الروايات» ومثل هذا عن مثل هذا الجبال بعيده وذهل الحافظ في إدراك مراد 
الطحاوي في «معاني الآثار»؛ فإنه تسب إلى الطحاوي بأنه قائل بإدخاله عل العمرة على الحج ك) تقول الشافعية» 
وأقول: إن هذه النسبة خلاف الواقع وخلاف تصريح الطحاوي بأنه عنة كان قارنًا من أول الأمر. نعمء لكلام 
الطحاوي قطعتين» الأولى: في الجمع بين روايات الصحابة في حجه عثتة» وقال فيه بإدخال» والقطعة الثانية: في تحقيق 
إحرامه ة في الواقع» وصرح في هذه القطعة بأنه عت كان قارنًا من أول الإحرام وبدء الأمر. 
0 قوله: عن أنس: فإن قلت: قال ابن الجوزي سه في التحقيق مجيبا عنه: إن أنسًا حينئذٍ كان صبيًا لم يفهم الحال. 
قلت: ردٌ عليه صاحب «التنقيح»» فقال: بل كان بالغا بالإجماع؛ بل كان له نحو من عشرين سنة. قاله في (البناية». 


كتاب المناسك 1 الإحرام وألفاظ العلبية 


عَلَ الْيَمَنء الحَدِبْعَ» إل أَنْ قال فِيْهِ: قَالَ: فَأَكِيْتُْ الى بَكَِلِ يَعْوم عَلِيَه فَقَالَ لل: كُبِقَ 
صَبَعْتَ؟ قُلْتٌ: أَمْنَأ هلل بإِهُْلَالٍ الت عََبِك قَالّ: إن سْقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ. الَْدِيْعَ» 


2 


رَوَاه أبُوْ دَاوْ. 

وَقَالَ في ٠‏ كر التَقِيَ»: إِسْتَادُهُ صَحِيْمٌ وَأَخْرَجَهُ الَاكِمُ في مُسْتَدْركِه وَقَالَ: 
صَحِيحٌ | سَنَادِ» وف سنّدة و دَاوْدُ بن عبد البَّعْمْنٍ الْعَطلانُ وَهُوّ كَقِةَ لَهُ في الصَّحِيْحَيْنٍ 
وَيَقِيّةِ الْكُتْبٍ السّثّةِ. وَفيْ روا اللد خيفة اق اقَةَ يإِسْتَادٍ كلهُ ئِقَاتٌ قَالٌ: وَقَوَنَ 
َسُوْل الله وَل في حَجّةَ الْودَاع. 

؟ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ د قَالَ لِمُطَرَفٍ: حدق حديكا شت الله 
يَنْقَعَكَ ب إِنَّ رَسُولَ الله وَلَِْهِ جمع بَدْنَ حَجَّةٍ وَعْمْرَةِ ل 
يَنْزْلُ فِيه قُرْآنُ يحَرّمُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

0 ل ما سات مسيم عَلِيا يلَقْ بحَجّ 
وَعْمْرَقِ فَقَالَ: ون 0 مُث وَسُوْلَ الله مَليِاةٌ يلي 
هما جَبِيْعا كَلَمْ دع" فِعْل رَسُوْلٍ ل الله ليك بِقَوْلِكَ. رَوَاه النّسَا لتو عد ده و 
قوله: فلم أدع فعل رسول الله ولك بقولك: قال الشيخ ابن الهمام: وما يمكن الجمع به بين روايات الإفراد 
والتمبّع أن يكون سبب روايات الإفراد سماع من رُواة تلبيته علة بالحج وحده. وأنت تعلم أنه لا مانع من إفراد ذكر 
نسك في التلبية وعدم ذكر شيء أصلاء وجمعه أخرى مع نية القران» فهو نظير سبب الاختلاف في تلبيته ءكة» أكانت 
دبر الصلاة أو استواء ناقته أو حين علا على البيداء» على ما قدّمناه في أوائل «باب الإحرام؛ هذاء انتهى. وَمَهّدَه 
المحب الطبري تمهيدًا بالعّا يطول ذكره» ومحصله: أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال» وكل 
من روى التمدّ لل ا ل ا ا 
رواية من روى القران بأمورء وذكر منها أنه لم يقل عف* في شيء من الروايات «أفردت ولا تنّعت). وقال: «قرنت»» 
ا ير إلا بتأمل» بخلاف من روي عنه الإفراد؛ - 


ا 


2 


ادت 


كتاب المناسك ل الإحرام خش امه العلبية 


و1 


لي يلي القت مي كل بطي فنك لكان عْمَنَ فَقَالَ: ل 
كَلَوِيك فنا قحذئقة يقؤل ابن عن فقال أنثن: ها تفدوقا إلا حِثيَانة سيقت رفول 
الله عا تكد يَقُولُ: : ١لَيَيْكَ‏ عْمْرَةٌ مَحَجَاا. مُتَمَقّ عَلَيد 

وَعَنْ تُجَاهِدٍ سيل ابْنُ عْمَرَ ضما كُمْ اغْتَمَرَ كَمَرَيَسُولُ الله جَلئِْة؟ فَقَالَ: مَدَكَدْد 
فَقَالَتْ عَائْمَةُ دْمَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ ا ره 


حَجَيِه. رَوَاهُأُودَاودب 
وَرَوَك'"' الْبَُارِيُ وَعَبْدُ الرَرّاقِ خوك وَقَالَ في «الْجَوْهَر التَقِعَ): إِسْتَادُ حَدِيْثِ أي 


ع1 
50 


اود صَحِيْحُ جَلِيلُ عل شَيْطٍ الْبْحَا 
5- وَعَن أ حكنة يكن كالخ قوق سَمِعْتُ رَسُوْلٌ الله صَكِبْد يَقُوَا ةا 
بعْمْرَةٍ في حَجّ). ووه أَخجْدُ َالمحَاري - 
00 - وكَن ا عُمَرُ هُدِيتٌ لِسَنَّةٍ 
َبيّكَ لحر للد ب َه أَُودَاوْدَ وَالتَسَايٌ وَابْنُ 


١‏ ثم 


ارقن ارق اح 2 صَحَّحَهُ التَاوَقُجُ هُِ» قَالَ: 00 


- فإنه محمول على أول الحال» ومن روي عنه التمتّع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد النسكينء وأيضًا فإن 
رواية القران جاءت من بضعةً عشر صحاييًا بأسانيد جيادء بخلاف روايتي الإفراد والتمبّع» قال الحافظ: وهذا يقتضي 
رفع الشك عن ذلك. ومقتضى ذلك أن القران أفضل من الإفراد والتمتّع» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» 
وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه. واختاره من الشافعية المزني وابن منذر وأبو إسحاق المروزي» 
ومن المتأخرين تقي الدين السبكي. قاله في «التعليق الممجّدا. 

١‏ قوله: روى البخاري وعبد الرزاق نحوه: قال الشيخ ابن الهمام: فهؤلاء جماعة من ذكرنا فلم تبقّ شبهة من جهة 
النظر في تقديم القران. 


كتاب المناسك حي باب قصة حجة الوداع 


58 عَنْ عُمَنَ 


َالْأَعْمَش عَنْ أن وَاثْلِ عَنِ الصّي 
فا روا لخارق عل كل فلك ينا ميا تنك يمطماق في زيقة ون 
ال لل 
سَيْنَا هُدِيْتَ لِسْنَّةِ تبِيّكَ َكل 
35 ع رَيْدِ بن كابتٍ ذه أَنّهُ رَأَى التبي يلل تجرد" لإِْلَاله وَاغْتَسَلَ. روا 
التَرْمِذِيُ وَالدَارِضُ. 
بَابُ قِضَّةٍ حَجَّةِ الْوَدَاع 


َل الله 2 


لحري الث 
ا مك تَمَنّعَ بالعْمْرَةٍ إل حي كما استيت عن الهدى 
1ج لب لعا روح تور 4 


0 0 8 


ليوا - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ه ده أن ر و1 ل 0 . سِنِينَ لَمْ يحُج» 


0١١‏ قوله: إخا لم يقولا شيئًا إلخ: قال الطحاوي فدل قوله: اهديت لسنة نبيك» بعد قوله: «إنها لم يقولا شيئًا' أن 
ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء. 

) قوله: تجرد: أي عن المخيط. كذا في "العالمكيرية». 

:0 قوله: وسبعة إذا رجعتم: المراد بالرجوع في الآية الفراغ من أعمال الحج مجازا إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله» 
فذكر المسبب وأريد السبب مجازاء فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه. وقد عمل الشافعي بالحقيقة فلم يجوز 
صومها بمكة؛ وإنم| عدل أثمتنا عن الحقيقة إلى المجاز لفرع مجمع عليه وهو أنه لو لم يكن له وطن أصلَا ليرجع إليه» 
بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص» ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال: حاصله: أن 
تفسير الشافعي لا يطرد فتعين المجازء «البحر الرائق» و«رد المحتار» ملخْصًا. وفي «بذل المجهود»: وقال في الباب 
المناسك: وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبيبت النية وتقدم الثلاثة» وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق» ويجوز 
صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة» والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله خروجا عن خلاف الشافعية. 

(4) قوله: مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج: لأن مكة كانت إذ ذاك في أيدى الكفار. قاله في «بذل المجهود». ‏ - 


كتاب المناسك كيف باب قصة حجة الوداع 


ثم أَذْنَ"' في التّايى في الْعَاشِرَةِ أَنَّ ‏ رَسُولَ الله ميد حَاجٌ» قَقَدمَ الْمَدِيئَةَ بَكَرٌ كيين 
0 أَنْ 0 الله ك2 د وَيَعْمَلَ مِكْلَ عَمَلِف ار عَئ أَكيًْا ذا 
أ ب ل ف أ تخ ال إل وا لله عِيَلِنٍ 
٠ 3‏ أَصَْمُ؟ قَالَ: عقيل " وَاسْتَثْفِرِي بِقَوْب 7 بي1» 0 رسو لا 
الْمَنْجِيء كُمَّ ركِبَ الْقَصْوَاءَ حَق إِذَا اسْتَوَتْ بو” تَاقَمُهُ ع 0 إِلَ مَدّ 


بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْها " مِنْ رَاكْبٍ وَمَاشٍِء وَعَنْ يَمينه يمينه يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَء و ع عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذلِكَ» 
وَعِنْ ن خَلْفِهِ ِكل دَلِكَه وَرَسُولُ الله َك بين أَظهْرئَا وَحَلَيْهِ يَِْلُ الْقُرْآنُ وَهْوَ يَعْفُ 
ِلك وَمَا عَمِلَ به مِنْ كَيْءِ عَيِلنا به. 


5 وقال في «المرقاة»: والأظهر أنه ولي أحَره عن سنة حمس أو ست؟ لعدم فتح مكة» وأما تأخيره عن سئة 
ان فلأجل النسئ» وأما تأخيره عن سنة تسع. فلم] ذكرنا في رسالة مسماة ب«التحقيق في موقف الصديق»» وقد مرٌّ 
الكلام فيه في «كتاب المناسك1. 

0 قوله: ثم أذن إلخ: قال النووي : فيه أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. 

قوله ال 00 هذا مها يدل على أنهم كلهم أحرموا بالقران؛ لأنه 
وَلَكٌّْ أحرم بالقران وهم لا يخالفونه» ولهذا قال أنس: كنت رديف أبي طلحة» وأنهم ليصرخون بها جميعا الحج 
والعمرة» رواه البخاري» وقال علي: سمعت رسول الله ولد يلبي مه| جميعاء فلم أَمَعْ فعل رسول الله وقد رواه 
النسائي. وتفصيله مضى عن قريب في «باب الإحرام». 

قوله: اغتسلي: فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء إلا أنه للتنظيف. كذا في «فتح القدير). 

١‏ قوله: فصلى رسول الله ويك ركعتين: فيه استحباب ركعتي الإحرام. كذا في افتح القدير». 

ره قوله: إذا استوت به ناقته إلخ: وقال في «الحداية». ثم يلبي عقيب صلاته ل) روي أن النبي لد لبى في بر صلاته» 
وإن لبى بعد ما استوت به راحلته جازء ولكن الأول أفضل ل) روينا انتهى. وقد مر تحقيقه. 

:0 قوله: بين يديه من راكب: قال النووي: فيه جواز الحج راكبا وماشياء وهو مجمع عليه» واختلف العلماء في الأفضل 
منهماء فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداءً بالنبي وَلَيْةٌ ولأنه أعون له على وظائف مناسكهء 
ولأنه أكثر نفقة» وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته. وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست مطلوبة» انتهى. وفي «السراجية»: 
الحج راكب أفضل منه ماشياء به يفتى. قاله في «الدر المختار». 


كتاب المناسك 1 باب قصة حجة الوداع 
َمل بالجيد" لبَكَ اللهم لبي لبيك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَنْدَ وَالتَعْمَةَ لكَ 

وَالْمْلْكَ لا شَرِيكَ لَكَه وَأَمَنَّ القاش" يِهَدًا الَّدِي يُهلّوْنَ به كَلَمْ يمد مَسُولُ الله يلد 

عَلَيْهمْ سَيْنًا مِنُْ وَلرمَ وسُوا ل الله ند تلْبِيَتهُ انر ريا إلا ال لذن 

تَعْرفُ الغجوة عق حَقّ إِذَا أَكَيْنا الْيَنك مع اسْتَلَّمَ الرْحُْنَ فَرَمَلَ تَلَانًا وَمَتَى تَى أَرْيَعَا كَ 
تقَدّمَ إلى مَقَام إِبْرَاهِيَ فقََا (وَآغحِدُوأْ مِن مَقَام إبْرَهِحمَ مُصَنٌَّ)4 فَصَنَّ كتين فُجَعَلٌ 

(البقرة: 11) 
الْمَقَامَ بَيْنَهُ وين الت 


وَفْ روَايّةِ: نه يَهَْا في الَكْعَمَيْن كل هو الله لله أَحَد وَل يا أيّهَا كارن كم وج 
إِلَ الرُحُن فَاسْتَلَمَهُ ثم خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَ الصّفَاء فلم دَنَا مِنَ الضّفًا قَرَْطِإِنَ ألصّفًا 


0 قوله: فأهل بالتوحيد: أي بالتلبية التي اشتملت على التوحيد ونفي الشرك. قاله في «بذل المجهود؛. وقال في 
«المرقاة»: وفيه دلالة لأبي حنيفة لله في اشتراطه صحة نية الإحرا م بانضام التلبية إليهاء فالتلبية بمنزلة تكبير 
التحريمة المقارن بالنية في أداء الصلاة. 

قوله: أهل الناس إلخ: والمراد به زيادة الناس في التلبية من الذكر والثناءء ما روي عن ابن عمر أنه قال: لبيك 
وسعديك والرغباء إليك والعمل. قاله في «بذل المجهود؛. وقال في «الهداية»: ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه 
الكلمات». ولو زاد فيها جاز. 

قوله: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة: فيه دليل لمن قال بترجيح القران؛ لأن التوربشتي قال: معناه لسنا 
نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج» وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من 
أَفْجَرِ الفجور؛ وإنما شرعت عام حج رسول الله ولد وقد روى البخاري عن عائشة دن أن الصحابة خرجوا معه لا 
يعرفون إلا الحج, فييّن وََيْةٌ لهم وجوه الإحرام؛ وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج» فقال: من أحب أن يهل بعمرة 
فليهل؛ ومن أحب أن يبل بحج فليهل» هذا حاصل ما في «اللمعات» و«المرقاة». 

(؛) قوله: قل هو الله أحد إلخ: أي بعد الفاتحة «قل هو الله أحد»؛ أي إلى آخرها في إحداهماء و«قل يا أيها الكافرون» أي 
بتامها في الأخرى» والواو لمطلق الجمع فلا إشكال. قال الطيبي لله: كذا في «اصحيح مسلم» و«شرح السنة» في 
إحدى الروايتين» وكان من الظاهر تقديم سورة الكافرونء كما في رواية #المصابيح؟ والبيهقي. كذا في (المرقاة». 


كتاب المناسك بش باب قصة حجة الوداع 


7 رت موم مر 9 ًَ : 0 
وَآلْمَروَةَ مِن شَعَابرِ أللّهِ4 أَبْدَْ يمَا بَدَْ الله به قَبَدَأْ بالضَّفًا قَرَق عَلَيْهِ عق رن اليك 
1 70 > (البقرة: )0 1 077 2 8 5 
فَاسْتَقَيَلٌ القبلة فوحد الله وَكِيّرَه وَقَالُ ا يَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَ كل َيْءٍ قَدِينٌ لا إِلهَ إلا الله و 00 0 86 عَبْدَهُ 0 


إِدَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي. 0 حةِّ 0 
عَلَ الْمَرْوَةِ كُمَا فَعَلَ عَلَ الضّفًا حئّ* حَقى" إِذا كان آخِرٌ طَوَافِهِ عَلّ الْمَروة تاتى ٠‏ هو عل 
الْمَرْوَةِ الكاسّ غَمْتَهُ فَقَالٌ: «لَو أن اسْتَقْبَلُتُ” مِنْ مره ي مَا اسْتَدْبَوْتُ لَمْ أُسُنْ الْهَدْيَ 


وَجَعَلْتُهَا عُمْرَة قَمَنْ كن مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ”" #777 


قوله: حتى إذا كان آخر طواف إلخ: والتحقيق أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي ك2 
من أنه أحرم من ذي الحليفة» وطاف أول ما قَدِمَ وسعى بين الصفا والمروة» ثم خرج يوم التروية إلى منى؛ ثم وقف 
بعرفات» ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام؛ ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق, ثم طاف طواف الزيارة» ثم 
رمى الجار في الأيام الثلاثة» وإن) اختلفوا في التعبير ما فعل باجتهادهم وآرائهم» فقال بعضهم: كان ذلك حجا 
مفرداء وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحجء وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه قصد الحج. وقال بعضهم: 
كان ذلك تمْتّعا بسوق المديء وكان الطواف الأول للعمرة كأ:هم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة وإن كان 
للحج. وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه كان متمبّعا بسوق الهديء وقال بعضهم: كان ذلك قرانا. قاله في «المسوى؛. 
وقال في ارد المحتار»: وعلى القارن أن يطوف طوافًا آخر للقدوم؛ أي استحبابًا بعد فراغه عن سعي العمرة؛ وسيأتي 
إن شاء الله تعالى تحقيقه بعد عن قريب. 

قوله: لو أني استقبلت إلخ: أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقت الهدي» وقصة ذلك أن النبي ولي أمر 
أصحابه بأن يفسخوا إحرام الحج ويحرموا بالعمرة ل) بلغوا مكة تحقيقا لمخالفة الكفرة» وكانوا لا يفسخون, ولا 
يحلقون ينتظرون رسول الله يد هل يحلق أو لاء فاعتذر النبي َكل وقال: لو استقبلت إلخء وبيّن فيه أن سوق 
الحدي يمنعه عن التحلل» ولولا ذلك لتحلل. قاله في «العناية». 

١‏ قوله: فليحل وليجعلها عمرة: قال البغوي: اختلفوا في أمره لهم بالإحلال» فمنهم من قال: كان إحرامهم مبهًا 
موقوفًا على انتظار القضاءء فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرموا بالحج بعد التحلل منهاء ومنهم من قال: كان ِِ 


كتاب المناسك نفل باب قصة حجة الوداع 
6 ل غنرةك. ققام سراق بْن مَالِكِ بن جُعْشْمٍ فال يار سُولٌ الله أَلِعَامِئَا هَدَا أَمْ 
0 قَمَمَكَ يَسُولُ الله يكلا أَصَابِعَهُ وَاحِدَةٌ في الأُخْرىء وَقَالَ: «دَخَلَت" الْعُمْرَهُ في 
عي مَرَتَيْنِ لا بَلْ ا أَبّي). وَقَمَ ع مِنَ الْيَمَنِ ببُدْنِ التي وَل مَقَالَ: ١مَادَا‏ قُلْتَ حِينَ 


دح ل رو و 0 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فأمرهم النبي وَلَيةِ بذلك صرفا لهم عن سنة الجاهلية: «المسوى»» ملخصًا 
قال النووي: اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنةٌ خاصةً أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم 
القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاضّاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج؛ 
وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرةً ويتحلل بأعمالهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من 
السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدهاء وإن| أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى. وقال في «المرقاة»: وبهذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأحمد ذا مع 
الرواية الأخرى من أحرم لعمرة وأهدىء فلا يحل حتى ينحر هديه»: أن المتمتع إذا كان معه الهدي لا يتحلل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وقال مالك والشافعي سنا: يحل من عمرته بمجرّد فراغ أعماها وإن ساق الحدي. 

رح قوله: وليجعلهًا عمرة: وفي «الدر المختار» لا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندناء وقال في «المرقاة»: اختلف في جواز 
فسخ الحج إلى العمرة» والأكثرون على منعه» وأجيب بأن ذلك كان من خاصة تلك السنة؛ لأن المقصود منه كان 


صرفهم عن سئن الجاهلية وتمكين جواز العمرة في أشهر احج في نفوسهم؛ ويشهد له ما روي عن بلال بن الحارث أنه 
قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة. 

قوله: دخلت العمرة في الحج إلخ : وقال الشافعي: يله يطوف طوافا واحدًا ويسعى سعيّا واحدًا لقوله #2: دخحلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ولأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق 
واحدء فكذلك في الأركان وإتيان القارن بأفعال العمرة وأعمال الحج جميعاء هو مذهبنا؛ لأنه لم طاف 0 بن معبد 
طوافين وسعى سعيَّن قال له عمر ذ: هّدِيتَ لسنة نبيك» ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة» وذلك إنما يتحقق بأداء 
عمل كل واحد على الكمال» ولأنه لا تداخل في العبادات» والسفر للتوسلء والتلبية للتحريم والحلق للتحلل» فليست 
هذه الأشياء بمقاصدَّ بخلاف الأركان. ألا ترى أن شفعي التطوع لا يتداخلان» وبتحريمة واحدة يؤديان؛ ومعنى ما 
رواه دخل وقت العمرة في وقت الحجء «العناية» واهداية) ملخّضًاء 


كتاب المناسك ل باب قصة حجة الوداع 
فَرَضْتَ الخجّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهك” إن أ أَهِلٌ يمَا أَهَلّ به رَسُولُكَ. قَال: «مَإِنَّ مَعِيَ الْهَديَ" 
فلآ كَل 


0 قوله: اللهم إن أهل بها أهل به رسولك إلخ: وني هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصحٌ الإحرام 
معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد» فيصير هذا المعلق كإحرام زيد؛ فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضًاء 
وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء فإن كان زيد أحرم مطلقاء صار هذا محرما إحراما مطلقّاء فيصرفه إلى ما 
شاء من حج أو عمرة؛ ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. قاله النووي. وحكى الرافعي وجهّا أ نه يلزمه موافقته في 
الصرف؛ والصواب الأول» ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة ده الإحرام بالنية المبهمة لقوله تعالى: : #وأَيتُواً لَيّ 
وَألْعْمْرَةَ لهك (البقرة: 193) ولقوله: طوَلَا تُبَطِلَواً أَغْلَُْ 4 (محمد: 87)» ولأن هذا كان بعلي #2» خصوصًا وكذا 
لأبي موسى الأشعري. قاله في «عمدة القاري». 

وقال في «الدر المختار»: ثم لبى ذُبّر صلاته ناويا بها أي بالتلبية الحج بيان للأكمل» إلا فيصح الحج بمطلق 
النية» انتهى. أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة؛ ثم إن عين قبل الطواف 
فبها وإلا صرف للعمرة. قال في «اللباب»: وتعيين النسك ليس بشرطء فصح مبها وبما أحرم به الغير. ثم قال في 
موضع آخر: ولو أحرم با أحرم به غيره فهو مبهم, فيلزمه حجة أو عمرة. وقيّده شارحه بم إذا لم يعلم با أحرم به 
غيره؛ وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض. قاله في ارد المحتار». كذا في «العالمكيرية». بوقلدق دعي للحي إن 
أبيم الإحرام بأن لم يعيّن ما أحرم به جاز» وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال» والأصل حديث علي 0 ذه حين قَدِم 

من اليمن» فقال: أهللت بها أهل به رسول الله» انتهى. ونسب النووي إلى أبي حنيفة بُطلان الإحرام المبهم. والحال أنه 
خلاف ما في كتبنا. نعم» يجب عليه التعيين قبل الشروع في أفعال الحج» كا قال في العرف الشذي» وكذا في «بذل 
المجهودا. 
0 فإن معي الهدي فلا تحل : أي أنت بالخروج من الإحرام ا لا أحل حتى نفرغ من العمرة والحج جميعاء هذا 

يقتضي القران. قال في «الجوهر النقي»: وقد أيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سيرة: حدثنا 
ا يي ا ا ا او م 
َل فقال النبي وَكَيْ: فإني أهللت بالعمرة والحج جميعاء ويؤيده أيضًا حديث قدوم علي من طريق البراء» وفيه: قد 
سقت الحدي وقرنتء انتهى. وقال الخطابي: فيه دلالة على أن سيدنا رسول الله كان قارنّا؛ لأن اهدي لا يجب على غير 
القارن أو المتمبّع» ولو كان علِنٌ متمبّعا لحل من إحرامه للعمرة؛ ثم استأنف إحراما للحج. انتهى. وهو أيضًا ينفي 
الإفراد. قال في «الجوهر النقي»: لأن الحدي لا يمنع المفرد من الإحلالء فانتفى كونه علتة مفردًا. 


كتاب المناسك دنا باب قصة حجة 0 


قَالٌ: مَكانَ جما مناعة الهذي الذي قدم عي من لمن واي أن بد الكين يك مان 

200 ا إل ده كان مَعَهُ هَدْيٌّ. فَلَمّا“ كَانَ يَوْمُ 0 
توما إل مِى فَأَهَلّا" بالج وَركِبَ ال وك قصل يها الطفر وَالْعَضْرَ 
لتذرن (اليقة لفون ل مكت فيلا + حَةَ عل تلم الكل وَأَمَرَ قب مِنْ شَعَرٍ 
تَكَرَب ل يكير سار رشول ل الله يَكلَِهِ وَلَا كشك قُرَ: ذش إلا أله واي عنة تعر 
ارا م كنا قث فزق تضتي لجاجلئة وول ل الله كه حَقٌ قو يق 


الْقْعَة” قَدْ 06 ضر يك ِتَمِرَة فَتَولَ يها حَقَ! إِذَا وَاغَتْ | م سمس ا مَرَيِالْقَضْوَاءِ فَبْحِلَتْ 


له أن 5 02 ل ل ا ل 


:م قوله: فأما كان يوم التروية إِلخ: قال في «الهداية»: ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكة؛ وإن قدَّم الأحرام قبله جاز. 
قوله: فأهلوا بالحج: أي فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والمسجد ليس بلازم» بل هو أفضلء ومكة 
أفضل من غيرها من الحرم. والشرط الحرم» هذا حاصل ما في «الهداية» و«فتح القدير؛؛ ويؤيده ما أخرجه مسلم من 
حديث أب الزبير عن جابر» وفيه قال: فأهللنا من الأبطح» وهو خارج مكة لكنه في الحرم. قاله النووي. 

© قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة: قال النووي: وفي هذا الحديث جواز التظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا 
خلاف في جوازه للنازل» واختلفوا في جوازه للراكب؛ فمذهبنا جوازه؛ وبه قال كثيرون» انتهى. قلت: منهم أصحابنا 
الحنفية» كأ قال في «الهداية» و«الدر المختار». وقال في «فتح القدير»: فالأحسن الاستدلال با في الصحيحين من 
حديث جابر الطويل حيث قال فيه: فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة» فسار رسول الله إلى أن قال: فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة» فنزهاء الحديث. 

() قوله: فنزل بها: قال في «المعراج»: وينزل بعرفات في أيّ موضع شاء إلا الطريق» وقرب جبل الرحمة أفضل» وقال 
الأئمة الثلاثة: في نمرة أفضل؛ لنزوله َلك فيه. قلنا: نمرة من عرفة» ونزوله يب فيه لم يكن عن قصدء وهذا تخالف 
ل في «الفتح» من أن السنة أن ينزل الإمام بنمرة» ولا نقله عن الإمام رشيد الدين من أنه ينبغي أن لا يدخل عرفة 
حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس ووفق في «شرح اللباب» بأن هذا بالنسبة إلى الإمام لا غيره» أو 
بأن التزول أولّا بنمرة» ثم بقرب جبل الرحمة. قاله في ارد المحتار» و«البناية». 

قوله: بطن الوادي: هو موضع بعرفات يُسمَّى عْرَنََه وليست من عرفات. كذا في «المرقاة». وقال في «البنايةا: 
نمرة بعرفة» وقد قال علل: ارتفعوا عن بطن عرنة» ونزوله ولك فيه لم يكن عند قصد. 


كتاب المناسك شل باب قصة حجة الوداع 

فَخَطبَ" الكّاسَ وَقَالَ: «إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمَْالكمْ حرام عليكم تخزقة يووكم جد هَذدًَا 
في فرك هذا في بَلَِكُْ ذه ألا عل كم من أَمْرِ الخَاهِلِيّةِ نحت قَدَيَّ مَوْضُوءٌ 
وَدِمَاءٌ الجَاهِلَة سه هِليّة مَوْصُوحَةٌ وَإِنَّ وَل دم َصَعٌ من دمَائئًا دم م ابْنِ رَبيعَةَ بْنِ الحَارثٍ كن 
مُمْتضِعًا في بني سَحْد قعل هدَيل. وَرِيًا الجَاهِلِيّة هِلِيّةِ مَوْطُ ضوع وَأَوّلُ ريا أَصَعُ رَاتَا ربا 


عباس بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبٍ فلِنّهُ مَوضُوعٌ كله فَاَقُوا له في التّسَاءِ َإنَحُمْ أ حَدْتمُوهْنّ 
أَمَانِ اللّه وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِحَلِمَةِ اللى ل أَنْ لا يُوطِئْنَ 0 
أَحَدَا تَكْرَهْوْتَهُ وَإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ فَاطْرِبُوهُنَ صَرْيًا غَيْرَ برح وَلَهُنّ عَلَيِكُمْ رِرْقُهُنٌ 
00 َّ بِالْمَْرُوفٍ. 0 
كَرَكْتٌ ف فِيِكُمْ ما آنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتِصَنْكمْ به كِتَابُ الله وَأَْكُمْ 0 
7 كَمَا أَنْثه نم مَاِون؟» قَالَوَا: تَنْهَدُ أنكَ كد بَلْفتَ كنج اكه قَقَالٌ بِإصْبَعِهِ 
لسيائة بَةِ يَرْفَعْهَا إل السَّمّاءِ وَيَدْ 1 ِل الكّاين: «للَّهُمَ اشْهَّدْ اللَّهُءَ اشْهَدًا ثَلَاتَ مات 
دن عام قصل اللذر ' ُمَ أقَامَ قَصَنٌّ الْعَضْرَ" وَلَمْ يُصَلٌّ" بَيْتَهُمَا شَيْناه كُمّ ركب" 
رَسُوْلُ الله يكل حَبّ أَقّ الزينك تجعل يعن تاقيم الْمَصْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِ 0 


عدعرة سن عه 


0 يه وَاسْتقْبَلَ الْقِْلكَ قَلَمْ يَرَلْ وَاقِهَا > حَيّ غَرَيَتِ السَّمْسُ) وَدَهَبّتِ الصَفْر: 

00 قوله: فخطب: أي خطب الإمام في المسجد. أي مسجد نمرة؛ كما في «الدر المختار» و«رد المحتارة. 

0 قوله: فصلى العصر: أي جمع بينهما في وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمعٌ نُسّكِ عندنا وجمع سَفَرِ عند 
الشافعي خلافًا لبعض أصحابه. كذا في «المرقاة». 

قوله: ولم يصل بينهما شيئًا: أي من السَّئّن والنوافل كيلا يبطل الجمع؛ لأن الموالاة بين الصلاتين واجبة. كذا في 
«المرقاة» و«الدر المختار». 

(؛) قوله: ثم ركب: في «الخانية»: والأفضل للإمام أن يقف راكياء ولغيره: أن يقف عنده» وظاهر أن الركوب للإمام 
فقط» وهو مفهوم كلام المصنف :«الهداية» و«البدائع» وغيرهاء ويؤيده قول السراج؛ لأنه يدعو ويدعو الناس 
بدعائه فإن كان على راحتله فهو أبلغ في مشاهدتهم له. قأله في ارد المحتار». 


ّ 


كتاب المناسك يخا باب قصة حجة الوداع 
قليلة 2 كات امرض را لاق أسافة. رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

َف رِوَايَِ له عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جْبَث: أقَضنَا مَعَ ابْن عْمَرَ حَقٌ الإتد عن نهل 
الْمَغْربَ وَالْعِشَاءً قافا وعدي قم انصرف فَ فَقَالٌ: ا سُولُ الله يَكَيِيهِ في 
هَدَا الْمَكانِ. وَرَوَى'" التُرْمِذِيٌ نَحْوَهُ وَكَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْح. 

ا ل اا عْمَرَ الْمَغْربَ ثَلَانًا 
وَالْعِمَاء َكعََيْنِء فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الَارثِ: ما هَذِوا" الصّلَاه؟ قَالَ: صَلَيْتْهُمَا مَعَ يَمُولٍ 
الله جَكلِدٍ في هَدَا الْمَكَانِ بِِقَامَةٍ روا لوقاف 

م 00 لا ل يكل صل التغرب والمكاء يجَمْعٍ 
بأذاق زاح زإقامق وله فتك تزتهعا زواة اذى أل عدية: 


0 قوله: بإقامة واحدة: أما توحد الأذان فظاهر؛ لأنه لإعلام دخول الوقت فيكفي الواحد» كا في الجمع بعرفة» وأما 
توحد الإقامة» وهي في الأولى فلأن العشاء في وقته» فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته» بخلاف الصلاة الثانية في عرفة؛ فإنها 
مقدمة على وقتهاء قالمها في «عمدة الرعاية»» وقال في «العرف الشذي»: فيمكن لنا أن نتأول في حديث جابر الطويل 
الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين: بأن تعدّدَ الإقامة إنم) هو عند الفصل بين المغرب والعشاء 
بالأكل ونحوه» ى) هو مذكور في فقهنا من تعدّد الإقامتين عند الفصل. كذا في «الهداية». : 

د قوله: وروى الترمذي: وقال: العمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع؛ فإذا أتى جمعا 
وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيا بينههاء وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه» 
وهو قول سفيان الثوري. 

© قوله: ما هذه الصلاة: غرضه بهذا السؤال أن صلاته كانت بالجمع بإقامة واحدة على خلاف المعتاد. قاله في ١بذل‏ 
المجهود). 

() قوله: بإقامة واحدة: وهذا الحديث يرد تأويل المخالفين بأنهم يقولون: بإقامة واحدة لكل واحدة؛ فإن الجمع بين 
الصلاتين في السفر كان شائعاء فلا وجه للسؤالء بل منشأ السؤال أن الصلاتين ل] كانتا بإقامة واحدة تعجب من ذلك 
وسأل وقال: صليتهما مع رسول الله يلك بإقامة واحدةء هكذا في «بذل المجهودا. 


كتاب المناسك ونا باب قصة حجة الوداع 


نَّ التي مَل صَنَّ الْمَغْرِبَ 


2 


0 يُوْبَ الْأَنْصَارِيّ ده 


6 


00 0 عبان هد أن التي كَلِةٍ صَنَّ الْمَغْرب وَالْعِمَاءَ يجَنْعِ بإِقَامَةٍ 
وَاجِدَةٍ. رَوَاهُ أب الشّيْخ. 

زا حرجت جاب لوال 0 سول الله ككل 00 
الْمَجْنُ قَصَنَّ الْمَجْرَ حِين تبَيّنَ لَهُ الصَّبْ أن وام ف ركِبَ الْقَصْوَاءَ حَىٌ 
الْمَشْعَوَ الخُرَا م فَاسْتْبَ[ 7 فَدَعَاهُ وكَيّرَهُ وَهَلَّلَه وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَوَلْ وا ىأر 
جا ندل كال ان فظلم قدي ا ا 0 حى أل بطل تر 
َحَرَّكَ فلِيلًاء ثُمَّ سَلَكَ الطرِيق الْوَسْطى الي تَْرْجٌ عَلَ الجدْرَة الْكُبرَى» حَتّ أن | 


0 


قا 7 
التي عِنْد القَجَرَة قَرَمَاها يع حَصَيَاتٍ يُكَيرٌ يُكَيْرٌ مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الَدْفٍ 
رت مِنْ بَظْنٍ الْوَادِي. 


0 قوله: وفي رواية: هكذا رواه ابن عبد الباقي في مسنده وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذا إلا أنهم 
قالوا: بالمزدلفة؛ وقالوا: بإقامة» زاد ابن أبي شيبة وحده ولم يسبح بينهماء وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون 
لفظ الإقامة والطبراني أيضًا من وجه آخر بلفظ بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة» وأخرج أبو داود من وجه آخر عن ابن 
عمر أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام, أو أمر إنسانًا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات, ثم التفت إليناء فقال: 
الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» كذا ذكره موقوقاء وأورده مرفوعًا من وجه آخر عن ابن عمرء وأخرجه الطحاوي 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء ومن طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك ومالك بن الحارث كلاهما عن 
ابن عمرء ومن طريق مجاهد قال: حدثني أربعة كلهم ثقة؛ منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن ابن عمر مثله» وهو 
قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول سفيان الثوري وعامة أهل الكوفة. قاله في «عقود الجواهر المنيفة». 

قوله: ثم اضطجع: أي إذا فرغ من العشاء يبيت ثمه. كذا في «المحيط»» وينبغي أن يحيي هذه الليلة بالصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء والتضرع. كذا في «التبيين». قاله في «العالمكيرية». وقال في «بذل المجهود»: ومافي الحديث - 


تت المناسك حر باب قصة حجة الوداع 


ل مَرَقِهَاء ثُمّ ركب رم ول الله وك تقاض إل الْبَيِْه قصل" بمكة 
الله ا «انِْعُوَا بي عَبْدٍ الْمُطَِلِسِء 


- أنه اضطجع حتى طلع الفجر مبني على علم الراوي؛ انتهى. فَيحْبيْهَا يعني ليلة العيد؛ فإنه أشرف من ليلة القدرء كما 
أفتى به صاحب «النهر» وغيره؛ وجزم شراح البخاري سيا القسطلاني أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير 
من رمضانء أي في حد ذاتهاء لا في حق من كان بمزدلفة» «الدر المختار» و«رد المحتار» ملخّضًاء 

0 قوله: فنحر: قلت: لم يذكر في هذا الحديث الحلق. قاله في «بذل المجهود». 

قوله: فأكلا: وفي «الدر المختار»: وهو دم شكرء فيأكل منه. 

5 قوله: فصلى بمكة الظهر: وقد ذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر هنا أن النبي يلي طاف للافاضة قبل 
الزوال» ثم صلى الظهر بمنى. ووجه الجمع بينهما أنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهرء ورجع إلى منى فصلى 
الظهر بأصحابه؛ أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فترجح صلاته بمكة وكونها فيها أفضل لثبوت 
مضاعفة الفرائض فيه ويؤيده ضيق الوقت؛ لأنه لد رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ورمى بمنى» ونحر ماثة 
من الإبل» وطبخ لحمهاء وأكل منها. ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعىء فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان 
يؤخرها عن الوقت المختار لغير ضرورة:؛ ومال إليه في «الفتح»؛ وقال في «شرح اللباب»: إنه أظهر نقلا وعقلاء ولو 
تهشمنا أجمع حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المؤدى أولاء «بذل المجهود» وافتح 
القدير» و«رد المحتار» ملتقط منها. 

قوله: فأتى إلخ: وقال في «الهداية»: ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها؛ ل) روي أن النبي َكل استقى دلوا بنفسه 
فشرب منهء ثم أفرغ باقي الدلو في البئرء وقال في «فتح القدير» تحت هذا القول الذي في حديث جابر الطويل: يفيد 
أنهم نزعوا له. كذا في «مسند أحمد» ومعجم الطبراني عن ابن عباس > قال: جاء النبي وَكَكّْةٌ إلى زمزم» فنزعنا له دلوا 
فشربء ثم مج فيهاء ثم أفرغناها في زمزمء ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي» وما رواه المصنف من أنه 
يِه استقى بنفسه دلواء رواه في كتاب الطبقات مرسلا: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ككاة 
اناق رع بالدلوة نيمرين ليع قن حر قيرب لم انع باثي العلوق لخر بوتالة لورلا أن يكاحم 
الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري قال: فنزع هو بنفسه الدلوء فشرب منها لم يُعِنْه على نزعها أحد, وقد يجمع - 


كتاب المناسك 1 باب قصة حجة الوداع 
َلَوْلَا أن يَفِْبَحُمُ التّاسُ عَل سِقَايَتكُمْ لمَرَعْتُ عت مَعَكُمْ). فَتَاوَلوه دوه فَصَرِبَ عِنْهُ 
ا عَايْمَةَ ضما قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ التي يك في حَجَّةِ الْوَدَاعِ» قَمِنَا مَنْ 
ل عدر وَِنّا من أل حعٌ. 
وَفْ رِوَايَةِ: قَالَتْ: خوجامع 2 يَسُوْلٍ الله ككل فَقَالَ: «مَد” أ أرَادَ مِنْكُمْ أَنْ 
َم وَعْمْرَةٍ ا ال مم ١‏ ار 
قَالَتُ: فَلَمَا قَِمْتَا مَكدَه قَقَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِ: ١مَنْ‏ أَهَلَّ به بِعْمْرَةِ وَلَمْ يُهْدِ َلْيُحْلِلُء وَمَنْ 
أخر يرو وأفتى كلتو باتع القت ملا يلُ حَق يل مِنهْمَا. 


5 


وَفْ روَايَة : الا يل حَقّ يل" بدَخْر هَذْيه وَمَنْ هل بحَجٌ دلي حَجَها. قَالَتْ: فَحِضْتٌ 


هما 


- بأن ما في هذا كان بعقب طواف الوداع؛ وما في حديث جابر ذء وما معه كان عقيب طواف الإفاضة؛ ولفظه ظاهر 
فيه حيث قال: فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعواء 
الحديث. وطوافه للوداع كان ليلاء كما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي يك صلى بمكة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء»ء ورقد رقدة بالمحصب. ثم ركب إلى البيت فطاف به. 

00 قوله: من أراد إلخ: فيه دليل بجواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلكء وإن) اختلفوا في أفضلها ىا 
سبق. قاله النووي. 

قوله: بالحج مع العمرة: فيه الحجة لمن يقول بأفضلية القران لقوله: فمن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» 
وهذا هو القران؛ لآن فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة» وقال القرطبي: ظاهر أنه وَلَكْةٌ أمرهم بالقران» وقوله: 
ثم لايحل حتى يحل منهما جنيعاء هذا هو حكم القران بلا نزاع. كذا في #عمدة القاري». 

© قوله: حتى يحل بنحر هديه حجة: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيها ني أن المعتمر 
المتمتّع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالك والشافعي وموافقيها أنه 
إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته» وحل له كل شيء ني الحال» سواء كان ساق هديا أم لا واحتجوا بالقياس على 
من لم يسق الهديء وبأنه تحلل من نسكه» فوجب أن يحل له كل شيء: كما لو تحلل المحرم بالحج. قاله النووي. كذا في 
«البناية» و«المرقاة». 


كتاب المناسك لال باب قصة حجة الوداع 


وَل أظف" باليك ولا بق" الصَقًا وَالمردة كَل أَرَلْ حَائِضًا حَقَ كن يَوْمُ عَرَفَة وَل 
هَل ! الأشدق اموق الت كه أن أنقضن ابي وَأَمْتشِط وَأَهِلّ حَجّ وَأ نك القدة 
وف رِوَايَة: ١وَدَعِنْ‏ الْعْمْرَةَا تملك فَفَعَلتُ ذَلِكَ حةَّ حَقَ قَضَيِتُ حَجْ فَبَعَثَّ معي عَبْدَ 


3 


البَحْمنِ بْنَ أي بَكْرء وََمَرَف أَنْ أَعْثَمِرَ مَكَانَ عُمْرَت مِنَ التَنْعِيم. مُتَّمَقٌ عليه 
0" - وَعَنْ عذرانَ بن حُصَن # أن الت يك لاق راقن وت سَغتئي. 
رَوَاة" التَّارَوَهِ 


0 قوله: ولم أطف: والحاصل: أن حرمة الطواف من وجهين» دخوها المسجد وترك واجب الطواف فإن الطهارة واجبة 
في الطواف, فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهره فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى ولزمها الإعادة» فإن لم 
تعده كان عليها بدنة وتم حجهاء ىا حمّقه في افتح القدير»؛ وقد بسط الكلام فيه في ابذل المجهودا. 

0 قوله: ولا بين الصفا والمروة: أي ولم أسع بينهما؛ إذ لا يصمح السعي إلا بعد الطواف» وإلا فالحيض لا يمنع 
السعي. كذا في «المرقاة». 

© قوله: واترك العمرة إلخ: قد تقدّم بيان الاختلاف بين الحنفية والشافعية في عمرة عائشة أن عندهم كانت عائشة 
قارنة» فدخل أفعال العمرة في أفعال الحج» فعندهم معنى قوله: انقضي رأسك أي حلى شعر رأسك وامتشطي بحيث 
لا يتف شعر الرأس» وأحرمي بالحج ودعي العمرة أي اتركي أفعال الحمرة» وعند الحنفية لا تدخل أفعال العمرة في 
أفعال الحج بل يجب أن يأتي بأفعال العمرة من الطواف والسعي أولاء ثم يأتي أفعال الحج. فعلى هذا في هذا الكلام 
دليل صريح لمذهب الحنفية» فإن قوها: «لم أطف بين الصفا والمروة» وشكاية ذلك إلى رسول الله ولد لا يصحٌ إلا 
أن يكون عندها علم بأن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحجء وكذلك أمرها بالامتشاط رفض والعمرة كالصريح 
في ذلك؛ فإنها إذا كانت قارنة لم تترك شيئًا من أعمال العمرة» وكذلك لا يصمٌ قوها: أرجع بحجة» وكذلك قوله 
وله هذه مكان عمرتك؛ فثبت بهذا أنها كانت معتمرة» ثم ل) أصابتها الخيض رفضت العمرة وأهلت بالحج» 
فصارت مفردة بالحج ولم تجب عليها ال هدي؛ بل وجبت عليها دم لرفض العمرة. قاله في ابذل المجهود». 

4 قوله: رواه الدارّقطني: فيه محمد بن يحبى» ذكره ابن حبان في «كتاب الثقات»» وقال الدارّقطني: هو ثقة» غير أنه 
نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم. قال الشيخ ابن الهمام: زيادة على غيره والزيادة من الثقة مقبولة» وما أسند - 


كتاب المناسك ل باب قصة حجة الوداع 
وَفيْ رِوَايَةِ لابْنٍ أي سَيْبَة عَنْ زِيّادٍ بْنِ مَالِقِ أن عَلِئا' وَابَْ مَسْعُوْوٍ ذم قَالَا: في 
الْمَارِنِ يَوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْع سَعْيَيْنِ. ٠‏ قَالَ في «الَْؤهَر الكَقِيَ»: : وَرِجَالُ هَذًا السَّتَدِ يِقَاتٌ 
0 


- فيه غاية ما فيه أنه اقتصر مرَّةَ على بعض الحديث» وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأء فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن 
ابن مسعود ده مثل ذلك أيضّاء انتهى. وقال في «العرف الشذي»: ولله در مذهبنا! أن القارن يطوف طواقين وسعيّين 
خلافا للشافعية» فإغهم قالوا بالتداخل» وللقارن عندنا أربعة أطوفة: طواف العمرة» وطواف القدوم وهو سنة» وطواف 
الزيارة وهو فرضء؛ وطواف الوداع وهو واجبء واتفقوا على أن أطوفته ف في حجة الوداع كانت ثلاثة» وتتابع الروايات 
على هذاء والخلاف في التخريجء وأول أطوفته يوم دخل مكة لرابع من ذي الحجة؛ والثاني لعاشر ذي الحجة» والثالث 
للرابع عشر من ذي الحجة, ولم يثبت طواف نفل بين الرابع والعاشر. 1 

نعم» ثبتت بعد العاشر إلى الرابع عشر برواية قوية عندي» وكان ظاهر حديث الباب يخالف المذهبين. فإنه يَدُلّ 
على طوافه عثتة في حجة الوداع طوافا واحدّاء والحال أن ثلاثة أطوفة ثابتة» فيحتاج أهل المذهبين إلى الشرح» فشرح 
الشافعية في أطوفته علتة ب يوافقهم في مسألة تداخل أفعال العمرة في الحج, فقالوا: إن الأول طواف القدوم, والثاني 
طواف واحد عن الحج والعمرة» والثالث طواف الوداع. فمراد حديث الباب أنه طاف طوافا الذي يجرئ عن 
النْشَكَين الحج والعمرة. 

وأما على مذهبناء فنقول: إن الأول للعمرة ودخل فيه طواف القدوم؛ والثاني للزيارة» والثالث للوداع» ولكني 
ما وجدت أحدًا قال بإدراج طواف القدوم في طواف العمرة: إلا أنهم قالوا: إنه ولو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ 
لأنه ترك سنة» وفي عبارة في «معاني الآثار»: أنه ع لم يطف طواف القدوم, انتهى. وقال في «بذل المجهودا: 
والسبب في اختلاف هؤلاء في هذه الأمور ما رأوا من أفعال النبي وَلَكِلة فمن لم ير طواقّيه وسعيّية» بل لَقَّهِ بعد ما 
طاف وسعى مرَّةٌ جزم بأنه إن فعله) مرَّة فجزم بأنه فعلها مرّةٌ واحدة» والآخرون ل! رأوا طواقيه وسعيّيه اختاروا 
ذلك» وقد تقدم أن المثبت أولى من النافي» وأوله بعض الأذكياء من العلماء من أهل الدرس أن معناه: وأما الذين 
جمعوا احج والعمرة فإن) طافوا للإحلال طواقًا واحدّاء فإنهم لم يحلوا بعد طواف العمرة؛ وإنما حلوا بعد طواف 
الزيارة» فليس طوافهم للحل إلا طواف واحد. 
(0) قوله: إن عليا وابن مسعود: فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين ده فإن عارض ما 
ذهبوا إليه روايةٌ ومذهبًا رواية غيرهم ومذهبه كان قولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قوهمء وروايتهم مها استقر في 
الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه بفعل أركان كل منهما. كذا في «فتح القدير». 


كتاب المناسك 17 باب قصة حجة الوداع 
06 - وَعَنُْ اوا ختا لحري تل يلك ع أن وقد جَمَعَ الج 
ْم سي وَحَدََىَ أَنّ عَلِيَا 3 ده فَعَلّ ذَلِكَ» 
حَدَنَهُ أنَّ مَسّوْلَ الله ككل قَعَلَّ ذَلِاءَ د رَوَاهُ النّسَاقَ"' في سُنَيهِ الْكبْرَى. 
حكن 1 رس طق قَيْنِ وَاسْعٌَ لَهُمَا 
سَعْيَيْنِ يالضَّقًا وَالْمَرْوَد قَالَ مَنْصْوْرٌٍ : كَلتِيْتُ ُجَاجِدًا وَهْوَيُِْيْ بطَوَافٍ وَاحِدٍ جد لِمَنْ قَرَنَه 
مَحَدَّنْتُةُ نْتهُ يهَذَا الَْدِيْثْ فَقَالٌ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ 7 سَمعْفُهُ ل أَفْتِ ! إل بِطَوَافَيْقِ» وَأَمّا بَعْدَهُ ما أ 
الك رو001) محمد ُحَمَدٌّ في «كتاب الْآثَارِا» دَرَقَك الطَحَاوِيٌ حُوَه. 
ا 0 عمرَ في «الْعَنْهِيْدِ) حَدِيْتَ 2 نَصْرٍ عَنْ سٍُ كُمَّ قَالَ: وَرَوَى الْأَعْمَشُ 
هَدًَا الخَدِيْتَ يهنم وتاك ين الحار عن عبد الختي ني أكيقة يْنََ قَال: سَأَلْتُ 
عَلِيًا قَذَّكَرَهُ مه َي 
لحان ١‏ تفن شترع ألا عن الح بج وَالْعْمْرَةِ قَطَافٌ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعى 
انما شين قال هكد رارت دل ل الله وك يَضْنَعٌ كُمَا صََعْتُ. رَوَاهُ التَارَفْظوٍ 
ا - وَعَن مُبَيْقة 3 تُبَيْمَةَ الْهُدَقَ م فأ قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَكَلِل: «أَيَام* التَّهْرِيْقٍ 
كل وَشْْبٍ وَوكر اله عر 9 وَجَلَّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
00 قوله: رواه النسائي : فيه حماد بن عبد الرحمن الأنصاري إن ضعفه الأزدي» فقد ذكره ابن حبان في الثقات» ة فلا ينزل 
حديثه عن الحسن. قاله في «فتح القديرا. 
قوله: رواه حمد: قال الشيخ ابن الهيام: لا شبهة في هذا السند مع أنه روي عن علي ده بطُرّق كثيرة مضعفة ترتقي 
إلى الحسنء غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. 
قوله: وذكر إلخ: كذا في «الجوهر النقي». 
(5) قوله: أيام التشريق إلخ: وقال في «فتح القدير»: فيتقيد به أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام للنص» وهو 
قوله تعالى: قَصِيَامُ ثَلَانَ يام في الج 4 (البقرة: <19)؛ لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به؛ فيتقيد وقت الحج 
المطلق با لم ينه عنه. 


0 


يام 


كتاب المناسك 155 باب قصة حجة الوداع 


وَفْ رِوَايَةِ للطَحَاوِيٌّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحْمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ بي وَقَاصٍ عَنْ بيه عَنْ 


3 


ا أَمَرَنْ َسْوْلُ الله يك أَنْ 
"صَوْمَ فيمَاء يفي َم الترنق. 

ا 020 هَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ! 
نوكب اأديق كَانَْا مَعَ َسُولٍ الله يكل رَوَاهُ بو داو وَرَوَى التَّسَاْعٌ عَنْهُ بإِسْتَادٍ 
"٠‏ - وَعَنْ كال بْنِ الْخَارثِ عَنْ أَبيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسوْلَ الله أَرََيْتَ فنع الح 
في الْعُمْرَةِ كا خَاصَّةٌ 3 لِلئّاين عَامَّةَ؟ فَقَالٌ ره سول الله عَكلِله: بل آتا خَاصَّةٌ ضَا”. رَوَاهُ 2 


2 
ع 


َادِي أَيّامَ مِئٌ: إِنَهَا أَيَامُ كل وَشُرْبٍ وَيِعَالٍ 


0١‏ - وَعَنْ جاب بْن عَبْدِ الله الْأَنْصَارِي ده عَنِ التي كد قَالَ: ل سُرَاقَة بْنُ 
مَالِكِ بْنِ جُعْسْم الْمُدْلٌِ قَال: يَا رَسُوْلَ اللي أَخْيرْئَا عَنْ عْمْرَينَا هَذِبِ اَلِعَامِئَا هَدَا أَمْ 
لَذَبَِ؟ كَقَالَ: الِلأَبي). رَوَاهُ تحمَدُ بْنُ الحَسَن في «كِتَابٍ الْآمَارِ» في بَابٍ الكَضْدِيْقٍ بالْقَحَرٍ 


0 قوله: فلا صوم فيها: وفي رواية: قال َلك ألا لا تصوموا في هذه الأيام. كذا في «العناية». 

قوله: وعن أبي ذر: وقال في «فتح القدير»: صم عن أبي ذر ذه أنه قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يصير حجته عمرة 
إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد عاو 

قوله: بل لنا خاصة: ولا يعارضه حديث سراقة» حيث قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: «للأبد»؛ لأن المراد 
«ألعامنا؛ فعل العمرة في أشهر المج أم للأبدء لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة» وذلك أن سبب الأمر بالفسخ ما 
كان إلا تقرير الشرع العمرة في أشهر الحج ما لم يكن مانع سوق الحدي. وذلك أنه كان مستعظ) عندهم حتى كانوا 
يعدونها في أشهر الحج من أَفْيجّر الفجورء فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إتكارها بحملهم على 
فعله بأنفسهم. كذا في «فتح القدير». 


كتاب المناسك ذا باب دخول مكة والطواف 
ياس دول فك وَالطواك 
وَقَوْلِ الله عََّ وَجَلَّ: (وَلْيِطَوَهوا بِآلبَيْتِ ألْعِيقٍ 
(وَخجِدُواً" من مَقَامٍ إِبْرَهمَ ا له: «إِنّ آلضّفَا” 
وَآلْمَروةَ من عَعَابِرِ أَللَّهفَمَنْ حَجٌ آلبَيَتَ 0 جُتَاحَ 
عَلَيِْ أن يَطوَفَ يهَِاك 


(البقرة: )1١84+‏ 
5" - وَعَنْ نَافِع قَالَ: إِنَّ ابْنَ عْمَرَ ذضب كان لا يَقْدَمُ مَك إلا بَاتَ'" بذِي ظوَّى 


قوله: واتخذوا: وقال في «فتح القدير»: إنه خة لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: لوَاخجِذْوا من مَّقَامٍ إِبْرَهِتمَ 
مُصَقٌك (البقرة: 170). نبّهِ بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمرء والأمر للوجوب. إلا أن استفادة 
ذلك من التنبيه» وهو ظني» فكان الثابت الوجوب أي بالمعنى المصطلح ويلزمه حكمنا بمواظبته من غير ترك؛ إذ لا 
يجوز عليه ترك الواجبء انتهى. وفي «البناية»: عن عمر 42 أنه 38815 نسي ركعتي الطواف. فقضاهما بذي طوى. فدل 
الأمر والقضاء على الوجوب. 

:» قوله: إن الصفا والمروة إلخ: قلنا: بأول الآية؛ وهو قوله تعالى: لإنَّ آلصّفًا وَأْمَْوةَ من شَعَابرٍ للد (البقرة: 
© فإن الشعائر جمع شعيرة» وهي العلامة» وذلك يكون فرضاء فأول الآية يَدُُ على الفرضية» وآخرها على 
الإباحة» فعملنا بهماء وقلنا بالوجوب؛ لأنه ليس بفرض عليًاء وهو فرض عملا فكان فيه نوع من كل واحد من 
الفرض والاستحباب. كذا في «البناية» و«العناية». 

* قوله: بات بذي طوى: وفي «التلويح»: لا خلاف أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نبار ليس من المناسك؛ لكن 
أن فعله اقتداءً بالنبي ينكد وتبعًا لآثاره» كان ثوابه في ذلك جزيلًا. كذا في ١عمدة‏ القاري». وقال في «فتح القدير»: ولا 
يضره ليلا دخلها أو نهارا؛ لما روي النسائي أنه عن دخلها ليلا ونباراء دخلها في حجه نهارا وليلا في عمرته. وهما 
سواء في حق الدخول؛ لأداء ما به الإحرام» أو ولأنه دخول بلد. وما روي عن ابن عمر 5ه: أنه كان ينهى عن 
الدخول ليلاء فليس تقريرا للسئة؛ بل شفقة على الحاج من السراق. 

(*) قوله: ويغتسل: وقال في «البحر الرائق»: إن من الاغتسلات المسنونة الاغتسال لدخوهاء وهو للنظافة فيستحب 
للحائض والتفساء. 


كتاب المناسك 11 باب دخول مكة والطواف 


كم يدخ 092 


م يَدْخُلُ م م مو اير الس يس 
اي تكله 36 ينمل كلق مق مَتَفَقّ عليه 
- وَعن عايقة ‏ قل أذ ان يلق 1 الف ”7 مِنْ 


- تعن الاجر الك ال شيل حير ند له عن الل ب ليت تق 


اليا كنف رع أحوائنة 8كا ل الروك 1 قَدْ حَجَجْنَا مَعَ صَمُولٍ الله كك 
كَلَمْ يكن د لك بوك و 2015 
0 - وَعَنْ غوة بن اَل قذ حجٍ التيئ يك رثني عا 


© قوله: بارا وفي «لباب المناسك»: ولا بأس بدخوله ليلا ونهاراء ولكن دخوله نهارا أفضلء في «فتاوى قاضى 
خان»: المستحب أن يدخلها نباراء ل| كان ابن عمر ده لا يقدم مكة الحديث. كذا في «بذل المجهود). 

5 قوله: وإذا نفر إلخ: قلت: هو حسن.» وليس بسنة لازمة عند الجمهور. قاله في (المسوى». 

قوله: دخلها إلخ: وقال في «البحر الرائق»: ويستحب أن يدخل مكة من باب المعلى؛ ليكون مستقبلًا في دخوله 
باب البيت تعظيهاء وإذا خرج فمن السفل. 

:؛) قوله: فلم يكن يفعله: قال في «اللباب»: ولا يرفع يديه عند رؤية البيت. وقيل: يرفع. قال القاري في شرحه: أي لا 
يرفع» ولو حال دعائه؛ لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابناء بل قال السروجيّ: المذهب تركه» وصرح 
الطحاوي بأنه يكره عند أئمتنا الثلاثة. كذا في «رد المحتار». 

ره قوله: إنه توضأ: لأن الطهارة في الطواف من النجاسة الحكمية على المذهب واجبة» وهو الصحيح. فلا دلالة فيه 
على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف؛ لأن مشروعيتها مجمع عليهاء وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونهاء فعندنا 
أنها واجبة» والجمهور على أنها شرط. وأما الاستدلال بقوله كَليدِ: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه النطق» 
فمدفوع؛ لأن الحديث ضعيف مع أن المشبه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيء؛ ألا ترى إلى جواز الأكل 
والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع «الدر المختار» و«رد المحتار» و«المرقاة» 
ملتقط منها. 


كتاب المناسك 1 باب دخول مكة والطواف 


ثُمّ طاق" بالْبَيْتِ كُمَ لمْ تكن" عَدْرَةٌ ؟ 0 ع أَبُو بَخْرٍ دف فَكانَ لكوي عدا نه 
0 عُنْ عُمُرَةَ كم خْمَرُ دق كُمّ 0 
كيد قَالَ: «الكَوَاف حَوْلَ الْبِيْتِ مِثْلُ 
الصَّكَاو* إلا ل 27 ققد يتكين إل بره بحَيْرا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
وتاج اثارت وذكر للدي جماعة وقنوة كل از ختاين. 


68 4 6 
لحك 
533 


اش 


- 


6107 - وعنه عَنْهُ فض قَا قَال: قَا ل سوْلُ الله َكفِْةُ: «مَوَلٌ لد الأتذوج لله يهن 
بَيَاضًا مِنّ اللَّينِ قَسَوَدَنْهُ خَطَايَا بي آدَم). رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتٌ 


عم 8 صَحِيْح. 
8" - وَعَنْهُ #2 قَالَ: قَال رَسُوْلُ الله يك في الحجر: «وَالنَهِ لَيَبعقنهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ 


لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرٌ هماه وَلِسَانُ يَنْطِقُ به يَهْهَدُ عَلَ مَنْ اسْتَلَمَهُ يحَوّا. رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَابْنُ 


0 
35 


٠‏ قوله: ثم طاف: أي طواف العمرة لكونه قارئًا دلت عليه أحاديث كثيرة» وقد ذكرناها في «باب الإحراما؛ 
«المرقاة» واعمدة القاري» ملخًصًا. 

5 قوله: ثم لم تكن عمرة: أي ثم لم يوجد منه بعد ذلك عمرة؛ فإنه اكتفى بالعمرة المقرونة بالحج. كذا في «المرقاة». 

”؛ قوله: مثل ذلك: والحاصل: إن ما وقع منهم جميعهم عمرة مفردة بعد حجهم. قاله في «المرقاة». 

«:) قوله: مثل الصلاة: المراد به مثلها في حصول الثواب لا في جميع الأحكام؛ إذ لا يبطله المثى والانحراف عن 
القبلة وتعمد الحديث. بخلاف الصلاة» ولو سبقه الحدث قَبَتَى جاز على الأصح من مذهب الشافعي» وفي الصلاة 
يستقبل» ولو نذر أن يصلي فطاف لم يجزه؛ ألا ترى إلى جواز الأكل والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في 
الصلاة من غير نزاع. وهذا لا ركوع فيه ولا سجود. ولو كان حقيقة لكان احتاج إلى تحليل وتسليم ويعلم من فعله 
ده عدم شرطية الاستقبال» وليس لأصل الطواف وقت مشروطء وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية 
والحقيقة وستر العورة. فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا؛ لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون 
مشاركا له في كل شيء على الحقيقة مع أن الحديث من الآحاد» وهو ظني لا تثبت به الفرضية» «الجوهر النقي» 
واعمدة القاري» و«المرقاة» مختصرًا. 


كتاب المناسك 148 باب دخول مكة والطواف 


9" - وَعَنِ أبْن عْمَرَ كما فَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يليد يَقْوْلُ: (إنَّ الحُنَ 
ا 
بنك لمر وَالْمَْربِ». رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

0 - وَعَنْ عُبَيدٍ بيد بْنِ مث أن اق عُمَرَ دما كان يرَاحِم عل الوُكْتَْنٍ زحَامً' ما 
ريك كتاف اكات وتوا اند له يُرَاحِمُ عَلَيّهه قَالَ: إن أفقل تاق شيش رخول 
الله يكئاة يَقول: (إنَّ مَسْحَهُمَا كَقَارَةٌ لِلْخَطَايَا» وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «مَنْ طَاف يهَذَا الْيَيْتَ 
نبوا قألتصناة اق كفِئق رَقَيده وسيفقة يفول :للا َم قدا ولاياقم أختى إلا 
حَطّ الله عَنْهُ خَطِيئَةٌ وَكَتَبَ لَهُ بهَا حَسَنَةًا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌّ . 

َي روَايةِ لِأَْمَد عَنْ سَعِيْد بْن الْمْسَيّبٍ عَنْ عَمَرَأَنّهُ :3 َال له إِنّكَ َجْلَ قي 
لَا برَاحِمْ عَلَ الَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَة فَاسْتَلِْهُ َل فَاسْتَقْبلهُ وَكَبّرْ وَهَلّلْا. 

"١‏ - وَعَنْ يَغْل بن مي د قال: إِنَّ وَسُوْلٌ ل الله يَكئِيهَ طاف بِالْبَيْتِ مُضْطَيعًا 
وَعَلَيْهِ بُْدُ أَحْصَرٌ َوَاهُ المَِْذِيُ وَأَبُوْدَاوْدوَابْنُ مَاجَه وَالدَارِيُ وَحَسَّنَهُ ار 

06" - وَكَنِ اين عَبَيس ضما أَنَّ يَسُوْلَ الله يِكلَِةِ وَأَصْحَابَهُ اغْتَمَرا مِنَ اللِْجَائةه 
رَمَلوا َيِه وَجَعَلُوا أَزِيتهُْ نحت آبَاطِهمْ قد قَدَُوهَا عَلَ عَوَاتِقِهمُالمُسْرَى. رَوَاه أَبُوْ داوب 

+05" - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبٍ ذل قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ول الله كيد يَقْوْلُ مَا بَيْنَ 


المكُتيْن: مِإرَيَة"َاتنَا فى أَلدّنَْا حَسَنَةٌ وفى الآاخرةٍ حَسَنَة وَقِنا عَدَابَ آلمَارٍ 48 رَوَاه أبُوْدَاوَهب 


0 قوله: زحاما: أي غير مؤذ. قاله في «المرقاة». 
قوله: ربا آتنا إلخ: وفي «المنتقي» عن أبي حنيفة سلك: لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه» ولا بأس بذكر الله 
وصرح المصنف في «التجنيس» بأن الذكر أفضل من القراءة في الطواف. قاله في «فتح القدير». - 


كتاب المناسك 15 باب دخول مكة والطواف 


١‏ - وَعَنْ أب هرَيرَة ده أن الي َل قال: «وكل يه سَبمُن مَك يم 
الدَحْنَ الْيَمَاٌ كَمَنْ كَال: الله يسالك العفو وَالْعَافِيَةَ في الدنًْا وَالْآَحِرَ رَينا آنِنا في 


الدَنَيّا حَسَتة وَفي ا كَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ الثَالٍ قَالّا آمِيْنَ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّه. 

00 - وَعَنةُ دك أن نَّ التي كَل قَالَ: «مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَلَا يتكلم إلا سْبْحَانَ 
الذي وَالْمْدُ يِه وََا إِلَه إِلّا الك وَاللْهُ أَكْيَن وَلَا حَوْلَ ولا فُوَهَ إِلّا باللى عُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرْ 
َيقَاتِه وَكبيَتْ لَهُ عَضْرُ حَسَنَاتِه وَُفَِ له بها عَشْرَ دَرَجَاتٍِ وَمَنْ ظَاف فتَكلّم”'وَهْوَ في 
تِلْكَ الال خَاضَ في اليَعْمَةِ بِِجْلَيْهِ كُخَائْضِ الْمَاءِ برِجْلَيْه). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّه 
د00" - وَعَنِ ابْن عْمَرَ ضما قَالَ: كن رَسُوْ 0 


ساس همههة 


0 تَلَامَةَ أظْوَافٍ ل ين ْنِ ُمَّ يلوف بَيْنَ الصَّفَا 
وَالْمَروَة مُتَقَقُ عَلَيْهِ 
امالسو 0 دف قَالَ: رَمَلَّ وَسُوْلُ الله علي مِنَ الَجَرِ إلى الحَجَرِ تَلَانَا وَمَكَى 


ِ- وقال في «رد المحتار»: ورد أنه كَلَيْةِ قال بين الركنين: ظِرَيَّآ دَاِنَا فى أَلدُنْيَا حَسََةَه «البقرة: :)50١‏ ولا 
ينافي ما مر؛ لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكرء أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز» تأمل. 

:0) قوله: زمن طاف فتكلّم: أي بتلك الكلمات» وهو في حالة الطواف. وإنما كرر من طاف ليناط به غير ما نيط به أو لا 
وليبرز المعنى المعقول في صورة المشاهد المحسوسء كذا قال الطيبي: ويمكن أن يكون معناه تكلم بكلام الناس 
دون ما ذكر من التسبيح وغيره مقابلا لقوله: «ولا يتكلّم إلا باسبحان الله؛ أي لا يتكلم بغير ذكر الله» فيكون مقابله 
أي يتكلّم بغير ذكره» ومع ذلك يكون له ثواب لكنه يكون كالخائض . الرحمة برجليه وأسفل بدنه؛ لكونه عاملا 
وعابداء ولا يبلغ الرحمة إلى أعلاه؛ لكونه بغير ذكر الله» وإذا لم يتكلّم إلا بذكر الله يستغرق في بحر الرحمة من قدمه إلى 
رأسهء ومن أسفله إلى أعلاه. هكذا يختلج في القلب معنى الحديث» والله أعلم. كذا في «اللمعات». وقال في 
«المرقاة»: اعلم أن الظاهر المتبادر في معناه من غير تكلف في مبناه أن يقال: ومن طاف فتكلّم أي بغير هذه الكلمات 
كسائر الأذكار من أخبار العلماء الأبرار وأسرار المشايخ الأخيارء فيفيد التقييد حينئذٍ زيادة مثوبات هذه الكلمات؛ 
فإمهن الباقيات الصالحات. 


كتتاب المناسك 6ك باب دخول مكة والطواف 


أَرْبعَه وان يس يَسْتى ببَطنٍ الْمَسِيْلٍ إِدَا بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَقِ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

+7 - وَحَنْ أن هُرَيْرَة ده 7 ا ل الله يكل قدكل مَك فَأَكْبَلَ إل 
00 كُمّ طَافٌ بِالْبِيْتِء كُمَ أَقّ الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ حي حَيْتُ يَنْظرُ إِلَ الْبَيْتِ قرَكَمَ 
يَدَيُه''' فب شن 1115 ايلة ما ضاف وبد عو وواء لوال 

9 - وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ عَيْبَةَ قالَث: أَخْيَرَئىَ بِنْتُ أ يرا قَالَث: دَخَلْثُْ مَعَ 


ِموَةِ مِنْ فُرَدشٍ دَارَآلٍ أن حْسَيْنٍ كنظر إلى ر: يَسْوْ شؤل الله كلا م 


َالْمرْوَة ََأَيُهُ يتشتىء وَإنّ روه لَيدُوْد"'مِن شِدَة السّئي؛ وَسَمِعقُهُ يفول «اسْعَوًا” فَإِنّ 
الله كتَبّ عَلَيْكمْ السََّ). رَوَاهُ في اشَرْح السّنَّةَا» وَرَوَى دمع الخيلدي 


07 


٠‏ - وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمَّارٍ » قَالَ: يأك وول اللي عه من 
بيد بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرُوَةٍ وَعَلَّ بعير” ل صَيْبٌ وَلَا طَرَّدٌ وَلَا إلَيْكَ إِلَيْكَ. رَوَاهُ في اشَرْح السُنَّقَا. 


0١‏ قوله: فرفع يديه: أي للدعاء على الصفاء لا لرؤية البيت لا سبق وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير 
على هيئة رفعهم| في الصلاة فلا أصل له. كذا في «المرقاة». 

قوله: ليدور من شدة السعي: يَدُلّ على أنه كان ماشياء وجاء ذلك صريحا في حديث حسن. قاله في «المرقاة»» 
ولذلك قال في «الدر المختار»: والمشي ني السعي لمن ليس له عذر واجب. 

© قوله: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي: أي السعي بين الصفا والمروة واجب. وليس بركن. وقال الشافعي مله: 
إنه ركن لهذا الحديث» وإنا قد قلنا أيضًا بموجبه؛ إذ مثله لا يزيد على إفادة الوجوب؛ لأن الحديث آحادء فلا يثبت به 
الفرضية؛ وإنما يثبت به الوجوب. وقد قلنا به أما الركن فإنم) يثبت عندنا بدليل مقطوع به» فإثباته بهذا الحديث إثبات 
بغير دليل» فحقيقة الخلاف ني أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا؛ لأن نفس الثيء ليس إلا ركنه وحده أو مع 
شيء آخرء فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعيا لزم في ثبوت أركانه القطع؛ لأن ثبوتها هو ثبوته» فإذا فرض القطع به كان 
ذلك للقطع مباء وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة» «الحداية» وافتح القدير» و«اشرح النقاية» ملخّضَاء 

قوله: على بعير: وقال في «العرف الشذي»: المشي المقابل للركوب واجب عند أبي حنيفة» ولو ركب» وترك - 


0 وَعَنْ جاب د قَالَ: إنَّ َسُوْلَ الله كي لَنَا قَِمَ مَكَةَ‎ - "0١ 
كم َتَى عَلَ يَمِيْيهِ قََمَلَ تََانَا وَمَكَى أَرْيَعا. رَوَاهُ مُسْلمُ.‎ 

؟04” - وَعَنٍ الرُبَيْرِ يْنِ عَرَيّ اله مَل بَخُلٌ ابْيَ غُمَرَ عَن اسْتِلَام الحَجَرِ فَقَالَ: 
نيكمتل قله عله وفيت وقول رَوَاهُ الْبَُارِيُ. 
كرك خمز قي حجر وتلل إل لأ 

ثُ رم ل يُقَبّلكَ مَا فَبَلْتُكَ. مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 


3 


:لم أر الي يل يتلم ين لبي إل" لكين 


وا 0 
اس وا ذه و آم - 


حَجَرٌ ما تَنْقَمُ وَلَا تَضٌْ وَلَوْلَا 


0 


044 - وَعَن أبْن عْمَرَ كما قَا 


اليَمَانِيَين. مُتَمَقٌ عَلَيّه. 


6" - وَعَنْهُ ذه قَالَ: ما تَرَكْنَا اسْتِلامَ 00 الكت الْيِمَاِنَ وَالْحَجَرِ شِدَّة وَأ 
رَكَاءٍ مُئْدُ َأَيْتُ وَسْوْلَ الله يكل يَسْعَلِهُمَا. مُتَقَقٌّ 

وف رِوَايَةِ لَهُمَا: لح رأتكائة 0000 قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا 
تَرَكَتُهُ مُنْدُ رَأَيْتُ رَسُْلَ الله مَللِلِ يَفْعَلَهُ. 


ل - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاي ضضم قَالّ: طاف التي عند في حَجَّةٍ د حَجَةِ الْوَدَاعِ َل" بَعِيْرِ 


- الواجب؛ لعذر فلا دم عليه ى) أن ستة واجبات لا دم على تركها بعذر, كما في هذا الشعر: 

سعى وحلق ومشى عند طوفه| 

صدر وجمع وزور قبل المساء 
قوله: إلا الركنين اليهانيين: وفي «الدر المختار» واستلم الركن اليهماني وهو مندوب. لكن بلا تقبيل» ويكره استلام 
غيرهاء اتتهى. وهو الركن العراقي والشامي؛ لأنها ليسا ركنين حقيقةٌ بل من وسط البيت؛ لأن بعض الحطيم من 
البيت» والكراهة تنيزيبية» كا في «البحر». قاله في ارد المحتار». 
قوله: على بعير: اختلفت الروايات في سبب ركوبه في الطواف» ففي رواية ابن عباس عند أبي داود: «أن رسول الله كَل 
قدم مكة؛ وهو يشتكي فطاف على راحلته ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي ويد طاف راكبا؛ ليراه الناس» ‏ - 


8 


كتاب المناسك 16 باب دخول مكة والطواف 


يَسَْلِمُ الرّحْنَ بِيِحْجَنِ مُتَّفَق عَلَيّه 


ود دلوو 


َف روائة ناو عن أن وَسْوْلٌ الله عل قَيمَ مَكة وَهْوَيَفْتَيْ» فَطَافٌ عَلَ رَاحِلْتَه 


000 


ارس لكر اشن التو ريشي نالا نر من لوقه ا فَصَبلٌ رَكْعتَيْنِ. 
0 - وَعَن أمَسَلَمََ د قالخد عَكَوْث إلى و سُولٍ الله جَكِْدِ أن أفتيء قل 
اغلوفي من وََاء الكاين وَأَنْتِ رَاكِبَةُ1؛ فَظفْتُ وَرَسُولُ الله عليه يُصَنْ ِل جَنْبٍ الْبَيْتِ 


يقرا بذ الفرور ركتاتن تقار » وك 
7 (الطور: -)١‏ 


+ - وَعَنْ جَابِرٍ 2م قَالَ: طاف مَسْؤْلُ الله طلا بالبَيْتِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلّ 

> ار ا قن القاس غَشُوهُ 
سسيرء * ه26 
رَوَأهِ مسلم. 

ا - وَعَنِ ابْن عَبَّبين ضما أن وَسُوا َل الله يَيِِةٍ طاف بِالْبَيْتِ عَلَ بَعِيِْ كلما 
عَلَ الرّحْرٍ أَمَارَ إِلَيْهِ أنه 0 رَوَاهُ الم الما كاري 

قن أن الفا دي ل راي وول ابلد له جَكِدِ يَوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ 
الرَّحْنَ بِيِحْجَنٍ مَعَهُ وَيْقَبٌلُ الْيحجَن. رَوَاهُ مُسَلِم. 
> وليسألوه»؛ فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين وحيئئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذر. قاله في 
«بذل المجهود». ولذلك قال في «فتح القدير؛: ومن طاف راكبا أو محمولا أو سعى بين الصفا والمروة» كذلك إن 
كان بعذر جازء فلا شيء عليه؛ وإن كان بغير عذر فم دام بمكة يعيدء فإن رجع إلى أهله بلا إعادة فعليه دم؛ لأن المي 
م ل 
قوله: لأن يراه الثامم ن إلخ : هذا بيان لعلة ركوبه ا كيد وجاء في سنن أبي داود أنه كان يديد في طوافه هذا مريضاء 


وإلى هذا المعنى أشار البخاري» وترجم عليه #باب المريض يطوف راكبا» فيحتمل أنه يََثِ طاف راكبا لهذا كله. 


كتاب المناسك دنا ياب الوقوف بعرفة 
ا - وَعَنْ حَائْشَةَ . ندا قَالَتْ: حَرَتا مع التي يك لا تذكر إلا الحج' » فَلَكَا كُنَّا 
ف كطَمِعْتء فَدَكَ عه عَيّ التي 2 وأا أ فَقَالّ: «ما يبْكيك؟ قَالّ: الَعَلَّكَ 


و2 


00 َعَم قله «قَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ 3 2 آدَمَ فَافْعَاَ ''مَا يَفْعَلُ 
ا حةَّ حَق تظفري» متققٌ 

6 - وَعَنْ أي هْرَيْرَة ده قَالَ: 000 ره التوك مَل 
عَلَيْها قبل قَبّْلَ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ ما أَمَرَهُ أَنْ يُوَذّنَ في الاس: ألا لا يي ” 
بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَظُوفَنَ"' بِالْبَيْتِ عْرْيَانُ مُتَمَقُ عَلَيْه. 


له 
وَقَوْلٍ الله عَرَّ مَجَلّ: (ثمَأَفِيضُوأ مِنْ حَيّث يي 0 
5 0 0 
+0 - عَنْ محمد بْنِ أي بَحْر الكَمَفٍِ أَنّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا عَادِيَانِ 


نِ مِنْ 
فق إل 2 02222 0ه يهل 
ينا الول ذلا ينك عليه ويك كَيّرُ مِنَا الْفكيّر*' قلا يُنْكْرُ عَلَيْه. مُتَقَقُّ 


:0 قوله: إلا المحج: يعني إلا قصد الحج؛ لأخهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الحج» فأخبرت عن اعتقادها. كذا 
في اعمدة القاري». 

قوله: فافعلي إلخ: وفي «الهداية»: وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت» وأحرمت» وصنعت ك) يصنعه 
الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. 

قوله: لا يحج بعد العام مشرك: أي فلا يحجواء ولا يعتمروا ى! كانوا يفعلون ني الجاهلية. كذا في «المدارك»» وني 
المقام تفصيل موضع بسطه هو «التفسير الأحمدي». 

4 قوله: ولا يطوفن بالبيت عريان: ولذلك ستر العورة في الطواف عندنا من واجبات الطواف التي تجير بالدم؛ فلو 
طاف كاشفا رُبعَ عضو من العورة يجب الدم. كذا في "الدر المختار». 

:-. قوله: ويكبر المكبر: فلا يتكر عليه؛ علم من هذا أن المقصود للحاج ذكر الله في ذلك اليوم بعد أن لبّى بعد الإحرام - 


كتاب المناسك 1 باب الوقوف بعرفة 


غ00" - وَعَنّ جَابرٍ 2ه أَنَّ ر: يَسُوْلَ الله جَيَِِدِ كَالَ: «تَحَرْتُ”" مَهُناء ا 0 مَنْحَرٌ 
قَاتْحَرُوًا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهنَاء وَعَرَفَةٌ 253 مَوْقِف وَوَقَفْتُ هَهنَاء وَجَمْعٌ 7 
مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْم. 

دك لكو - وَعَنّْهُ ف أَنَّ وَسُدا ْلّ الله يَكَِبَدِ قَالّ: ارق ريه رق م ول 
الْمرْدَلِفَةِ مَؤقِفٌ» وك" فِجاج مَكةَ طريقٌ'" وَمَنْحَرا. رَوَاهُ ا دَ وَالدًا 2 

نكن - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بن صَفْوَانَ عَنْ حَالٍ لك يقال لك ي 
قَالَ: كُنَا في مَوْقِف لَمَا بعَرَقَةٌ يُبَاعِدُهُ مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جداء فَأتانا اْنُ 9 يُ( 
َقَالَ: أَمَا إن رَسُوأ ل وَُولٍ الله ليحن يَقُول لح فوا" عل مَمَاعِرِكم نح 
عَََ ِرْثْ مِنْ ِرثِ أَبِيكُمْ إ بْرَاهِيمَ 35). 3 ظ اوْدَ وَالنََسَاقٌ وَأبْنُ مَاجه. 


2 
3 
9 
2 


- مرّةٌ أو مرئين. نعمء التلبية أولى وأفضل وأقرب إلى السنة. كذا في «اللمعات». وقال النووي: وفيه رد على من قال 
بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة» انتهى. لأن المرويّ عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي. قاله في (عمدة القاري». 

0 قوله: نحرت إلخ: والأوامر في الحديث للرخصة: وإلا فالأفضل متابعة السنة. قاله في «المرقاة». 

:0 قوله: كل فجاج مكة طريق: أي يجوز دخول مكة من جميع طُرّقهاء وإن كان الدخول من ثنية كداء أفضل. قاله في 
«المرقاة». 

© قوله: وطريق ومنحر: أي ويجوز النحر في جميع نواحيها؛ لأنها من الحرم؛ والمقصود نفي الحرجء ذكره الطيبي مش 
ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق» إلا أن منى أفضل لدماء الحج» ومكة لا سيم| المروة لدماء العمرة. 
كذا في «المرقاة». وقال في «فتح القدير»: ويجوز الذبح في أيّ موضع شاء من الحرم» ولا يختص بمنىء ومن الناس 
من قال: لا يجوز إلا بمنى» والصحيح ما قلناء ويؤيده هذا الحديث. 

قوله: قفوا على مشاعركم: أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة؛ فإنها جائتكم من إرث أبيكم إبراهيم» ولا 
تحقروا شأن موقفكم بسبب بعده عن موقف الإمام. كذا في «اللمعات». 


كتاب المناسك 558 باب الوقوف بعرفة 

000 - وَعََنْ عَايْمَةَ عدا قَالَتْ: كن قَرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيئهَا يَقِهُو ا 
يُسَكَوْنَ الْخُنْسَء فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبٍ يَقِفُْنَ بِعَرَقَة فَلَمَا جَاءَ الْإثْلامُ أَمَرَ لله عر وَجَلَّ 
به يك أن يَأ عَرَمَاتٍ ميق بهاه كم يُنِيض مِنْهاه قدَلِكَ قله ع وَجَلَّ: الم 
506 كيك قاض الكاض 4 نلق كابه 

ا - عن خالد نيمل قا ل: رَآَيْثُ التييّ يك يحب القَاسٌ يَوْمَ عَرَفَةَ عل 
بَعِيرٍ'' قَائِما في الرَكَابَْنٍ. روه بو داو 

اعد رقن قلرر نر كلل عل 11 نَّ الكبئ علد قال: ١حَيْرُ‏ 
الدُعَاءِ' دُعَاءٌ يَوْم عَرَقَهَ وَكَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالكَييُوْنَ من قن لا إل إلا ل وشت ل 
شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلُْء وَلهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ لَيْءٍ قَدِيرٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَرَوَى مَالِكُ 
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله إل قَوْلِ: ١لا‏ سَرِيْكَ لك). 

- وَعَنْ عَائْمَةَ ديد قَالَتْ: إِنَّ َسُوْلَ الله لبه قَالَ: ان يلم كر ين أن 

يَعْتِقَ اللّهُ فِيهِ عَبّْدَا مِنَّ نّ الثَارٍ مِنْ يوم عَرَفَةَ وَإِنَُ لَيَدْْق ثُمَّ يْبَاهِيْ بهم التلائكة: 
0 مَا أَرَادَ هَؤُلَاِ). رَوَاهُ مُسَلِم. 

0 - وَعَنْ طَلْحَة بْنِ عَبَيْدٍ الله بْنِ لحري أن يَسُوْلَ الله كليلد قَالَ: «مَا رف 
الشَيْطَانُ يَوْمًا ما هو فِيْه أضقه وأ وَلَا اَذ > د قر ولا أَعْيَظ مِنْهُ في يَْمْ عَرَقَة وَمَا َال 
لا لمَا رَأَى مِن تمذل الكشمة وَتجار اله عن الدُُوب" الظام إِّا مَأ َم بر ' قِيلّ: 

«أَمَا 


وَمَا وَأَى يوم بَدْرَِ رَسُوَلَ اللّه؟ قَالَّ: إنَهُ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ يَرَعٌ الْمَلَائِكَدًا. 1 


أ 


6 


٠١‏ قوله: على بعير: ولذلك قال في «الهداية»: وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته. 

د قوله: خير الدعاء إلخ: وعليه أهل العلم أنه يستحب يومئذ الاجتهاد في الذكر والتهليل والدعاء. كذا في 
(المسوى». 

> قوله: عن الذنوب العظام: وفيه إياء إلى غفران الكبائر. قاله في «المرقاة». 


كتاب المناسك اليل باب الوقوف بعرفة 


مَالِكُ مُرْسَلَاء وَفْ «شَرْح السُنَّة يلَفْظِ «الْمَصَابِيْح). 

6 - وعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: َل يَُوْلُ ل الم :ذا ا كان َرَقَةَ إن الله ينل 
0 ل 0 ا 0 لزن لع لام 
قُلَانُ كن يدق ولا وَقْلَائةٌ؟ قَالَ: يَعُوْلُ اللّهُ ع 0 لَقَدْ ع 5 0 قَالّ 
وَسْوْلُ الله وك «هَمَا مِنْ يَو 0 روه في شرح الست 

٠1‏ - وَعَنْ عبان بن مزآاين ده أن وأ ؤْلَّ الله يلد ا ل 6و2 
ِالْمَغْفِرَة فَأَحِيبَ بت إن قذ عَمَرْتُ لَهُمْ ما خَلَا الظَالِ مإِنْ آخُدُ لِلْمَظْلُوم مِنْهُ. قَالَ: ١أَيْ‏ 
رب إِنْ شِعْتَ ا عْطَيْتَ لحن اللا رو اا رك رليك د رص عَشِيّتَهُ قَلَما 
أضيّع قالع #قاحيتا نينا شال كال تصحكق 17 مول الله يك قال أ 


ا أن أَنْت وَأَيْء إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهاء قَمَا الَّدِيْ 


أُضْحَكَكَ؟ - أُضْحَكَ الله سِنَكَ - قَالَ: إن عدو لله يمر ما عَم أن الله عَرَوَجَلَّ 
قَدِ اسْتَجَابَ ذُعَان وَغَفَرَة' لِأمّق ِي أَحَدَ الدُرّابَ» فَجَعَلَ + 6 راي ويد يَدْعُو بالْوَيْلٍ 


25 


وَالُبُوٍِ تَأَضْحَكَيْ ما رَأَيْتُ مِنْ جَرَعِدا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهه وَرَوَى الْمَيْمَتيْ في «كِتَابٍ 
الْبَعْتْ وَالتُمُوْر) ُ 


ر قوله: قد غفرت لمم: فإن الحج هدم ما كان قبله. كذا في «المرقاة؛؛ وسنذكر تحقيقه في حديث ابن ماجه. 

قوله: وغفر لأمتي إلخ: هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل: نعمء كحري أسلم لهذا الحديث؛ وقال البيهقي هذا الحديث 
له شواهد كثيرة» ذكرناها في ١كتاب‏ الشعب»» فإن صم بشواهده ففيه الحجة» وإلا فقد قال تعالى: لوَيَعْفِزُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَآء4 (النساء: :) وظلم بعضهم بعضا دون الشرك؛ روى ابن المبارك أنه ولك قال: إن الله عَرَّ وَجَلّ قد غفر لأهل 


عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات» فقام عمر» فقال: : يا رسول الله هذا لنا خاضّة؟ قال: هذا لكمء ولمن 
أتى من بعدكم إلى بو يوم القيامة» فقال عمر 5م: : كثر خير ربنا وطاب. وتمامه في #الفتتح»: وساق فيه أحاديث أُخَ - 


كتاب المناسك ١‏ باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


باب الدَفْم من عَرَقَة الم 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجََّ: «فَإِدآ أَقَضْكْم مِنْ عَرَكَتٍ فَأَذْكُرُوأ أللده 
عِندَ الْمَمْعَر أْخَرَامٌ وَأَذْكْرُوهُ كما هَدَدَكُمْ إن خخ نو كبرت 
لين أَلصَانِينَ © 4 


(البقرة: )١94‏ 
4" - وَعَن ابّْن عَبَّاين كما قَالَ: أَقَاضَ رَسُولُ الله َللِنَة مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْه" السّكيئة 


وَرَدِيفُهُ أَسَامَةٌ وَقَالَ: َعم الكَاسُء عَلَيكُمْ يالسَّكِيئَةِ؛ فَإِنَّ 5 لَيْسَ بِإِيجَافٍ اليل 
وَالْوبل). 5 أوْد. 


- والحاصل: أن حديث ابن ماجه وإن ضعْف فله شواهد تصححه والآية أيضًا تؤيده» ومم| يشهد له أيضًا حديث 
لبخاري مرفوعًا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وحديث مسلم مرفوعًا: إن الإسلام 
هدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج هدم ما كان قبله. وظاهر كلام «الفتح» الميل إلى تكفير 
لمظالم أيضًاء وعليه مشى الإمام السرخسي في شرح «السير الكبير» وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسبء وعزاه 
أيضًا المناوي إلى القرطبي. 

وقيل: غير المتعلّقة بالآدمي كذمي أسلمء وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل 
بسقوط الدين: ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة. نعم, أَيْم المطل. وتأخير الصلاة ونحوها يسقط؛ وهذا معنى 
لتكفير على القول به. والحاصل كما في «البحر»: أن المسألة ظنية» فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى» 
فضلًا عن حقوق العباد» ولذا قال البيهقي: فلا ينبغي لمسلم أن يغرٌ نفسه بأن الحج يكفر التبعات؛ فإن المعصية شؤم 
وخلاف الجبار في أوامره ونواهيه عظيم, انتهى. نعم» يغلب على الظن رجاء المغفرة لمن حج حجًِّا مبرورًا وسعيًا 
مشكورّاء وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره» وإن كان عالما أو صا حا في علو مقامه هنالك» فمن المعلوم أن غير 
المعصوم يجب أن يكون بين الخوف والرجاءء «الدر المختار» وارد المحتار؛ و#المرقاة؛ ملتقط منها. 

© قوله: فاذكروا الله: بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات أو بصلاة المغرب والعشاء. كذا في «المدارك». 
0 قوله: وعليه السكينة: أي أفاض الإمام والناس» وعليهم سكينة والوقار» فإذا وجد فرجة أسرع المشي بلا إيذاء» 
وقيل: لا يسن الإيضاع» أي لا يسن في زماننا للكثرة الإيذاء» «اللباب» وشرحه. كذا في لرد المحتار» وافتح القدير» مها في 
الصحيحين أنه 2* كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نصّء وفسر بأن العنق خطا فسيحة محمول على خطا الناقة؛ لأنها 
فسيحة في نفسهاء إذا لم تكن مثقلة جدًا. 


اه 


5 باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
التي علد 0 عَرَقَهَ فَسَمِعَ اتوي علد وَرَاءَهُ زَجْرَا 
مَدِيدًا وَصََدْيًا ب للإيل» تقار يس مَوْطِه إَِيْهِمْء وَقَالَ: «أَيّهَا الاش! عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئة» فَإنَّ 
ال َيْسَ بالويضاع». رَوَا ال بحري 

7 - وَعَنْ جَابِرٍ م َال َالَ: أَنَا ضَ الت 2 مِنْ جمع» وَعَلَيْهِ السَّكِيئَةٌ َم 
بالتّكِمئة وَأَوْضعَ في وادِي مُحَسّ وَأمرَهمْ أن يَرْمُوا فل حَصَى الخَذْفِه وَقالَ: لعن لا 
أَرَاكُمْ بَعْدَ عَابِيْ هَذَاه. قَالَ د صَاحِبُ 0 ل أ هَدَا الَْدِيْتَ في الصَحِيحَيْنٍ 


0-6 


إِلّا في جاع المَِْيًا مع تدم وخر 


كَُ 


تمده وَعَنِ أَبْنِ عباين 5 2 عَنِ الْمَصَلٍ ب بن عَبَايقة وان رَدِيَِ التي ع2 
ال في عَشِيّةِ عَرَفَةَ وَعَدَاةٍ جنع لئان حِينَ دَفَعْوَا: عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَقَا قر كاف 


قَتَهُ حَقَ دَخَلَ 2ن ركز ون بق قز كلك عتى الخالا ارو الرء به 
الْجَمْرَة وَقَا لَ: لم يول 7 وَسُولُ الله صَبَيِكِ د بل حق ةر رَوَاهُ مُسْلِهُ 
0 


قوله: : حتى دخل محرا : وهو من منى» قال: عليكم بحصي الخذف, والحديث صريح في الرد على الشافعية» حيث 
قالوا : السنة التقاط هذه السبع قبل الفجرء وعدّلوه ه با لا طائل تحته. قاله في «المرقأة». 
5 ؛ قوله: لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة: فيه دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة غداة يوم النحر. 
وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن 
بعدهم. وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلى الصبح يوم عرفة ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك 
وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حت تزول الشمس يوم عرفة ولم يلب بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد 
وإسحاق وبعض السلف: يلبي حي يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع 
الأحاديث بعده» ولا حجة للآحرين في مخالفتهاء فيتعين اتباع السنةء وأما قوله في الرواية الأرى: لم يزل يبي 
حى رمى جمرة العقبة فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهماء ويجيب المجهور عنه بأن المراد ح شرع في الرمي 
ليجمع بين الروايتين» قاله النووي» ولذلك قال في «اهداية): ويقطع التلبية مع أول حصاة. 


ئ 


كتاب المناسك حا باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
َف رِوَاية الَْيَِْيَ عَنْ عَبْدِ الله د قَالَ رَمَفْتْ التبيّ كَل كلم يرل يُلِيْ حَقٌ 
ري جمْرَةَ الْعقَبَة وَل حَصَاةٍ 

8" - وَحَنِ ابْنِ عَبَّاين ذهما عَنٍ التي يِل قال: «يُلَيٌ الْمُعْتِمِرُ حَقٌ يَسْتَلِمَ 
الَجَرًا. روا أَبْوْ دَاوْة. 

5 - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنٍ عَيّاين نا قَالَ يَرْفَعُ الْحَدِيْتَ: إِنَّهُ كن يْمْسِكُ عَنِ 
كلب في الْعْمْرَةِ إِدَا استَلَمَ الحَجَر رَوَاهُالمَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيْتُ صَحِيْعٌ. 

0" - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما قَالَ: جِمَعَ وَسُوْلُ الله مَك بَْنَ الْمَْربٍ وَالْعِمَاءِ يجنْجِ 
صَنَّ الْمَْرِبَ تَلَانا وَالْعِمَاءَ رَكْعَتَيِْ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍِ رَوَاهُ مُسْلمُ. 

0١‏ - وَعَنٍ ان شِهَابٍ أَنَّ بيد الله ين عبد الله بْنٍ عْمَرَ أَخْبَره أن أب َالَ: جم 
َسْوْلُ الله كك بيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ يجنْعِ لَيْسَ بَيْتَهُمَا سَجْدَهُ وَصَنَّ الْمَغْرِبَ تلات 
رَكعَاتٍ وَصَنَّ الْعِمَاء َكْعتيْنِء كان عَبْدُ الله يُصَيّْ يجن كَدَلِكَ حت لق بالله تعَالى. 
رَوَاهُ مُسْلِم. 

- وَعَنْ عَبدٍ الله بْن مَسْعْوْدٍ 4ه قَالَ: ما رَأَيْا' وَُولَ الله وك صَنَّ صَلَاة 
إلا لِيبقاتها إلا صَلَاتيِ: صَلَاة المَغربٍ وَالْعِمَاءِ يجنم وَصَنَّ المَجْرَ يَوْمَذٍ كَل 


مِيقَاتِهًا". مُتَمَنّ عَلَيْه 


وَف رِوَايَةِلِمُسْلِم: قَال: قَبْلَ وَقْتِهَا بعليس وَأَخْرَجَا أَنّهُ صََّ يجَنْعِ الصَّلَائَْنِ جمِيْعًاء 


0 قوله: ما رأيت إلخ: قال النووي: أخذ أبو حينفة له بقول ابن مسعود: «وما رأيته كد صلى صلاة إلا لميقاتها 
إلخ؛ على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي النبي يليد وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في 
هذه الليلة. 

0 قوله: قبل ميقاتها: فيه حجة لأبي حنيفة في استحباب صلاة الفجر في آخر الوقت في غير هذا اليوم. قاله النووي. 


أ 


نََ 


كتاب المناسك اليل باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
وَصَلَّ الف بحن حِيْنَ ظلَمَ | 0 

7 - وحَنٍ أبْنِ شِهَابٍ لي رَيْ سَالِمُ أَنّ اجاج ابْنَ يُوْسَُ عَامَ نَوَلُ يابْن 
لتر سَأَلَ عَبْدَ الله كَيْق تَضْتَعُْ في الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَقَة؟ فَقَالَ سَالِم: إِنْ كُنْتَ ثُر: 


هج عاك اه 3 روم قو 


الصَّلَاةٍ وَيَوْمَ عَرَفَةَه قَقَالٌ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرٍَ صَدَقَ إِنْهُمْ كيرا يمون 
بي اذ لذ في السّنَّةه مَقُلْتُ لِسَالِم: أََعَلَ دَلِكَ رَسُولُ الله يَلَِ؟ فَقَالَ سَالِم: 
وهل كتبفؤن ف ذَلِكَ إلا ستئة ره 


ا 


4" - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين ذم قَالَ: أن 
صَعَفَةِ أَهله. مُتَمَقٌ عَلَيْهٍِ 
0 له كان يأر يسا وََقَلَهُ د صَرِيْحَةَ جمْع أَنْ يُفِيُْا يُفِيُضُوًا 
مع أو الْمَجْرِ ِسَوَاي ولا يَْمُوا الْجَْرَة إلا مُضْبِحِهْنَ ” رَوَاهُ الَحَارِيٍ. 


مِئَّنْ قَدَمَ الكين مَك ليله الْمْدَلِمَة في 


0 


0" - وَعَنْهُ 


') قوله: فهجر بالصلاة يوم عرفة: في «النهاية»: التهجير التكبير في كل شئ؛ فالمعنى صلى الظهر والعصر: جمعا أول وقت 
الظهر» والظاهر أن اجاج وابن عمر وولده كانوا مقيمين» فيفيد أن هذا الجمع جمع نسك لا جمع سفر. كذا في «المرقاة؛. 
قوله: أنا ممن قدم إلخ: حجة هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة في أن الوقوف بالمزدلفة واجب 
عنده. وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم؛ لأنه ينيد قدم ضعفة أهله بالليل» ولو كان ركنا لم) فعل ذلك؛ 
لأن الركن لا يسقط للعذر بل إن كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو أخرتء أما أن شرع فيهاء فلا تنم إلا 
بأركانها وكيف» وليست هي سوى أركانهاء فعند عدم الأركان لم يتحقّق مسمى تلك العبادة أصلاء هذا حاصل ما في 
افتح القدير». 

قوله: مصبحين: فأثبتنا الجواز ببذا الحديث, والفضيلة با بعده» وفي «النهاية» نقلّا من مبسوط شيخ الإسلام: أن 
ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءةء وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسئون وما يعد 
الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» والليل وقت الجواز مع الإساءة. فإن قلت: ما وجه الدليل من هذه 
الأحاديث؟ قلت: : الإصباح يوجد بعد الفجرء فيقول: 3 ثبت أول الوقت برواية الطحاوي + ووقت الأفضل بحديث 
ابن عباس 5-. فإن قلت: احتج الخصم أيضًا بها رواه أبو داود مك من حديث هشام بن عروة عن أبيه ُ 


كتاب المناسك ملدلا عطس هه والمزدلفة 


0 - وَعََنْةُ ذم قَالَ: قَدَمَنَا ر: سُولُ الله وك ليلة التزكلقة أ غَيْلِمَةَ بّى 


- 


الْمُطََلِبٍ عَلّ 0 يَلْطمْ اتاد وقول اأبَنيَ يت" لا تَرْمُوا ا حٌٍ 
تَظلُم” الشَّمْسُ». رَوَاه أَبُوْدَاوْدَ وَالنّسَاكُ زان تا 

- وَعَنْهُ » قال: :كات يَمُوْلُ الله يكل يُقَدَمْ طْعَمَاء أَهْلِد يقلن وَيَأميف» 
يَعْني لا يَرْمُوْنَ الجئرَة حَق تَظلْعَ الشّمْسُ. رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَأَصْحَابُ السَُنِه وَرَوَى 
الْبُخَارِيُ ينوه 

- وَعَنْ غُرْوَةَ بْنِ مُصَريس 2 قَالَ: رَأَيْتُ رَسْوْلَ الله وك وَاقِنَا بالْمرْدَلِفَةء 
فَقَالَ: ١م‏ مَنْ صَيٌَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَهُنَاه د كم أَقَامَ مَعَنَاه وَقَدْ وَكَهَ قَبْلَ ذَلِكَ بعر مَدَ لَيْلّا 


- عن عائشة هنا أنها قالت: «أرسل رسول الله وَلكُْةٌ أم سلمة ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت 
ففاضت. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله يليه يعني عندها». وروي أبو داود مله أيضًا من حديث ابن جريج 
قال: أخبرنا عطاء لك قال: أخبرني مخبر عن أساء أنها رمت الجمرة. قلت: إنا رمينا الجمرة في ليلة» قال: إنم| كنا نصتع 
هذا على عهد رسول الله يليد قلت: حديث أم سلمة رُويّ من طُرّقء وليس فيها أنه ولك أنه أمرها أن تربي ليلاء 
ولأن بين مكة وبين جمرة العقبة ميلين» فيجوز أن تكون رمت أول الفجرء ثم صلت الصبح بمكة؛ وأما حديث أسماء 
*#ها فمنقطع برواية جريج عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أساء فهو منقطع مجهولء ثم أنه لم يذكر أن رسول الله 
كلد علم بذلك» فلم يكره «فتح القدير» و«البناية» ملتقط منهما. 

0 قوله: على حمرات: وفي «البحر الرائق»: وركوب الجمل أفضلء ويكره الحج على الحمال» والظاهر أنها تنزمبية 
بدليليل أفضلية ما قابله» انتهى. وقال في «المرقاة»: وهذا بدل على أن الحج غير مكروه في السفر القريب. 

قوله: أبيين: صحح بضم الهمرة وفتح الباء وكسر النون وفتح الياء المددة في الآخرء قيل: إنه تصغير أبنى كأعمى 
وهو اسم بدل على الجمع» وقيل: إن الابن يجمع على أبناء مقصورًا وممدودًا. 

© قوله: تطلع الشمس: قال في «العالمكيرية»: ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع: مكروه ومسنون ومباح فا بعد طلوع 
الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوانها وقت مسنون وبعد زوال الشمس إلى غروب الشمس 
وقت مباح والليل وقت مكروه. كذا في «محيط السرخسي». 


كتتاب المناسك حا باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


ا 4ج هم هع 2 7 دام وعير 00007 2 3 وي اع 2 .0 
أؤ تَهَارَاه فَقَدْ ته" حَجُهُ». رَوَاهُ النَّمَاق وَأَصْحَابٌ السِّئَنِ وَابْنُ حِبّانَ في صَحِيْحِه 


َالخَاحِمُ في مُسَْدْركِه وَقَالَ: وَهْرَالصَّحِيْحُ عل شَرْطٍ كنَةِ أَئِئّةِ الحدِيْثِ. 


0 - وَعَنْ ند بْن يي بْن عْرَمَةَ قَالَ: خَطَبَ يسول الله 27 فَقَالَ: (إِنَّ 
أَهْلَ الجَاهِلِيّةِ كانْوا يَدْفَعْوْكَ مِنْ عَرَقَةَ حِيْنَ تَكُوْنُ المَّمْسُ كَأَنّهَا عَمَائِمُ البَجَالٍ في 


عت 1# عه 


وُجُوِْهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ» وَمِنْ الْمْدَلَِةِ بَعْدَ أَنْ تَظلْعَ السَّمْسُ حِيْنَ تَحُوْنُ كأَنّهَا عَمَائِم 
الرّجَالٍ يفي وُجُوْسِهمْ وَإنَا لا نَدْهَمُ مِنْ عَرَقَةَ حَقٌ تَغْرْبَ الشَّمْسٌء وَتَدْفَعُ مِنَ الْمؤدلفَةِ قَبْلَ 
أنْ تَظلْعَ السّمْسء هَدْيْئا ثحَالِفٌ لِهَدْي عَبَدةَ لان وَالضَرْك). رَوَاُ لبمَقيٌ. 

- وَعَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاضِعِ بْنِ غُرْوَةَ أَنَهُ سَيِعَّ الشَّرِيدَ يَقْوْل: أََضْتُ مَعَ رَسُولٍ 
الله جَييدٌ يعَرَفَاتِء كَالَ: قَمَا مَسََّث"' قَدَمَاهُ الْأرْضَ حَقٌٍّ أَنّ جَنْعًا. رَوَاه أَبْوْ دَاوْة. 


0 قوله: فقد تم حجه: علق بالوقوف تمام الحج» وهو يصلح؛ لإفادة الوجوب؛ لعدم القطعية» فكيف مع حديث 
البخاري عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله» فعلم من هذا الحديث أن المراد من تعليق تمام الحج في قوله وك 
من وقف معنا هذا الموقف إلخ» من حيث الكمالء وهو الإتيان بالواجبء لا من حيث الجوازء افتح القدير» 
و«العناية» ملتقط منهما. 

0 قوله: مها مست قدماه: حاصله: أنه بالغ في ركوب النبي 5 في السير من عرفات إلى مزدلفة بأنه وا قطع تلك 
المسافة راكباء ولم يمش على الأرجل في تلك المسافة شينًا يسيراء وليس معناه أنه كَل لم ينزل عن الناقة» فلا 
يعارض ما في حديث أسامة من إنه وكيك نزل في الشعبء فبال وتوضاً. كذا في #بذل المجهود. 


# ## # د 


كتاب المناسك 1 باب ري الجمار 


وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلّ: (كَمَن تَعَجّلَ فى يَوْمَيْنِ َلآ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن 


تأْخَرَقَلَا إِنْم ما 
(البقرة: 8١؟9)‏ 


١‏ - عَنْ جَابرٍِ» قَالَ: رَأَيْتْ الك كليلد يري" عل رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الكخر 
5 يقل لدَأخْدُوا مَتايكسك؛ ل لا أَذريْ َعَلّ لا أَحجبَْدَ حَجيْ هَذوا. ةقشل 

وع ةغل لون غتر + ل َأَيْثُ الكبي وك يي دو 
يَوْمَ البَحْرٍ عَلَ نا سي ليس مدر صَمْبَ وَلا وَلَا طَرْدَ وَلَيْسَ قِيّْلَ: : إِلَيْكَ إِلَيْكَ. رَوَاُ الشَّافِجُ 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالنّسَائة وَابو ا 8 

انض - وَعَنٌ جاب 4ه هه قَالّ: رَأَيْتُ و لّ الله د ر ى الَْمْرَةَ بِمِثْلٍ حَصَى 
الَْدْفِ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

86" - وَعَنْهُ ف قَالَ: رَتى رَسُوْلُ الله يِه الْجَْرَةَ يَوْمَّ لخر عه 0 
ذَلِكَ فَإِذَا يَالَتِ السَّمْسُ. مُتَّمَقُ عَلَيْه 

وَفْ روَايَة الْبَيْعَِعَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاين يما إِذَا انْتَقَح" التَهَارٌ مِنْ يَوْع الكَمَرِ فَقَدْ حَلَّ 
الوَنيُ وَالصَدْرٌ 
0 قوله: يرمي على راحلته: وفي «فتاوى قاضى خان»: قال أبو حنيفة وحمد #ذا: الرمي كله راكبا أفضل.؟ لأنه روي 
ركوبه يلك فيه كله. وكان أبو يوسف يحمل ما روي من ركوبه يََكْة في رمي الجوار كلها على أنه ليظهر فعله. فيقتدى 
به؛ ويسئل ويحفظ عنه المناسكء كما ذكر في طوافه راكباء في «الظهيرية» أطلق استحباب المشي؛ قال: يستحب المي 
إلى الجمار» وإن ركب إليها فلا بأس به. والمشي أفضلء وتظهر أولويته؛ لأنا إذا حملنا ركوبه وكيك على ما قلنا: يبقى 
كونه مؤديا عبادة؛ وأداؤها ماشيا أقرب إلى التواضع والمخشوعء وخصوصًا في هذا الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة 
في جميع الرميء فلا يأمن الأذى بالركوب بينهم بالزحمة. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: إذا اتتفخ النهار إلخ: لذلك قال في «الحداية»: وأما اليوم الرابع» فيجوز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة . - 


كتاب المناسك ا باب ري المجمار 

6 - وَعَنْ عبد الله بْنِ 00 ا" نْتَقى إل الخمْرةٍ الْكْبْرَى» فَجَعَلّ ج20 
ب و و م و 
مَكدَا ال أنِْلث عَلَيْهِ سْؤْرةٌ الْبقرَة. مُتَّمَق عَلَيّْه 

87 - وَعَنْ جَابِرٍ # قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله 0 الأنيختاز" تق ورك الجتاز 

تق وَالسّعِيْ بَيْنَ الضّمًا وَالْمَروَةِ تو وَالطَوَافُ تو وَِدَا اسْتَجْمَرَ سْتَجْمَرٌ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكَجوِرٌ 
بتوًا. رَوَاه مسلم. 

47" - وَعَنْ عَائْمَةَ ديه عَنٍ الك ليد قَالَ: «إنّمَا' جْعِلَ رَنِيْ في الجمَارِ وَالسّعْ بَيْنَ بيد 
الضّفًا وَالْمَرْوَةِ لِإقَامَةٍ ذِكْر اللهه. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَارِييُ وَقَالَ الترْمِذِيٌ: هَذَا حَرِيْتُ 
حَسَنٌ صَحِيْعٌ. 

١8+‏ - وَعَنْ افع قَالَ: إن ازْنَ عْمَرَ كان يق عِنْدَ الجمرَتهنِ” الْأُوليينِ وُقُوَا طويلا 


- خلاقًا لما. كذا في «المرقاة». 

قوله: فجعل البيت إلخ: ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويقوم حيث يرى 
موقع حصاته. كذا في افتاوى قاضيخان». قاله في «العالمكيرية». 

() قوله: يكبر مع كل حصاة: كذا في «العالمكيرية». 

© قوله: الاستججار توّ: وليس العدد ثلانّا بمسنون فيه بل مستحب. قاله في «الدر المختار». وقال في «رد المحتار» 
أشار أي أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها؛ ل) ورد من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولم ينقل أن الأمر 
للوجوب كما قال الإمام الشافعي؛ لأن قوله كَلك: من استجمر فليوتر. فمن فعل فحسن. ومن لا فلا حرج دليل 
على عدم الوجوبء فحمل الأمر على الاستحباب توقيفا. 

(؛) قوله: إنما جعل رمي الجمار إلخ: يعني التكبير سنة مع كل حجر والدعوات المذكورة في السعي سنة. كذا في «المرقاة». 
0) قوله: عند الجمرتين الأوليين إلخ: الأصل فيه أن كل رمي بعده رمي يستحب فيه الوقوف والدعاء؛ لأنه في وسط 
العبادة» فيأتي بالدعاء فيه» وكل رمي ليس بعده رمي لا وقوف فيه؛ لآن العبادة قد انتهت. كذا في «الهداية». قاله في 
«التعليق الممجّدا. 


كتاب المناسك 0 باب ري المجمار 


و نو 


يُكَيّرُ الله وَُسَبَحْهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو الله وَلَا يتف عِنْدَ جِمْرَةٍ الْعَقَبَةِ روا" مَالِكُه وَرَوَى 
الْبُخَارِيُ حو مَرْفُوْعًا 

وَفيْ رِوَايَةٍ أ عن انا د ال ل ل مل تك ب 
يَالٍ ال أيام المّْرِيي هر بي الجر إِدَاَالّتِ الشّمْس كل عمو سَبْعِ حَصَيَّاتِهِ يُكَبْرُ مَعَ 
0 عصان :وهف عند الأول وَالكَانِيّ فَيُطِيلُ الْقِيَام 0 وَيَرِْي الكَالِقَة وَلَا 
يَقِفُ عِنْدَهَا. 


وَعَنْهَا ضما قَالَت: قُلْنَا: يَا ر ل 0 


0 


مُتَاخ مَنْ سَبَّقَ). رَوَاهُ المّرْهِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدَار 


قوله: رواه مالك: وقال محمد: هذا نأخذ» وهو قول أب حنيفة مثه. 

قوله: قال لا: لأن منى ليس مختصا بأحدء إنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح اهدي والحلق ونحوهاء فلو أجيز 
البناء فيها لأدّى إلى كثرة الأبنية تأسيا به» فتضيق على الناس كذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق» وعند أبي حنيفة 
أرض الحرم موقوفة» فلا يجوز أن يملكها أحد. قاله الطيبي. كذا في "المرقاة». 


ع#د # ا 


كتاب المناسك د باب الهدي 
بَابُ الْهَدْي 
وَقَوْلِ الله رول (يكَيها آلَدِينَ َامَئُوا لا اما تبر أله 0 
لشَّهْرَ آلخَرَامَ وَلَا ألْهَدىَ وَلَّا كيد" وَقَوْل: «(وَآلْبْدَنَ جَعَلْتَبَ 


اللائدة: 25 ير 


م 


لَكُم من سَعَتِيرِ أله 0 د 0 - لله 8 
ا 10 ات 0 
و ومانكا 0 يَتَالَهُ اعرد : مِنك كدق ا 
مكيروا أدلة عَلَ ما هدك و 9 وَبَقرِ آلْمُحْسيَ © 
(الحج ا /ا) 
ا - وَعَنٍ ابن عَبَّاس طلم أَنَ التين يك أفَى عَامَ الحدَيييّة ف في هَدَايَا وَسُول 
الله وك ملا كان لبي جَهلٍ في ره بره من فِصّة. وَفْ روايّةِ: رمن هبه يغب 
ِدَلِكَ المشركين. 5 


0 قوله: ولا القلائد: فيثبت شرعية التقليد بالكتاب والسنة. كذا في «الجوهرة النيرة». 

قوله: لكم فيها خير: موضع الاستدلال في جواز ركوب اليّدن في قوله: «إلَكُمْ فِيهَا َي (الحج: 00 يعني من 
الركوب والحلب. كذا في «عمدة القاري». 

0 قوله: صواف: استدلال النحر قياما بقوله تعالى: أذ كُرُوأ آسْمَ أله عَلَيْهَا صَوَآفٌ4 (الحج: 01) أظهرء وقد فسره 
ابن عباس بقوله: قياما على ثلاث قوائم» وهو إنما يكون بعقل الركبة والأولى كونها اليسرى للاتباع؛ رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط مسلم. كذا في «المرقاة». 

:4 قوله: فإذا وجبت: وإنما سن النبي ولك النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالى: لفَإدًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4 (الحج: + 
والوجوب السقوطء وتحمّقه في حال القيام أظهر. قاله في «فتح القدير». 


كتاب المناسك 1 باب الهدي 
أ ان ع اا 

0 صَفْحَةٍ سِنَاهِهَا"الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدّمَ وَقَلَدَهَا تَعْلَييِه كُمّ ركب رَاحِلَتَهُ 

قَلَما ستو به عَلَ الَْيْتَاءِ أَهَلّ بالج رَقَاةٌ 0 

١‏ قوله: دعا بناقته: نبه بقوله: اناقته؛ على أن الغنم لا تق لعدم التعارف بتقليدهاء وقال الشافعي: يُقلّدالغنم أيضّا 

بقول عائشة #ها: إن رسول الله ليد أهدى إلى البيت غمًا فقلّدهاء متفق عليه. قلنا: فعله رسول ولتق ثم تركه وترك 


الناس بعده» ولو كانت سنة معروفة ل| تركوه» والحديث انفرد به أسود بن يزيد ولم يذكره غيره» وادعى صاحب 
«المبسوط)» أنه أثر شادٌ. كذا في «عمدة القاري». 

قوله: فأشعرها: وعليه الشافعي» وهو مكروه عند أبي حنيفة حسن عندهماء والفتوى على قولما. وقال الطحاوي: 
إنما كره أبو حنيفة الإشعار المحدث الذي يفعله عوام زمانه» والأعراب على وجه المبالغة» ويخاف منه السراية إلى 
الموت لا مطلق الإشعار» واختاره في «غاية البيان؛ وصححه. وفي «فتح القدير»: أنه الأولى هذا حاصل ما في 
«الحداية» و«البحر الرائق». 

© قوله: سنامها الأيمن: وقد وقع في هذا الحديث أن إشعاره كلَكْة بدنته كان في صفحة سنامها الأيمن. وقال في 
«الهداية»: وصفته أن يشق ستامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو الأيسرء قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ 
لأن النبي ولك طعن في جانب اليسار مقصوداء وفي الجانب الأيمن اتفاقّاء ووقع في «مسلم» عن أبي حسان عن ابن 
عباس: أنه وَِلةِ صلى الظهر بذي الحليفة؛ ثم دعا ببدنه» فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وروى البخاري 
«الإشعار»» فلم يذكر قيد الأيمنء ولا الأيسرء لكن قد أسند أبو يعلى إلى أبي حسان عن ابن عباس بطريق آخر أنه 
كلد أشعر بدنه في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بإصبعه الحديث. وفي «موطأ» مالك عن نافع أن ابن عمر ده كان إذا 
أهدى هديا من المدينة يقلده بنعلين» ويشعره في الشق الأيشرء فهذا يعارض ما في «مسلم» من حديث ابن عباس؛ إذ 
لم يكن أحد أشد اقتفاء لظواهر فعل رسول الله ولك من ابن عمر» فلولا علمه وقوع ذلك من فعله ولي لم يستمر 
عليه فوجه التوفيق حينئذٍ هو ما صرنا إليه من الإشعار فيها حملا للروايتين على رؤية كل راء الإشعار من جانبه. وهو 
واجب ما أمكنء «بذل المجهودا و«فتح القدير) مختصرًا. 

4 قوله: أهل بالحج: وكذا بالعمرة ل) في الصحيحين عن أنس قال: سمعت رسول الله وَلكةٌ يلبي بالحج والعمرة» 
يقول: لبيك عمرة وحجاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ مع أنه يمكن أن الراوي اقتصر على ذكر الحج؛ لأله 
الأصل أو لأن مقصوده بيان وقت الإحرام والتلبية أو لعدم سماعه أولّا أو لنسيانه آخرًا. كذا في «المرقاة». 


كتاب المناسك 158 بياب ال مدي 


7د بد قَال: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله لله يِه يب بالج وَالْعُمْرَةٍ 


0 0000 الت كلد أَشْعرَ عَرَ بُدْنَهُ في شِقّهَا لم 


حكن - وَعَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ْن عمَرَ ض أنه نَهُ كآنَ إِذَا أَهْدَى هَدَيًا مِنَ الْمَدِيتَِ 


0 بذِي اليف يُقلَدهُ قبل أن يُْعِرَك وََلِكَ في مَكانٍ وَاحِيء وَهْوَ مُوجَة 
للْقِبْلَةَ ثة 200000 35 لعزا شق اتروع جتان جاخ برقت به 


يعركة كم يدم ؛ ب مَعَهُْ ا دقو ذا قم مق عدا الدخر خحَرَهُ كَبْلَ قَبْلَ أن يَخْلقَ أؤ 


- خا وود امنا قبل ف .قن لع كوم مساء #ووي )12 5 2 
يِقَصٌَ وكَانَ هُوَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصْفْهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجهْهُنَ إلى الْقِبْلَ كُمَّ يَأَكُلُ وَيْظعِمْ. 


6" - وَعَنْهُ ذه قَالَ: إِنَّ بْنَ ا الشّقّ الأَيْسَرِ إلا أن 
09 مِنَ الشِّىّ الْأيْمَنِ وَإِذَا أَرَادَ 


أَنْ مُمْعِرَهَا وَجَهَهَا إِلَ الْقِبْلَة قَال: فَِدَا أَشْعََهَ 025 زالله أ كيز ركان لقوتها 


1< 
5 
تا 
53 9 
كُّ 
١‏ 0 
تت 
5 
0 
حل 
0 
١‏ 
2< 
م 
- 


دُمَةَ بَكَرَةَ يَوْمَ الدَحْر. 


0 قوله: في الشق الأيسر: قال محمد: وبهذا نأخذء التقليد أفضل من الإشعارء والإشعار حسن والإشعار من الجانب 
الأيسر إلا أن تكون صحبا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينهم| فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن. 

قوله: عن عائشة بقرة: اختلف المشايخ أن البدنة أقضل أم الشاة الواحدة؛ قال بعضهم: إن كانت قيمة الشاة أكثر 
من قيمة البدنة فالشاة أفضل؛ لأن الشاة كلها فرضء والبدنةمبحها فرض والباقي يكون فضلاء قال الشيخ الإمام ‏ - 


كتاب المناسك 158 باب الحدي 
- - وَعَنهُ 4 قال: ححا مع وَل الله يكف عام لدبي لْبدَئة'عَنْ سَيْعَةٍ 
وَالْبََرَةَ عَنْ 8 1 رَوَاهُ مله الم 
- وَعَنْ عائيقة هد قلف قتلث قلايد بُذنِ الكيئ كك يبديٌ» م كلها 
وأَْعرَهَ وَأمْدَاهَه فَمَا"'حَرْمَ عَلَيْهِ كَيْءٌ كان أُحِلٌ له. مُتَققُ عَلَيْهِ 
7 - وده 
وت> 8 مره 
0" - وَعَنْ َي الدُبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله سْيْلَ عَنْ رُكُوب الْهَدْيء 
فَقَالٌ: َ 04 تَّ سيد اك بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا : ج26 لنت" إِلَيْهَا حَقّ 6ت عد 3 علو >1)». 


رَوَاةُ مُسْلِمُ 


ضهم قَالَتْ: : فََلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كن عِنْدِيْ ثُمَ بَعَتَ يِهَا مَعَ أبي. 


| أَِْتَ 


57 مامت > ص 200 70 
- وَعَن ابن عَبّاين نا قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله َكِب سِنَّةَ عَسَرَ يَدَنَةٌ مَعَ'' رَجْلِ 


> أبو بكر محمد بن الفضل: البدنة أفضل؛ لأنها أكثر لحا من الشاةء وما قالوا: إن البدنة يكون بعضها نفلاء فليس 
كذلكء بل إذا نحرت عن واحد, كان كلها فرضاء وشبهه بالقراءة في الصلاة لو اقتصرء على ما تجوز به الصلاة جاز» 
ولو زاد عليه يكون الكل فرضًا. كذا في «العالمكيرية». 

)١(‏ قوله: البدنة عن سبعة: وفيه دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم أنه يجوز الاشترا السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان 
كلهم متقربين سواء يكون قربة متحدة كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم اهدي وبعضهم الأضحية: 
وعند الشافعي: ولو أراد بعضهم اللحم؛ وبعضهم القربة جازء وعند مالك: لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقَاء 
وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز إجماعا. كذا في «المرقاة». 

قوله: فا حرم عليه إلخ : أما مذهب ال حنفية في ذلك» ففي «الهداية» قال: : فإن قلّدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرمًا. 

© قوله: إذا ألجئت إليها إلخ: ولذا قال في «الهداية»: ومن ساق بدنة فاضطرٌ إلى ركوبها ركبهاء وإن استغني عن ذلك 
لم يركبهاء انتهى. فيجوز الركوب عند أبي حنيفة عند الاضطرار» وعند الشافعي عند الحاجة» والاضطرار أشد من 
الحاجة» ثم الاضطرار والحاجة موكولان إلى رأي:من ابتلي بهماء وهذا الحديث لنا. قاله في «العرف الشذي». 

4 قوله: مع رجل: أي ناجية الأسلمي. كذا في «المرقاة». 


5 المناسك فنا باب المدي 


مَّرَهُ فِيهَاك فَقَالَ: يَا َسُوْلَ الله كبْقك أضكة ينا اندع عه مِنْهً؟ قَالَ: «اغَْهَاء كَ 
صنع يما ابد ع علي حرهاء ثم 


1 تَعْلَيّهَا في دَمِهَا مُه اج كُمَ اجِعَلْهُ عَلَ صَفْحَتًِاء ولا تأكل مِنْهَا أن وَلَا أَحَدٌ من أَهْلٍ 
رُفْقَتِك1.” رَوَاهُ مُل* مسلم. 

قوسم - 0 ابن م كد أنه أ عَلَ رَجُلٍ قَدْ أَتاحَ بَدَتَتَهُ يَنْحَرْه قَالَ: ابْعَنْها 
قِيَامًا مُقَيّدَة' سُنَّةَ ححَمَدٍ 16 لد مُتَمَقعَلَيْهِ 


"٠١‏ - وَعَنْ َك ذه قَالَّ: 3 َسْولُ ل الله عَكَيِنكِ أن” ا قُومَّ عَلّ بُذْنْه َأ 


تَصَدَّقّ بِلَحيهَا وَجُلُووِمًا أله وَأَنْ لا أُعْطِي الِرَارَ مِنْهَا. قَالَ: َحْنُ تُعْطِيهِ 


عِنْدِئا. مُتَقَقٌ عَلَيهِ 


١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ١ه‏ قَالَ: كنا ييه 
الكيئ وكيد قَقَالَ: «كُلُوا” وَكرَوٌدُواه» كَأَكَذَْا وَكَرَجَدْنا. مُتَمَقّ غَ1؛ 
ل رد م ل 


0 قوله: من أهل رفقتك: أي من الأغنياء؛ لأن ناجيةً ومن ذُكِر موا عن الأكل؛ لأنهم كانوا أغنياء. قاله في «فتتح 
القدير» لذلك في «الهداية»: وإذا عطبت البدنة في الطريق. فإن كان تطوّعًاء نحرها وصبغ نعلها بدمهاء وضرب بها 
صفحة سنامهاء ولا يأكل هو ولاغيره من الأغنياء» فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامهاء وصنع بها ما شاء. 

قوله: قياما مقيدة: وقال في «العالمكيرية»: الأفضل في الجزور النحرء وفي البقر والغنم الذبح وينحر الإبل قياماء 
وله أن يضجعهاء والأول أفضلء ولا يذبح البقر والغنم قادّا ويضجعههما. 

© قوله: أن أقوم على بدنه: فيه جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحه وقسمه لحمه وغير ذلك. قاله في 
«عمدة القاري». وقال في «الحداية»: والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يُحيِن ذلك؛ لم) روي: أن النبي َيِل ساق 
ماثة بدنة في حجة الوداع» فتحر نيقًا وستين بنفسه. وول الباقي عليّا د ولأنه قربة والتولي في القربات أولى؛ ل فيه 
من زيادة الخشوع. إلا أن الإنسان قد لا يبتدي لذلك» ولا يحسنه فجوزنا توليته غيره. 

() قوله: كلوا إلخ: لذلك قال في «الهداية»: ويأكل من لحم الأضحية؛ ويطعم الأغنياء والفقراء؛ ويدّخر. 


كتاب المناسك عن باب الحلق 

بَعْدَ كَلَانَةٍ وَفي بَْتَهِ مِنْهُ شَيْء). َم كان الْعَامُ اميل كَالوا: : يَا يَسُوَلَ اللي تَفْعَلُ كما 

فَعَلْنا عَم الْمَاضِيْ؟ قَالَ: «كنوًا وَأَظْعِمُوا وَادَخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كان بالتّاس جَهْدٌ 

َأَرَدتُ أَنْ تعِينُوا فه م مُتَّهَقّ عَلَيْهِ 

لس - وَعَن ُبَيْقَةَ ده قَالَ: َال يَسْوْلُ الله صَلِلَِ: «إنَا كنا تَهَيْنَاكُمْ حَنْ خُوِهَا مِهَا 

أَنْ تَْكُُوهَا قَوْقَ لاه حي ويه ءَ الله بالسّعقِء فكلا وَادَخِروا وَاخجَرُوا ألا 
وَإِنَّ هَذِهِ الْأَّامَ أيّامُ َكل وَشُرْبٍ وَؤِكْر اللها. رََاه أَُوْدَاود. 

"٠4‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ قُْطٍ د عَنٍ الكيئ مَك قَالَ: «( غم اليم عند الله 

كَ وَتَعَالَ يَوْمُ الكخرء كُمَ يَوْمُ الْقَرا. قَالَ تَوْرٌ: وَهْوَ اليَوْم | لاني وَقال ل: وَقْرَبَ لِرَسُولٍ 


ِنَأ 


0 بَدََات نس أَؤْ سِتٌُ» فَطفِفن يَزَْلِفَْ لَه بأبَيهنَ يَبْد يَبْدَأمْ كَالَ: فَلَمّا وَحَبَتْ 
جُنُويّهَاء قَالَ: َتَكلَم د بِحَلِمَةٍ حَفِيَةِ حَدْيّةِ لم أَنْهَمْهَه » فَقُلْتُ: ما قَالَ؟ قَالٌ: «مَنْ مَاءَ افْتَطعًَ). 


رَوَاهُ أَيُوْ دَاوْدَ 
بَابُ الخحَلْق 
وَقَوْلٍ الله َ عَرٌٍِ وَجَلَّ: «لَعَدُخُْنَ لْمَسْجِدَ ألْخَرَامَ إن شَآءَ اللَّهُ 
ءَامِنِينَ تحَلْقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ © وَقَوْلِه: رتم لِيَقَضُوا” 


(الفتح: 0007 


2-061 


الحج: 215 و 
0 - وَعَن أبْن عْمَرٌ دض أن رَسْوْلَ الله يِب حَلّق” في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأنَاس 
صُحَابهِ وَقَصَّرَ بَعْضُّهُمْ. مُتَمَقّ عَلَيّْهِ 


| 
0 قوله: ثم ليقضو تفثهم: المراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق إلخ. كذا في «الخازن». 
:م قوله: حلق رأسه في حجة الوداع: قال ابن الهمام: وأما ما ستدل به القائلون بأنه يَكَيْدٌ كان متمتّعاء وأنه أحل من ِ- 


كتاب المناسك ا باب الحلق 
لف 0 ُلَّ الله يك كَل في حَجَةِ الْوَدَاع: «اللّهَُ ا 0 
قَالُوا: وَالْمُقَصَرِينَ يَا و سُولَ اللّه؟ قَالَ: «اللّهُمَ ان إِحَم الْمُحَلَقِينَ). قَالُوا: وَالْمْقَصَرِينَ يَا و 
الله؟ قَالَ: ليزه : مَتَّمَقٌ عَلَيّهِ 
ا عن يت ذن الحصَان عَنْ جيه د أنه يقث اليئ يكل فيح 
لاع قن شين كلا ون صْرِيْنَ مَرَة وَاحِدَة رَوَاهُ مُسْلِمَ 
- وَعَن أي يه أن نئي أى مق ذأق الجر قزقاقه فم َنّ مَنْزِله 
بق وَخحَرَ كه كُمَ دَعَا بالَلّاقٍ وَتاوَلَ الاق شِقَّه" الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ 2 أبَا طلْحَةً 


- حديث معاوية قصرت عن رسول الله يَلييةٌ بمشقص. قالوا: ومعاوية أسلم بعد الفنح. والنبي وَلَيةِ لم يكن ممرمًا 
في الفتح» فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة؛ ل) رواه أبو داود في رواية من قوله عند المروة» 
والتقصير في الحج إن| يكون في منى» فدفعه أن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظاقرا يقرب القدر 
المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق» وما تقدّم في «الفتح» من الأحاديث وحديث 
جابر الطويل الثابت في «مسلم» وغيره؛ ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما على حديث معاوية» فكيف والحال ما 
أعلمناك» فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير» فإما هو خطأ أو محمول على عمرة الجعرانة؛ فإنه قد كان 
أسلم إذ ذاك» وهي عمرة خفيت على بعض الناس؛ لأنها كانت ليلا على ما في «الترمدي» و«النسائي؛: أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج إلى الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فضلى عمرته» ثم خرج من ليلته الحديث. قال: فمن 
أدل ذلك خفيت على الناس» وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في «سئن النسائي» وهو قوله: في أيام العشر 
بالخطأ ولو كانت بسند صحيح. إما للنسيان من معاوية أومن بعض الرّواة عنه. انتهى. وقال في «المرقاة»: وقد صحٌّ 
أن البي ويَةِ لم يقصر في حجته. بل حلق. فيكون التقصير الذي رواه معاوية في عمرته والذي يَدُلَّ عليه أنه قال: 
«عند المروة»» فلو كان يِه حاجًا لقال بمنى. 

دم قوله: شقه الأيمن: دلّ على أن المستحب الابتداء بالأيمن» وذهب بعضهم إلى أن المستحب الأيسر؛ ليكون أيمن 
الحالق ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه رجع عن هذاء وسبب ذلك أنه قاس أولا يمين الفاعل» ا هو المتبادر من 
التيامن» ولا بلغه أنه َي اعتبر يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبني على المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ 
الحق بالاتباع أحق. قاله في «المرقاة» كذا في رد المحتار». قال في «اللباب»: هو المختار» قال شارحه: كما في - 


كتاب المناسك تفن باب الحلق 


و 


الْأَنْصَارِيٌّ تأَعْطَاه إِيَّك كم تاوَلة الشّّ الْأَمَْس مَقَالَ: «اخُلِق» فَحَلَقَهُ تأَعْطَاهُ أبَا طلْحَةَ 
فَقَالَ: «افْسِمْهُ بَيْنَ الكّاس).'' مُتَّمَقٌ عَلَيّْد 


ع شوك كك أطت ْول الله يكلاة قبل أن كر وَيُوم 


01 


التَحْر قَبْلَ أَنْ يَظُوفٌ بِالْبَيْتِ بطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ. مُتَمَقُ عَلَيُْهِ 

وَفْ روَايّةِ للمََحَاوِيٌّ عَنْهَا قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكَيِ: «إذا رَمَيْكُم وَحَلَفْكُمْ قَقَدْ حَلَّ 
لَكُمْ الطِيبُ يَالكبَابٌ ول كوو ِل النّسَاء». وَرَوَى الدَارَفُظِيٌ ححوَه. 

5٠‏ - وَكَنٍ ابْن عْمَرَ ضما أَنّ رَسْوْلَ لله يك أقاض يَْمَ الدخر كم رَجَعَ مَصَلٌّ 
الظَهْرَ بي" رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


- منسك ابن العجمى و«البحر)؛ وقال «النخبة»: وهو الصحيح. انتهى. وني «المرقاة»: ولو وقف الحالق خلف 
المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين. 
0 قوله: أقسمه بين الناس: دل على طهارة شعر الآدمي وأن يتبرك بأشعاره يلد وباقي آثاره. كذا في «المرقاة». 
:0 قوله: فصل الظهر بمنى: ذكر في «اللباب» أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى» وهو مروي في "صحيح مسلم)» 
لكن في الكبُب الستة: أنه وليه صلى الظهر بمكة» ومال إليه في «الفتح». وقال في شرح «اللباب»: إنه أظهر نقلا وعقلا 
وتمامه فيه. قاله في «رد المحتار»؛ وقال في «المرقاة»: قال ابن اطْمام: والذي في حديث جابر الطويل الثابت في 
ااصحيح مسلم» وغيره من كتب السُنّن خلاف ذلك حيث قال: ثم ركب رسول الله وك فأفاض إلى البيت» فصلى 
الظهر بمكة: ولا شك أن أحد الخبرين وهم وإذا تعارضا ولا يُدّ من صلاة الظهر في أحد المكائين» ففي مكة 
بالمسجد الحرام ثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى. 

والحمل على أنه أعاد الظهر بمنى مقتديًا على مذهبناء أو إمامًا على مذهب الشافعي» وأمر أصحابه بالظهر حين 
انتظروه أولى من الحمل على الوهم؛ ىا لا يخفى على أنه روى أنه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحرء فليحمل 
على يوم آخحرء وأما خبر الترمذي الذي حسنه: أنه فكي آخر طوافه إلى الليل» فمؤوّل بأنه أخر طواف نسائه إلى الليل أو 
جوز تأخير طواف الزيارة إلى الليل أو المعنى أخر طوافه الكائن مع نسائه إلى الليل؛ لرواية أنه وَككّةُ زار مع نسائه ليلاء 
وفيه في موضع آخر: وأما خخبر أبي داود: «أنه يت أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر ففيه دلالة على أنه 3 


كتاب المناسك 2 باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج 


ع 


؟ 6ك دم مح مك جه عدهءة لط صزاك 5؟ كم العو ع 
"١‏ - وَعَنْ عَإِعَ د وَعَائْمَةَ قالا: تَقى رَسُوْلٌ الله وك أن تَحْلقَ الْمَْة رَأْسَهَا. رَوَاهُ 


2 


- وعَن ابن عَبَّاين كما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكَيِةِ: لَيْسَ عَلَ النَّسَاءِ حَلَْقٌ 
إِتَمَاعَلَ التّسَاءِ التفْصِيرًة”" رَوَاهُ أَبْوْ دَاود وَالدَاريئ 


بَابُ جَوَازِ الكقْدِيْم وَالكَأَخيْر في بَعْدِ 


ءُو م 
أمُورٍ احج 

فق قف ال ره دوت مي وم وه" رط متز الك 2 عكر م 2 
"٠‏ - وَعَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصٍ دتما أنَّ رَسُوْلَ الله َكَل وَقََ في حَجَّةِ 


3 
2 و نرائل 


الْوَدَاعِ بِى لِلنّاس يَسْأَلْْتهُ فَجَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ: لم أَغْعُة" 

- صل الظهر بمنى ثم أفاض» وهو خلاف ما ثبت في الأحاديث؛ لاتفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها 
أنه صلاها بمكة أو منى». نعم لا يعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى ونزل في آخر يومه مع 
نسائه لطواف زيارتمن. 

(0) قوله: إنها على النساء التقصير: أي إنم) الواجب عليهن التقصير خلاف الرجالء فإنه يجب عليهم أحدهماء والحلق 
أفضل» وهو مسنون؛ وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة؛ لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته. ثم عندنا التقصير هو 
أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار النملة» رجلا كان أو إمرأة ولو اقتصر على حلق الرّبع جاز ك) في التقصير» 
لكن مع الكراهة لتركه السنة؛ فإن السنة حلق جميع الرأس أو لتقصير جميعه؛ ىا في شرح «اللباب» و«القهستاني». 
«المرقاة» و«رد المحتار» ملتقط منهما. 

5 قوله: لم أشعر إلخ: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. فقيل: هذا 
الترتيب سنة» وبه قال الشافعي» وأحمد وإسحاق لهذا الحديثء فلا يتعلق بتركه دم» وقال ابن جبر: إنه واجبء وإليه 
ذهب جماعة من العلماء» وبه قال أبو حنيفة ومالك» وأولوا قوله: «ولا حرج» على دفع الإثم لجهله دون الفدية» ويدل 
على هذا ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم, فلو لا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد ل أمر بخلافه. وحجة 
أخرى وهي أن السائل لرسول الله كلك لم يعلم هل كا ن قارنًا أو مفردًا أو متمتّمًا؟ فإن كان مفردًا فأبو حتيفة وز 
لا يتكرانٍ أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك الذبح الذي قدّم عليه الحلق ذبح غير واجبء ولكن كان 
أفضل له أن يقدّم الذبح قبل الحلق» ولكنه إذا قدّم الحلق أجزأه. ولا شيء عليه. 2 


كتاب المناسك كيدا باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور احج 
مَحَلَفث َبْلَ أن أدب فَقَالَّ: :«ذْبَحْ وَل حَرَّ ج01 فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: م أَشْعُر فَتَحَدْتٌ” 


و َه 


قَبْلَ أَنْ أَزي» قال: «ارْع وَلَا حَرَجَ». فَمَا سْيْلَ التيئ كَلَِةِ عَنْ عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَّ وَأ 
قَالَ: «افْعَلْ وَلَّا حَرَجَ). مُتَمَقْ عَلَيْه. 
وَفْ رِوَايَةِ لِمد لم تاه يَجُلٌ) فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أنْ أي فَقَالَ: «ارْع وَل حَرَجَ). 


جه 1 


وأقاة لَكَقٌ فَقَال: 5 قَضْت" إِلَ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْي قَالّ: «ازْع وَلَا حَرَجَ). 

-22 وإن كان قارثًا أو متمبتّعاء فكان جواب النبي وَكَكْةّ في ذلك على ما ذكرناء فقد ذكرنا عن ابن عباس في 
التقديم في احج والتأخير أن فيه دماء وإن قول النبي َلكْ: «لا حرج» لا يدفع ذلك. فلما كان قول النبي يَكَيْةُ في ذلك 
«لا حرج» لا ينفي عند ابن عباس ده وجوب الدمء كان كذلك أيضًا لا ينفيه عند أبي حنيفة» فيجب في يوم النحر 
أربعة أشياء: الرمي» ثم الذبح لغير المفرد» ثم الحلق. ثم الطواف» لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق. نعم 
يكره» والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاث ثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي» ثم الذبح» ثم 
الحلق. لكن المفرد لا ذبح عليه» فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط» فيجب تقديم الرمي على الحلق المفرد 
وغيره» وتقديم الرمي على الذبح, والذبح على الحلق لغير المفرد. ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا شيء 
عليه» وكذا لو طاف قبل الذبح. «رد المحتار» واشرح معاني الآثار؛ و«المرقاة» ملتقط منها. 

قوله: فحلقت: وقال في «بذل المجهود؛؛ وأما الحلق فيختص بالزمان والمكان. فزمانه أيام النحر» ومكانه 
بالحرم» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يختص بالزمان ولا بالمكان» وقال محمد: يختص بالمكان لا 
بالزمان» وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان. 

قوله: ولا حرج: وأولوا قوله: «ولا حرج» على رفع الإثم؛ لجهله دون الفدية؛ لأن السائلين كانوا أَنَاسَا أعرابًا لا 
عِلّم هم بالمناسكء فأجابهم رسول الله كَلَدّةٌ بقوله: «لا حرج يعني فيه فعلتم بالجهلء لا أنه أباح هم ذلك فيم| بعده 
ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية» كما لو حلق رأسه لأذّىء فيه أنه لا يأثم وعليه الدم» كذا ههناء 
فإذا كان كذلك» فمن فعل ذلك فعليه دم؛ «عمدة القاري» ملخَصًاء 

قوله: فنحرت: وقال في «بذل المجهود»: وأما الذبح» فلا يجب على المفرد» بل هو مختص بالقارن والمتمتّع» وهو 
موقت بالمكان والزمان؛ فأما بمكان فا حرم لا يجوز في غيره» وأما زمانه فأيام النحر» حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه 
دم نسك عندنا فيتوقت بأيام النحر كالأضحية. 

() قوله: أفضت: وطواف الإفاضة موقت بأيام النحرء فأول وقته حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف - 


كتاب المناسك ةن باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج 
"١6‏ - وَحَنِ أبْن عَبَّاين هما قَال: مَنْ قَدَّمَ شَيْنَا مِنْ حَجّه أذ ا ك1 ؛ كَلَمُهْرِقُ ”“ لدَلِكَ 
دما رَوَاة" ايْدُ بن أن شَيْبَةَ وَالطَحَاوِيٌ وَحُحَمَدّ عَنْ مَالِكِ. 
وف السََّدِ إِبْرَاهِيُمُ بْنُ مها جر رَوَى لَهُ مُسْلِمُ. وي «الْكُمَالٍ): رَوَى ُ الْجَمَاعَةُ إل 


- 


الْبُخَارِيٌ. ل و 
كران جوري ني الضعقاءء زرو الَلَحَاوِيٌ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ لَيْسَ فِيْهِ فيه 
- وَحَنِ ابْنِ عَبَّاين ضما قَالَ: كان التي َك مسأل د َو الفخر يمه 0 ل 


بو و جوم 2و 


حَرَجَ) فَسَأَلُ يَجُلٌ فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ ديج قَالَ: «اْبَحْ وَلَا حَرَّج)]. وَقَالَ: رَمَيْثُ 
بَعْدَ ما أَمْسَيْتُ؛" فَقَالَ: ١لا‏ حَرَجَ». رَوَاُ الْبْخَارِيٌ. 


> بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله» وقال الشافعي: أول وقته منتتصف ليلة النحرء وهذا غير سديد؛ لأن ليلة النحر 
وقت ركن آخرء وهو الوقوف بعرفة» فلا يكون وقتا للطواف؛ لأن الوقت الواحد لا يكون وقنًا لركنين ليس لآخره 
زمان معين موقت به فرضًاء بل جميع الأيام والليالي وقته فرضًا بلا خلاف بين أصحابناء لكنه موقت بأيام النحر 
وجوبًا في قول أبي حنيفة» حتى لو أنه عنها فعليه دم عنده. وفي قول أبي يوسف ومحمد غير موقت أصلاء ولو أخَره 
عن أيام النحر لا شيء عليه» وبه أخذ الشافعي. كذا في #بذل المجهودا. 

() قوله: فليهرق لذلك دما: فهذا ابن عباس يوجب على من قدّم شيئًا من نسكه أو أترهء وهو أحد من روى عن 
النبي وَلكْةٌ أنه ما سكل يومئذٍ عن شيء قدَّم ولا أَََّر من أمر الحجء إلا قال: «لا حرج» فلم يكن معنى ذلك عنده معنى 
الإباحة في تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا م) ذكرنا؛ إذ كان يوجب في ذلك دمّاء ولكن كان معنى ذلك عنده 
عل 31 لين تعلره ل بعنة التي ااال الول وتوم يلتك وده اتوي امارح بيوامف ل رارق 1 
المستأنف أن يتعلموا مناسكهم. قاله الطحاوي. 

قوله: رواه: وقال في «التعليق الممجّد؛: هذا موقوف على ابن عباس له حكم الرفع» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد نحو ذلك. 1 
() قوله: رميت بعد ما أمسيت: أما وقت الرمي نأيام الرمي أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق» أما يوم النحر 
فأول وقت الرمي ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز قبل طلوعه» وأول وقته المستحب ما بعد طلوع 
الشمس قبل الزوال» وهذا عندنا. وقال الشافعي: إذا اتتصف ليلة النحر دخل وقت رمي الجمار» كما قال في الوقوف - 


كتاب المناسك ا باب عه والتأخير في اتسلست 
7" - وَعَنْ عَليّ دنه قَالَ أَنَاهُ وجل فَقَالٌ: يَا رسوأ 
لجل ف قَضَّرْ وَلَا حَرَجَ). وَجَاءَهُ د 
أ قَالَ: "ازع وَلاحَرَ حَرَج1.” رَوَاهُ الترْمِذِيٌ 
0ك - وَعَنْ أُسَامَةَ ي. ني رك م4 قث مع وول ل الله يك حَاجًاء فَكَانَ 
الاش يبوت كما قَمَنْ قَالَ: انه مكلت قل أن اعرف أ اا يذ مدنف 
شَيْنه فكانَ يَقُولُ: ١لا‏ حَرَجَ إِلَّا عل رَجُلٍ افَْرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمِ وَهُوَ كَالِمٌ َدَلِكَ 


وم م 


الّدِي حَرجٌ وَهَلَكَ». رَوَاه أَُوْدَاودَ 


ل مه و جوت ا 


ار 000 


5 0 


- بعرفة ومزدلفة؛ فإذا طلعت الشمس وجبء وقال سفيان الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس. وأما آخره فآخر 
النهار» كذا قال أبو حنيفة: إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمسء وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت 
الزوال؛ فإذا زالت الشمس يفوت الوقت. ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى 
غروب الشمس وقت الرمي» فكذا في هذا اليوم؛ فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم 
الثاني أجزأه» ولا شيء عليه في قول أصحابنا. وللشافعي فيه قولان؛ في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت» 
وعليه الفدية» وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق» فإن أخَر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى» 
وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة. وني قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه؛ والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي موقت 
عنده؛ وعندهما ليس بموقتء وهو قول الشافعي. كذا في ابذل المجهودا. 

(0 قوله: احلق أو قصر ولا حرج: أي لا إثم» ولا فدية. قاله في «المرقاة». 

قوله: ارم ولا حرج: أي لا إثم» ولا فدية على المفرد وأما القارن والمتمتّع فليس عليها الإثم إذا لم يكن عن 
عمدٍء لكن عليهما الكفارة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: سعيت قبل أن أطوف: ومن الواجبات كون السعي بعد طواف معتدٌ به» فمن ترك السعي بين الصفا 
والمروة فعليه دم وحجة تام. ومن سعى قبل أن طاف: فإذا أعاده لا شيء عليه؛ لأن السعي غير موقت, بل الشرط أن 
يأتي به بعد الطواف» وقد وجد هذا حاصل ما في الد المختار و«رد المحتار» و«العالمكيرية». 


# # ع 


كتاب المناسك 1300 باب خطبة يوم الرءووس ورري أيام التشريق والتوديع 


بَابٌ خُطْبَة' يَوْعِ اءوس وَرَثٍ أيّامِ التّفْرِيْقٍ وَالكَودِيء 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: (فَمَن تَعَجَّلَ فى يَرْمَة مَيْنِ قَلَآ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن 
خرفلا إقم علي لمن أن 4 


"(البقرة: 0708 


عَنْ سَرَّاءِ بنْتِ تَبْهَانَ قَالَث: حَطَبَئَا" الكبئ يََي يَومَ المُءُويء فَقَالَ: ١‏ 


َي يو 
(0) قوله: خطبة إلخ: يوم التروية هو يوم الثامن واليوم التاسع هو يوم عرفة» واليوم العاشر يوم النحرء والحادي عشر 
يوم القَرّ بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأخهم يقرّون فيه بمنى» وهو يوم الرؤوس هو ثاني يوم النحرء سمي بذلك لا 
كلهم» فيه رؤس الهديء وهو أول أيام التشريق والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني» «منحة الخالق» 
واعمدة القاري» ملتقط منهما. وقال في «تاج العروس»: وأهل مكة يسمون يوم القَرّ يوم الرؤوس لأكلهم فيه رؤوس 
الأضاحي. 
0 قوله: خطبنا النبي متف يوم الرؤس: الخطبة عند أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام: الأولى: في اليوم السابع من ذي 
الحجة, والثانية: بعرفات يوم عرفة» والثالثة: بمنى في اليوم الحادي عشر. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال: بدل ثاني 
النحر ثالثه؛ لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة» وهي يوم النحر. وقال: إن بالناس حاجة إليها؛ ليتعلم أعمال ذلك اليوم 
من الرمي والذبح والحلق والطواف. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر 
فيها شيء من أمور الحج» وإنما ذكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علّمهم فيها شينًا من الذي يتعلّق بيوم النحره 
فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحجء وقال ابن القصار: إنم| فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع التي اجتمع من 
أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب. وقال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل 
المذكورة» فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم يوم عرفة» انتهى. 
والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس ما رواه جابر بن زيد عنه قال: سمعت النبي مَك يخطب بعرفات. فهذه 
الخطبة الحقيقية؛ لأن فيها تعليم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح 
والحلق وطواف الزيارة: وليس في خطبة يوم النحر شيء من ذلكء وإنما هي سؤالات وأَجْوبَ وكذلك في حديث ١‏ - 


كتاب المناسك 2305 باب خطبة يوم الرءوس وربي أيام التشريق والتوديع 


و ع دو 2 اه وت طلا ع التَّهْرِيقِ؟”. 1 َو مذ اه دَ يإِسَتَادٍ 


ع - وَعَن ويه كاله سَألْتُ ايْنَ عُمَرَمَق أربي الجا ؟ قَالَ: إِذَا رَى إِمَامُكَ قَارْمِدُ 


أَعَدْتُ عَلَيّهِ الْتشألق َالَ: كُنَا تَتحَيّنُ فَإِدَا يَالَثْ الشَّمْسُ رَمَيْنا رَوَاه الْمُْخَارِيُ . 

وف رًِا ي يد لِلَْيْمَقِتَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاين كما ! إِذَا انْتَقَم"” التَهَارُ مِنْ يوع التَمَرِ فَقَدْ خَلّ 
الرّي وَالصَدْرٌ 

ا وَعن شالع يٍِ ابن ا كن يني الجئرة الدنيًا بتع مات 


يُكَيّرُ عَلَ إِثْرِ كُلّ حَصَا كُمَ يَتَقَدمْ حت نول يفوم شنتفيل الهبلك 3 يوم طريلا 


0 


شخ حَضَات ثك 


تر ا هت اين تن حصا م يُكَبْرُ كلما رَى + 0 
يي عر ات الْعقبَة م من بن الاي بتع حَصَيَات» ا كلما 000 


ئََ 


- الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد: خطينا رسول الله ولك يوم النحرء 
فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ الحديث؛ وحديث أبي بكرة عند البخاري ومسلم: خطبنا النبي كد يوم النحر قال: إن 
سي لي ا ا وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته 
«عمدة القاري» ملدضا! وقال في «الجوهر النقي»: 3 قلت: ذكر الطحاوي في اختلاف العلاء أن خطبته عإة في يوم 
النحر لم تكن؛ لأجل الحج» بل ذكر فيه أحكامًا أكر. ثم إن خطبته #4 كانت وقت الضحىء كما ذكر البيهقي من 
طريق أب داود» وكذا ذكر ابن حزم وغيره. ومذهب الشافعي على ما حكاه البيهبقي أن الخطبة بعد الظهر. 

0 قوله: أوسط أيام التشريق: أي أفضلها وخيارهاء كذا يفهم من «تاج العروس». 

قوله: إذا انتفخ: الانتفاخ الارتفاع. وفعل النبي يلد حمول على الأفضل بدلالة جواز التفر لحكم الآية» وقياسهما على 
اليوم الثاني والعالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك الرمي فيهم| أصلاء فجاز التقديم أيضًا على الزوال. كذا في #البناية». 


كتاب المناسك يا باب خطبة يوم الرءووس وري أيام التشريق والتوديع 
فسمن كم ءوده 4 صشم 4 مخ باءءه ت را لات - م ذم م 2 
عِنْدَهَا نَم يَنُصَرِف فَيَقُول: هَكَدَا رَأَيْدُ الى عَيَِنَةِ يَفْعَلَهُ. رَوَاهُ البُحَا يّ. 

- وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ دما قَالَ: اسْتأَدَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ ديه رَسُولَ الله مَك 
أن يَبِيتَ بِمَكَةَ لَيَاي مِىّ مِنْ أجل سِقَايَتِه فَأَنَ له" مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 

سئم أساإمس اه مسج دوه هوج رةه سسا 5م مر اس صحّع 

وف رِوَايَةِ ابْنِ أي سَيْبَةَ عَنْهُ: أنَهُ كرِه أنْ يَنَامَ أَحَدٌ أيَّامَ م بمكة. 

مع ؟ كارو امه 206 ع 0 16 2 م ا 0 

0 5 0 ف عوقه هع 1 م 25 ةم عءةزى سهر موسة) سوم سه 85 اسسم لويم 
لِرِعَاءِ الوِيلٍ في البَيتُونَة أنْ يَرْمُوَا يَوْمَ التَحْرِ ثم يمعو" رَنيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْ الّخْر فيَرْمُوْنَه 
0 قوله: فأذن له: واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منى بمكة من غير من رخص له. فقال مالك: عليه دمء وقال 
الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناء وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يبريق دمّا. وجعل أبو حنيفة وأصحابه 
لا شيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمارء وهو قول الحسن البصري؛ إذ هو سنة عندناء يلزم بتركه الإساءة» على ما 
يفيده لفظ «الكافي» حيث استدل بأن العباس ده استأذن البي عل في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» 
فأذن لهء ثم قال: ولو كان واجبًا ل) رخص في تركها لأجل السقاية. فعلم أنه سنة؛ وتبعه صاحب «النهاية» اعمدة 
القاري» و«فتح القديرة ملَّصًا. لذلك قال في «رد المحتار»: ثم أتى منى فيبيت بها للرميء أي ليالي أيام الرمي هو 
السنة. فلو بات بغيرها 3 ولا يلزمه شيء. «اللباب». 
قوله: ثم يجمعوا رمي يومين: قال محمد: من جمع رمي يومين في يوم من علّة وغير علة فلا كفارة عليه» إلا أنه يكره 
له أن يدفع ذلك من غير علة حتى الغد؛ لأنه خلاف السنة. وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم؛ لأن 
رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده. خلاقًا هما. كذا في «موطأ» محمد و«التعليق الممجّد». وقال في«العرف 
الشذي:: الرّعاة مرخصون ني رمي الجمار جمعًا في يوم واحد رمي يومين؛ ولا جناية عند مالك وأحمد والشافعي ومحمد 
وأبي يوسف ملد. وقال أبو حنيفة: إن التأخير عن الوقت الذي ذكرنا أولا يوجب الجزاء والجناية» وأما الجمهور 
فيجوزون جمع رمي يومين في يوم واحدء ثم الجمع جمع تقديم وتأخير» ولم يذهب أحد من الأئمة إلى جمع التقديم إلا 
ما توهّم إليه رواية مالك. 

وأما كُنْبٍ الموالك ففيها نفي الجمع تقديا. وأما جواب حديث الباب من جانب أبي حنيفة فأقول: إن الرعاة 
مرخصون في جمع رمي يومين» ولكنه عند العذر وأما ما نقل محمد في موطته عن أبي حنيفة» فمراده أن الرخصة للرعاة 
ليست بناءً على رعي الإبل بهذا القدر فقط» بل مقدار الرخصة هو ضياع المال؛ فالعذر هو ضياع المال» ولادم في هذا - 


كتاب المناسك 14 باب خطبة يوم الرءووس وري أيام التشريق والتوديع 


اوفك رَوَاهُ مَالِكُ وَالمَرْمِذِيُ وَالنَّسَافٌ 0 


+15" - وَعَنٍ أبْنٍ عَبَاين ذم أَنّ رَسْوْلَ الله يل جَاءَ إل السّقَايةِ قاسكشقى» قَقَالَ 

الاش ب قطل اقب ل أق تأت ومو اله كا قراب من جثيقا » فَقَالَ: «اسْقِئْ قي 

08 15 يَسُولَ الل نهم > يحْعَلُرْنَ نَ أَيْدِيَهُمْ فيه قَالَ: «اسْة سْقئْ» فَشَرِبَ مِنْهُ مِنْك كم أ وَمْوَءَ ف 
- 0 56 


يَسْقُوُنَ وَيَعْمَلُوُنَ فِيهَاء فَقَالَ: «اعْمَلُوًا َم عل عمل صَالي” كم قَالَ: ولا 
تنك حَق أَصمَ احَْلٌ عل هوك يعني حَاتِقَكُ وَأَكَاوَإل عَاتِقَهِ رو رَوَأهَ الْنحَا 535 

64" - وَعَنْ أَنْس ده أن التي يكيل صَنَّ” الَُهْرَ وَالْعَصْرٌ وَالْمَْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُمَّ 
رَقَدَ رَفْدَةَ بالمُصَّبء كُمَّ كِب إِلَ الْبَيْتِ فَطَافٌ به. رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 

- وَعَنْ أي هُرَيْرََ ده قَالَ: قَالَ تا رَسْْلُ الله يك وَكَْنُ بئى: خحْن” تَازِلَوْنَ 


- العذر لا رعي الإبل فقطء فإنه إذا كانوا كثيرا فالعذر يسير, فإنه يمكن هم أن يرعي بعضهم ويرمي بعضهم, فيقال: إن 
الحديث يرخص لعذر ضياع الال لا لعذر رعي الإبل؛ فيصدق أن أبا حنيفة لا يجعل الرعي عذراء ويجعله عذرا غيره من 
لأئمة» أو يقال: إن التأخير عنده أن يؤخر رمي الحادي عشر مثلّا إلى طلوع الفجر الثاني عشرء ويرمي له بعد طلوع 
الفجر؛ لأنه. وقت جواز على ما روى حسن بن زياد رواية عن أبي حنيفة» والشريعة تعتبر الأيام اللاحقة مع الليالي 
لماضية إلا في أيام الرمي. 

قوله: صلى الظهر إلخ: وفي "المبسوط»: يستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى» ويقيم بها إلى صبيحة عرفة» 
نتهى. ثم إذا نفر إلى مكة نزل استنانًا - ولو ساعة - بالمحصب يقف فيه على راحلته يدعوء فيحصل بذلك أصل 
النسة» وأما الكمال فها ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ويهجع هجعة: ثم يدخل مكة؛ 
«الدر المختار؛ و«ارد المحتار» ملتقط منهماء 


» قوله: نحن نازلون غدا إلخ: فثبت بهذا أنه نزله قصداء ليرى لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعتمه سبحانه عليه 
عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك؛ أعني حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى» وهذا أمر يرجع إلى 
معنى العبادة» ثم هذه النعمة التي شملته وني من النصر والاقتدار على إقامة التوحيدء وتقرير قواعد الوضع الإلمي 
الذي دعا الله تعالى إليه عباد» ولينتفعوا به في دنياهم ومعادهم: لا شك في أنها النعمة العُظمى على أمته؛ لأنهم مظاهر- 


كتاب المناسك 16 باب خطبة يوم الرءوس وري أيام التشريق والتوديع 
غَدَا بحَيْف بي كِتَائةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَ الْخفر). وَدَلِكَ أَنَّ قرَدْمَا وكتائة تَالَمَتْ عل 
بي هَاشِمِ وَيَني عَبْدٍ الْمُطلِلِبٍ أو م ف الكيك ا كِحُوَهُمْ وَلَا يُبَايعُوهُمْ حَىٌ 
لمكا إِلَيْهِمْ ر. رَسُوْلَ الله يك َي يدك الْتَحَدَّرب مُتَّفَقٌ عله 


5-300 


5 - وَعَنْ نَافِع 9 أبن عبان يَرَى الْقََخْصِيبَ سند وَكانَ يُصَنٍّ الَلهْرَ يوم 
التَفْرِيا خَصْبَة. قَالَ نَافِعٌ: : قَدْ حصب رسو لُ الله َكَل وَاُلَقَاءُ بَعْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


61" - وَحَنِ أبْنِ عْمَرَ عْمَرَ ضيه أَنَّ التي ص 3 بَكْرٍ و وَعْمَرَ كَانُوا يَْلْونَ انع 


8" - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضما قَالَ: كآنَ التّاس يَنْصَرِفُوْنَ في كل وَجْ فَقَالَ رَسُوا 
الله له «لا د يَنْفِرَ َرَت" أَحَدُكُمْ حَئَ يت ون" | آه خِرٌ عَهّْدِهِ بالْبَيْتِ) إَ 20 2 


- المقصود من ذلك المؤزر» فكل واحد منهم جدير بتفكرهاء والشكر التام عليها؛ لأنها عليه أيضَاء فصار سنة 
كالرمل في الطواف في حقهم؛ لأن معنى العبادة في ذلك بتحقق في حقهم أيضًا. كذا في «فتح القدير». 

قوله: لا يتفرن إلخ: طواف الوداع واجب عندنا خلاقًا للشافعي؛ لقوله يِه من حج هذا البيت فليكن آخر عهده 
بالبيت الطواف مما يفيد أن الأمر على حقيقته من الوجوب ما وقع في هذا الحديث لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» فهذا النهي وقع مؤكدًا بالنون الثقيلة» وهو يؤكد موضوع اللفظ هذا حاصل ما في «فتح القدير». 

قوله: حتى يكون آخر عهده بالبيت: وقال في «العناية»: المكي والآفاقي في واجبات الحج سواء فيم) إذا كانت 
العلة مشتركة وههنا ليست كذلك؛ لأن علة هذا الطواف التوديع» وليس بموجود في المكيء انتهى. لذلك قال في 
«الهداية»: طواف الوداع واجب عندنا إلا على أهل مكة. 

© قوله: إلا أنه خفف عن الحائض: ذلك أيضًا دليل الوجوبء وإلا لم يكن لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة. كذا 
في «العناية». وقال في #رد المحتار»: أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتّع أو قارن بشرط كونه مدركًا مكلقًا 
غير معذورء فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقًا وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض 
والنفساءء ا في «اللباب» وغيره. 


كتاب المناسك نيل باب خطبة يوم الرءوس ورمي أيام التشريق والتوديع 


- وَعَنْ عَائِمَةَ د قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيّةُ ليله الكفْر فَقَالّث: ما أَرَاني إِلَا 
حَاسَتَسِ كم قَالّ الت َه ١عَفْرَى‏ حَلْتَىَ أَطاقَتٌ 2 الكخر؟» قِيلَ: تَحَمُ قَالّ: «قَانْفِريْ). 


عن ما أن التي كلل لم يَرْمُلُ" في السّبْع الَذِي قاض فيه. 
واه وا انق اكه 


الام - وَعَن عَائْكَةَ ضما قَالَثْ: قَالَ يَسُوْلُ الله كلد «إذًا رَمَيْكُه"' وَحَلَفُتُمْ فَقَدْ حَلَّ 
لحن اليب اليا ويل يما الس" روا لطحَاري» وى الدارَفطن خخ 


قوله: لم يرمل: ونقول: إن واقعة إظهار الجلادة كانت واقعة عمرة القضاءء وقد رمل النبي مَك في حجة الوداع 
بعد فتح مكة» فعلم أن الرمل سنة» والرمل سنة في كل طواف بعده سعيء وللقارن عندنا طوافان والرمل مرتين. 
وصفة القران: أن يهل بالعمرة والحج معًا من الميقات؛ فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط؛ يرمل في 
, 

الغلاث الأوّل منهاء ويسعى بعدها بين الصفا والمرة» وهذه أفعال العمرة؛ ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف للقدوم» 
ويسعى بعده إن شاءء وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة» والأول أفضل للقارن أو يسنء أفاد أنه يضطبع ويرمل في 
طواف القدوم إن تقدّم السعيء كما صرح به في #اللباب». 

قال شارحه القاري: وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعيء فالرمل فيه سنة» وقد نصّ عليه 
الكرماني حيث قال في «باب القران»: يطوف طواف القدوم» ويرمل فيه أيضاءٍ لأنه طواف بعده سعيء وكذا في 
«خزانة» الأكمل. وإنها يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم مفردا كان أو قارنًا. وأما ما نقله الزيلعي عن «العناية» 
للسروجي من أنه إذا كان قارنًا لم يرمل ني طواف القدوم؛ إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثره 
«الدر المختار» و«رد المحتار» و«قتح القدير» ملتقط منها. وقال في «بذل المجهود»: أما النبي مَلَيِةٌ فلم يرمل في 
طواف الإفاضة. قال القاري: لتقدم السعي عليه. قلت: والذي عندي أنه وََيْْةِ لم يرمل فيه؛ لأنه كان راكباء والرمل 
لا يتحقق إلا في المثي. 
» قوله: إذا رميتم وحلقتم: وأفاد أنه لايحل له بالرمي قبل الحلق شيء» وهو المذهب عندناء كما في شرح «اللباب») 
للقاري عن الفارسي» وني شرحه على «النقاية»: والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور ومحلل عند مالك 
والشافعيء كما في «رد المحتار». 


كتاب المناسك 104 ياب ما يجتنيه المحرم 


بَابُ ما يَجْتَنِبُُ الْمُحْرِمُ 


وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: :إفَمَن كن مِنكُم مَّرِيضًا أوايفك أذ من 
رسو فَفِذَية تن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ 0 
(البقرة: 195) 


ابرع :8 


776 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ غُمَرَ ضما أَنَّ ولد حآل مشؤل الله كله ما يليد 
الْمُحْرِمُ مِنَ القَيّاب؟ فَقَالَ: للا [يَلْبَسُ]" الْقُمْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ ولا 0 وَلَّا الْبَرَافِسَ 
وَلَا الخِقَافَء إلا أَحَد"لا يجدُ تَْلَيْنِ ا 0 مجم 1 


0 قوله: لا تلبسوا القمص إلخ: أي الحرام من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو انر بالقميص والسراويل أو 
وضع القباء على كتفه وأدخل منكبيه ولا يدخل يديه لا بأس به. كذا في افتاوى قاضي خان». قاله في «العالمكيرية». 
وقال في «البحر الرائق»: فيدخل في لبس القميص لبس الزردة والبُرنس وخرج باللبس الارتداء بالقميص ونحوه؛ 
لأنه لبس بليسء انتهى. وأما حديث القر فلعل ابن عمر يما كره ذلك للتشبة بالمخيط» وأطلق اللبس على الطرح 
مجازاء ويمكن أنه ألقى عليه على وجه غطى رأسه ووجهه؛ فأنكر عليه فعلى هذا معنى كلامه أتلقي هذا الإلقاىى 
والحال أنه وَكيِةٌ ممى المحرم عن ستر الرأس وتغطيته. كذا في «المرقاة». وقال في #بذل المجهود»: وهذا الذي قاله 
ابن عمر كما لنافع في البرنس كان على سبيل التورع؛ وإلا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس وليس 
بمنهيّ عنه؛ فإنم| المنهيّ عنه لبس المخيط لا إلقاء عليه» ولأجل ذلك لم يدفعه عن نفسه؛ انتهى. ولذلك قال في ارد 
المحتار»: من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبّيه من غير إدخال يديه في كُمَيْه. كذا في «اللباب». 

قوله: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الكفين وليقطعهم أسفل من الكعبين إلخ: وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن 
عباس وجابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ولم يذكر قطعهماء واختلف العلاء في هذين الحديثين» فقال أحمد: 
يجوز لبس الخفين بحاهما» ولا يجب قطعها لحديث ابن عباس وجابرء وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر 
المصرح بقطعهماء وزعموا أن قطعهم) إضاعة مال. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا 
بعد قطعهم| أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عمرء قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان» فيجب حملهها على 
المقطوعين لحديث ابن عمر؛ فإن المطلق يحمل على المقيّد والزيادة من الثقة مقبولة» وقولهم: (إنه إضاعة مال» - 


ا ل 0ن 
ليبس خُنّينٍ وَلفْطعهْن" أنقل من الكفيننء" ولا تلبسا" من القياب مَينا مَمَهُ 
لراك أؤ ».مُق حلب 

وَوَادَ اليج ري في ذ رِوَايّةِ: «وَلا تَدْكقِبِ الْمَرْاةُ الْمُحْرِمَة وَأ وَلِا لا كلْبَس الْقُقَارَيْن 


- ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنم| تكون فيا نبي عنهء وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة؛ بل حق يجب الإذعان له. ثم 
اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين» هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهم|: لا شيء عليه؛ لأنه 
لو وجبت فدية لييّنها َلك وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية؛ كما احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي. قاله النووي. 
وقد صرّح الطحاوي بك ني «الآثار» بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة» فقال بعد ما روى هذا الحديث ونحوه: ذهب إلى 
هذه الآثار قوم فقالوا: من لم يجدهما لبسهماء ولا شيء عليه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس 
المحرم الخفين والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول ذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به؛ ولكن نوجب عليه 
مع ذلك الكفارة» وليس فيا رأيتموه نفي لوجوب الكفارة» ولا فيه ولا في قولنا خلاف شيء من ذلك؛ لأنا لم نقل: لا 
يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا السراويل إذا لم يجد الإزار» ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث» ولكن قد أبحنا له 
اللباس كما أباح النبي يتك ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك؛ ثم قال: هذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد صلد. 

0١‏ قوله: وليقطعههم): أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم» وفي أقل صدقة» «لباب». قاله في «رد المحتار». 

قوله: من الكعبين عند معقد الشراك: وهو المفصل الذي في وسط القدم» كذا روى هشام عن محمد بخلافه في 
الوضوء فإنه العظم النائي» أي المرتفع» ولم يعين ني الحديث أحدهماء لكن ل! كان الكعب يطلق عليههما حمل على 
الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيا كان أكثر كشمَّاء #بحر». كذا في ارد المحتار». 

قوله: ولا تلبسو من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس: أما الزيت فقال في «الحداية»: فإن ادهن بزيت فعليه دم 
عند أبي حنيفة» وقال: عليه الصدقة. وقال الشافعي «لله: إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعثء وإن استعمله 
في غيره فلا شيء عليه؛ لانعدامه. ذكر البيهقي في تأييده: أنه ع2* كان يدهن بالزيت» وهو محرم إلخ. قال صاحب 
«الجوهر النقي» في رده: إنه في سنده فرقد السبخيء فسكت عنه» وضعفه النسائي والدارّقطني» وقال أيوب: ليس 
بشيء. كذا في #الضعفاء» لابن الجوزي. ومع ذلك قد اختلف فيه علي سعيد بن جبير» كا بيّنه البيهقي بعد ثم على 
تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس فيه استثناء الرأس واللحية. 

(؛) قوله: ولا تلبس القفازين: أما لبس القفازين» فلا يكره عندناء وهو قول علي وعائشة. وقال الشافعي: لا يجوز» - 


كتاب المناسك حا باب ما يجتنبه المحرم 


وف روايَة اي "عن معو ين أنه اصن * ده أَنَهُ كن يَأمُرُ بَتَاتِهِ بلْييس 
القَُادَ يْنِ في الْإِْرَام. قُلْتُ هُوَقَوْلُ ا 

سس المي ون كي أل كي أسلم موا 550 
أذ غير وق الفكافت رأى ع1 طلعة يد ن عُبَيْد الله توا مَصْبُوعًا وَهْوَ ْم كَقَالَ حْمَرُ: 
ما هَذَا الَوَبُ الْمَصْبُوعٌ" يا طَلْحَةُ؟ قال طَلْحَةٌ: يا أمِيرَ الْمؤْمِيِيَ إكَمَا هُوَ مَدَئ قَقَالَ 


- واحتج بحديث ابن عمر ديم هذاء ولأن العادة في بدنها الستر» فيجب مخالفتها بالكشف كوجههاء ولنا ما روي أن 
سعد بن أبي وقاص #5 كان يلبس بناته - وهن محرمات - القفازين» ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها 
بالمخيط: وإنبا غير ممنوعة عن ذلكء فإن لها أن تغطيمها عن قميصها وإن كان مخيطاء فكذا بمخيط آخرء بخلاف 
وجهها. وقوله: «لا تلبس القفازين» بي ندب حملناه عليه جمعا على الدلائل بقدر الإمكان. «بدائع». وأما الرجل 
المحرم فلا يلبس القفازين؛ لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة؛ 
لأها في حكم المخيط. كذا في ابذل المجهود». 
:ا قوله: للشافعي: قال المحلبي: رواه الشافعي في «الأمٌ». كذا في «المسوى». 
قوله: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة: قال في «البدائع»: ولا يلبس المعصفرء وهو المصبوغ بالعصفر عندنا. 
وقال الشافعي: يجوز. لنا ما روي أن عمر ده أنكر على طلحة لبس المعصفر في الإحرام. فقال طلحة 5: إن) هو 
ممشق بمغرة. فقال عمر ذه ده إنكم أئمة يقتدى بكم فدل إنكارٌ عمر واعتذارٌ طلحة على أن المحرم ممنوع من ذلك؛ 
ولأن المعصفر طيب؛ لأن له رائحة طيبة» فكان كالورس والزعفران. وحديث الورس دليل في العصفر بالأولوية؛ 
لأنه فوق الورس في طيب الرائحة» وهو مذهب عائشة» ولكن في حديث أب داود قوله ويد «ولتلبس بعد ذلك ما 
شاءت من ألوان الثياب من معصفر». 

فالجواب أولا: أن عمر ذه رأى على طلحة بن عبيد الله ثُوبّا مصبوغًا وهو مُحرِم» فقال: ما هذا الثوب يا طلحة؟ 
إلخ» فإن صم كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره. والجواب المحقّق إن شاء الله سبحانه: أن 
تقول: ولتلبس بعد ذلك إلخ مدرجء كان المرفوع صريًا هو قوله: اسمعته ينهى عن كذا»» وقوله: (ولتلبس بعد 
ذلك» ليس من متعلّقاته» ولا يصح جعله عطفًا على ينهى؛ لكال الانفصال بين الخبر والإنشاء» فكان الظاهر أنه 
مستأنف من كلام ابن عمر كمه فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريحء أعني منطوق لمورس ومفهومه 
الموافق» فيجب العمل به. ويؤيد ذلك ما رواه عبدة وحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بأنهما لم يذكرا هذا الكلام؛ - 


كتاب المناسك ديلا باب ما يجتنبه المحرم 


4 ع2 مور 
أ م 


غم إِنَكُمْ أَيَّا الرَخظ أَِمَُ يَفْقَدِي بكُمْ الكاش» فلو أَنّ رَجُلّا جَاهِلًا رَأَى هَدَا 
لقب لََالَ: إِنّ طَلْحَة بْنَ عْبَيْدِ الله كات يَلْيَسُ الميَابَ الْمُصَبّعَة في الإخْرام؛ قلا 
تَلْبَمُوَا أَيّهَا التَهْظ شَيْنَا مِنْ هَذِهِ المَيّابٍ الْمُصَبّعَةب رَوَاهُ مَالِكُ. 

:8 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما عَنٍ التبي يلل لا تلْبَسُوَا تَوْبّا مَسَّْهُ وَرْسُ وَرَعَْرَانُ 
َع في الإخرّام إِلّا أن يَحُوْنَ عَسِيًْا. رَوَاهُ المَحَاوِيُ» وَكَالَ الْعَيِْيٌ: ِجَالَهُ ئِقَاتُ. 

هعم - وَعَنْ عَائْمَةَ دب قَالَثْ: كن يَسْوْلُ الله يك إِدا"أَرَادَ أَنْ يحرم يُتَطَيّبُ 
بيب مَا جد كم أَى وص الدهْن في رَأسِهِ ويه َْد ذلك ممق علَيْهِ 

- وَحَنِ ابْنِ عَبَّاي ضما أَنّ التي يكذ تروّح" مَيْمُوَْة وَهْوَ حْرِم مُتََقُ عَلَيْهِ 


- فدل اقتصارهما على قوله: «من الثياب» وعدم ذكرهما ما بعده من الكلام على كونه مدرجّاء «فتح القدير» و«بذل 
المجهود» و«العناية» ملتقط منها. 

0 قوله: إذا أراد أن يحرم يتطيب إلخ: أي يستحب لمريد الإحرام طيب بدنه إن كان عنده» لا ثوبه به| تبقى عينه هو 
الأصح. وعن محمد سك أنه يكره إذا تطيب با تبقى عينه بعد الإحرام؛ وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله؛ لأنه منتفع 
بالطيب بعد الإحرام؛ ووجه المشهور حديث عائشة ##نا قالت: كنت أطيب رسول الله َك لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام» والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب؛ لأنه مباين عنه. وللآخرين ما أخرج 
البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية قال: أتى النبي ولد رجل متضمخ بطيب» وعليه جبة» فقال: يا رسول الله! كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيبه فقال له وَلكْةٌ: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة 
فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كا ثبتت في هذا 
الحديث» وهي في سه ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله و ييديها عند إحرامه؛ وكان ذلك في 
حجة الوداع سَنَةَ عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من الأمر» فعلم أن حديث يعلى منسوخ بحديث عائشة 
كما «(فتح القدير؛ و«بذل المجهود» و«الحداية» ملتقط منها. 

0 قوله: تزوج ميمونة وهو محرم: اختلف العلاء في نكاح المحرم هل يجوز أولا يجوز؟ فقال سعيد بن المسيب 
وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن ينتكح 
ولا ينكح غيره؛ فإن فعل ذلك فالنكاح باطل» هو قول عمر وعلي دتمده واعتمدوا على حديثي يزيد بن الأصم وأبان - 


كتاب المناسك 144 باب ما يجتنبه المحرم 


- بن عثمان بن عفان؛ وقال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا: لا بأس بالمحرم أن ينكح. ولكنه لا يدخل بها حتى يحل؛ 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود ذهّما استدلوا بحديث ابن عباس. 

وتحقيق هذه المسألة موقوف على نكاح ميمونة ما نكحها رسول الله وَلبدٌ وهو حلال؛ أو نكحها وهو محرم» 
فرجح الفريقان ما يؤافقهما. وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديثي يزيد بن الأصم وأبان بن عثمان بن 
عفان فكثيرة» منها: أن ما عن يزيد بن الأصم: أنه تزوجها وهو حلالء لم يقو قوة حديث ابن عباس؛ فإنه مها اتفق 
عليه الستة» وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي» وأيضًا لا يقاوم بابن عباس حفظًا وإتقانّاه وحديث ابن 
عباس أقوى منهها سندّاء فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معناء ويعضده ما قال الطحاوي روى أبو عوانة عن مغيرة 
عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ها قالت: تزوج رسول الله وليه بعض نسائه وهو محرم, قال: ونقله هذا 
الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا البزار» قال السهيلي: إنما أرادت نكاح ميمونة» ولكنها لم تسمهاء وبقوة ضبط الرّواة 
وفقههم, فإن الرّواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقهًا وضبط! كسعيد بن جبير وطاوس 
وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وإن تركناها تتساقط للتعارضء وصرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عقد كسائر 
العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره» ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام» ولو حرم لكان غايته 
أن ينزل منزلة نفس الوطء وأث ه في إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسهء وأيضًا لو لم يصحٌ لبطل عقد المنكوحة 
سابقًا لطروٌ الإحرام؛ لأن المناني للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ على العقد» وإن رجحنا من حيث المتن 
كان معنا؛ لأن رواية ابن عباس دجما نافية ورواية يزيد مثبتة لما عرف أن المثبت هو الذي يثبت أمرًّا عارضًا على ا حالة 
الأصلية. والحل الطارئ على الإحرام كذلك. 

والنافي هو المبقيها؛ لأنه ينفي طروٌ طارئ» ولا شك أن الإحرام أصل بالنسبة إلى الحل الطارئ عليه ثم إن له 
كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية» فكان نفيا من جنس ما يعرف بدليله؛ فيعارض الإثبات فيرجح 
بخارج» وهو زيادة قوة السند وفقه الراويء على ما تقدّم هذا بالنسبة إلى الحل اللاحقء وأما على إرادة الحل السابق 
على الإحرام» ى) في بعض الروايات أنه وَبَيْةٌ بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار» فزوجاه ميمونة بنت الحارث» 
ورسول الله وَل بالمديئة قبل أن يحرم. كذا في #معرفة الصحابة» للمستغفريء فابن عباس مثيثٌ ويزيد ناففء فيرجح 
حديث ابن عباس بذات المتن؛ لترجح المثبت على الناني» ولو عارضه بأن كان نفي يزيد مما يعرف بدليله؛ لأن حالة 
الحل تعرف أيضًا بالدليل» وهي هيئة الحلال. - 


كتاب المناسك خيلا ياب ما يجتنبه المحرم 
وَفْ روَايّة لِبْخَارِيٌ عَنْهُ: قَالَ: ترَوّجَ التِئٌ علبي مَيْموَْةَ وَهْو'حْرِم وَيّق بها وَهْوَ 
حَلَالء ا يسرق. وَقُلْتا: أنه تَرَمَّجَهَا وَهْوَ حرم وَكهَرَ أَمْرُ تَرويجَهًا وهو خلال 
"٠0‏ - وعَنْ أن لعف أن التي يِذ كن "راق وَهْوَ ححْرِمُ. مُتَّْقّ عَلَيْه. 
8" - وعَنٍ ابْنِ عَبَّاين ذكما قَالَ: احْتجَم" الكيئ ليل وَهْوَ ححْرِمٌ. مُتَفْق عَلَيه 
لض - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بْحَيْنَة محَيْتَةَ ذه قَالٌ: احَتَجَمَ ر. 1 سُوْلُ الله مَلِلْدَ وَهْوَ 
حرم بلَح جمَلٍ مِنْ طَرِيْقٍ مَكَةَ في وَسْط" رَأَسِه. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ 


ََ فالترجيح بم| قلنا من قوة السند وفقه الراوي لا بذات المتن» ثم عارض الأحنافُ الشافعيةٌ بأنا نقول بعكس 
ما قلتم» أي نكح وهو محرم؛ وظهر أمر تزوجه وهو حلال؛ «فتح القدير» واابذل المجهود؛ ملتقط منهما. ولذا قال في 
«الهداية»: ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام؛ وقال الشافعي سل: لا يجوز له قوله وَلَِة: لا ينكح 
المحرم ولا ينكح. ولنا ما روي أنه وَككَْةٌ توج بميمونة وهو محرم؛ وما رواه محمول على الوطئ؛ انتهى. وقال في (فتح 
القدير»: ويحمل قوله كل لا ينكح المحرم. إما على التحريم والنكاح الوطئ» والمراد بالجملة الثانية أي «ولا 
ينكح» بضضم الياء وكسر الكاف التمكين من الوطئ والتذكير باعتبار الشخض أي لا تمكن المحرمة من الوطئ 
زوجهاء أو على نبي الكراهةجمعا بين الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ لأن ذلك 
يوجب شغل قلبه عن الإحسان في العبادة؛ ل) فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات» ويتضمّن تنبيه النفئس 
لطلب الجماع» وهذا محمل قوله وَلكةٌ: ولا يخطب. 

0 قوله: وهو محرم: أما ما أولوا في حديث ابن عباس بأن معنى قوله: وهو محرم داخل في الحرم» فيبطله لفظ هذا 
الحديث: أنه :* تزوجها وهو محرم؛ وبنى بها وهو حلالء فالتقابل الذي وقع بين قوله: «تزوجها وهو محرم؛ وبنى بها 
وهو حلال» يدفع هذا التأويل» كا في ابذل المجهود». 

قوله: كان يغسل إلخ: يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرا بلا خلاف. أما لو غسل رأسه بالخطمي 
فعليه دم عند أبي حنيفة سك وبه قال مالك. وقالا: صدقة. كذا في "قاضيخان». 

قوله: احتجم إلخ: وني «العالمكيرية»: ولا بأس للمحرم أن يحتجم, انتهى. أي بلا إزالة شعرء #لباب» وإلا فعليه 
دم. قاله في ارد المحتار؟ة. 

(:) قوله: في وسط رأسه: وهذا الاحتجام لا يتصور بدون إزالة الشعرء فيحمل على حال الضرورة؛ حجته أن بعض - 


كتاب المناسك الل باب ما يجتنبه المحرم 
أ عوك أكين مفدقال: احْتَجَمَ رَسُوْلَ الله وَكَلَةِ وَهْوَ ُْرِمٌ عَلَ'" ظهْرِ الْقَدَم مِنْ 

وفجع جع كن به. رَوَاهُ مواق دَ وَالنَّسَاقُُ. 
"6١‏ - وَعَنْ عُثْمَانَ ‏ حَدَّتَ عَنْ يَسُوْلٍ الله كَلئَِةٍ في اليَجُلٍ إِذَا ات عَيَْيْهِ 


وَهُوَ ُحْرِمٌ د وبندها والصين رز وَآهُ مُسَلم. 
16 - وَعَنْ 3 الحُصَيْنٍ غن قالكه ريك أنامة وَبِكَالّا حتفنا آخِدٌ يخطام نَاقَةٍ 


رَسَوْلٍ سُوْلٍ الله وك وَالآحَر راف تبه" يسدر مِنَ الخحر حَق رت عَثْرة الْعَقبَةد رَوَأهُ مُسَلِم. 
- وعن كفب أن غجزة مل أن ان يل مر به وو بختني قبل أ 


يَدْخْلَ مَك وَهْوَححْرِمٌ وَهْوَيُوقِدُ لَحْتَ قِذْر: وَالْعَمْلُ يَكهَاقَتُ عَلَ وَجْهد فَقَالَ: (أيُوْذِيقَ”" 
- الرُواة يقول: إن النبي كَلةٌ احتجم لضرر كان به. كذا في «المرقاة» مع زيادة. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له 
حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة» وإنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية 
التي قضى بها رسول الله ليه على كعب بن عجرة. قاله في «عمدة القاري». 

() قوله: على ظهر القدم إلخ: وفي الباب أخبار كثيرة يحصل بها عدم كراهة الحجامة للمحرم مطلقّاء وبه قال عطاء 
ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وأخذوا بظاهر 
الأحاديثء وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» وعن ابن عمر ومالك كراهة 
الحجامة حال الإحرام» وإن لم يتضمّن قطع شعرء وعن الحسن البصري فيها الفدية» وهذا الحديث يرد إطلاق ابن 
عمر ومالك كراهتهم» وكذا إطلاق الحسن البصري أن فيها الفدية» «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهما. 

") قوله: ضمدها بالصبر: اعلم أنه إن اكتحل المحرم بكحل فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه دم ولو 
اكتحل بكحل ليس فيه طيب فلا بأس به ولا شيء عليه. قاله في«المرقاة»» وقال في ارد المحتار»: والمراد بالصددقة 
0 قوله: يستره من الخر: ولذلك قال في «العالمكيرية»: ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل. كذا في «الكاني؛؛ ولا 
بأس بأن يستظلل بالفسطاط. كذا في «فتاوى قاضيخان». 

() قوله: أتؤذيك إلخ: ولذا قال في «الهداية»: وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذرء فهو مخير إن شاء ذبح شاة» 
وإن شاء تصدق على سنة مساكين بثلاثة أُضوّع من الطعام» وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: فَفِدْيةٌ يّن صِيّامٍ - 


كتاب المناسك 254١‏ باب ما يجتنبه المحرم 


هَوَامُكَ هَذِه؟) قَالَ: تَعَمْ قَا امك وأظي' قَرَقَا بَيْنَّ سِنَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَوَقُ 


تلا آصْع - أَوْصُمْ تََائة يم أو اذْمكُ مْسِيكةً). متم عَلَيْهِ 

04 - وَعَن عَائْمَةَ كما قَالَثْ: كن الدُكْبَانُ يمرو بنَا وَكَْنْ مَعَ يَسُولٍ الله تيد 
حُحْرِمَاتٌه فَإِدَا حَادَوَا با سَدَلَثْ" إِحْدَانَا جِلْبَابَها ع رايها عل متيو ذا جاتزنا 
كُسَفْتَهُ رََاهُ أَبُْدَاوْكَ وَلِابْن مَاجَه مَعْنَاهُ 


3 رِوَايَةِ للْبْكَارِيٌ: «وَلا تَْكَقِبُ 0 ب الْمَْه الْمُحْرِمَة. 


- أَوْ صَدَقَةِ َو مك4 (البقرة: 193 وكلمة «أو» للتخيير» وقد فسّرها رسول الله عة با ذكرناء والآية نزلت في المعذور. 

0 قوله: وأطعم فرقا بين ستة مساكين: وأما مذهب الحنفية» اد شل الى لو آصع لستة مساكين مختضًا 
بالقمح, وأما التمر فتجب عندهم ستة آصع لستة مساكين» لكل مسكين منهم صاعء والدليل عليه أنه في رواية أحمد 
عن بهز عن شعبة: نصف صاع طعام؛ وأصرح منه ما رواه بشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة؛ فهذا يَدُل على 
صحة الفرق بين القمح وغيره. قاله في «عمدة القاري». وقال في «المرقاة»: ولأنه مطلق فيحمل على الفرد الأكمل» 
وهوالير. 
:0 قوله: سدلت أحدانا: قال في «اللباب» وشرحه: وتغطي رأسها أي لا وجهه إلا إن غطت وجهها بشيء متجاف جاز» 
وفي «الفتح»: قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيمًا وتجافيه. قلت: قول الشوكاني: فلو كان التجاني شرطًا لبينه 
َك وقع منه من غير رؤية وتدبرء فإنه وَْلِ بي المرأة عن الانتقاب» وقال: ولا تتتقب المرأة المحرمة. فلم| تعارضت 
الروايتان جمعنا بينهما بأنها لا تنتقب متصلا بوجههاء وتسدل متجافيا عنهاء فتكون كالرجل المستظل بالبيت 
وبالشمسية» وأما قوله أي الشوكاني: «لأن الثوب المذكور لا يكاد يُسلَّم من أصابة البشرة» كلام سخيف؛ فإنه ليس 
بمحال» ولا مشكل خصوصًا في قليل من الزمان عند مرور الرجال» وروى البيهقي والدارّقطني من حديث ابن عمر 
دا مرفوعًا: أن إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجههاء فلو جاز لها أن تغطي وجهها لَلَّعَا حديث النهي عن 
الانتقاب أو هذا الحديث» فجمعنا بينهما وعملنا ببا. قاله في «بذل المجهودا. 


انا 


كتاب المناسك ددا باب المحرم يجتنب الصيد 
بَابُ يه 
0 رظنا ود ميك هن الوك ندن 0 00 
وَقَوْلِهِ: ِيَتأَيُها اية عَامَُوا لا تَقَثُلُوأ لصَّيدَ وك 0 وَمَن 
قَتَلَْهُ م كُم مُتَعَيّدَا فَجَرَآءُ مّكْلُ ما فَكَلّ مِنَ 2 م يَحَكُمْ بدء ذَوَا 
عَدَلِ مِنَكُمْ هَدَا ا اك أَوَ كَقَرَةٌ طعا كَامُ مَسََكِينَ أَوْ عَدْلُ 
دَلِكَ صِيَامًا لَيَدُوقّ وَيَالّ أمْرو4 


“المائدة: 46ة) 
ام - عَنْ ها قاد 4 أنه حَرَجَ مَعْ وم سل ال لك 25 ؛ فَكَخَذَةَ أوكقة 8 


اه 


بَعْضٍ أَصْحَابهِ وَهُمْ حرِمُوْتَ وَهْوَ خَيْرُ حرِم»" قَرَأَوَا جمَارًا وَحْشِيًا قبْلَ أن يَرَاهُ فَلَما َوه 


() قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: وينبغي أن يعلم أن حرمة صيد البر عام في قول عمر دنا وابن عباس 
دجاه وخصوص عند غيرهماء فعند أبي حنيفة جاز للمحرم ما صاده الخلال وإن صاد لأجله ما لم يَدُلّ أو لم يشل 
وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه» وهو قول أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير داه وعند مالك والشافعى وأحمد 
مل لا يباح له ما صيد لأجله. كذا في «التفسيرات الأحمدية»؛ ويأتي تمامه في هذا الباب. 1 

(» قوله: وهو غير محرم: وفي ابذل المجهود»: ولم يحرم هو؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة» وبهذا 
يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم؛ قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث» فيقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد 
فيها: وكان النبي وَل يعثه في وجه الحديث قال: فإذا أبو قتادة» إنما جاز له ذلك؛ لأنه لم يخرج يريد مكة» وهذه 
الراوية تتضمِّن أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي وَلَيْةٌ من المدينة» وليس كذلك؛ ثم وجدت في صحيح ابن حبان 
والبزار قال: بعث رسول الله وَلَةِ أبا قتادة على الصدقة» وخرج رسول الله وَل وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
بعُسفَانَ» فهذا سبب آخرء ويجتمل جميعهماء والذي يظهر أن أبا قتادة إن) أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة 
فساغ له التأخيرء وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي وله المواقيت. 


كتاب المناسك 15 باب المحرم يجتنب الصيد 


وك حق 17؛ أَبو ققاقة تركِث قينا له يقال 1 الراكفه تسالهه أن يتاررة موطف 


با َتَتَاوَكُ فَحَمَلَ فَعَقَرَكُ هم أَكُلَ أَكَلَُا قَتَدِمُواء كلما أَدْرَكُوُ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ 


د شي قَالُوا: : مَعَنَا رِجْلَُهُ مَأحَدها الكيئ وكيد أَكَلََّا” مُتَّنَقّ عق زه 


- م 2 
عٍّ 


َف رِوَايَةِ هما فلم أت رَْولَ الله ل َالَ: «أمِنْحُم" أَحَدُ 5 أن يحول عَلَيْهَا 
أ أَشَا 


أمَارَ إِلَْهَا9) قَالْوَا: لاء قَالَ: «فَكُلُوَا ما بَقِيَ مِنْ سلِهًاا. 
وَفيْ رِوَايَةِ لِمَسْلِه”' وَالنَّسَاقٌ: دقل أكركم؟" كل أغنفة؟» قَالَوَا: :لا قَالُ: : «فكلوا». 5 


0 قوله: فأخذها: أما حديث صعب بن جثامة فرده وَلَكِْكّ مار وحش؛ لأنه كان حياء كما أشار إليه البخاري بعقد 
الباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» ويحتمل أنه وَكَيْةٌ علم أنه أعان في قتله محرم آخر من الإشارة 
والدلالة؛ وروى يحبى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب: أهدي للبي وَل عجز 
حمار وحشي» وهو باللجحفة» فأكل منه وأكل القومء قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح, فإن كان فكأنه ردّ الحي وقبل 
اللحم. كذا ني «بذل المجهرد؛. 

قوله: فأكلها: وقال الطحاوي: قد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة؛ وإنما 
أراد أن يكون له. ولأصحابه الذين كانوا معه. 

قوله: أمنكم أحد أمره إلخ: وقال في «فتح القدير»: وليس فيه هل دللتم» بل قال عل : أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها . وجه الاستدلال به على الدلالة أنه علّقَ الجل على عدم 
الإشارة» وهي تحصيل الدلالة بغير اللسان. فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ» فقال: هناك صيد ونحوه. 
ا وافتح القدير؛). 

ه» قوله: هل أشرتم هل أعنتم إلخ: فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئًا من هذاء ولا يحرم عليهم بها سوى 
ذلك؛ في ذلك دليل أن معنى قول رسول الله يلك في حديث عمرو مولى المطلب: أو يصاد لكم أنه على ما صِيْد لهم 
بأمرهم. قاله الطحاوي. وقال في "العرف الشذي:: أو يحمل على الكراهة» ويقال: إن النهي لسد الذرائع» مسألة سد 
الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه» وسد الذرائع أن لا يكون الشيء منهيًا عنه في الشريعة إلا أن المكلف ينهى عنه؛ 
كيلا يكون مؤمُيًا إلى ما هو منهيٌّ عنه. 

قوله: فكلوا: اعلم أن صيد الحرم ودلالته عليه وإشارته إليه وإعانة فيه حرام» وإذا فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاءء 
وأما أكل لحمه ففيه تفصيل» إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو حرام بالاتفاق» وإن اصطاده غير محرم ' - 


كتاب المناسك ليل باب المحرم يجتنب الصيد 


لوعن عن رمن ن عُفْمَانَ الي قالَ: كنا مَعَ طلْحَة بْنِ عبَيْدٍ الله 


كن عر تأذيي لعز طح را ما من كل ومن من ويج كما انلق 
طَلْحَةُ وَاقَقَ مَنْ أكَلَهُه وَكَالَ: أكَلْنَاهُ مَعَ وَسُوا ل الله كَكيلد.”' رَوَاهُ مُسْلِم. 

قلف ١-وعي‏ ال غتر ها عن اطي يل لكت 0 
في الع وَالْإِرَام: اله وَالْعُرَابُ وَالدََوَالْعَقرَبُ وَالْكلْبُ الْعقُوره. مُق عَلَيِْ 


- لنفسه أو للمحرم بإذنه قفيه مذاهب» فذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد 
مطلقاء بدليل حديث صعب ابن جثامة» وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المحرءإن اصطاد بنفسه أو اصطاده 
الغير لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام» وإن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال. ومذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه حل أكل لحم الصيد ما لم يصدء ولم يأمر به ولم يَدُلَّه ولم يعن عليه هو أو محرم آخر وإن 
صيد له ويظهر هذا المعنى من هذا الحديث؛ لأنه ولك سأهم: اهل منكم أحد أمره؟؛ أن يحمل عليه الحديث؛ ولم 
يسأل: هل اصطاد لنفسه أو لكم؟. كذا في ١اللمعات».‏ 
0 قوله: فأكلناه مع رسول الله وَليْدّ: وقال في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية 
الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم؛ واحتجوا في ذلك بهذا الحديث كذا في عمدة القاري. 
:© قوله: لا جناح على من قتلهن: وتفضيل مذهب الحنفية ما في «البدائع» وملخصه: صيد البر نوعان: مأكول وغير مأكول. 
وأما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده؛ نحو: الظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والطيور التي يؤكل 
لحمهاء بِرّيّةَ كانت أو بحرية؛ لآن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البر» وإنما يدخل بعضها في «البحر» لطلب الرزق» 
وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذيا طبعا مبتيثًا بالأذى غالبا ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبًا. أما الذي يبتدئ 
بالأذى غالبًا فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه؛ وذلك نحو: الذئب والأسد والفهد والنمر وغير ذلك؛ لأن دفع 
الأذى من غير سبب موجب للأذى واجبء فضلًا عن الإباحة» ولهذا أباح رسول الله وَكَكُْةّ قتل الخمس الفواسق 
للمحرم في الحل والحرم. 

وهذا المعنى موجود في الأسد والذئب والفهد والنمر» فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة» 
ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب؛ بل من عادته) ا هرب من بني آدم. ولا يؤذيان أحدًا حتى يبتدئهما بالأذى» وعلى 
هذا الضب واليربوع والسَّمُور والدلّف والقرد والخنزير؛ لأنبا صيد؛ لوجود معنى الصيدء وهو الاقتناء والتوحش» 
ولا تبتدئ بالأذى غالبّاء فتدخل تحت ما تلونا من الآية الكريمة. كذا في «بذل المجهود». 


2 1 


كتاب المناسك ا باب المحرم يجتنب الصيد 


- وَعَنْ عَائْمَةَ ذم 00 الت يلد كَال: حمس فَوَاسِنٌ يُقْتَلْدَ 8 0 وَالخرّم: 
اليه وَا وَالْغْرَابُ" الْأَبَْمُوَالْهَ وَالْمَارَةُ وَالْكَلْبٌ الْعَقُورُ وَالخُدَيَاه. مُتَمَقّ عَلَيْهٍِ 
- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أل الول جه العف إن طايه قله يآ أبيز 


َ 


الوك إن صنت عركات كوضي :رأ فقن اد كف اطي فق ين 
طَعَاع.” رَوَاهُ مَالِكُ. 

56 - وَعَنْ يح بن سَعِيدٍ أن يجُلذ جاه إلى حم : بْن اخملاب ا عَنْ جَرَادَاتِ 
َتَلَهَا وَهْوَ ْحْرِمٌ فَقَالَ عْمَرُ لكعْب: عل حَق تخكم فقا كُنبُ: دِرْهَمٌ فَقَالَ عْمَرْ 
لِكعْبٍ: إِنَكَ جد [التَرَاهِمَ] لَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادةٍِ رَوَاهُ مَالِكُ وَابْنُ أي سَيْبَةث 

0١‏ - وَعَنْ أن سعيد الحُدْرِيّ وه عَنٍ التي يبد قَال: اينثل" النخرم الك 
الْعَادِيْ). رَوَاهُ التَرْمِذِ ةا اود وَابْنُ مَاجَه. 


0 قوله: الغراب الأبقع: والغراب عندنا المراد به الأبقع لصراحته في هذا الحديث؛ والغراب في كُتّبنا أنه على ثلاثة 
أقسام» أحدها: الذي يأكل الحبوب فقطء وهو حلال اتفاقًا. والثاني: الذى يأكل الجيف فقطء وهو حرام اتفاقًا. 
والثالث: هو الذي يخلط بين أكلهماء وهو مكروه عند أبي يوسف وحلال عندهما. كذا في «العرف الشذي». 

5 قوله: أطعم قبضة من طعام: قال في «الهداية»: ومن قتل جرادة تصدق بما شاءء ولأن الجراد من صيد البر؛ فإن 
الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذء انتهى. وهو قول عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح» وبه قال 
أبو حنيفة» وأما حديث أب المُهِزِّم: إنا هو أي الجراد من صيد البحر» فضعيف ووهم لشدة ضعف أب المهزمء وأما 
حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع؛ ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه 
أوجب فيه درهما واحدّاء وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي راقع عن أبي هريرة فاختّلف في رفعه ووقفه. وليس 
بمخالف ل) حكم فيه عمر بن الخطاب 5ه بمحضر من الصحابة؛ فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من 
حيث إنه يحل بلا ذكاة. قاله في ابذل المجهود». 

قوله: يقتل المحرم إلخ: قال في «الدر المختار»: ولا شيء بقتل سبع أي حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل» 
فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء. 


كتاب المناسك 11 باب المحرم يجتنب الصيد 


0 


٠66‏ - وَعَنْ جَابِرٍ 4ه قَالَ: : سَأَلْتُ رَسُوْلَ الله وَيَيِدِ عَنِ الصَّبّع قَالَ: «هْوَ صَيْدُ" 
وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشَا إِدًا صَادَ ده الْمْحْرِمُ). دا اوْدَ وَابْنُ مَاجّه وَالدَّارِيٌ. 

للف - وَعَنْ خُرَيْمّة بْنِ جَْءِ قَالَ: سَأَلْثُ وَسْؤْلَ الله يكل عَنْ أكْلٍ الضَبع قال: 3 
يَأ0 الصَّبْعَ أ د29 وَسَأَلَْهُ عَن الذّقْبِء فَقَالَ: د أَوَ يَأْكُلُ الدَّنْبَ عد فيه 2 ٠‏ رَقَاهُ 
التَّرِْذِيُ» وَقَالَ: لَيْسَ إِسْتَاده بالْمَويّ. 


(0) قوله: هو صيد: وهو حلال عند الشافعي وأحمد وكرهه مالك» والمكروه عنده ما يأثم آكله. ولا يقطع بتحريمه» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو حرام؛ وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع» وقد نبى 
رسول الله وَليِةٌ عن أكل ذي ناب من السباعء كذا ذكر العلامة القاري في شرح «الموطأ»» وقد ورد النهي عن أكله في 
روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم» ى) بسطه شيخ الإسلام العيني في 
«البناية» مع الجواب عما استدل به المخالفونء وقال في «العرف الشذي»: ويتمسك الشافعي بحديث ابن أبي عمار» 
ومهذا الحديث بلفظ الصيد» والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه. ولا نسلم هذا فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضّاء 
ولنا استشهاد من الشعر 
صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الابطال 

فليس هذه الأحاديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم اللكبيش في قتله ولأن 
للضيع نابا يقاتل به لا يؤكل لمه كالذئب فيكون حديث كل ذي ناب حجة على الشافعي في إباحته فإن قيل: يعارضه 
حديث جابر :#» أنه سئل عن الضبع أصيد هو فقال: نعم» فقيل: أيؤكل لحمه فقال: نعم فقيل أشيء سمعته من رسول 
ولد فقال: نعم فلا يكون حجة أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر أن صح وقد قيل: إنه كان في 
الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أو ما روي مما يدل على إباحته فمحمولء على ما قبل تحريمه؛ فإن 
والأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح» وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أب عمارء وليس 
بمشهور بنقل العلم» ولا هو حجة إذا انفرد» فكيف إذا خالف من هو أثبت منهء «العناية» و«رد المحتار» اعمدة 
القاري؟ الملتقط منها. 
قوله: أوَ يأكل الضبعَ أحد: دل على حرمة أكلهء كا قال أبو حنيفة ومالك, خلاقًا للشافعي وأحمد. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب المناسك 117 باب المحرم يجتنب الصيد 


وَيُقَدَيْهِ روايَةُ ابْنُّ مَاجَه وَلَفْظه: «من يَأْكُلُ الصَيْم؟ ويُوَيدُهُ أنّهُ ذُوْ نَابِ مِنَ 
السّباءء وَقَدْ تَقّى رَسُوْلُ الله عَكلَِةِ ع عَنْ أَكْل كل ذِي اب مِنَ السبَاع. رَوَاُ مُسْلِم. 


0 


مِنَ الآدلة ما رَهاهُ الوَيْكّنُ عَنْ مُسْئَدٍ أَخَت وَسَتَدُهُ قَوِيٌ» وَفِيه أَنّ بَعْضَ الْسَمَايخْ 
اي الْمْسَيّبٍ قَلَمْ ينَكِرْ عَلَيْهِ ائْنُ الْمسَيْت: 


د جد ا 


كتاب المناسك ليلد باب الإحصار وفوت الحج 


ياب الْحِحْصَار' 9 وَقَوْتِ 32 


وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «وَأيمُوا" اج ال نه فَإِنْ غود" 
فذا استيدر ين الهذى زؤز[ ز[ز [ز[ز[ [ [ 0 11111111101010 


0 قوله: الإحصار: أي المئع عن الوقوف والطواف معًا في الحج. وعن الطواف لا غير في العمرة» فإن قدر على 
أحدهما في الحج» فليس بمحصر يعني منعه عن الطواف أو عن الوقوف لا يكون إحصارء أما منعه عن الوقوف وحده 
فا يدا امراف كقاقت اج نولا جاعة إلء كتللة باغدي وأما متم الوتوكك وجده وود ملانه يتعلن 
بالطواف كفائت الحج؛ ولا حاجة إلى تحلله بالهدي؛ وأما منعه عن الطواف وحده فلأن الحج يتم بالوقوف» وهو باق 
على إحرامه إلى أن يطوفء فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتمر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم 
توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد 
بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي. 

فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في 
غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلقا في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن 
دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف 
الزيارت دم عند أبي حنيفة» فإن أحصر المحرم بعد او مرضي بعث المفرد بالحج والعمرة دما أو قيمته يشترى به 
ويذبح؛ وأدنى ما يجزئ فيه شاة كالأضحية والقارن دمين لأنه محرم بالحج والعمرة فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما 
وعين يوما يذبح فيه لأن التحل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده حتى لو ظن المحصر 
أن الحدي قد ذُبح في الوقت الذي عينه» ففعل شينًا من محظورات الإحرام؛ ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك لزمه موجب 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه الحرمء أخذته من «شرح النقاية» وهامشه. 

0١‏ قوله: وأتموا الحج والعمرة لله: ولا تمسك للشافعي سه بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء وقد يؤمر بإتمام 
الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو 
أن لا تتجرد معهم. قاله في «المدارك». 

© قوله: فإن أحصرتم: يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجزء وحُصر إذا حبسه عدو عن 
المضيء وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما؛ لظاهر النص» وقد جاء في الحديث: من كير 
أو عَرَجَ فقد حلء أي جاز له أن يحل» وعليه الحج من قابل؛ وعند الشافعي لله الإحصار بالعدو وحده؛ وظاهر النص 
يدل على أن الإحصار يتحقّق في العمرة أيضًاء؛ٍ لأنه ذكر عقبهما. كذا في «المدارك». 


كتاب المناسك 05 باب الإحصار وفوت المج 
وحصار وثود 
5 3 
مَل عَجل 2 سَكُمْ 1 ءَ أَلْيَ5 و م 0 
3 1 


مام - 0 َسْوْلَ الله يَكلِيةِ َرَ قَبَْ" أَنْ يَْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَةُ 
بِذَلِكَ. رو واه الحا ري 


َف رَايةِ ِمحَمدِ وَالمحَاوِي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ ده: أَنّهُ جَعَلَ الْمُحْصَرَ 
بالوجْع كَالمْحَصَرٍ بِالعَدُوٌ فَسْيْلٌ عَنْ رَجْلٍ اغْتَمَرَ فَتَهَسَنْه 5 0 كَقَالَ 


ابْنُ مَسْعْوْو يَبْعَتُ بَهَدْي وَيُوَاعِدُ أَصْحَابُهُ يوم أَمَاِِ 15" خرَ عَنْهُالْهَدْيُ حَلّ وكا 


00 اث م نََ عمْرَتِه 


0 قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله: الخطاب للمحصرين» أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن 
الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله» أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو الحرم» وهو حجة لنا في أن دم الإحصار 
لا يذبح إلا ني الحرم على الشافعي لله؛ إذ عنده يجوز في غير الحرم. كذا في «المدارك؟. 

قوله: نحر قبل أن يحلق: وقال في «رد المحتار: وبذبحه يحل ولو بلا حلق وتقصيرء لكن لو فعله كان حسناء وهو 
عندهماء وعن الثاني روايتان في رواية يجب أحدهماء وإن لم يفعل فعليه دم وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء 
عليه وهو ظاهر الرواية» وهذا الخلاف إذا أحصر في الحرم» فالحق واجبء انتهى. وجه ما قال أبو يوسف: أن النبي 
عل وأصحابه أحصروا بالحديبية» وأمرهم بأن يحلقواء وحلق لت بعد بلوغ الهدايا محلهاء ولهما أن الحلق لم يعرف 
نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية» فلا يؤمر بهء ولأن الحلق موقت بالحرم؛ فعلى هذا كان علتةا حلق؛ لكونه في 
الخرم؛ لأن بعض الحديبية منهه أو لأنه حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف» ويأمن 
المشركون منهم؛ فلا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح. وقال الشافعي: يجوز الذبح في مكان الإحصار؛ لأنه شرع 
على وجه الرخصة للتخفيفء فلو لم يجز الذبح في مكانه لعاد إلى موضوعه بالنقضء وبه قال مالك وأحمد؛ ولنا قوله 
تعالى: احَق يلع هئ عي (لبقرة: 140) وهو الحرم» والمراد أصل التخفيف لا نبايتهأيضًا عنده يحل بالصوم 
بأن يقوم شاة وسطا بالطعام» فيصوم بكل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة؛ ولنا قوله تعالى: : «ولا خََلِفُوا رمُوسَكُم» 
(البقرة: )١93‏ الآية أخبى الحرمة إلى غاية» فلا يثبت الحل قبلها. كذا في «فتح المعين على شرح ملا مسكين». 

رم قوله: فإذا نحر عنه الهدي حل: إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير» وهو قول أبي حنيفة ومحمد سلنا. كذا في «الحداية». 


كتاب المناسك 58 باب الإحصار وفوت الحج 


6 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ كما فَقَالَ: : حَرَجْنَا معَ الي ل مُعْتَرِينَ ع" فَحَالٌ 
قَارُ فْرَدْششٍ دُوْنَ الْبَيْتِءِ فَتَحَرَ َسّوْلُ الله يله يُذْنَهُ وَحَآ ق رَأْسَُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
07 - وعَنِ أبْنِ عَبّاين ضب أَنَّ 2 الله 0 مد أشبَخَائة "أن يدوا المذق 
الَذِي تَحَرْوا عَامَ الخَيْبِيَةِ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءٍِ رَوَاه بو داو 

07" - وَعَنِ اجاج بْنِ عَمْرِو 08 د قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَيِ: ١مَنْ‏ 
كين" از عر َقَدْ حََّ وعَلَيْهِ الح مِنْ قَابل». َال عِكْرْمَ: سَأَلْتُ ابن حَمَاين وَأ 
هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَه فقَالَا: صَدَقٌ. رَوَاهُ أَبوْ اود وَالمَرِذِيُ وَالنَسَاقٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدَاريُ 


5-0 


ويه أبؤكاقة 


0 قوله: معتمرين: قال مالك والشافعي: لا يتحقّق الإحصار في العمرة؛ لأنها لا تتوقت. ولنا أنه علي: وأصحابه 
أحصروا بالحديبية وكانو معتمرين» فكانت تسمى عمرة القضاءء ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام» 
والحج والعمرة في ذلك سواء. كذا في «فتح المعين». 

0 قوله: أمر أصحابه: أي بعض أصحابه» والمراد ‏ بهم الذين ذبحوا هداياهم خارجٌ الحرم؛ يعني أمرهم بأن ينحروا 
بدل ما نحروا في السنة المتقدمة؛ لعدم إجزاء الأول بعدم وقوعه في الحرم. قال الطيبي: يستدل بهذا الحديث من 
يوجب القضاء على الحصر إذا حل حيث أحصرء ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم؛ فإنهم أمرهم 
بالإبدال؛ لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم, انتهى. وفيه دلالة على أنه ولك ومن تبعه ذبحوا دم 
إحصارهم في أرض الحرم» وهو مذهب أب حنيفة. كذا في «المرقاة». 

ص قوله: من كسر إلخ: اختلفوا في الإحصارء قال العراقيون: إنه عام من كونه بالعدو أو المرض أو انقطاع النفقة» 
وعند الحجازيين مختص بالعدوء ثم حكم الإحصار عندنا أن يرسل هديا ليذبح في الحرم» وليس وقت ذبحه موقتا إلا 
أنه يوقت بمن أرسل معه ليحل في ذلك الوقت المقدر بينهماء ويقضي عاما مقبلا وإن لم بهد فلا يمكن له المخروج وإن 
كثرت الجنايات» وحكم الإحصار عند الحجازيين أن يذبح الدمء وأما الحصر بالمرض أو إنقطاع النفقة عندهم. 
فحكمه أنه لا يجوز له التحلل إلا إن كان اشترط عند الإحرام ووافقنا البخاري في أن الإحصار عام؛ وهذا الحديث 
لنا. كذا في «العرف الشذي». 


كتاب المناسك ا باب الإحصار وفوت الج 
خْرَى: «أَؤ مَرَض». وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ وَقَالَ غَيْرُه: 
صَحِيْحٌ. و3 قل الَْاحِمْ في «الْمُسْتَذْرَكِ) وَالدَّمَُ في «تلْخِيْصب)»: صَحِيْحٌ عل شَرْطِ 
الْبُخَارِيٌ» وَلَمْ يَرجَاه. وَف «الْمَصَابيْح): صَعِيْنٌ يحمل عَلَ سَنَدِنِ وَلَا يَلرَمُ مِنْ ضْعْفٍ 
عقيو شق سند الَِِي َب كما لا يخقى. ول فير التعائض يرجح تيك 
المّرْمِذِيٌ عَلَ تَضْعِيْفٍ الْبَعَوِيٌ. 

- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاِ وَابْنٍ عُمَرَ كك أَنَّ يَسْوْلَ الله مَكَلِدٍ قالّ: امن وَقَفَ يعَرَفة 

ِلَيْلٍ فَقَدْ فَقَدُ كَقَدْ أَدْرَكَ اليج و وَمَ مَنْ فَاتَهُ عَرَقَ تّ بلَيْلٍ فَقَدْ فَانَهُ الج » فَلْيُْحِلَّ" بِحُمْرَةٍ عمرَة وَعَليهِ 

احج مِنْ كَابل. رَوَاهُ التَارَفْظنٌ في سُنِهِ وَابْنُ عدي في «الكايل؟. 


52 


ا روا لُحَمد عن الاش وَدِ بْنِ يَزِيْدَ اله سَأَلْتُ عْمَرَ بْنَ الحكَاب 0-0 
11 ل 


ئ 


يَفْوْثُةُ حَحْ قَالَ: يحل بِعْمْرَةٍ وَعَلَيّه الج مِنْ بل وله" يَذْ يَدْكُرُ هَدْيَه كُمَ 
ا د 0 


2 


) قوله: فليحل بعمرة بعمرة إلخ: ولم يذكر النبي ملك الهدي, ولو كان واجبًا لذكره؛ وقال مالك والشافعي: عليه هدي؛ 
لم) في "الموطأً» عن سليمان بن يسار: أن ابن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه؛ فقال: يا أمير المؤمنين! 
أخطأنا العدَّة كنا ا نينا ارين عرق ريطي اإحيد بي لاب اكرر بساك برو 11 1 
معكم؛ ثم احلقوا وقصرواء وارجعوا إن شئتم فإن جاء عام قابل - اي قضاءً - فحجوا وأهدوا -قياسا على المحصر- فمن 

م يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال محمد: وبهذا تأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا 
خصلة واحدة ل هدي عليهم في قابل ولا صومء ولنا حديث الدارّقطني ومحمدء وما استدل الشافعي محمول عندنا على 
الاستحباب» «شرح النقاية» واموطأ حمد» ملتقط منهما. 

قوله: ولم يذكر هديا: قال محمد: وبهذا نأخذء وكيف يكون عليه هدي, فإن لم يجد فالصيام» وهو لم يتمتع في 
أشهر الحجء ولذلك قال في «الهداية»: ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته 
الحج؛ وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي بحج من قابل؛ ولا دم عليه انتهى. وقال في «التعليق الممجّدا: 
ليس اهدي يواجب عليهمء وأما الاستحباب فلا ينكرء وعليه يحمل ما ورد بأمره. 


١‏ - ون َال حن أنه َه كل كر اطي رَاط في الي وَيَقوْلُ: أَمَا حَسْبْحُمْ 
سْنّةَ نيكم مَل إِنَهُ آم يَشْتَرظ" فَإِنْ حم خب أخد كع حَايش دَليأتٍ تِ الْبِيْتَء فَلْيَظفْ 
0000 ليخيق أز يكم و رَعَلَيْهِ احج مِنْ قَابلٍ. رَوَاهُ النّسَاي 
وَالتَارَفْظييٌ وَرََى التَرْعِذِي َوه 

- وحن عبد لمن بن , يَعْمَرَ الدَيْعَ د» قَالَ: سَمِعْتُ التي وياد يقوا لْ: الج 
0 عق من أذزلة؟ ليلة 0 3 0 0 أَذْرَك” الي يام عق قلدقة 


يام «(فَمَن تَعَجَل فى و يَوْمَيْن عَلَيّْهِ وَمَن َأَخَرَ قَلَا | 3 ثم عَلَيِّ4 (البقرة عا 

رَوَاه العرْمِذِيٌُ وَأَبُووَا ل 

وَقَالَ التَّرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْ 
قوله: إنه لم يشترط: اختلفوا في مشروعية الاشتراط» فقيل: واجب لظاهر الأمرء وهو قول الظاهرية؛ وقيل: 
مستحب. وهو قول أحمد» وغلط من حكى الإنكار عنه. وقيل: جائز» وهو المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ 
أبو حامدء ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبير» قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء يرون 
الاشتراط في الحج» ويقولون: إن اشترط لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه» وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصحٌ الاشتراط. 

وقال الترمذي: ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحجء وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه. 
فيرونه كمن لم يشترط؛ فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بحديث ضباعة بنت الزبير بأن يقول: لو كان المرض 
ا ينتيج التحلل لم يأمرها بالاشتراط؛ لعدم الإفادة» ومن يرى الإحصار بالمرضء وهو مذهب أب حنيفة ل يستدل 
بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري» وحملوا حديث ضباعة بنت الزبير على أنه قضية عين» وإن ذلك مخصوص بهاء 
كما أذن النبي يني الأصحابه في رفض الحجء وليس يضرهم ذلكء أو أنه عقة قال لها لتسلية نفسهاء ولا أثر للاشتراط 
إلا هذاء «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهها. 
رى قوله: من أدرك إلخ: كذا في «الهداية». 
© قوله: فقد أدرك الحج: أي أدرك أعظم أركانه؛ وهو الوقوف بعرفة. كذا في «التعليق الممجّد). 


جد 


كتاب المناسك 1 باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


بَابُ حَرَّمْ مَك ها الل تعَالَ 
وَقَوْلٍ الله ئًَ عوك: وَمَنْ" دَخَلَهُ كآنَّ آمِنَاك 


(آل عمران: 5 


0 - وَعَنِ أبْنٍ عَيّاين كم قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله وكيد يَومَ افَْتَحَ مَكَة: ١لا‏ هِجْرَةً 
عن وَإِذّا اسْدُدة سفرك فَانْفِرُوا.” وَقَالَ يَوْمَ فنْج مَكة: «إِنَّ هَدَا الْبَلَدَ 
حَرَّمَهُ" اللَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالارضلة كوو 3 حَرَامُ يحُرْمَةٍ الله إلى د يوم الْقَيَامَقَ' “ وَإنَهُ 


0 قوله: ومن دخله كان آمنا: استدل بعضهم بحديث ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 
قلنا: قال الله تعالى: ظوَمَن دَكَلَهُه كان َامِتَ# (ال عمران: 97» ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب الأمن عنه» 
وهذا لا يجوزء وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي ليله وحيئذ مكة كغيرهاء بخلافها بعدها. قاله في 
العمدة القاري». 

قوله: لا هجرة ولكن جهاد ونية: المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام, مختلفة في المتأخرين» وليست المسألة 
في كُنْبٍ الأحناف. نعم» تعرض ههنا الشافعية» وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب اللهجرة» وهو 
المختار. وقال بعض العلماء بالوجوبء وتدل الأحاديث والآيات على الاستحبابء منها: ما أخرجه الترمذي عن 
بريدة: لا فيه أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم إلخ» وقالوا: كانت واجبة على أهل مكة, وقد تجب في 
بعض الأحوال. كذا في «العرف الشذي». وقال في «اللمعات» كانت الهجرة من مكة إلى المدينة مفروضة على من 
يستطيع بعد أن هاجر رسول الله وَلكَْةٌ إلى المدينة. فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة؛ وبقي امهجرة من 
ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ صونا للدين» وهي داخلة في قوله: «ولكن جهاد ونية» أي بقي الجهاد يحرز بها من 
الثواب والفضيلة ما فات من الحجرة» وبقي إحسان النية في كل عمل» وهذا أيضًا في معنى الهجرة بترك هوى النفس 
والخروج عن موطن الطبيعة بيج ران ما نهى الله عنه. 

0 قوله: وإذا استتفرتم فانفروا: الجهاد فرض على الكفاية» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد 
السلام» فإن لم يقم به أحد ) يم جميع الناس بتركه» هذا إذا لم يكن النفير عامّاء فإن كان فيصير من فروض الأعيان» سواء كان 
المستنفر عدلًا أو فاسقّاء فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر. كذا في «فتح القدير». 

(4) قوله: حرمه الله يوم خخلق السماوات والأرض: أي تحريمة شريعة سالفة مستمرة. قاله في «المرقاة». 

(ه) قوله: إلى يوم القيامة: إيهاء إلى عدم نسخه. كذا في #المرقاة». 


كتاب المناسك 55 ا 


ل الْقَعَالُ فيه لِأَحَدٍ 3 لي إلا 00 مها هو عمق الله 
0 و يحل مِنْ نَهَاِِ قَهْوَ حرا 
ِل ذم الا يق الو كا وله اوه لق فلن 


وَقَالَ" ام بن العتين وَرَوَيْنَا عَنْ عْمَرَ وايْنِ ن عباس وَعَايْمَةٌ يْشَة وَابْنِ | دمي :أن حت 


0 قوله: إلا ساعة من نهار: دل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرا ى) هو عندنا كذا في «المرقاة». 

قوله: لا يعضد شوكه: أي لا يقطع شوكه فضلا من أشجارها قال في العناية: اعلم أن حشيش الحرم وشجره على نوعين 
شجر أنبته الإنسان وشجر ينبت بنفسه وكل واحد منهما على نوعين؛ لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الناس أو لا يكون» 
والأول بنوعيه لا يوجب الجحزاء» والأول من الثاني كذلك؛ وإنها يجب الحزاء في الثاني منهء وهو ما نبت بنفسه» وليس من جنس 
ما ينبته الناس ويستوي فيه يكون مملوكًا للإنسان بأن ينبت في ملكه؛ أو لم يكن حتى قالوا في رجل بنت في ملكه أم غيلان 
فقطعها إنسان» فعليه قيمتها لمالكهاء وعليه قيمة أخرى لحق الشرعء انتهى. 

ا رار رار اي 111 
جف من شجر الحرم لا ضمأن فيه؛ لأنه ليس بنامء ولا يرعى حد حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر» وعند الشافعي ومن 
وافقه يجوز رعي البهائم في كل الحرمء ومذهب أحمد كمذهبناء فإن قيل: النص في القطع لا في الرعي؟ أجيب عنه بأن 
القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل والعضد قطع الشجر من حد ضربء فقد منع النص القطع مطلقًاء أعم من كونه 
بالمناجل أو المشافرء فلا يحل الرمي» والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل. كذا في «العناية» وافتح القدير». 
قوله: ولا ينفر صيده: فبعد الإحرام يتقي قتل صيد البرء والإشارة إليه والدلالة عليه» وفي حكم الدلالة إلاعانة 
عليه كإعارة سكين» ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره. قاله في (رد المحتار». 
(:) قوله: قال ابن المنذر إلخ: كذا في اعمدة القاري». 
ره قوله: أن حكم: لقطة مكة كحكم سائر البلدان: أي لقطة الحل والخرم سواءء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول» 
وني قول يعرفها أبدًا من تصدقء ولا تملك لقوله ولي في الخرم. ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. ولنا قوله وَلَيلِ: عرف 
عقاصها ووكائهاء ثم عرفها سَنَةة من غير فصلء ولأنها لقطة في التصدق بعد مدة التعريف ببقاء ملك المالك من وجه 
فيملكه. كما في سائرها وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم بيان أنه لا يسقط التعريف فيه 
لمكان أنه للغرباء ظاهراء وبيانه أن مكة - شرفها الله تعالى - مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق» ثم 
يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أنبا للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر» فينغي أن يسقط : 


كتاب المناسك دين باب حرم مكة حرسها الله تعالى 
لْقْطَةٍ مَكَةَ كَحْحْي سَائِرِ الْبَُدَانِ. 
65 - وَعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَوِ 


م 


ع 


َه أَنّ امْرَأَةٌ قَدْ سَأَلَتْ عَائْمَةَ ةَ كما فَقَالَتْ: إن قَدْ 
صَالَّة في لحر فَإِنٌّ قَدْ وها كلم أجذ أحدا يَْرفهَه فقالت لَه عَفِقه: استنفقن يها. 


وَفْ روَايَة َةِ لَهُما وَلَا يحْتَلقَ حَلاهاء فَقَالَ الْعَيّاسُ: يا يَسْوْلَ اللى إِلّا الْإدْخِرَ فَإِنَهُ 
0 د فَقَالَ: :وإ الْإِدْخِنَ 00 
بَةِ أي هْرَيْرَهَ 4 ١لا‏ يُعْضَدُ شَجَرُهًاا. 
يلد - وَعَن أي شرج ف أنّهُ قل لحرو بن سيد تعين قو يبعك الوك إلى مكة به 
نكنل نا الأميك أكذذك كول قاء بد جزل الله وك الَْدَ من يَوم الْمَْم سَمِعَتْهُ 
ا معووي كلاو ع لزان عَلَيْي ثم قَالَ: «إنَّ 
مَكّةَ حَرَّمَهَا الله 00 يحَرّمْهَا الكاشء قلا يل" لامْرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ 
ند اكه و يَعْضِد يها عَجَوَة قإن أَحْدٌ تَنْكَص" لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يلي فِيهاء 


ا يو + 


ا للواذة تكن وها أن لى فا ناعة ةَ مِنْ نَهَاِ وَقَدْ 


- التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله وك ذلك الوهم بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرفهاكء كم| هو الحكم في 
غيرها من البلاد» اافتح القدير) و«الهداية» و«العناية» ملتقط منها. 


ٍ 


2 
ا 
عا 


0 قوله: فقال: إلا الإذخر: وتأويله أنه #8 كان من قصده أن يستثنى إلا أن العباس سبقه بذلك أو كان أوحى الله إليه 
أن يرخص فيا يستثنيه العباس. كذا في «العناية». 

5 قوله: لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلخ: استدل أبو حنيفة بقوله: لا يحل إلخ على أن الملتجئ إلى الحرم لا 
يقتل؟ لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة. قاله في «عمدة القاري». 

قوله: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله وَلةّ: دليل على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين» قال القاضي 
عياض: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي د. كذا في #عمدة القاري». 

ره قوله: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم: فيه اختصاص الرسول ويد بخصائص. قاله في «عمدة القاري». وقال - 


كتاب المناسك كم باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كُحُرْمَيهَا بالأميسء وَلْيْبَلَْ السشَّاحِدُ الْعَائْبّ». رَوَاهُ النسَا 


وَدَكْرَ صَاحِبُ «الْمَدَاركِ»: أَنّ عْمَرَ وه قَال:” لَْ كلمت فِيْهِ بقَاتِلٍ الخْطَاب مَا 


> في «العرف الشذي»: لا يتمسك بقول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيًا إلخ فإنه عامل يزيد» ويزيد فاسق بلا 
ريبء» وفي «شرح الفقه الأكبر؛ لملا علي القاري روى عن أحمد بن حنبل أن يزيد كافرء وكان عمرو بن سعيد جمع 
العساكر ليكر على ابن الزبير» مُعَاوِنًا ليزيد على عبد الله بن الزبير» وفي «تذكرة ابن سعيد»: هذا أن رجلا اشتراه النبي 
ري من جده وأعتقه؛ وكان لهذا المعتق حفيد» فدعاه عمرو بن سعيد» وسأله لمن أنت المولى؟ قال: أنا مول رسول 
الله ولك فقام عليه عمرو بسوطه وضربه؛ ثم دعاه بعد مدة» وسأله كما كان سأل» فأجاب بما كان أجابء فقام عليه 
بالسوط. فإذا كان حال هذا الرجل هذاء فكيف يستدل بقوله: ى| في اعمدة القاري». 
0 قوله: لو ظفرت إلخ: أي من جنى في غير الحرمء ثم التجئ إلى الحرم لم يقتل فيه؛ بل يكون آمنا من القتل عندناء 
وعند الشافعي يقتل فيهء وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخر بيننا وبينه» ذكره أهل الأصولء وهو أن قوله تعالى: 
اومن دَخَلَهُر كان هنا (آل عمرات : /91) عام باق على عمومه عندناء فكان قطعياء وعند الشافعي عام خصوص عنه 
بعض أفراده» وبيانه أن من عليه قصاص في الطرف مثل قطع اليد وغير ذلك إذا دل في الحرم والتجئئ إليه يؤخلذ منه 
ذلك في البيت بالاتفاق» وكذا من جنى في الحرم واستحق ى له القتل يقتل فيه بالاتفاق» فالشافعي سثه زعم أن هاتين 
لصورتين مخصوصتان من قوله تعال: ومن دَحَلَُد كن عايتأ» (آل عمران: 97)؛ ثم قاس عليهم| من جنى في غير 
حرم واستحق به القتل» فالتجئ إليه حيث قال: يقتل فيه أيضّاء وتمسك بخير الواحد أيضّاء وهو ما روي أنه قيل 
لرسول الله وَل يوم فتح مكة: إن ابن خطل تعلق بأستار الكعبة بعد الارتداد فقال: «اقتلوه». 
ونحن نقول: إن كلتا الصورتين ليستا بمخصوصتين؟؛ لأن النص لم يتناوهماء والمخصوص ما كان متناولا 
أولاء ثم عنه؛ لأن مفهوم النص هو أن من جنى في غير الحرمء ثم التجمئع إلى الحرم؛ ودخل فيه بعد الجناية كان آمن 
لذات؛ ولم يتناول لمن جنى في عين الحرم» ولا لكونه آمن الطرف. ففي الصورة الأولى» وإن كان ذلك الرجل داخلا 
في الحرم بعد الجناية» لكنه آمن الذات» وإنما القصاص في الطرف» والطرف في حكم الأموال» والنص لم يتناول؛ 
لكونه أمن الطرفء وفي الصورة الثانية إن) يقتل؛ لأنه ليس بداخل في الحرم بعد الجناية» وإنما الجناية وقعت' بعد 
الدخول. فلما كان هاتان الصورتان غير ممحصوصتين فبالحري أن تكون الصورة المقيسة للشافعي َِ 


كتاب المناسك ينا باب حرم مكة حرسها اللّه تعالى 
574 - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَال: سَمِعْتٌ رَسُو سْوْلَ الله يَكَِةِ يَقُوْلُ: را ل لِأَحَدِكُمْ 
أَنْ يحْيلَ بِمَكةَ السّلاع». روه مل 
َف رِمَايَة لِلْبُخَارِيّ عَنٍ الْيَرَاءِ: قَالَ: اغْتَمَرَ الكَنُ كذ ذِي الْقَعْدَةِ َأ 
مَكَة أن يدَْوهيَدْخْلْ مَكة حَق كَاصَاهُمْ ا بال مخ ياد إِلّا في الْقرَابِ. 
- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضما أَنّ التو جك قالَ: لا يجَاوَر لوقت إلا إخْرَام. روا" 
ابْنْ أي هَيْبَةَوَالطَبرَاقٌ. 
75 - وَعَنْ عَائْمَةَ كما قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليه يَفْرُو جَيْسٌ الْكَعْبَةَ فَإِذًا 
كَأنُوَا بِبَيّدَاءَ مِنَّ 1ن ف ال وَآَخِرِهِمً)» قَالَتْ: قُلْتُ: يا يَسُولَ اللهه كيف 


3 


4 
2 ١ 


من الهم خرف وفيية أشراكي و وَمَنْ لَمْسَ مِنْهُمُ؟ قَالَ: «عْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِم 
6 يَبْعَكّوْنَ يبْعَنُْنَ عل نَِاتِهِما. متمق عَلَيْه 
وَعَن أن ري هه قَالَ وَسْوْلُ الله يك يمرب" الْكَعْبَة ذوَالسُوَيْقتينٍ 


- باقية» على ما اقتضاه النص فمباح الدم بردّةٍ أو زنا أو قطع الطريق أو قصاص:إذا التجئ لا يقتل» ولا يؤذى ولكن لا 
يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج» ويؤيده قول عمر ده: لو ظفرت إلخ. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 

0 قوله: لا يحل لأحدكم أن يحل السلاح بمكة: قال النووي: هذا النهي إذا لم تكن حاجة» فإن كانت جاز هذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وحجة الجمهور دخول النبي ولد عام عمرة القضاء بها شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله ني عام الفتح متأهبا للقتال. كذا في «المرقاة». 

") قوله: رواه ابن أبي شيبة والطبراني: وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس دما قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم 
حتى دل مكة رجع إلى الوقت فأحرم, وإن خشي إن رجع إلى الوقت فاته يحرم ويبريق لذالك دماء وما في مسلم والنسائي أنه 
ليد دخل يوم الفتح مكة» وعليه عمامة سوداء» وفي رواية مغفر بغير إحرام» كان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله * في ذلك 
اليوم: مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي؛ وإنما حلت لي ساعة من نهار» ثم عادت حراما يعني الدخول بغير إحرام 
لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. كذا في «قتح القدير». 5 

© قوله: يخرب الكعبة إلخ: لا يعارض هذا قوله تعالى: وَمَن دَخَلَّهُمِ كن ءَامِنَالإحَرّمَا ءَامِنَا4 (القصص: /اه)؛ لأن 
معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. قاله النووي والعيني. 


كتاب المناسك ين باب حرم مكة حرسها اللّه تعالل 
مِنَّ الَيَمَة). مُتََّقّ عَلَيْهٍ 

8 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّايس ذم عَنٍ الك كَلَكِي قَالَ: «كأَن به أَسْوَد أَفْحجَ يَفْلعْهَا 
حَجَرًا حَجَرًاا. رَوَاهُ الْبْخَارِي. 

5 - وَعَنْ عَيَّاشٍ ابْنٍ أي رَبيْعَةَ الْمَخْرُويَ له قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكَيِِ: 
اللا تَرَالُ هَذِه الأَمَةُ حيْرِمَا عَطَلمُوا هَذِه الرْمَةَ حَقَّ تَعْظِييِهَاء فَِدَا صَيّعُوا دَلِكَ هَلَكُوا». 
رَوَاهُ ابن مَاجّه. 


5 


"٠٠‏ - وَعَنْ يَعْلّ بْن أَمَيّةَ +4 قَالَ: إِنَّ رَسْوْلَ الله بكي قال: «احْيكارُ الطَّعَامِ في 
الخَرَع إِخَادٌ فيه). رَوَاهُ أَبوْ داو 
57١‏ - وَحَنٍ أبن عَيَلين ينا قال: قال: كول الله كلق زتكة: دما أليتك من يلد 


5 


وَأَحَبّكِ إِك وَلَؤْلَا أَنّ قؤي أَخْرَجُونٍ مِنْكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِه:" رَوَاه الترْمِذِيُ» وَقَالَ 


هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إِسْتَادًا؛ 


0 قوله: ما سكنت غيرك: وفي آخخر الباب وشرحه: أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة - زادهما الله تعالى شرفا 
وتعظيما - واختلفوا أمبها أفضل؟ فقيل: مكة. وهو مذهب الأثمة الثلاثة» والمروي عن بعض الصحابة» (وهذا 
الحديث دليل لهم)؛ وقيل: المدينة» وهو قول بعض المالكية والشافعية. قيل: وهو المروي عن بعض الصحابة» ولعل 
هذا مخصوص بحياته وَدَيَْةِ أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة. كذا في #رد المحتار»؛ وقال ابن الحمام: اختلف العلماء 
في كراهة المجاورة بمكة وعدمهاء فذكر بعض الشافعية أن المختار استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في 
المحذورء وهذا قول أبي يوسف ومحمد عثاء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهتهاء انتهى. 

وف «الدر المختار»: ولا تكره المجاورة بالمدينة» وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. وقال في ارد المحتار»: وقيل: تكره 
كمكة؛ وقيل: إنها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فإن تضاعف السيئات أو تعاظمهما إن فقد فيهم| فمخافة السآمة 
وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير» والإجلال قائم» وقال في موضع آخر: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض 
فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع, انتهى. . 


كتاب المناسك ل باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 
وَيَوَى عَيْدُ الرواق بق مَصَئقِهِ ار مُمَرَ بْقَ الخكلَابٍ كان يَدُوْرٌ عل الاج بَعْدَ قَضَاءِ 
التُمْكِ بالدرَّةِ وَيَقْولَ: يا أَهلَ الْيَمَنء يَنْنْكُمْ. وَيَا أَهْلَ السام 0 وكا أخل العاف 
عِرَافُكُمْ مَنَهُ أَنْقى مرْمَة بَيْتِ ل ٠‏ وكانَ أَصْحَابُ رَسُوْلٍ الله كن 
يُحُجُوْنَ كم يرْجِعُوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ كم يَرْجِعُوْنَ وَلَا يُجَاوِرُوْنَ. 
6" - وَعَْنْ عَبّدِ الله بْنِ عَدِيّ بْن عثرَاة 4ه ل ول ل الله وك واَِا 
اوور َةِ فَقَالَ: «وَالله إِنّكِ كيده : رْضٍِ الله واحت أرطن الله ِل الله وَلَوا 
اخوف ين تاكعك رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَّه. 
بَابُ قَضَائِلٍ الْمَدِدِ يْنَةِ وَادَهَا اللّهُ تَعَا تَعَالُ شَرٌ: فَا وَتَعْظِيّمًا 
؟0” - عن أَنَّيس دل قَالَ: كن لِأَبي طْلْحَة ابْنٌ عق ام قل يقال لذ ْو عْمَيرِ 
وكات يَسُوْلُ الله َل يُصَاحِكُه إِدا مَخَلَ» كان لَه طيى فَدَخَلَ رَسْوْلُ الله يكل قَرأَى أبَا 
تئر حرا َقَالَ: «مَا كَأَنْ أن عَم قَقِيْلَ: يَا رَسّوْلَ اللو مَاتَ تُعَيْرُه فَقَالَ رَسُوْلُ 
الله: «أبَا عُمَيْر" مَا فَعَلَ التَيْر؟. ر: رَوَاه أَحْمَدُ وَقَالَ ابْنْ الْأَئيِ هَدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ قد 
َخْرَجَهُ الْبْكَارِيُ وَمْسْلِمٌ في كِتَابَيْهِمَاء »وَكَذَا الّرْمِذِيٌ وَالنَّسَاقُعٌ وَابْنُ مَاجّه. 
2 وقال الحموي في «شرح الأشباه والنظائر»: وتكره المجاورة به أي بالحرم؛ والمراد به حرم مكة؛ إذ المدينة 
لا حرم لهاء وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره القاصر كسائر البيوت 
والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم 
وجميع من المحتاطين ني الدين» ووقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالمجاورة» وهو الأفضلء وعليه عمل الناس. 
كذا في «الملتقطات» ونقل الفارمي أن الفتوى على قوهما. 
م قوله: خير أرض الله إلخ: فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة» كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت أعضاءء كلكا 
فإنها أفضل من مكة؛ بل من الكعبة» بل من العرش إجماعا. كذا في «المرقاة. 
قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير: قال الطحاوي: فهذا كان في المدينة» ولو كان حكم صيدها حكم صيد مكة لما - 


كتاب المناسك 3 باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 

؛ا” - وَعََنْهُ ذه قَالّ: قَدِمَ ]التي يله المييقة ييا الْمَسْجِيء فَقَالَ: «يَا بي 
الكَجّارٍ نَامِئُوني) قَالَْا ألا تَظلْبُ كَمََهُ قم إلا ِل اللي كَأَمَرَ بقُبُورِ الْمُشْركِينَ قَْبِشَتْه كُمّ 
00 فَسُوَيَتْه وََالكَخْلٍ” فَقْطِمَ قَصَفُوا الكل قِبْلَةَ المسْجي. مُتَّقَقٌ عَلَيْه 

الى - وَعَنْ مسلة قَالّ: قَالّ يسول الله عَكلَه: 31 يْنَ كُنْتَ؟) قلت : في الصَّيّدٍ قَالَّ: 
«أَيْن؟) 0 َيه الما حِيّةِ الى 6 فِيْهَاء و 0 تِلْكَ الكَاحِيَّة وَكَالٌ: دلو كنت" 
دعل لني يتلق |5 دَّهَبْتَ» وَتَلقَيْقْكَ إِذَا < ا أحِبُ الْمَقِيْقَ1. رَوَاهُ 
ابن أَبيْ سَهْبَة وَالطََحَاوِيُ» وَرَوَاهُ الطَبرَاعٌ أَيْضًا يِسَتَدِ حَسّنَهُ 00 


0 


5 


ل ل 
موضع الحاجة؛ ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة دنه وكفى بهم قدوة» وتقليدهم أولى من القياس باتفاق 
الناس. كذا في «المرقاة». وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت كانت العقوبات 
التي تجب بالمعاصي في الأموال» فمن ذلك ما روي عن النبي يََكّْةٌ في الزكاة أنه قال: من أداها طائعا فله أجرهاء ومن لا 
أخذناها منه وشطر ماله» ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الرباء وقال ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السيب لم يصحٌ 
عند مالك» ولا أرى العمل عليه بالمدينة. قاله في #عمدة القاري». 

وقال في المرقاة»: وإن أخذ السلب ينافي كون تحريمها كتحريم مكة» فإنه ليس في حرم مكة سلب الثياب في 
جزاء العقاب إجماعاء مع أنه في ذلك تخالف لجمهور الصحابة, ولذلك قال في ارد المحتار»: ولا حرم للمدينة عندناء 
أي خلاقًا للأئمة الثلاثة. قال في «الكافي»: : لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطعء فلا يحرم إلا بدليل قطعي, ولم 
يوجده انتهى. وقال في «شرح الأشباه والنظائر»: أقول: وما ورد من قوله وَلَكْل «حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا 
تقطع أغصاءها ولا يصاد صيدها» ى! في صحيح مسلمء فأجاب عنه في «المحيط»:: أنه من الأخبار الآحاد فيا تعم به 
البلوى» فلا تقبل؟ إذ لو كان صحيحًا لاشتهر نقله. 
0١‏ قوله: وبالنخل فقطع: فعندهم لا يجوز قطع نخل الحرم؛ فلو كان حرما ل) أمر بالقطع على أصلهم. قاله في «المرقاة». 
0 قوله: لو كنت تذهب إلى العقيق إلخ: قال في «النخبة»: وهذا تصريح من النبي يله على جواز صيد المدينة؛ فإن 
الأئمة اتفقوا على أن العقيق من المدينة» ولم يخالف فيه تخالف, وزيادة ترغيب النبي يلل في صيدها عن غيرهاء 
والله تعالى أعلم؛ لكون لحمها تربى من نبات المدينة» فكان للحمها مزيةٌ على لحوم الصيد الذي ليس عنهاء كما أن 
لثمرها مزية على بقية الأثار. كذا في «المرقاة». 


كتاب المناسك 53١‏ - عسات 
لالم - وَعَنْ كين ذه قَالَ: كَل ب 0 سَوْلُ الله عئلة: 67 م يننا ويد فَإِذًا 


جِتْتُمُوهُ فَكلوَا' مِنْ شَجَرِه وَلَوْ مِنْ عضَاهِي). رَوَاهُ الطَيرَاذمُ في «الْأَوْسَطِ). 


وَفِيِْ كير بْنُ زَيْنِ وَنَّقَهُ أَْمَدُ وَغَيْرُُ وَرَوَى ابْنُ 41 شَيْبَةَ مِثْلَهُ. 


ع 


افد - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ مه ذه أنَّ رَسُوْلٌ الله يَكَلِْدِ قَالَ: ١لا‏ يَدْ 601 لأواء التويكة 


0 قوله: فكلوا من شسجره: والأكل منها لا يصصٌ إلا بقطع أو قلع» وقد اتفقنا على عدم جواز ذلك في الحرم المكي؛ فعلم 
أن المراد من المنع في غير أحد منع استحباب لا تحريم أو كان ينهى عن ذلك للبيع لا للأكل؛ لئلا يضيق عليهم» ولتتوفر 
الصيود بهاء فنهاهم على وجه التشديد إرادة للتوسعة عليهم في الاصطياد والانتفاع به» ى) قال المنازعون في تأويل حديث 
صيد «وج» وأشجاره؛ وهو ما قاله في شرح السنة»: ماه أي وادى وج رسول الله وَل نظرا لعامة المسلمين لإبل الصدقة 
ونعم الجزية» فيجوز الاصطياد فيه؛ لأن المقصود منع الكلاً من العامة» وقال الخطابي في «معالم الشُئّن»: ولا أعلم 
لتحريمه وكيِلدِ وجا معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» إلى أن قال ما حاصله: وقد يحتمل أنه 
كان ذلك للتحريم؛ ثم فسخ فكم) أولوا ذلك الحديث؛ لنا أن نؤول هذا. 

ثم إن صم مراد التحريم» فقال الطحاوى: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون 
الحجرة إليها واجبة» فكان يفعله بقاء لزينتها ليستطيبوها ويألفوها؛ لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعوا إليها. ى) 
روى ابن عمر ما أن النبي ينكل نبى عن هضم آطام المدينة؛ فإنها من زينتها. فلم) انقطعت الهجرة زال ذلك؛ فكذا 
هذا. فإن قيل: فصار الأمر محتملا أجيب فعاد على ما كان هو عدم التحريم؛ لأنه الأصلء وإنما أطنبنا الكلام مع أنه 
خلاف المراد ردا للجاهل بعلم الإمام الأعظم والمجتهد الأعلم الذي صار عياله في الفقه جميع الفقهاء؛ وقد انفرد 
بكونه تابعيا من بين المجتهدين عن العلماء حيث قال في حقه: لم يبلغه حديث المنع» أو بلغه فخالفه بالرأي والدفع» 
والله سبحانه وتعالى أعلم» هذا كله من «المرقاة». 
قوله: لا يصبر على لاواء المدينة إلخ: قال النووي: وني هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها 
دلالات ظاهرة على فضل سكنى للمديئة» والصبر على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء وإن هذا الفضل باق مستمر إلى 
يوم القيامة» وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة» فقال أبو حنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة؛ وقال 
أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة» بل تستحبء وإنما كرهها من كرهها لأمورء منها: خوف الملل وقلة 
الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوبء فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرهاء كى) أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء 
واحتج من استحبها بها يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك» - 


كتاب المناسك 50 ياب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 


وَشِديهَاأحَد من أميي إلا كن له فيا يوم ليام كو أزكيية الارواة شل 

ا أ له ولأ يدعها اكد وَغَيَة عَنهًا ولخ اتدل الله هيه عن كي عرنقه ولا 
مك أَحَد عل لأوانها وَجَوْدعا إلا كنت للاقونا أ مه 

ا - دَعَنْ فياك ني أن بر له قال: سَمِعْتُ وَسْوْلَ الله يك يَفُولُ: تفخ 
الْيَمَنْ فين قَوْمٌ يبسن فيك لون يأخلو] وت أساعقم. 0 م 50 
يَعْلَمُوْنَ وَتُفْئَحُ م المَأءُ 3 قوم مُ يِسُّوْنَ فِيَتَحَمَلْوْنَ بأهْلِيهمْ و وم كم وَالْمَدِيئَةٌ 
خَيْرٌ لهُمْ أو كانًُا يَعْلَمُوْنَ وَتفْمَحُ الْعِرَاقُ يأتي َومّيُِسُوْتَ فَيتَحَمّلوْنَ بأَهْلِيهمْ وَمَنْ 
طَاعَهُم وَالْمَِي 4ن لكا لمن مُق علد 

ولام - - ون ابن ل كال وقول الل كلك امور امعظاء أن يرث 


بِالْمَدِيئةِ كَلْيَمْتُْ ا تع" لمن يوت يها رَوَاه أَحْمَدُ وَالترْمِذِيُ. 


سس 


- والمختار أن المجاورة بها جيعا مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرهاء وقد 
جاورتب| خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات 
وأسبابهاء وقد مرّ الكلام فيه في آخر باب حرم مكة. وقال في «رد المحتار»: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل 
البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام ؛ بحق الموضع. قال في «الفتح»: وعلى هذاء فيعجب 
كون الجوار في المدينة المشرفة كذلكء يعني مكروهًا عنده. فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فيها محافة 
السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم. 

:0 قوله: والمدينة خير لهم: فلا دلالة فيه على أفضلية المدينة على مكة. كذا في المرقاة». 

(0 قوله: فإني أشفع إلخ: وليس هذا صريحًا في أفضلية المديئة على مكة مطلقا؛ إذ قد يكون في المفضول مزية على الفاضل 
من حيثية» وتلك بسبب تفضيل بقعة البقيع على الحجونء إما لكونه تربة أكثر الصحابة الكرام أو لقرب ضجيعه عليه 
الصلاة والسلام» ولا يبعد أن يراد به المهاجرين فإنه ذم لم الموت بمكة» ى! قرر في محله. كذا في «المرقاة». 


كتاب المناسك نلف باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 


٠4م‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ذم قَالَّتْ: [آ ما يم وسولُ الله يَكلِْدِ الْمَدِيْئة مُعِكَ كَ أَبُو بَححْرٍ 
وَبالُ» قَجِنْتُ رَسُولَ الله كي حيزت فَقالَ: «اللَّهْهِ" حَبّبْ ْنَا الْمَِيئَة كَحُبََا مَكةَ أو 
أَمَدَّه وَصَحَّحْهَاه وَبَارِكْ تافي صَاعِهَا وَمُدَهَاه وَانْلْ ْمَاهَا فَاجْعَلْهَا ِالجخْقَة» مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ هما في ( يا التي ول في الْمديئة. يت ار 
ةكاين نفك وق التؤيكة عق كولت يتؤيعة فتأزلقهًا أن وناك المدينة 
تقِلَ إِلّ مَهْيَعَةَ وَهِيَ الحَجْفَةُ. رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 

6 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: كان المَاسُ إذَا را أَوَلَ الكَمرِ جَاءَُا به إل الكوت يَكلِك» 
ذا أَخَدَهُ كَالَ: «اللَهُم" بَارِكُ لكا في تَمَرِئاك وَيَارِلك كا في مَدِيَتِناه وَيَارِكُ لكا في صَاعِنَاء 


0 قوله: اللهم حبب إلينا المدينة: لا ينافي هذا ما سبق أنه وَلكْهُ قال لمكة: إنك أحب البلاد إلي» وإنك أحب أرض 
الله إلى الله وفي رواية: لقد عرفت إنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله» فإن المراد به المبالغة» أو لأنه لم) أوجب 
الله على المهاجرين مجاورة المدينة» وترك التوطن والسكون بمكة؛ السكينة: طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في 
قلوب أصحابه؛ لثلا يميلوا بأدنى الميل غرضًا به. إذ المراد بالمحبة الزائدة الملائمة لملاذ النفس ونفي مشاقهاء لا 
المحبة المرتبة على كثرة المثوبة» فا حيثية مختلفة. كذا في «المرقاة». 
قوله: اللهم بارك لنا إلخ: ثم علماؤنا والشافعي فضلوا مكة على المدينة» ومالك عكس القضية لهذا الحديث» ولنا 
حديث عبد الله بن عدي بن حمراء» قال: رأيت رسول الله كَل على الحزورة» فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي وابن ماجه. وحديث ابن عباس هما قال: قال 
رسول الله يلي لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيركء رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح غريب إسنادًاء وأما دعاء النبي كلك بمثل دعاء إبراهيم ولك فإن) كان في الرزق من 
الشمرات» ولااريب في أكثرية ثمرة المدينة» وليس هذا بسبب لأفضليتها. كذا في شرح النقاية»م 

وقال في «عمدة القاري»: فإن قلت: الاستدلال به على تفصيل المدينة على مكة ظاهر. قلت: نعم» ظاهر من 
هذه الجهة» ولكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق. فإن قلت: 
فعلى هذا يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في شامناء وأعادها ثلانًا. 
قلت: التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب» وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير 
البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. 


كتاب المناسك لمن باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 
وَيَارِكْ لَتا في مُدّتاه الله إِنَّإِبْرَاهِيمَ عَبْدْكَ وَخَلِيلُكَ وَتبيّكَ وَإِي عَبْدُْكَ ود 
دعا لمكم َف 0 ِئة بمِدْلٍ مَا دَعَاكَ لِمَكةَ وَِفْلِهِ مَعَة4. قَالَ: كُمَ يَدْعْ و أَصْهَرَ 
ويد لك َيُْطِيهِدَلِكَ الكَمرَ ر ا 

8" - وَعَنْ نين له عَنٍ الك كلفد قَالَ: «للْهُمَ اجْعَلُ بِالْمَدِيئَة ضِعْق”" ما 
جَعَلْتَ بِمَكَةَ من التَركقا. مُتَكَة مدي عَلَيْهد 

84 - وَعَنْ 2 هْرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عِكَلاهِ: «أَدَاث يد هَريَةٍ ية تَأَكُلُ الْقْرَى 
يُولُوْنَ يرب وَمِيَ الْمَدِيئَةُ تنفِي الكّاسء كُمَا يني الْكِيدْ حَبّتَ الخَدِيدا. مُتَفَنّ عَلَيْه 

5د" - وَعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلام حَرَابَا 

لْمَدِيئة). رَوَاه التَرْمِذِي وَقَالَ: هَدَا حَدِيْفُ حَسَنُ عرِيْبٌ. 

7- وَعَنْ جَابرِبْنِ عَبْدِ الله د أَنَّ أَعْرَابيًابَايموَُؤلٌ الله يك َأصَابَ الْأَعْرَايَ 
وَعْكُ امد بتة دق الي يك كقَالَ: ا جنك وني بعتي كأق وَسُولُ الله وكيك م جا 
فَقَالَ: ني َيْعتي» دَق كُمّ جَاءَهُ َقَالَ أوِأْني م بعتي 5 00 الْأَْرَاِيُ فَقَالَ وَسُولُ الله 
2 : (إِنّمَا الْمَدِيئَةٌ يت لكر تنني حبقا وَنْصَعْ ئها مُق 0 

م" - وَعَنْ أب هُْرَيْرَةَ #ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ا حَقٌ تلفي 
الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كُمَا م يَنْفي الْكِيرُ حَبَتَ الَدِيد). رَوَاهُ مُسْلِم. 

ام عن نين دهم قَالَ: َال يَسوْلُ الله كيد «الَيْسَ مِنْ بل ل 
إِلَّا مَك وَالْمَدٍ ينه لَيْسَ نَقْبُ مِنْ ايها إلا عَلَيْدْ التلايفكة صَائيخ جَمَوْتهًاه قيار 
ِالسّبّحَةَ نيف الْمَدِيئَةُ كَلَاتَ َجَفَاتٍ يكرح إِلَْهِ مِنْهَا كل كاف وَمُنَافِقَا. 0 
(0) قوله: ضعفي ما جعلت بمكة من البركة: أي مثليه في الأقوات هو لا ينافي كون مكة أفضل منها باعتبار مضاعفة 
الحسنات. فإن الأول ارتفاق حسي دنيوي والثاني أخروي معنوي. كذا في «المرقاة». 


كتاب المناسك 36 ياب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 

- وَعَنْ 2 هْرَيْرَةَ و قَالَ: قَالَ رن ل سول الله له ١عَلّ‏ أَنْقَابِ الْمَدِيْئَةِ 
مَلِائِكَةٌ | يَدخْلَها ار نُوَلَا التَكَالُ». مُتَمَقّ عَلَيْه 

1س وق أن بَحْرَةٌ ده عَنِ التي ولي قَالَ: ١لا‏ يَدْخُلْ الْمَدِيئةَ عب الْمَسِيج 
لجل لها يَْمَهٍِ سبْعة ابه عل كل باب مَلكانه. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

١‏ - وَعَنْ سَعْدٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك ١لا‏ يَحِيدُ أَهْلَ الْمَدِيئة أَحَدٌ إلا 
انْمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ 0 مُتَّمَقّ عَلَيْه 

لحل - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَ: مْرَةَ ف#» قَالّ: سَمِعْتٌ سَمِعْتٌُ رَسُوْلٌ الله صَلبِبْةُ يفوأ لُ: «إنَّ الله تَعَالٌ 
سَتَى الْمَدِيئَةَ ينه طَابَة). قشي - 

59 - وَعَنْ دس هه أَنّ الى ولد كان إِدَا ريده جُدِرَانِ 


2 


ينه نَةِ أَوْضَعَ رَاِلَتَهُ وَإِنْ كان عَلَ دَابَِّ حَرَّكُهَا مِنْ حُبّهَا. ٠‏ رَوَاها ليُحَا لبَحَارِي. 


ولاو عمط قَالَ وَسْوْلُ الله كللة: أذ َب ينا وك 


مقلم - وَعَنْ نْ جَربْرِ بن عَبْدِ الله عَنٍ التيي ولك قال: «إِنَّ الله وْتَى إِلكَ أىَّ 1 96 
المَلَانَةِ َوَلْتَ قَهِيَ دَارْ حِجْرَتِكَ الْمَدِيئَةٌ أَوْالْبَحْرَيْنِ أ أَوْ قِنّسْرِينَ'. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 


7- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آل الطاب ب عَنٍ التي وكيد قَالَ: «مَنْ'" رَارَْ مُتَعَمّدَا كآنَ 


0 قوله: أي هؤلاء الثلاثة إلخ: وهو مشكلء فإن التي رآها - وهو بمكة - أنها دار هجرته وأمر بالحجرة إليها مي 
المدينة. كما في الأحاديث التي أصح من هذاء وقد يجمع بأنه أوحى إليه بالتخيير بين تلك الثلاثة» ثم عين له إحداهاء 
وهي أفضلها. كذا في «المرقاة». 

قوله: من زارني إلخ: في افتح القدير» قال مشايخنا مقد: زيارة قبر النبي ولد من أفضل المندوبات» وفي «مناسك 
الفارسي شرح المختار»: أنها قريبة من الوجوب لمن له سَعَة 


كتاب المناسك 535 باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 
9-_ > 1 ار ايت لي اواك لطمائل المديمة رادها الله شرف وتعفيم 


َوه القرامة ومو ماك اعد ارمق هن بَعَمَهُ اله مِن الْأمِئن يوم الْتِيَامَة. رَوَاهُ الْبيْمَقيٌ 
في اشّعَبِ الْإِيْمَانِ). 

5 - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما مَرْفُوُعًا: امَنْ حَجَ قَنَا ر" قَبْرِي بَعْدَ مَوْقْ كن كُمَنْ 
دَارَفْ في حَيَانْ)». رَ 3 رَوَاهُالْمَيْمَقِيٌ في اشُعَبِ الْإِيْمَانِ). 

4 - وَعَنْ يح بْن سَعِيْدٍ من أن رَسْوْلَ الله كلد كآنَ جَالِسا وَقَبْرُ يُحْمَرُ ِالْمَدِيئَة 
َاظلَمَ رَجُلُ في الْقَبِْ مَقَالَ: يِنْسَ مَضْجَعُ الْمُؤنِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «يفس ما 
قُلْته. قال البَجُلٌ: إِيْ لم رد هَذَا [يَا َسْوْلَ اللونه كما أَرَدْثُ لفل فحيل داقر 
َسُولُ الله يك: الا مِثْلَ لِلْمَمْلٍ في سَيِيلٍ الله مَا عَلَ الْأَرْضٍ بُفْعَة" هي أَحَبٌ إِيّ 
يَحُوْنَ فَبْرِيْ بها مِنْهًاا تَلَاتٌ مَرَّاتِ آيَعْفٍ ني الْمَدِيْئة). رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا. 

8 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاي ذهما قَالَ: قل عْمَريْنُ الخَطَابٍ و#ك: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يَكلاك 
وَهُوَ بوَادِي الْعَقِيق يَقُولُ: أتَاني ليله آتِ مِنْ رَيّه َقَالَ: صل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ 


امسا 


نْ 


(0 قوله: فزار قبري: الفاء التعقيبية دالة على أن الأنسب أن تكون الزيادة بعد الحج ى) هو مقتضى القواعد الشرعية 
من تقديم الفرض على السنة» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة تفصيلًا حسنًاء وهو أنه إن كان الحج فرضاء فالأحسن 
للحاج أن يبدأ بالحج. ثم يثني بالزيارة» وإن بدأ بالزيارة جازء وإن كان الحج نفلا فهو بالخيار» فيبدأ بأيّما شاءه 
والأظهر أن الابتداء بالحج أولى؛ لإطلاق الحديث؛ ولتقديم حق الله على حقه وكيك ولذا تقدّم تحية المسجد الثبوي 
على زيارة المشهد المصطفوي. كذا في «المرقاة). 

5 قوله: ما على الأرض بقعة أحب إلي: وقد أجمع العلماء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد اختلافهم أن المجاورة 
بمكة أفضل أو بالمدينة أكمل» ولهذا كان من دعاء عمر ك: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد 
رسولك. وليس فيه دلالة على أفضلية المدينة» بل لأفضلية البقعة المكينة» وقد قام الإجماع على أنها أفضل من مكة؛ 
بل من الكعبة؛ بل من العرش الأعظم. كذا في «المرقاة». 


كتاب المناسك يك باب فضائل المدينة زادها الله شرفا وتعظيما 
رقف وو وف كان م ار 0 ل 
وَل غْمْرَةٌ في حَجّقِ)'' وَفِيْ روَايّة: ١عْمْرَةٌ‏ وَحَجَّةَا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 


0 قوله: وقل: عمرة في حجة: فالصواب في معناه أن ثواب الصلاة فيه يعدل ثواب عمرة في ضمن حجة؛ وفيه إشارة 
إلى أن العمرة إذا كانت مقرونة في الحجة بأن يكون سفرها واحد أخير من العمرة المفردة» ثم ل كان هذا الوادي 
بقرب المدينة وما حوهها يدخل في فضلها. كذا في ١المرقاة».‏ 


«*## > 


كتاب البيوع ا باب الكسب وطلب الجلال 
كتاب الببْزع 
يَأ الكني رظلب ظَلَب خلال 
قزل الله عر وَجَل: ( كرأيق الطينت وأغتارا ملت 


(المؤمنون: )0١‏ 
لان - وَعَنِ الِقْدَام بن مَعْدِيْ كرب د قَالَ لّ: قَالّ رَسُوْلُ الله صَكِلةِ: المَا أَكَلَ أَحَدٌ 


طَعَامًا قط حَبْرَ من أن يكل مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِوَإنَّ ّي اله داو حت كان َكل مِنْ عَمَلٍ 
يَدِوا.''' رَوَاهُ الحا 5 
أى الكني ألينة اله 


2-6 
ُُ 


3 65 وَعَن راقع إن تخييج نيقه قال؛ قِيْلّ: يا رَسُّوْلَ الله 
«عَمَلُ الرَّجْلٍ بيد 01118 بيْعِ مَبْرُورا. رَوَاه أَحمَدُ. 
لف 5 وَعَنِ أبْنِ عبَاين ذخ أنه" سيل عَنْ جر رَةِ كِتَابة الْمُضْحَفِ» فَقَالَ: ل ا 


إِنَّمَا هُمْ مُصَوّرُوْنِء وَإِنهُمْإِنّمَا يَأْكُلوْنَ مِنْ عَمَلٍ أ يْدِيْهِمْ. رَوَاهُ رَزِيقٌ. 


(0) قوله: من عمل يديه: وأفضل أسباب الكسب الجهاد ثم التجارة, ثم الزراعة. ثم الصناعة. كذا في «الاختيار شرح 
المختار»» والتجارة أفضل من الزراعة عند البعض» والأكثر على أن الزراعة أفضل. كذا في «الوجيز» للكردري. قاله في 
«العالمكيرية». وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة؛ لكونبا عمل يده لكن الزراعة 
أفضله|؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره عموم الحاجة إليهاء ىما صرّح به في «عمدة القاري». 

5 قوله: سكل عن أجرة كتابة المُضْحّف إلخ: والأصل أن كل ما لا يتعين على الأجير؛ لأنه استئجار على عمل معلوم 
غير متعين عليه فيجوزه ولنا قوله يليّ: اقرؤوا القرآن؛ ولا تأكلوا به» في آخر ما عهد رسول الله وَليكٌ إلى عثمان ابن 
أبي العاص م وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجراء ولآن القربة متى حصلت وقعت عن العامل» ولهذا 
تعتبر أهليته» فلا يجوز له أخذا الأجر من غيره» كا في الصوم والصلاة» وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على 
تعليم القرآن؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. قاله في «الهداية»» 
ولذلك قال في «العالمكيرية»: ولو استأجر رجلا ليكتب له مصحفا أو شعرا بين الخط جازء وذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده: أنه لا يكره ذلك. كذا في «فتاوى قاضي خان». 


كتاب البيوع وام باب الكسب -_- الحلال 


55 - وَعَن أن تحخر بن أ مَرْيَمَ قال: ل يَهُ تَبِيعٌ 
اللَبنَ وَيَفْيِضُ الْمِقْدَامُ الكَمَنَ قَقِيلَ لَه: سُبْحَانَ الله تبي اللّيّنَ وَتَيِضٌ الكَمَنَ؟ فَقَالَ: 
َعم وما بأ بكلِك سيغث رول الله يكلف يقول: أي عل القاس وَمَاُ لايم فيه 
إلا التَينَارُ َالتّرْهَم). رَقَاهُ أَخمَدُ. 

560 - وَعَنْ افج قل 0 جَمّرُْ إل الشَّامِ وَإِلَ مِضٌْ فَجَمّتُ ِل الْعِرَاقِء 
أكيْث عَاذِقة أ النؤمييق قلت لهاي أءٌ النؤمييق كُنْث أَُجَوْرْ إلى الام مَجَيّرْتُ إلى 
الْعِرَاقِ» فَقَالَثْ: لا تفْعَلُء ما لَكَ وَلِمَْجَرة؛ فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولُ: «إذًا 
سب الله لأَحَدِكُمْ رِْقًا مِنْ وَجْهِ قلا يَدَعْهُ حَئ يَتَقبَر له أز يَتدكرَ ل04. رَواه أَمَدُ 
وَابُْ مَاجَه. 


0 - وَعَنْ أ هُرَير رَهَ ده قَالَ: قَا قَالَ وَسُّوْلُ الله يِكَِنةِ: «إنَّ النّهَ طيّبٌ لا يَفْبَلُ ! 
ييا وَإنَّ الله أَمَرٌ الْمُؤْمِيينَ بم أَمَرَ يه الْمُرْسَلِينَ ققال: <يَتأَيّهَا اَليْسْلُ كوأ مِنَ 
لَلبِينتِ وَأَغْمَلُوا صَلِحَ» وَقَالَ تَعَالَ: (يَكأَيُهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ كلوأ مِن طَيّبَتِ مَا 
فتك 4 ع ذكر الَجلَ ييل الكقد أشعق أغر ونه يدنه إل لتقف فش نا 


َه 


رب عفد حَرَامُ وَمَشْرَبةُ هُ حَرَام» وَمَلِيَسَةُ حَرَام وَغْذِيَ الخَرَام» فالى يُسْتَجَابٌ 


لِدَِكَ؟). رَوَاهُ مُسلم. 
- وَعَن عَبْد الل ني مَسعْوو ١ك‏ حَن يسول الله يك ال الا يَححكُسِبٌ عَبْدٌ 


204 6 مو 


ا فَيَعَصَدَّقُ مِنْهُ كَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقَ مِنْهُ قَيْبَارَكَ لَه فين وَلَا يَْرْلكُ حلم 


ادَهُ إِلَ الكَانِ إِنَّ الله لا يَمْحُو السّيّنَ بالسَّيّى» وَلَحِنْ يَنْحُو السَّيَّ 
نَّ الَبِيتَ لَا يَمْحُو الخَبِيتَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا في شرح السّنَّا. 


كتاب البيوع 50 باب الكسب وطلب الجلال 


500 - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ ذكما قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نوي يعر دراهم وَفِيهِ دِرُهَمٌ حَرَامٌ لم 
يَفْبَلُ" الله تَعَالَ لَه صَلَاةٌ 3 عَلَيُها كه لأ ع ف ديه وَقَال: صَككا إن 


ال َك مه له رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْمَقعْ في «شعَبٍ الْإِيْمَانِ)» وَقَالَ: إِسْتَادُ 


- وَعَنْ جَابِر #ه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وللُِ: وبا دخ مت ون 


السّحُْتء وَمَلُ لم تَبَتَ مِنَ الّحْتِ كَنَث ١‏ الكَارٌ أَوْلَ بدا. رَوَاءُ أَحْمَدُ وَالدَارٌ وَالْبَي قر 
تاء ول حي مِن ٍِ لار اوا . رواه | حمد والداري والبيهقي 
في اشُعَبِ الْإيمَانِ). 


نكن - وَعَنْ أي بَخْرٍ 4 أَنّ رسُوأ وْلَّ الله يتل قَالَ: ١لا‏ يَدْخُلُ الْنّةَ جَسَدٌ غعُدّيَ 
بِالخَرَام». رَوَاهُ مهتي في «شْعَبٍ الْإيمَانٍ 

يا م ليل د : اظلَّبُ كُسْب الخال فَرِيْضَةٌ 

"١‏ - وَعَن أي هْرَيْرَة ده 1 قَال وشو الله وكية: «يأني عَلَ الاين رَمَانُ لا 
يُبَالي الْمَرُْ ما أَحَدَ مِنْهُ أَمِنَ الال أَمْمِنَ الخرَام». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 


5 - وعَنٍ التّعْمَانٍ بْنِ بَشِيْرٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَِئِبد: «الخَلَال بيد بين وَاخَرَامُ 
بين وَبَيْتَهُمَا" مُشْتِِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كير مِنَ الاي فَمَنِ اتقَى الْمُشْتَهَاتِ ا.' سْتَبْرَاً إدينه 


قوله: لم يقبل الله تعالى له صلاة: المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في 
الدار المغصوبة» وهو الأظهر؛ لقوله تعالى: ملإِنَّمَا يَكَقَبَلُ أللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ©4 (المائدة: 717) والثواب إنا يترتّب 
على القبول» كما أن الصحة مترتّبة على حصول الشرائط والأركان» والتقوى ليست بشرط لصحة الطاعة عند أهل 
السئة والجماعة. كذا في «المرقاة». 

ص قوله: وبينهما مشتبهات: اعلم أن هذا الحكم بناءً على الأخذ بالتقوى والأحوطء وإلا فقد ثبت بالأدلة الشرعية أن - 


كتاب البيوع 5 باب الكسب وطلب الحلال 
َعِرْضِه وَمَنْ وَكعَ في الشّيَْاتِ وََعَ في الحرَام كلرَانٍ يَرعَى حَوْلَ اليتى يُوِكُ أن 
يََْعَ فِيْه ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ جتى» ألا إِنَّ حتى الله في أَرْضِهِ ححَارِمُهُ ألا وَإنَّ في الْجْسَدٍ 
مُضْقَهٌ إِدَا صَلَحَتْ صَلَمَ الجسَدُ كله وَإِدَا قَسَدَتْ فَسَدَ الُْسَدُ كله ألا وه الَْلْبُ). 

06" - وَعَنٍ الخحُسَيْنِ بْنِ عَ كما قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يك دغ ما يَرِيبُكَ 
لهالا ورنتاقة قزق الشذى ةروق :الكنت' ريلد زوه أله والتزميق 
َالكْسَاق رون الكاريك الْجَئْلة الأول فقَظ. 

- وَعَنْ وَاصة بن معد د أن وَل ال يك قال: ايا وَابصَفُه جفت كألني 
عَنٍ الْيرَ وَالإِنْم» قُلْثُ: تعَمء قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابعَهُ مَصَرَبَ بها صَدْرك وَقَالَ: «اسْمَفْتٍ 
مَا حَاكَ في التَفْس وَتَرَدّد في الصَّْرِوَإنْ أَفْمَاكَ الاش" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَاريُ. 

6 - وَعَنْ عَطِيّةٌ السّعْديٌٍّ ههه قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يكل الا يَبْلْْالعَبْد أن يَحُوْنَ 
ِنَ الْمْتِينَ حَى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ به حَدَرًا لما به اليأسُ). رَوَاهُالعَرْمِذِيوَابْنُ مَاجَهِ 

+ - وَعَنْ عَايْمَةَ دما قَالَتْ: كن لأبي بَكْرٍ غَلَامٌ يُخْرِجُ لَه الخَرَاجَ» وان أَبُوبَحكْرٍ 
- الأصل في الأشياء الإباحة» وهو مذهب ججمهور الحنفية والشافعية» كا في مسلم الثبوت وقد استدل عليه في 
التوضيح» وتمسك بها في «التوضيح» و«التلويح» في عِدّة مواضع: نقل القسطلاني عن «فتح الباري»: واختلف في 
حكم المشتبهات؛ فقيل: التحريم وهو مردود؛ وقيل: الوقف» وهو كالخلاف فيا قبل الشرع؛ انتهى. وقد أثبت أصل 
الإباحة الشيخ عبد الحق وعلي القاري في شرح المشكاة» وجمهور الأصولين والفقهاء وشراح الحديث من النصوص 
القرآنية والأخبار والآثار الكثيرة» وحقّق الإباحة العلامة الشامي في «رد المحتار» شرح «الدر المختار». كذا في 
اتنسيق النظام في مسند الإمام». 


كتاب البيوع ف باب الكسب وطلب الحلال 


ع 


يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِدء فَجَاءَ يَْمّا بِتَئْيء أل مئة أب بعخر: قال له الكْلام: أكذري ما 


2 
عو 
3 


هَذَا؟ قَقَالَ أو تحفر: 7 هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَمَّنْتُ لِإِنْمَانِ في الجَاهِلِيّ وَمَا أَحْيِنْ 
الْكِهَائَة إِلّا أَنّ حَدَ غْنهُ فَلَقِيّي َأَعْطَانٍ بِدَلِكَء قَهَدَا الذي أَكُلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أبُو 


8 


بَحْرِ يَدَهُ فَقَاء'" كل شَيْءٍ في بيه - رََاةٌ هُ الْبْخَارِيُ 


وَقَدْ سَبَىَ حَرِيْتُ شُرْبٍ عْمَرَبْنِ الطاب لَبَنَا في «كِتاب الرَكاقا. 


لحف - وَعَنْ جَابِرٍ ذفه أَنّ التي وك قى “"عَنْ تَّمَنِ السَنَوْرٍ وَالكلب” إلا كلب" صَيْدٍ 


0١‏ قوله: فقاء كل شيء في بطنه: قال ابن الملك: أخذ منه الشافعي سك أن من أكل الخرام» وهو عالم به أو جاهل» ثم 
علم لزمه أن يتقيأ جميع ما أكله فورّاء وقد جعله علي القاري من باب الورع» «المرقاة» ملتقط منه. 

1١‏ قوله: خبى عن ثمن السنور: النهي عن ثمن السنور تنزمبي» والجمهور على جواز بيعه. قاله في «اللمعات»» وقال في 
«المرقاة» عن ابن ملك: وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحثي بظاهر الحديث؛ وحمله الأكثرون على الوحشي منها 
للعجز عن تسليمه. فإنه لو ربط لا ينتفع به؛ لأن نفعه صيد الفارة» ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في 
ثمنه. 
5 قوله: والكلب: والحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب؛ لأن المناسبة بين المتعاطفين 
في النهي توجب ذلك فهو مكروه لا حرام؛ وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب. كذا في 
«المرقاة). 

() قوله: إلا كلب صيد: فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح» والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن 
الكلبء وزيادة الثقة مقبولة» فوجب قبوها. كذا في «الجوهر النقي»» واعترض بأن الدليل أخص من المدعى» فإن 
المدعى جواز بيع الكلاب مطلقاء والدليل يَدُلّ على على جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غيرء وأجيب بأن ذكره 
لإبطال شمول العدم الذي هو مدعى الخصم. وأما إثبات المدعى فثابت بحديث ذكره في «الأسرار» برواية عبد الله 
ابن عمرو ابن العاص يما أنه قال: قضى رسول الله كَلَكِةُ في كلب بأربعين درهمًا من غير تخصيصه بنوع. قاله في 
«العناية»» ولكن في «البحر؛ عن «المبسوط؛ أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم في الصحيح من 
المذهب. كما في رد المحتار؛ا وما روي من النهي عن ثمن الكلب في الروايات الصحاح فهو محمول على النسخ» 
كان ذلك في الابتداء حين أمر بقتل الكلابء أو محمول على التنزيه» أو على إرادة الكلب العقور وغير المعلم» أو 
يخص العام بهذا المخصص . كذا في #تنسيق النظام في مسند الإمام». 


كتاب البيوع 7 باب الكسب وطلب الحلال 


8 


واةالتساقة: وا" ققد 


وحن وَعَنة م أن الب يكل تقى عَن كن | الكل إِلّا الكلْب الْمعَلّ رَوَاهُأَحْمَدُ 
وَالنَّسَائُ 


9 - وكَنٍ أبْنِ عَبّايس كما قَال: يَخّصَ” رَسُوْلُ الله يَكِةِ في كَمَنِ ن الْكُلْبِ لِلِصَّيْد. 
رَوَاءإمَافكا أب حريفة وعدا عددجَية تبش :فى ظرئفه الكنيع؛ 


ذه َك قد 


كنا - وَعَنْ عَمْرِويْنِ شُعَيْبٍ عَنْ َيه عَنْ جد عَبْد الله بْنِ عَمْرو 4ه ثه قصّى في 
كلب صَيْدِ فَتَلَهُ رَجُلْ أَرْبَعينَ دِرْهَمَه وَقَصَى في كلْبٍ مَاشِيَةٍ بكَبّشٍ. رَوَاُ المَحَاوِيٌ. 


و2 


"١‏ - وَعَنْ عَظَاءٍ قَالّ: ا ا لسَّلْوْق رَوَاهُ المَلَحَاوِيٌ. 


؟؟؟" - وَحَنٍ لز هْرِيٌ أنه قَالَ: إِذَا قُيلَ الْكَلْبُ الْمُعَلّمُ كن ه يُقَوُمُ قِيْمَتهُ فيَغْرَمُهُ الذِيْ 
قَتَلَهُ. رَوَاهُ المَلَحَاوِيٌ. 


7 


2 


الي - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: :لا بَأسَ بِكَمَنِ كلب الصَّيْد. زَوَاه هُ الصّلحَا وياء 


تكن - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ذم أَنّهُ قََى ف كلب الصَيد أريعيق 9 


0 قوله: هذا سند جيد: كذا في «الجوهر النقي». 

( قوله: رخص إلخ: فلفظ الرخصة دال على الاستباحة. كذا في «عقود الجواهر المنيفة» وتحقيقه: أن الكلاب قد كان 
حكمها أن تقتل كلهاء ولا يحل لأحد إمساك شيء منهاء فلم يكن بيعها حينتذ بجائزء ولا ثمنها بحلال فيا كان 
الانتفاع به حراما وإمساكه حراماء فثمنه حرام» فبعد ذلك قد نسخء فأبيح الانتفاع بالكلاب. فلما ثبتت الإباحة بعد 
النهي. وأباح الله عَرَّ وَجَلَّ في كتابه ما أباح بقوله: طوَمَا عَلَّمكُم مِنَ أَلَْوَارِحٍ مُكَلِيِينَ4 (المائدة: ؛) اعتيرنا حكم ما 
ينتفع بهء هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نبى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع بهء فكان بيعه إذ 
كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلالا. قاله في شرح معاني الآثار». 

5 قوله: هذا سند جيد إلخ: كذا في «فتح القدير» و#عقود الجواهر المنيفة». 


كتاب البيوع قا باب الكسب وطلب الحلال 


دِرْعَمًا. رَوَاُ الْبُحَارِي في تاريخ وَسَعِيْدُ بْنْ مَنْصْوْرِ وَاْبَيْمَقيُ وَفِيْهِ سْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنْ 


ت. 


0 َهُمَا: «أنَّ رَسْوْلَ الله يَكَِِدِ تَقى" عَنْ كَمَن وَمَهْرِ“ الب وَحُلَْانٍ 


م 
0 
2 
0 
١‏ ع 
ع 


يا قا لْبْخَارِيٌ: «أنَّ التي َكيِدٍ تقى عَنْ ثَّمَنِ"الدَمء وَكَمَنِ الكلْب وَكْسْبٍ 
0 آكِلَ الرّبَاوَمُوكلهُ وَالْوَاشِمَة وَالْمسْتَوْهِمَة وَالْمْصَوَّر" وَفيْ شَرْح السُنقا: أ 
رَسّوْلَ الله َلَِيْ تَقى عَنْ كسب ١‏ لزّمّارََ 

1م - وَعَنْ نُحيّصَةَ د أنه عدن الي يلد في إِجَارَةٍ الْحَجّامء ةا فَتَهَاة 0 
َم يَوَلْ يَسْكَونُ 5 قال «َاغَلنه تاضعك. وأظمقة رقيقكة ورا الك والرفدف 


': أن 


وَأَبُوْدَاود وَابْنُ مَاجَه. 


(0) قوله: نبى عن ثمن الكلب: النهي عنه تنزيبي فهو مكروه لا حرام عندنا لدناءته» أخذته من «المرقاةا. 

قوله: مهر البغي وحلوان الكاهن: أي ما خبث من المكاسبء فلزم منه العار ما يأخذه كاهن وواشمة والمغنية 
على الغناء» ومهر البغي وأجر الحجام بشرطء «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما. 

قوله: نبى عن ثمن الدم: في اشرح السنة»: بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس» وحمل بعضهم نبهيه عن ثمن الدم على 
أجر الحجام؛ وجعله نبي تنزيه. كذا في «المرقاة». 

؛) قوله: المصور: أراد به الذي يصور صورة الحيوان دون من يصور صورة الأشجار والنبات؛ لأن الأصنام التي 
كانت تعبد كانت على صور الحيوانات. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: فنهاه: هذا نبي تنزيه للارتفاع عن دنئ الإكساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ولو كان حراما لم 
يفرق فيه بين ا حر والعبد» فإنه لا يجوز للسيد أن يُطْعِم عبده ما لاايحل. كذا في «المرقاة». وقال في «رد المحتار»: وحديث 
النهي وهو ما ذكره صاحب «السُئَن) بإسناده إلى رافع بن خديج أن رسول الله ويك قال: كسب الحجام خبيث» وثمن ٠‏ 
الكلب خبيث؛ ومهر البغي خبيث» منسوخ» أي با روي أنه وَل قال له رجل: إن لي عيالا وغلامًا حجامًا أفأطعم عيالي 
من كسبه؟ قال: «نعم»» زيلعي» وأجاب الإتقانٍ بحمل حديث الخبث على الكراهة طبعًا من طريق المروءة؛ لم| فيه من 
الخفسة والدناءة. قال علي: إنا تقول: رواية رافع ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه» فيعمل بحديث ابن عباس 
دونه. وفي «الجوهرة»: وإن شرط الحجام شيئًا على الحجامة كره. 


كتاب البيوع . 0 باب الكسب وطلب الجلال 

-746 - وَعَنْ أَنّين # قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيبَة رَمُولَ الله وَكَِِ َأَمر'لَهُ بِصَاجٍ مِنْ 
تَمْر وام 00 مُتَمَقّ عَلَيه. 

0" - وَعَنْ جَابِرٍ # أَنّهُ سَمِعَ رَسْوْلَ الله َك يَقْوْلْ عَامَ الْمَْج وَهْوَ ِمَكَة: «إِنَّ 
الله وَرَسُولة حَرَ مَيْعَ الخئر وَالْمَيقة" وَا زر وَاْأَصْتا» قَقِيلٌ: ها وَسُولَ الي أرا 
م شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ نَة؛ فَإِنّهَا ُظقَ بهَا السَمُنُ وَيُدْهَنُ يها الخُلُونُ تنتضيخ يها الكاشء فَقَالٌ: 
(لاء هوك حَرَامٌ) ثم هه قَالّ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائلَ الله 4ُ الْيَهُوتَ إِنَّ الله لما لما حَرّمٌ شُحُومَهًا جَمَلُوهُ 

ٍ ع تأكلا ةا مُكَئقٌ عليه 

وَرَوَى الدَارَقْظْنُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبّايس قَالَ: إِنَمَا حَرّمَ رَسُولُ الله كك مِنَ الْميْئةِ 
ار ل ل ان ل ا د 1 


كر ان جبّان في الات فا يَِْلُ لحيْتُ عن الَسَن. 


6م 


يمك 


0 قوله: فأمر له بصاع فيه: دليل على جواز الحجامة» وجواز أخذ الأجرة عليها. كذا في ١عمدة‏ القاري». 

0 قوله: الميتة: أي يحرم منها أكلها فقط لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ» خلاقًا مالك سله في ذلك» ولا الانتفاع 
بشعرها وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها؛ لأن الآية في بيان حرمة الأكل» كي يدل عليه سياقهاء وأن ينسب الحرمة 
إلى الأعيان مجازاء خلاقًا للشافعي ست في جميع ذاك» أخذته من «التفسيرات الأحمدية». 

5 قوله: هو حرام: وقال في «عمدة القاري»: واستدل بالحديث من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم 
والشعر والظفر والجلد والسن؛ وهو قول الشافعي وأحدء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما لا تله الحياة لا ينجس 
بالموت, كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم؛ لآن النبي يلد كان له مشط من عاج وهو عظم الفيل» وهو غير 
مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبهه. انتهى. فالضمير في هو حرام؟ يعود إلى البيع لا الانتفاعء وآية إنها حرم 
عليكم الميتة في بيان حرمة الأكل» كه يدل عليه سياقهاء التقطته من «المرقاة» و«التفسيرات الأحمدية». 

5١‏ قوله: فلا بأس به: وفي الصحيحين: قوله يلك في شاة ميمونة #2: إن! حرم أكلهاء وني رواية: لحمهاء فدل على أن ما 
عدا اللحم لا يحرم؛ فدخلت الأجزاء المذكورة وفيها أحاديث أ صريحة في «البحر» وغيره. قاله في ارد المحتاره. 


كتاب البيوع كن باب الكسب وطلب الحلال 
أمّ سَلَمَةَ هيما رَْج التي كَل تفؤل: سم سَمِعْتٌ 
يسول الله كله يَعْوْلُ ليان كشك التعة إذا ذبى ولا تأ رضوفها بوكر 
77 إِدَا غُسِلَ بِالْمَاءِ) وَفيْإِسْنَادهِ يُوْسْفُ بْنْ أي السّمّرِ وَهْوَ كانَ كَتِبَ 0 

م - دعن عْمَرَ أَنَّ يَسْوْلَ الله يللد كَالَ: «قاكل الله الْيَهُوتَ خُرَّمَتْ عَلَيْهمْ 
الشَّحُومُ فَجَمَلُوِ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهًا). مُتَّمَق عَلَيْه 

9 - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: قَالَ التي ميد «إِنَّ أظيت: قا َكَل مِنْ 
كنيكم. ون لاحم من كنيخ»:' روه اَي والَاقوائن مَاجَه 

َف روايَةِ أي دَاود وَالدَارِيَ: إن مِنْ أَظيّبٍ مَا أَكَلَ الرَّجُلْ مِنْ كُسْبهِ وَإِنَّ وده مِنْ 
كَسْبه). 


وَرَوَى الدَارَفْظٌِ أَيْضًّا مِنْ حَدِيْثِ 


5 ا 


قَالَ أَبْو دَاوْدَ: وَحَمَّادُ د 
و 


0 


0 1 فِيّْه: (إِذَا احْتَجَمَ) انْتقى. فَمثْلُ"'هَذِهٍ 
هُوَأَوْتَنُ مِنْهُ تفْيلُ؛ لأَنَهَا في حُكْم الخَدِيْثِ امل 


5 وَعَنْ نين هله قَالَ: لْعَنَ ر: سو ل الله د في الحَمْرِ عَشْرَةٌ: عَاصِرَهَا 
وَمُعَْصِرَهَا وَكَارِبَهَا وَحَامِلَها" وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَيائَِهَاوَآكِلَ كَمَيهَا وَالْمُمْترِي 


قوله: إن أولادكم من كسبكم: أي من جملته؛ لأهم حصلوا بواسطة تزوجكم؛ فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم 
إذا كتتم محتاجين» وإلا فلاء إلا أن طابت به أنفسهم» هكذا قرره علماؤنا. قاله في «المرقاة» وكذا قال في «الهداية». 

0 قوله: فمثل هذه الزيادة إلخ: هكذا قال الحافظ في «شرح النخبة". قاله في ابذل المجهودا. 

قوله: وحاملها: قال أبو حنيفة: إن الأجرة على نقل الخمر وحمله طيبة خلاف صاحبيه؛ وأشار في «الهداية؛ ص 
(17) إلى الجواب من جانب أبي حنيفة» والحديث محمول على المقرون بالقصد إلخ» أي قصد الشرب. كذا في 
«العرف الشذي». 


كتاب البيوع ين باب المساهلة في المعاملة 
لََا [وَالْمُشْكرَاة] له رَوَاه الّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَّهٍ 

"6١‏ - وكَن ابْن عُمَرَ ضما قَال: قَالَ يَسُوْلُ الله جك «لَعَنَ الله الخَمْرَ وَقَارِيَهًا 
وَسَاقِيَهَاء وَيَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولَةَ ِلَيّْدا. رَوَاهُ أَبُوْ 
دَاوْدٌ وَابْنُ مَاجَه. 

76 - وَعَنْ أي أَمَامَةَ ه» قَالَ: قَالَ يَسَْلُ الله كلد ١لا‏ تبيعُوا" الْقَيْنَاتِ ولا 
0000 دم رك وشاع 8ه سيد وم و جدرسي .و اهمع سكعع2 94 هرت مسرفر سق ١4‏ 2ه 1ه 
تَشْتَرُوهْنَ وَلَّا تُعَلَمُوهْنَ [وَلَا خَيْرَ في يجَارَةٍ فِيهنٌ وَتْمَئْهُنَ' حَرَامُ وَف مِئْلٍ هَذَا أَنْزلث 
وَمِنَ لتايس من يَشْتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثِ؟. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وَابْنُ مَاجَّه. 

0 ' اه 
وَقَالُ المَرْمِذِيٌ: هَدَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ وَعَيُ بْنُ يَزِيْدَ الرَاوِيْ يُضَعْف في الْحَدِيْثِ. 
َف واي ابن مَاجَه عَنْهُ قال: تهى َْوْلُ الله لي عَنْ بيع الْمعََيَاتٍِ 

بَابُ الْمُسَاهَلَةٍ في الْمُعَامَلَةِ 

+80 - عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ولد «رَحِمَ الله يَجُلَا سَمْحًا إِدَا بَاعَ وَإذَا 
اشْترَى وَإِدَا افْمَصَى). رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 

4 - وَعَنْ حُدَيْمَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «إِنَّ رَجْلَا كن فِيمَنْ كن 
َبْلَكُمْ تاه الْمَلَكَ لِيَفْبِضَ رُوحَهُ قَقِيلَ لَه: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ: 
0١‏ قوله: لا تبيعوا القينات إلخ: قال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني» وحرمة ثمنها دليل على فساد 
بيعهاء والجمهور صحّحوا بيعهاء واحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذا الثمن عليهن حرام؛ كأخذ 
ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة وتوسل إلى حصول محرم. لا لأن البيع غير صحيح. قاله في «المرقاة». 

5 قوله: ثمنهن حرام: أي ماكان منه على غنائهاء فإن المأخذ منه منظور إليه في الحكم على المشتق» ولا يحرم الثمن 
إذا باعها من غير نظر إلى وصف غنائها. كذا في «الكوكب الدري». 


كتاب البيوع 338 باب اسم اعت 
انْظْلرْء قَالّ: مَا غلم عَيْنَه عبرأل كلك أَبايم الكاين ف الكنا وأجاريهة: كأنلة العووة. 
وَأَعَجَاوَ ؤُعَنِ الْمُعْيرِ ؛ تَأَدْكَلَهُ الله النَهَا. مُتَقَقٌ عَلَيْه 

وَفْ روَايةِ لِمُسْلِمِ خَحوُهُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ١ه‏ وَأِيْ مَسْعْوْدٍ الأنصَارِيٌ فَقَالَ الله 
«أنا أَحَقُ بدا عَنْكَ تَاوَُوًا عَنْ عَبْدِيْ. 

ع2 - وَعَنْ أن قَتَادَة قَالّ: قَالَ يَسُْلُ الله عَكَِةِ: «إِيّاكُمْ وَكَيْرَةَ اليف ف الْمَيْع 
ِنَهُ يق نَم يمْحَقٌ1. رَوَاهُ مُسِلِم. 

05ت وحن ا هْرَيْرَةَ ف قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَلَِبْهَ د يَقُوُلُ: «الخَلِفُ مُتَفْقَةٌ 
لِلسَلْعَةِ مُنْحِقَةٌللْيركةا. مُتَقَقُ عَلَيْهِ 


7 
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شار ل رد هلا لا يُكَنّمْهُْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). قال بوكر حَابوًا مكسرواء امن هم يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ا "' وَالْمَئَانُ وَالْمُتمّقُ سِلْعَتَهُ بالف الْكاذِبٍ)». رَوَاهُ مُسْلِم. 

08م - وَعَن بي سَعِيْدٍ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله َك «الكَاجِرُ الصَّدُوقٌ الْدُمِينُ مِيِنُ مَعَ 
التَبيّيتَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاء. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالدَّارِيُ وَالدَارَفْظٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 
عَنِ ابن ع عْمَرَ قَالَ التُرْمِذِيٌّ: هَدَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ. 

ا دَعَنْ قيس ابن أي عَرَوةَ كَالَ: كُنَا مُسَتَى في عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل 
السَّمَايِرَة' فَمَدَ يا يَسُولُ الله بك قَسَمَانَا بام هْوَأَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: ايا مَعْهَرَ الجا 
0 قوله: المسبل: قال الشاقعية: من أسبل بدون التبخترء ليس له وعيد وأما الأحناف فيذكر المسألة بلا قيد فإدَّنْ 
لا يتبدل الحكم وإن اختاره للمصلحة. كذا في «العرف الشذي"». 
قوله: السماسرة: دل الحديث على جواز الدلالة والسمسرة» وفي كُتّبنا: أن الدلال يجوز له أن يأخذ الأجرة من 
المشتري أو البائع أو من كليهماء إن كان العرف كذلكء واختلف في المفاضلة بين التجارة والزراعة» ومختارنا أن 
التجارة أفضل. كذا في «العرف الشذي». 


كتاب البيوع 4 باب الخيار 


إن ابيع يَحْضرءُ اليف وَاللَّْوُ مَشُوبُوهُ بالصّدَقة).'" رَوَاُ بداو وَالتَرْصِِيُ وَالتَسَا 
وَابِنُ مَاجه. 


في رمه 


ذل - وَعَنْ عَُيْدِ ْنِ رمَاعَةَ عَنْ أَِيْهِ هه عَنٍ الكينّ كَل قالَ: بق لجار عدرود 
يَْم اْقِيَامَة فُجَارًا إِلّا مَنِ اتَىوَبرَ وَصَدَق) رَواه التَرْصِذِيٌ وَابْنُمَاجَه وَالدَارِيُ 


0 


وَرَوَ الْبيْمتِ في «شْعَب الْإِيْمَانِ) عَنٍ الْبَرَاِ َكَل التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَرِيْثُ خم صَجِيْحٌ. 
بَابُ اليَارِ 
وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: انها الدزة 2 موأ لا تأمخلوا” لحم 
بتكم بِالْبَِلٍ إل أن تحفون يَجَرَة عن راض مك4 
وَقَوْلهِ: «(أوُْواً" بِالْعقُودٍ» 


)١ (المائدة:‎ 


"4١‏ - وعَن ابْن غْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله بكلِ:«الْمتبَائِعَانِ”' كن وَاحِدِ مِنْهُمَا 


0 قوله: فشوبوه بالصدقة: قال الخطابي: وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل 0 ا الزكاة من أموال 
التجارة» وزعم أنه لو كان يجب فيها صدقة كا يجب ني سائر الأموال الظاهرة لأمرهم البي 35 لك مهاء ولم يقتصر على 
قوله: افشوبوه بالصدقة». قال الشيخ ب#ك: وليس فيا ذكروه دليل» على ما ادعوه؛ لأنه إنها أمرهم في هذا الحديث 
بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات؛ لتكون كفارة عن اللغو والحلف, وأما الصدقة 
المقدرة التي هي رُبع العشر الواجبة عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة. ثم هو عمل الأمة وإجماع 
أهل العلم, فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافًا. كذا في ابذل المجهود». 

قوله: لا تأكلوا إلخ: قال صاحب «المدارك»: والآية تدل على نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة 
عن تراض من غير تقييد بالتفريق عن مكان العقد, والتقييد به زيادة على النص. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 

قوله: أوفوا بالعقود: والبيع عققد يلزم الوفاء بظاهر الآية» وفي إثبات خيار المجلس نفي لزوم الوفاء به أخذته من 
«عمدة القاري». 


قوله: المتبايعان كل واحد منههما بالخيار على صاحبه إلخ: وبيانه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع؛ فالآخر - 


كتاب البيوع 1 باب الخيار 
الجيّارِ عل صَاحِبِهِ ما لَه" يَكَدَهَّ فقا إل بيع" لجار ). مُتَّمَقٌّ عَلَيهٍِ 


َو حَد ف[ الْمَوَطله وَقَالَ؛ َبَهَذ “أشن وَتَقْيَوة عندنا"عل قا بلقتاعن 


- بالخيار» فإن شاء قبل وإن شاء لم يَقبَلء وللموجب خيار الرجوع عما قال قبل قول صاحبه: قبلت» وهذا خيار 
القبول ثابت. قاله في «المرقاة». وقال في «الحداية»: قال الشافعي سلك: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلسء فقوله 
كد المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخرء فلا يجوزء والحديث محمول على خيار 
القبول. وفيه إشارة إليه؛ فإنا متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه. 

0 قوله: ما لم يتفرقا: اختلفوا في تأويله على أقوال» الأول: أن معناه التفريق بالأقوال» وهو قول إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري في رواية» ومالك وأبي حنيفة ومحمد مم فقالوا: المراد به أنه إذا قال البائع: «بعت» وقال المشتري: 
«اشتريت» فقد تفرقا بالأقوال» ولا شيء لما بعد ذلك خياره ويتم البيع؛ ولا يقدر المشتري رد البيع إلا بخيار الرؤية 
أو خيار العيب أو خيار الشرط. الثاني: أن المراد التفريق بالأبدان؛ فلا يتم البيع بدونهاء وبه يلزم البيع؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. والقول الثالث: أن معناه التفريق بالأبدان» لكن لا على ما قَهمه أصحاب القول الثاني. 
قال عيسى بن أبان: معناه أن الرجل إذا قال لرجل: «قد بعتك عبدي هذا بألف درهم» فللمخاطب بذلك القول أن 
يقبل ما لم يفارق صاحبه. فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل» قال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع 
للمخاطب من القبول. فلم جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبداني| بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول» وهذا التفسير 
مروي أيضًا عن أبي يوسف سل وعيسى بن أبان» هذا من أصحاب محمد بن الحسن, هذا ملخص ما في «التعليق الممجّدا. 
0 قوله: إلا بيع الخيار: أي إلا بيع شرط فيه الخيار إلى ثلاثة أيام» فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفريق الأقوال أيضّاء وكذا 
بعد تفريق الأبدان. وهو مشترك بين القائلين بالتفريق قولًا وبين القائلين بالتفريق بدنّاء فإنهم متفقون على بقاء الخيار 
في البيع بشرط الخيار بعد التفرق» «التعليق الممجد» مختصرًا. 

قوله: وبهذا نأخذ: فيه وفي قوله الآخر بعد ذكر التفسيرء وهو قول أبي حنيفة مله تصريح بأنها لم يتركا هذا 
الحديث بالقياس؛ ولم يدعا العمل به. ىا هو المشهور على الألسنة» بل إنهها حملا الحديث على ما حمل عليه النخعي 
وأخذا به. كذا في التعليق الممجّد). 

(؛) قوله: وتفسيره عندنا: لما ورد على قوله: وببذا نأخذ أن الحديث بظاهره يثبت خيار المجلس. والحنفية ليسوا 
بقائلين به. فكيف يصمّ قوله: «ومبذا نأخذ:؟ أشار إلى الجواب عنه بتفسير الحديث بالتفرق القولي» وقد طال الكلام 
بين أصحاب التفرق القولي؛ ومُثبتي خيار المجلس نقضا ودفعاء أما أصحاب خيار المجلس فأوردوا على أصحاب 
التفرق القولي بوجوه الأول: أنه تفسير مخالف للمتبادر» والجواب عنه على ما في شرح معاني الآثار» 3 


لَّدِينَ أوثُوأ ألكتدب إِلَّا من بَعْدِ مَا جَءَتْهُمْ ألْبيَِةُ 4 (البينة:4»» وقوله تعالى: ون يَتَقَيَهَا يُفْن أل كلا من 
َعِف (النساء: 1٠‏ والمراد به تفرق قول الزوجين في الطلاق بأن يقول الزوج: «طلقتك» والمرأة: «قبلت»: وقوله 
كيل افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

الثاني: أن الخبر ورد بلفظ المتبايعين والبيعين» وهذا اللفظ لا يطلق إلا بعد حصول التفرق القولي وتمام العقد» 
فلا يكون الخيار إلا بعده. وإن هو إلا خيار المجلسء فلا بُدَّ أن يحمل التفرق على التفرق البدني. والجواب عنه ما في 
«الهداية» وشروحها: أن هذا إغفال منهم عن مقتضى اللغة» فإن المتساومين أيضا قد يُسمَّى متبايعين لمناسبة القرب» 
وقد قال وَتيةٌ: لابيع الرجل على بيع أخيه؛ فقد سمى قرب البيع بيعاء فيمكن أن يكون سمّي الغير المتفرقين قولًا في 
هذا الحديث بالمتبايعين لقربها منه. وأيضا المتبايع بالحقيقة إنما يكون من يباشر العقد لا قبله. ولا بعده. فإن كلا 
منهم| بعد الفراغ» وقبل المباشرة متبايع مجازا باعتبار ما كان أو ما يكون؛ وحالة المباشرة إنما هي ما إذا صدر عن 
أحدهما الإيجاب وقصد الآخر تلفظ القبول ولم يتفرغ بعدٌ. 

الثالث: أن هذا التفسير يخالف ما فهمه ابن عمر وعمل على وفقه» فلا يعتبر به» وأجاب عنه الزيلعي وغيره بأنه 
تقرر في الأصول أن تأويل الصحابي يمحتمل التأويل» واختياره لأحد التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره» ولا 
يمنعه عن اختيار تأويل يغايره؛ وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: قد يجوز أن يكون ابن عمر كد أشكلت عليه 
الفرقة التي سمعها من النبي مني ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذهب إليه عيسى بن أبان» واحتملت 
عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهبنا إليهه ولم يحضره دليل يَدُلَ أنه بأحدهما أولى منه بها سواه؛ ففارق بائعه ببدنه 
احتياطًاء ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك؛ لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك: وهو يرى أن البيع يتم 
بغيره» فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه. ثم قال الطحاوي: وقد روي عنه ما يَدُلَ على أن رأيه في الفرقة كان 
بخلاف ما ذهب إليه أن البيع يتم بباء وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنى 
الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر دا أنه قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال 
المبتاع» فهذا ابن عمر قد كان يذهب في أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك على أنه 
كان يرى أن الصفقة تتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وإن المبيع ينتقل بذلك من ملك البائع إلى 
المشتري» حتى يبلك من ماله إذا هلك. 

الرابع: أن هذا التفسير يخالف ما قضى به أبو برزة» ونسبه إلى النبي كلد ى) أخرج الطحاوي والبيهقي أنهم 
اختصموا إليه في رجل بائع جارية» فنام معها البائع. فللا أصبح قال: لا أرضىء فقال أبو برزة: إن النبي عل - 


كتاب الببيوع هذا بابالخار 


وو 


حِيْمَ التحون أَنّهُ قا[ ل: الْمُتبَائِعَانِ اليا رما لَمْ يَتََرَ١‏ تَقَكَقَاء قَالّ: 0 َرَكَا عَنْ مَنْطِقٍ 
500 َدْ بِعْمكَ» َلَهُ أَنْ يه يَرْجِمَ مَا لَه" يَقْلٍ الْآكَرُ: قَدْ اشْتَرَيْتُ. 


> قال: البيعان ما لم يتفرقاء وكان في خباء شعر» وأخرجا أيضًا عن أبي الوضئ نزلنا منزلاء فباع صاحب لنا من 
رجلفرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا. فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال صاحبه: إنك قد بعتني فاختصما إلى 
أبي برزة فقال: إن شتا قضيت بينكما بقضاء رسول الله يَتَكْدٌ سمعته يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وما أراى| 
تفرقتما. وأجاب عنه الطحاوي بقوله: في هذا الحديث ما يدل على أنها كانا تفرقا بأبدانه!؛ لأن فيه أن الرجل قام 
يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضعء فلم يراع أبو برزة ذلكء وقال: ما أراكا تفرقت) أي لها كنتما 
متشاجرين أحدك يدعي البيع» والآخر ينكره لم تكونا تفرقت| الفرقة التي يتم بها البيع» وأما أصحاب التفرق القولي 
فأوردوا لتأييد تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم وُجومًا عديدة. 

منها: أن إثبات خيار المجلس وحمل التفرق على التفرق البدني يخالف قوله تعال : (ِيَتأَيّهَا ألّذِينَ َامئوا أَزْفُوا 
الْعُفُودٍ» (المائدة: »)١‏ وهذا عقد قبل التخيير» وقوله تعالل: دلا تَأَحْلواً أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالْمطِلٍ ل أن تَحُونَ 
ِجَلرَةٌ عَن تَرَاضٍ فِنَكُمْ) (النساء :4 وبعد الإيجاب والقبول يصدق تجارة عن تراض من غير توقف التخيير» فقد 
أباح الله الأكل قبله» وقوله تعالى: : لوَأَشْهدُوَأ إِذَا تَبَايَعْحُمَ) (البقرة: 7 فإنه أمر بالتوثيق بالشهادة كيلا يقع التجاحد 
للبيع» والبيع يصدق قبل الخيار وبعد الإيجاب والقبول. فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم بعده لزم إبطال هذه النتصوص» 
ومنها: أن إثبات خيار المجلس يعارضه حديث النهي عن بيع الغرر» فإن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن 
أم المثمن» ومنها: أنه خيار مجهول العاقبة فيبطل» كخيار الشرط إذا كان كذلك» 1 

ومنها: ما ذكره الطحاوي أن حديث من ابتاع طعاماء فلا يبيعه حتى يقبضه يذل على أنه إذا قبضه حل له بيعه؛ 
وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه. وفي المقام كلام مبسوط مظانه الكتب المبسوطة, وفيهم| ذكرناه كفاية 
لأولي الفطنة: وقد شيّد الطحاوي أركان المسألة بالنظر والقياس»ء وقال: إنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وني 
أموال ومنافع وأبضاعء فكان ما يملك من الأبضاع هو التكاح: فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده» وكان ما يملك 
به المنافع هو الإجارات»ء فكان ذلك أيضًا مملوكا بالعقد. لا بالفرقة بعد العقد, فالنظر على ذلك أن يكون كذلك 
الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها يكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة» هذا هو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء «التعليق الممجّدا ملخصًا. 
00١‏ قوله: ما لم يقل الآخر إلخ: قال في «الحداية»: إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار إن شاء قبل في 
المجلس وإن شاء ردَّهء وهذا خخيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه؛ وإذا لم يفد 
الشكم يدوه فول الأخر الموج أن دبع خلوء عن رظال جق الغرء وإفايديد إل أخر المجلس» لآن الملجلت 
جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقا لليسر. كذا في «التعليق الممجد». 


كد يارنا باب الخيار 
َإِدَا قَالَ الْمُشْرِيْ: قَدْ اشْتَرَيْتٌ م الا جع مَا َم يَْلِ لاع هد بش 
وَهْوَ ول أن حَنْقة والْعَامَة من فََُائَِاانتقى. وَيُويُ ول الحم الَحَاويِتُ الآتية بَخْد. 
46 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِّبٍ عن أكواع ختويف نكرل الله كلق قَالّ: 
«الْبَيّعَانٍ اليَارِ ما لم 4 يَكَقَكَقا" لد أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ صَفْقَةَ جِيَارِ وَآ كَل لَه أن قار 
صَاحِيَةُ في" أَنْ يَسْتَقِيلَةُ). رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَأَبْوْ دَاوَ تمق 
وَقَالَ المَرمِذِيُ: وَقَدْ دَهَبَ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلْم مِنْ أَهْلٍ الْكُوْقَة وَغَيْرِِمْ إلى أن الْقُرْقة 
بالكلام؛ وَهْوََوْلْ [سُفْيَاتَ] القَْرِيٌ» وَعَكَدَا روي عَنْ مَالِكِ بن نأ 
415 - وَحَنْ أن هْرَيْرةَ د عَنٍ التي وك قَالَ: ١لا‏ يَفَْكَنَ 
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رَوَاه ابو دَاود 
4" - وَعَنْ جَابِرٍ 2ه أَنَّ رَسُولَ الله يكل حير" أَحرَابيًا بعد الَْيْع. رَوَاهُ المرْهِذِيُ 


(0» قوله: ما لم يتفرقا: لعل المراد بالتفرق تفرق الأيدي: فإنه لا يكون إلا بعد تمام العقد. وبه يتقوى مذهبنا. قاله في "المرقأة». 
:0 قوله: إلا أن يكون صفقة خيار: يعني إذا تفرقا بطل خيارهما إلا أن يكون العقد بيع خيار أي بيعًا شُرط فيه الخيار. 
كذا في «المرقاة). 

© قوله: أن يفارق صاحبه: أي بالبدن بأن يقوم من المجلس ويخرج. كا في «المرقاة». 

4 قوله: خشية أن يستقيله: أي يطلب منه الإقالة» وهو دليل صريح لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقده 
ولو كان له خيار المجلس ل) طلب من صاحبه الإقالة. كذا في ١المرقاة».‏ 

د قوله: إلا عن تراض: أي بعد الإيجاب والقبول يصدق تجارة عن تراض غير متوقف على التخيير فقد أباح تعالى 
أكل المشترى قبل التخبير» فالمراد بالحديث أنه لا يتفارقان إلا عن تراض بينها فيا يتعلّق بإعطاء الثمن وقبض 
المبيع» وإلا فقد يحصل الضرر والضرار»ء وهو منهي في الشرعء أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك 
رغبة في المبيع؟ فإن أريد الإقالة أقاله» فيوافق الحديث الأول معنّىء وهذا بي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من 
غير إذن الآخرء ولا علمه. كذا في «المرقاةا. 

قوله: خير إلخ: قال الطيبي سل :ظاهؤ يدل غل تتعت أبن جيف للّهه؛ لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد- 


55-6 لذ باب الخيار 


45" - وَعَنْ حَكِيْم بْنِ حِرَامٍ 2ه قَالّ: قَالَ رسا لُ الله ولي «الْبَيّعَانِ الا رِمَالَمْ 
ا الاب بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَه وَإِنْ كُتَمَا وَكَدََا ححَقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَاا. 


41" - وَعَنِ أبن عْمَرَ ضما قَالَ: قال مَجُلْ لِلتَيَ كلل «إني أ ختعٌ في البيوع». 


فََالَ: «إِدّا بَايَعْتَ فَقُلُ: لا خِلَابَةَ) فَكَانَ الكَجُلُ يَهُ يَقُوأهُ. مُتَفَقُ عَلَيهِ وَقَالَ حُحَْمَّد: مَرَى”” 
أنَّ هَدَا كآنَ لِدَلِكَ التَجُل خَاصَّةً 
رَقَدْ رَوَى التَرْمِذِي مِنْ حَرِيْثٍِ أنّي #2 أنَّ رَجُلّا كنَ في عُفْدَتِهِ ضَعْفُه كان يُبَايمُ؛ 


ع 2 


3 أذله أن زا الي وك مقَالَوَا: :يا َسُولَّ الل احْجُر”” عَلَيْه قَدَعَاهُ َي الله مَك فَنَهَاهُ 
فَقَالَ: يَا يَمُولَ الله إن له أضيةء عَنٍ الْبَيْع » فَقَالَ: الإِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَلَا خلَابة). وَرَوَامُ 
بَعِيهُ صاب الشتن: 


- كان التخيير عبئًا. كذا في "المرقاة». 1 

(') قوله: ما لم يتفرقا: وقد فرق بينهما بيعض أهل اللغة عن ثعلب أنه سئل هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران» 

فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال: يفترقان بالكلام؛ ويتفرقان بالأبدان» انتهى. وقال شيخنا زين الدين: 

هذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان» وقال ابن العربي: 0 
من الفرق بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن» ولا يضده الاشتقاقء قال الله تعالى: وما تَقَرّقّ ق أَلَذِينَ أوثواً 

لكت «لبينة: ؛)» فذكر التفرق فيها ذكر فيه النبي يَلكْةٌ الافتعال في قوله: افترقت اليهود والنصارى على ثنتين 

وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كذا في اعمدة القاري». 

"١‏ قوله: نرى: أي نظن أن هذا الحكم خاص بهء وللنبي كد أن يخص من شاء بها شاء. قال النووي: اختلف العلماء 

في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصًا به وإنه لا خيار بغين: وهو الصحيح. وعليه الشافعي وأبو حنفية د؛ وقيل: 

للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن تُنت القيمة. كذا في «التعليق الممجّده. 

قوله: أحجر عليه إلخ: استدل به الشافعي وأحمد وإسحاق هل على حجر السفيه الذي لا مسن التصرفء ووجه - 


كتاب البيوع 6 باب الخيار 


عر ند عكر 5 


وروى أبن مَاجَه يِسَنَدٍ جَيّوِ حَسَنٍ عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ ذم قَالَ: سَيِعْتُ رَجُلُا مِنَ 
الْأنَصَارِيَفْكإِلَ لكين وَل أَنَّهُ يغبنُ في الْبْيوْع» فَقَالَ: «ِدَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابَة كُمَ 
أَنْتَ بالخيَارٍ في كل سِلْعَةٍ اتَعْتهَا تلات يليك" وَرَوَاهُ التبدي َالْمُخَارِيُ في تارنجه 
ِسَئَدٍ صَحِيْج. وَرَوَى ابن أي هَيْبَةوَالدَارقْظ وَعَبْد الوَرَاقٍ حو 

40" - وَعَنْ أي هْرَيْرةَ ده قَالَ: قَالّ وَسُوُلُ الله عَيَلِاةِ: لاق 6ت ل 
الجبَار ذا زآ46. رَوَاهُ الَارَعْظي وَأَبْو حَنِيِقَةه وَرَوى ابن أ هَيْبَة وَالبَْهقع و م 

1 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَيْيَ قَالَ: اشْتَرَى طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ ل 
ْنِ عَفَانَ مَالّاء قَقِيْلَ لِعْثْمَانَ: إِنَّكَ قَدْ عُيِْتَء وَكَانَ الْمَالْ بالْكُوْفَةء وال للف 
الآن بهَاه كَقَال عُكْمَانُ: لي اليَانُ لِأَنّ بِعْتُ ما لَمْ أَرَه. قَقَالَ طلْحَة: لي ليان ؛ أن 
المتزيت نا 3 أ فحكنا يَنتينا بق رن خقليع» فقطن" أن الخيان» لظلعة ولا 

خِيّارَ لِعْنْمَانَ. رَوَا ؛ ماري ولتق 


- ذلك أنه ل) طلب أهله إلى النبي وَلكةِ الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع؛ وهذا هو الحجرء وهو المنع. قلنا: هذا نمي 
خاص به لضعف عقله؛ ولا يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ؛ لآن في حقه إهدار الآدمية» وبه استدل أبو 
حنيفة سد إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه؛ لأنه ل قال له: إنه لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء 
فهذا دال على عدم الحجر. اعمدة القاري١‏ ملتقط منه. 

0 قوله: ثلاث ليال: قال أبو حنيفة والشافعي وزفر عثد: الخيار في البيع ثلاثة أيام» ولا يجوز الزيادة عليهاء فإن زاد 
فسد البيع» واستدلوا به عليه لأنه حكم ورد على خلاف الأصلء فيقتصر على أقصى ما ورد فيه؛ ويؤيده جعل الخيار في 
المصراة ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضعء «١عمدة‏ القاري" ملتقط منه. 

0 قوله: فقضى إلخ: وكان حكم جبير بن مطعم بين عثمان وطلحة ده بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد» فكان 
إجماعا سكوتياء «فتح القدير؛ ملخّضاء 

© قوله: إن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان: لذلك قال في «الحداية»: ومن اشترى شيئًا لم يره» فالبيع جائز وله الخيار 
إذا رآه» إن شاء أخذه وإن شاء رده ومن باع ما لم يره فلا خيار له. 


كتاب البيوع 5 باب الريا 


ول اله رول (لد كد نُونَ أَلرَبْ لا يَقُومُونَ إلا كما 


يَقُومُ 0 تكخيظة الشيطن عن الم ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالوا إِنَمَا 
بيع مثل الرَبَأ حل آدله ليع وخر ل د 


اجيم 


وليك أطكت القاكف فيه حون 42 


(البقرة:2/ا171) 


5 - وعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ الله عَللِيْةِ آكِلَ الرّيَا وم 


وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: 1 رَوَاهُ مُسَلِم. 
ك0 - وَعَنْ ع ده أَنَّهُ سَوِعَ وَسْوْلَ ل الله َي َعَنَ آكِل الرّبا وَمُؤْكِلَهُ وَكاتِبَهُ وَمَانِعَ 


رن قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا: وتحقيق هذا المقام أن البيع مبادلة مال بهال؛ والربا في اللغة هو الزيادة» والبيع 
إنها شرع لأجل الربح والزيادة» فكان مجملا ازدحمت فيه المعاني؛ واشتبهه أنه أي زيادة حرمت فلحقه الحديث بيانًا 
له» وهو قوله علتة: الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة 
مثلا بمثل يدا بيد والفضل رباء فالرسول علي نصٌ على هذه الأشياءء فوقع الاشتباه فيي) وراءهاء فتأملنا في علة حرمة 
هذه الأشياء» فوجدنا أنه إذا كان الجنس متحدا ا يعلم بالمقابلة كان القدر كيلا أو وزًا ى) يعلم بالماثلة» ويكون 
يدا بيد يكون الفضل في هذه الحالة رباء يعني إِذا بيع بالحنطة أو الذهبء ويكون أحدهما زائدًا في الكيل أو الوزن 
يكون ذلك ربا حراما له فوجدنا الأرز وأمثاله مثلا متساوية في هذا المعنى. 

فيكون الفضل فيها أيضًا حراماء وكذلك حكمنا بحرمة التفاضل في الحص والنورة؛ لأجل تلك العلة أي القدر 
مع الجنسء والشافعي بل قال: إن العلة في هذه الحرمة هو الطُّعم كا في الأربعة» والثمنية كا في الثمنين» فيكون 
التفاضل في الحص والنورة حلالَا؛ لأن هذه العلة مفقودة فيهماء ومالك شقال: إن العلة في هذه الحرمة هو الاقتيات 
كا في الأربعة: والادّخار في الأخيرين» فالتفاضل في اللحم الفاسد والسمك الفاسد يكون حلالًا؛ لأنهما ليسا مما 
يقتات ويدّخرء ىا في «التفسيرات الأحمدية». 


كتاب البيوع 1 باب الربا 


4 ا 0400 


الصَّدَقَةء وكآنَ يَنْعَى عَنِ التوْح. رَوَاهُ النّسَايُ. 

">0١‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَة دك عَنْ رَسْولٍ الله يك لَه لين على الاين رَمَانُ لا 
يب أَحَدٌ إَّ أَكَلّ الرّيَا فَإِنْ َم يَأَكُلْهُ أَضادةُ مِنْ جخاروا. وَيُرْوَى: ١مِنْ‏ ما روا أَخمَُ 
ةوالت وا اه 

6 - وَعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ حَنْظَلَةَ 4 عَسِيْلٍ الْمَلَائِحَةٍ كَالَ: قَالَ يَسوْلُ الله يِاٍ: 
«دِرْهَمٌ ربا يَأكُلْهُ الرَّجُلْ وَهْوَيَعْلَُ أَمَدُمِنْ سِتَةٍ وتَلَانِين رَنْيَة». رَوَاُ أَْمَدُ وَالدَارَقْطيُ. 
وَرَوَى الَْيْمَقِيْ في اشْعَسٍ الْإِيْمَانِ» عَنٍ ابْنِ عََّايس نمه وَرَادَ وَقَالَ: مَنْ َبَتَ لَمُةُ مِنَ 
الّحْتِ الاق ول بها. 


820 - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ > قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله دَِةِ: «الرّيَا سَبْعُوْنَ حُوبًا أَيسَرَمَ 


أن يَنْكِمَ الرّجْلُ أَمّها. 
:0" - وَعَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلْ الله كِلِْةِ: «إنَّ الرّبَا وَإِنْ كَثْرَ حَاقِبَئه 
َصِيرٌ ِل قُلّ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه وَالَْيْهقيْ في اشْعَبٍ الِْيْمَان). وَرَوَى أَخْمدُ الْأَخْرَ 
6" - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كد «أتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيّ بي عَلّ 
قَوْمِ بُظُوتُهُمْ كَالْبِيُوتِء فِيهَا الحيّاتُ» تُرَى مِنْ خَارِج بُطُونِهِمْ فَقُلتُ: مَنْ هَوْلاءِ يَا 
جِبْرَائِيلٌ؟ قَالَ: هَوُلَاءٍ أَكُلَةٌ الربَاا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَّه. 
8405 - وَعَنْ عْمَرَبْن الخَْكَلابٍ ذيه إِنَّ آخِرَمَا توَلَثْ آيَةُ الرّبّه وَإنَّ وَسُولَ الله وكيد 


عن 


قيض وَلَمْ يُقَسّرْهَا كاه فَدَعْوًا ارجا وَالريَةد رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه وَالدَارِيُ. 


0" - وَعَنْ حْبَادَةِ بن الصَّامِتٍِ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكيد «الدَّهَبُا' بِالذَّهَبِء 


قوله: الذهب بالذهب إلخ: اعلم أنه يتك ذكر الأشياء الستة» والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب» - 


كتاب البيوع د باب الربا 


وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّة وَالْرُ لبن وَالشّعِيرُ بالمّعِيسِ وَالكَمْرُ بالكَْسِ وَالْملحُ بِالْملْي مكلا" 
بمثل» سَوَا 0 يدا بِيّدِء فَإِدًَا ١‏ اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصَْافُ فَبِيعُوًا كَيْقَ اث شك شنكم » إِذَا كن 


يدا بِيّدا. رَوَأه مله 


شو ا َسُْلَ الله يَكَِةٍ قال: «لا تَبيعُوا الدَّهَبَ بالدّهَبِ» وَلَا الْوَرِقَ 
وري ولا ريا 5 ا ا ل 1 
كزان 8ن" كتوديله وي رلك يكرا كفن بأزرية وازرق والاهيدة اليك 
بولقم باليي» ايان 


2 


وَف رِوَايّةِ الَحَاوِيّ عَنْ أن الْأَمْعَثِ الصَنْعَا: أَنّهُ َهِدَ حْظْبَةَ حْبَادَة أنّهُ حَدّتَ 


- وظن بعض العلماء أنه متواتر» وقال المبصاص: هذا الحديث يقرب من التواتر لكثرة رواته» والنص معلول بإجماع 
القائسين خلامًا للظاهرية» فإنهم يقصرون الحكم, على ما ورد به النص نفيًا للقياس» وهو مردود ببراهين حجة 
القياسء ثم اختلف الأئمة في علة حرمة الرباء فمذهب أب حنيفة به القدر والجنسء أي كون العوضين مما يكال أو 
يوزن» ومتماثلين في الجنس لا في النوع والصفة» فاستبدال قليل الجيد بكثير الرّدي رباء والجيد والردي سواء؛ ومذهب 
الشافعي سل الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين. ومذهب مالك سثه الاقتيات والادخار» ومذهب عبد الملك بن 
الماجشون سه الانتفاع: والأرجح الأقيس الأقرط إلى معنى النص بظاهره مذهب أبي حنيفة سك. ي| بسطوه في الفقه. 
كيف وقد نقل عن الدارّقطني والبزار أنهما أخرجا عن عبادة وأنس كنا أن النبي كلد قال: كل ما يوزن مثل بمثل 
إلخ. كذا في «تنسيق النظام». 

0١‏ قوله: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد: المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل» وبالثانيٍ اتحاد مجلس تقابض العوضين 
بشرط عدم افتراق الأبدان» وبالثالث الحلول لا النسيئة. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: عينا بعين: عقد الصرف ما وقع على جنس الإثان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» وما سواه مما فيه الربا 
يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه التقابض» خلاقًا للشافعي سل في بيع الطعام بالطعام» ولنا قوله عثتة: «عينا بعين»» فإن 
قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض في الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل الصرفء فكيف يجوز أن يراد به التعيين 
في بيع الطعام؟ قلنا: بل أريد التعيين فيهما إلا أن التعيين في الصرف لا يكون إلا بالقبص» فاشتراط القبض للتعيين لا 
لعيئه» فلم يختلف المرادء «الهذاية» و«الكفاية» ملتقط منههما. 


كتاب البيوع 50 باب الربا 

عَنٍ الكينّ يي أَنُّ قالَ: «الدَّهَبُ بالدّعَبٍ يُؤرنء وَالْفِضَّةُ بالِْضَةٍ وَرْنَا بون" وَاليرُ لمر 
كيلا بكَيْلء وَالشَّعِيْرُ بالشَّعِيِ وَلَا بس يدع الشَعِيْرِ بلعم وَالكَمَدْ أَكْدهُمًا يَدَا بِيَي 
وَالكَمَرْياكَمَرِوَالْلُحُ بأليج: مَنْ رَادَ أَوْاسْترَاد قد أَزق». وَفِ روَايَةِ لأ حَييْقَةَ نحْوْهٌ 

وَفِ" رِوَايَةٍ الدَارَمْظيَ وَالْهرَارِ عَنْ غَبَادة وني هما أَنَّ التّيّ ع قَالَ: اكلّ مَا 
5 نُ" مِثْلُ ِمِثْلٍ ! إِذَا 55 مِنْ نَوْعَء وَمّا يُكَالُ مِثْلَهُ وَِذَا اخْتَلَف التَوْعَانِ قلا ا به). 

08" - وَعَنْ 5 سعيك د الْحُدْرِيٌ ه فم قَالّ: قَالّ ول النّه عله «الدَّمَتُ هَبُ بِالذَّهَبء 
وَالْفِصَّةُ بالْفِضَّةِ وَالْبْرُ انين وَالمَّعِيرُ بالمَّعِيرِ وَالكَمْرُ ِالكَمْسِ وَالْملْحُ باليل مِثْلًا 
بيثْلِ يدا يَيَق فَمْق 15د أو استزاة قَقَدْ أزقه الْآخِدُ وَالْمُْطِي فِيهِ سَوَاء). رَوَاهُ رَوَاه مُسْلم 

م - 0 دي قَالَ: قَالَ يَسُّْلُ الله ه مَك «لا تَبِيعْوًا الذَهَبَ ب بِالدَّهَبٍ إل مِثْلّا 
بمِئل» وَلَا هه لباز ساكل بَعْضِء ولا تَِيعُوا الْوَرِقَ الوق إلا مذلا بيي» وا ما 
بَعْضَهَا عَلَ بَعْضِء وَلَا تبه يا ينها عَائًِا بتاجز). مَُقَقُ عَلَيِْ وَفّ رِوَايَةِ: ١لا‏ تبِيعْوًا 
الدّهَبَ بِالدَّهَبء وَلَا فرق بالْوَرِقِ» إلا وَرْنَا بوَْنِ). 

0 قَالَ يَسُوْلُ الله يَكَلِيةِ: «الدَّهَبُ 8 

وَالْرُ باهر ربا إَِّا هَاءً وَهَا ا » 

9 هَاءَ وَهَاءَ). مُتَفَقّ عَلَيْه. 


قوله: وزنًا بوزن إلخ: في قوله: وزنا بوزن» وقوله: "كيلا بكيل» وقوله: ١مثلا‏ بمثل» دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة مله 
لحرمة الربا بالممائلة مع الكيل أو الوزن ويعبر عنه بالقدر والجنسء كما حقق في الفقه. كذا في اتنسيق النظام». 

قوله: وفي رواية الدارّقطني والبزار: وفي سندهما ربيع بن صبيح فقد وثَّقه أبو زرعة؛ وقال الرامهزي: هو أولى من 
صِنّف الكُّبِ بالبصرة» فهو من المرتبة الخامسة؛ وأحاديث السادسة مقبولة لا تُرَك. قاله في «تنسيق النظام». 

:© قوله: كل ما يوزن إلخ: هذا أصرح وأنصّ وأدلّ ما علَّل به أبو حنيفة 2. كذا في #تنسيق النظام». 


كتاب البيوع ادن باب الربا 
"١‏ - وَعَنْ أي صَالِجٍ السّمَانِ قَلَ: كُلْتُ لِأن سَعِيْد: تَنْقَى عَنِ الصَّرْفٍ وَابْنُ 
عَبَّاين يَأَمْرُ يه فَقَالَ: قَدْ لَّقِيْتَ اد ْنَ عََّايين؟ فقت ما هَدَاالَذِيْ تفي بهِ في الصّرْفٍ 


ئأ 


| 


1 وَجَدْنَُ في كاب اللك أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسْولٍ الله يَكئِة؟ فَقَالَ: نتم قَدَمُ 


1ل سُوْلٍ الله وكيد مِيّْ» وَمَا كام مِنَ الْقُرْآنِ لاما عفرووق: وَلَكنّ أعامة "ين 
يد دكي أن حل سُؤْلَ الله يكِةٍ َالَ: «لّا ربا إلا ف الدَيْنِ). رَوَاهُ الملَحَاوِيُ. وَف الْمتَمَق 
عَلَيْهِ "الوب في التّسيكة". وَف رِوَايَة لِمََحَاوِيٌّ قَالَ أب سَعِيْوِ: وَتَرَعَ" عَنْهَا ابْنُ عَيّاين. 

”م أ عد ذآن مرزة كنبا أن رَسُؤْلَ الله وَل اسْتَعْمَلَ يَجُلّا عَل 


2 5 


خَيْبَرَ قَجَاءَهُ بَتمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أكُلّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاء وَاللْهِ يا َمُولَ الله إِنَا 


00 


لَتَاحدٌ 8 مِنْ هَدَا بِالصَاعَيْنِ وَالصَّاعَينِ بالكلاكة ث2 3» فَقَالٌ: رلا 0 56 8" لخن 
ِالدّرَاهِم كُمَ بْتَعْ بالتَّرَاهِمِ جَنِيبًاا. وَقَالَ في «الْمِيْئَانِ)"' مِثْلَ ذَّلِكَ. مُتَمَقْ عَلَيْهُ 


٠:‏ قوله: أسامة بن زيد حدثني: قال الخطابي: حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث 
فحفظها ولم يدرك أوله كأن النبي صَتَكُْةٌ ممى عن بيع الجنسين متفاضلاء فقال يَِةٌ: إن) الربا في النسيئة يعني إذا 
اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيدء وإنم| يدخلهما الربا إذا كانت نسيئة. كذا في «تنسيق النظام». 

:0 قوله: ونزع عنها ابن عباس ى: أي رجع عن قوله في الصرف: إنه لا ربا إلا في النسيئة. كذا في هامش الطحاوي. 

د" قوله: بع الجمع إلخ: قال النووي نك: احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى 
مقصود الربا ليس بحرام؛ وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بماتتين فيبيعه ثوبا ببائتين» ثم يشتريه منه بهاثة؛ 
لأنه يك قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذاء وهو ليس بحرام عند الشافعي» وقال مالك وأحمد ل : هو حرام انتهى. 
والأول هو مذهب الإمام الأقدم الأعظمء وتبعه من تبعه من علاء الأمم والله تعالى أعلم. قاله في المرقاقا. 

قوله: وقال في الميزان مثل ذلك: قال النووي ث.: وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم؛ لأنه ذكر في 
هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي: حل وتوجيه استدلاهم أن علة الريا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة 
٠#‏ الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأن النبي يلك لما بين حكم التمر وهو المكيل ألحق به حكم الميزان» ولو كانت 
العلة النقدية والمطعومية لقال: «وني النقد مثل ذلك». كذا في «المرقاة». 


كتاب البيوع 003 باب الريا 

و0 أي سَعِيْدِ ١ه‏ قَالَ: جَاءَ بِلَالّ إلى الكين كَكَئِةِ بِتَمْرِ بَرْف فَقَالَ لَه 
التي صَليِبهِ: ١مِنْ‏ 0 هَذَا؟ قَالَ: كآنَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِئٌ» فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْن عَيْنِ بِضَاعِ 
لمْظهِمَ الكبي ينيد فَقَالٌ الكبنّ كلد عِنْدَ ذَلِكَ: «أون] أمدعيخ الزيا غَيْق الذيا لا تققل: 


م 
3 م َ*< 


وَلَحِنْ ذا أَرَدْتَ أن تَشْتَرِيَ فَِع" الكَمْرَ يِبَيْع آحَنَ كُمَّ اشْئروا. مُتَقَق عَلَيْه. 

34" - وَعَنْ جَابِرٍ 4 قَالَ: جَاءَ عَبْتُ فَبَايَعَ التي كَلِاةِ عَلَ الِْجْرَة وَلَمْ يَشْعْرْ أنه 
عَبْدُ فَجَاءَ سَيّدَهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ له التي مَك «بغِيها فَاشْترَاة"' بِعَبْدَيْنِ أَسْوَديْنِ كُمَ لم 
ياي أَحَدّا م ا بَعْدُ حَدّ عي 1 رَوَاهُ مُسَلِم. 


(') قوله: فبع التمر ببيع آخر إلخ : وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قاله به أبو 
والشافعي ثا. كذا في «المرقاة».' 
١‏ قوله: فاشتراه بعبدين أسودين: أي نقد لا نسيئة؛ لأنه لم يكن البيع ثمه نسيئة» بل البيع إنما تحقّق بعد مجيء مولاه» 
ثم اعلم أن المحرم في الربا عندنا القدر والجنس» فوجود مجموعهم! محرم في ربا الفضل» ووجود أحدهما كافٍ في ربا 
النسيئة» فيجوز عندنا بيع العبد بالعبدين نقدّاء ولا يجوز ذلك نسيئة» خلاقًا للشافعي سك وغيره» وبقولنا: قال عطاء 
بن أبي رباح» وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ثم روى حديث سمرة ذك» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ياد وغيرهم في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثورئ سث: وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد ك. وقال الترمذي: وسماع الحسن من 
سمرة غ#ه صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره. 

وني الاستذكار»: قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: 
' سمع منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عنه سماعاء وصححهاء انتهى. وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس 
وجابر وابن عمر أ انتهى. وحديث ابن عباس عند البزار رواه الطحاوي ورجاله ثقات» وحديث ابن عمر عند 
الطحاوي والطبراني وحديث جابر عند الترمذيء وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذف - 


كتاب البيوع بح باب الربا 


مفو 2 


وَقَدا' روي الُرْمِذِيٌ وَأَبْوْ دَاوْدَ وَالنَّسَاقٌ وَاْنُ مَاجَّه وَالدَارِيُ عَنْ سَمُرَةَ بْنٍ 
جُنْدُبٍ ذ: أن التي َك تقى عَن بع اَن بالخيوان قبيقة نَ وَقَالَ التُرْمِذِيٌُ: هَذَا 
تين صَحِيْحٌ. . وَرَوَاهُ الْمَرَّارُ في مُسْنّدو وَقَالَ: لبس ف 9 أَجَنُ إِسْتادًا مِنْةُ. 


35 وفيه: افكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة», وقال التوربشتي: حديث عبد الله بن عمر ثب ضعيف 
وحديث سمرة :ده أثبت وأقوى أو كان ذلك قبل النهي عن الرباء فهو منسوخ. ثم فيه ضعف آخر من جهة المتن» 
وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز فيكون قد رواه في الابتداء» ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل» ويمكن فيه 
الاختصاص بحضرة الرسالة» «تنسيق النظام» «عمدة القاري»» «الجوهر النقي» ملتقط منها. 
:00 قوله: وقد روى الترمذي إلخ: وما رواه في "شرح السنة؛ عن سعيد بن السيب وفيه أن رسول الله لاد نبى عن 
بيع اللحم بالحيوان؛ قال في «المنهاج»: ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره؛ في 
ااشرح السئة»: اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان» فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه؛ وإليه ذهب 
الشافعي. وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلاء لكنه يتقوى بعمل الصحابة» واستحسن الشافعي مرسل ابن 
المسيب. وذهب جماعة إلى إباحته» واختارها أبو حنفية وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي «ظد؛ إذ لم يثبت» 
الحديث. وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف, ولأن الحيوان ليس بال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان 
بحيوانين» فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بها لا ربا فيهء فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث؛ فتأخل به 
وندع القياس. 

وفي «الوقاية»: جاز بيع اللحم بالحيوان» وقال محمد في «الموطأ»: ويبذا نأخذ من باع للحا من لحم الغنم بشاة 
حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه؛ ولا ينبغي» وهذا مثل المزابنة والمحاقلة» وكذا بيع 
الزيتون بالزيت ودهن السمسم, وتفسيره على ما في #شرح الوقاية» إذا بيع الحيوان بلحم الحيوان من جنسه لا يجوز 
البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون الزائد في مقابلة السقط أقول: والأحسن عندي أن معنى 
الحديث أن يقول للقصاب: كم يخرج من هذه الشاة؟ فيقول القصاب: عشرون رطلاء فيقول: خذ هذه الشاة 
بعشرين رطلا من اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك. فهذا نوع من القمار» ورجع الحديث إلى القياس. قاله في 
«المسوى»؛ وقال في «العالمكيرية»: وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوزء إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من 
الحم الشاة» وهو قول محمد سلك. وفي الاستحسان يجوز على كل حال. وهو قوهما. كذا في (فتاوى قاضيخان)» انتهى. 
وقال في «المرقاة»: والمراد بالنهي في الحديث ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر حينئز لا يمكن ضبطه. 


كتاب البيوع ردن باب الربا 


وَرَوَى ابْنُ مَاجّهِ عَنْ جَابِرٍ فق 2 سْوْلَ الله وك قَالَ: دلا 0 بأخيوان وَاحِدًا 
ِنْنَيْنِ يدا بِيّدا. وَكْرَهَهُ سيك فِيَهُ الحَجَاجُ بن 7 أخطاق قَالَّ” امن حِبّان: هو ِصَدُوق 


١ 1 


> لكي ب “قوير 
يكتب حديثه. 


5 
50 


وَرَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْهُ أنّ رَسُوْلَ الله يََِِدِ قَالَ: «الخَيَوَانُ انَْيْنِ يوَاحِدَةٍ لا يَصْلْمْ 
نّسِيئًا ولا بَأْسَ يه يَدَا بيَديا. كل هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ. 


وَرَوَى الشَّافِيُ في مُسْتَدهِ مُرْسَلُا عَنْ عَبْدِ لكريم الْجرَرِيٌ أن زياد ْن أب مَرْيمَ مول 
عَفْمَانَ أَخبَره أَنّ التي عَكلةِ : بَعَعٌ ال لاك ار مُسِنَاتِء قَلَمّا نطَرَهُ الكو كَل 
َالَ: «مَلكْت وَأَهْلَكْتَ» فَقَالَ: يَا يَسُْلَّ الل إن كُنْتُ د ِيْعُ اليكْرَ يْنِ وَالكَلَاتَة بِالبَعبْرِ 
ف م يدا" بين وَعَلِه 0 وْلٍ الله 2 يلد تقل ابن كل : «قَدَاكَ إذّا) 


َعِنْدَ عَبدِالاقٍ من طرنقٍ ابن الْمسيّبٍ عَنْ عل حك أَئه كر بَعِيْرًا ببَعِْرَيْنِ 


نْسِيكة. وكَدَا أ خوك ابن أواطيية غلة 


عد ته 


الا ترق ريات ا عر 
بَعِيْرِ بَعِيْرَيْنِ إِلَ أَجَلِ» و 

وك خخ عن عن ني أن طالب كز ل وم أله قى عن تع لتر 
ارين إل أجل والكاة بلقني إلى أجَ. 
لله بْن عَمْرِو كن أَنَّ يَسْولَ الله يكلا مر و أن قر 
اق لاص القدكه فجدل رخذ تدر ليان 
٠‏ قوله: قال ابن حبان إلخ: وقال الذهبي في «الميزان»: هو أحد الأعلام على لين فيه وحديثه روى له مسلم مقرونا 
بغيره» وروى له الأربعة. كذا في اعمدة القاري». :3 
٠‏ قوله: يدا بيد إلخ: قال ابن الأثير في شرحه: يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لم) قال . 
له: اليدا بيد» أقره على فعله. قاله في «الجوهر النقي". 


وَرَوَك المَلَحَاويٌ عَنْ عَبْدِ 


| 
جَيْمًاه فَتَفدتٍ الإيل مره أن يا 


كتاب البيوع 5 باب الريا 


5" - وَعَنْ جَابرٍ ١‏ قَالَّ: تهى” َسْوْلُ الله كَليةِ عَنْ بَيْع الصّبْرَةِ مِنَ الكمْرِ لا يُعْلَمُ 
مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْل اله 5 مِنَ الكَمْر. رَوَاهُ مُسْلِم. 
5" - وَعَن | لمن أنه كآن لا ير" 7 


لبا ال ال اي ل 
مجازفةٌ وكذا سائر الأموال الربوية» بخلاف جنسها كالحنطة والشعير؛ لأن المساواة غير مشرطة فيه؛ لاختلاف 
الجنس» بخلاف بيعها بجنسها مجازفةٌ؛ فإنه لا يجوز ل) فيه من احتمال الربا. 
قوله: لا يرى بأسا أن يباع السيف إلخ: أخرج مسلم في صحيحه عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها 
ذهب وخرز باثني عشر دينارًا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديئارٌا فذكرت ذلك للنبي كَل فقال: لا 
تباع حتى تفصلء ورواه أبو داود وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير بطْرّق كثيرة» ويروى حتى تميز فذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق هل وآخرون إلى العمل بظاهره أنه لا ينفذ البيع حتى يفصلء وقال أبو حنيفة: والثوري والحسن: 
يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهبء ولا يجوز بمثله» ولا بدونه» فالحنفية دققوا النظر وبلغوا كنة الحديث كا هو شأنهم 
في العمل بالنصوص أنه منع ذلك لاحتمال الربا وشبهته؛ فإن الخرز والتخمين من غير علم وجزم,ء لا يفي للصحة كا 
يحرم الربا بالشبهة في المجازفة» وهو المحمل الصحيحء كى) يشهد به مورد الحديث, والدلالة قد تفوق العبارة عند 
وضوح المقصود. فلا يرد أن ظاهره الإطلاق في المنع» ثم ليس فقه الحديث إلا ما ذكرنا. قاله مولانا محمد حسن 
السنبلي. 

وقال في «الكوكب الدري»: لا تباع أي ما فيه شبهة الربا من أمثال هذه حتى تفصلء وليس الفصل بمعنى 
تفريق الأجزاء وتجزيتهاء وإنما معناه التمييز التام بحيث لا يبقى فيه احتمال الربا حتى يميزء ويفصل هؤلاء حملوا 
التفصيل على المعنى المنفي هناء فوقعوا في ضيق عظيم مع أن علة النهي» وهي حرمة الربا وشبهه لم تكن محوجة إلى 
فصل في أجزائهاء والذين رخصوا فيه هم الأحنافء انتهى. وقال الطحاوي: فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف 
على ما أريد منه» فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر» وقد 
قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره 
بالذهب لا على قسم الثمن على القيم» ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن» وما بقي مبيع با بقي من 
الثمن» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد عل. انتهى. والكلام فيه طويل الذيل» من شاء الاطلاع عليه فليرجع 
إلى شرح معاني الآثار». 


ما أَنْ يَبَاعَ السَّيْفْف الْمُقَضَّضُ ب ِالدّرَاهِمٍ 


كتاب البيوع نا باب الوبا 


كرما في تَحُوْنْ الْفضَه بالْفِصَة وليف بالْقَضْل. روا الطحَاويُ. 


قل 
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لدعم - وَعَنْ ! بْرَاهِيْم أنّهُ قال في بَيْع السّيْفِ الْمحَلٌّ إِدَا ا كانت الْفِضَّةُ ال فِيْه أ 
من الم قا بَأسَ بدَلِكَ. رَوَهُ الطحَاوِيٌ. 

مد" - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقّاصٍِ # أَنّ رَسُؤْلٌ الله كييك تَقَى عَنْ بَيْعَ الرُطب 
بالكمر مْيعَة”. رَوَاه أَبُوْدَاوْد وَالدَارَقْظني وَالحَاحِمُ وَالطَّحَاوِيُ في ١شرْح‏ مَعَانيْ 3 لكيه 

9 - وَعَن نين ذه قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يَكَلِةِ: «إِذّا كَرَضَ أَحَدُكُمْ فَرْضًا قَرْضًا 


هدي" إِلَنه 5 لم الدَابّة وَلَا يَهْبَلَهُ إلا أنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ). 
ااه وَالْبَيْهَق في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


:0 قوله: نسيئة: وقال الشافعي: لا يجوز بيع التمر بالرطبء لا متفاضلًا ولا متماثلاء يدا بيد كان أو نسيئة» وأما التمر 
بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك مترائلا لا متفاضلًاء يدا بيد لا نسيئة» وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن داه وفيه خلاف أبي حنيفة مثه حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثلا إذا كان يدا بيدء وحمل حديث الترمذي 
وغيره على البيع النسيئة لهذا الحديث. فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث الترمذي وغيره إنما هو لعلة النسيئة لا 
لغير ذلك؛ أخذته من «التعليق الممجّد» و«شرح معاني الآثار». 

قوله: فأهدى إليه إلخ: قال محمد سلك: لا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين. قال شيخ الإسلام: هذا جواب 
الحكم: فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحلال. قال شمس الأئمة الحلواني 
سك: حالة الإشكال إنا يتورع إذا كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يومّاء وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل 
عشرة أيام» أو زاد في الباجاتء أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض في كل عشرينء ولا يزيد في الباجات. فلا يتورع إلا 
إذا نص أنه أضافه لأجل الدين. كذا في «المحيط"'. قاله في «العالمكيرية»» وقال في «المرقاة»: ولقد بالغ إمام 
المتبورعين في زمنه أبو حنيفة سه حيث جاء إلى دار مَدِيّنه ليتقاضاه دينهء وكان وقت شدة الحرء ولجحدار تلك الدار 
ظلء فوقف في الشمس إلى أن خرج الْمَدِيْنْء بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه؛ وهو واقف في الشمس صابر على 
حرها غير مرتفق بذلك الظل؛ لثلا يكون له رفق من جهة مَدِينه. 


كتاب البيوع ان ياب المنهي عنها من البيوع 
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7 - وَعََنْهُ د عَنٍ النّ يك قال: «إذًا أَفْيَضَ التَجُلُ لجل فَلَا يَأَخُدْ هَدِيّتها. 
4 وَاهُ الْبُكَارِيُ في تا ريد هَكَدًا في «الْمُنْتَقَا. 


م 


0 أي مؤتى قال. قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةٌ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله جْنَ 
سَلَاء فَقَالَ: إِنّكَ بأَرضٍ فِيْها اليا َاشٍء فَإَِ دا كان لَكَ عل رَجُلٍ حَقٌّ قأَهْدَى إلَِكَ مل 
ِبْنِ أو حمل شعي رٍأَو حمل قش قلا تأَخْدْه ؛ فَإِنّهُ ربا روَا الْبُخَارِي. 

بَابُ الْمَنْهِيّ حَنْهَا مِنَ الْبيْوْعِ 

560 - عَنٍ ابْن عْمَرَ د قَالَ: تقى رَسُوْلُ الله يَيةِ عَنٍ الْمرَابَئَةِ أن" يَبِيعَ كَمَرَ 
حَائِطِء إن كن خلا ِكئرٍ كَيْلّاء وَإِنْ كآنَ كَرْمًا أَنْ م تمه يتيب كيلا. وَعِنْدَ هُسْلِم: 
ون كان وزع أن يكيل تام تقى عَنْ لِك كأ م مدق عليه 


َف واب لماه تقى عَنٍ الْمُرَابتَةِ. قالَ: وَالْمُوَابَئَهُ أَنْ مَُاعَ ما في ءوس التَخلٍ بَِمرٍ 
بكَبلٍ مُسَعَى» إن راد لي ون نص فَعََ. 

67" - وَعَنْ حير قَالَ: تَقَى سول الله ككف عَنِ الْمُحَابَر وَالْمُحَاقَلَة 
وَالْمُوَابَنَةِ: 7 وَالْمُحَاكَلَةُ: أَنْ ينيم يَِيْعَ الرَجُلُ الرَّرْعٌ د بِمِانَّة فر فرق حزم في حِنطة. وَالْمُوَابَتَةُ: أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ 
ف رُوُوينَ الفخل يَمابة فر رق وَالْمَُابرك؛" كراء رض بلقت ولي 0 


"١‏ قوله: أن يبيع ثمر حائطه إلخ: أي بيع المزابنة» وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصًا. قاله في «الهداية»؛ 
وقال في «عمدة القاري»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأنه مزابنة» وقد 
بي عنه» وأما رطب ذلك مع يابسه؛ إذ كان مقطوعا وأمكن فيه المماثلة» فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شىء من ذلك 
بجنسه لا متراثلا ولا متفاضلاء وبه قال أبو يوسف وحمد :2 وقال أبو حنيفة -3": يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة» 
والتمر بالرطب مثلا بمثل» ولا يجيزه متفاضلا. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 

قوله: والمخابرة: ولا تصح هذه المزارعة عند أبي حنيفة -2:. فيكون الحديث دليلا لهه وصحت عند صاحبيه» 
وبه يفتى لاحتياج الناس إليهاء ولما روي أن النبي :232 عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرعء أخذته 
من «المرقاة» و«الهداية». 


كتاب البيوع بدا باب المنهي عنها من البيوع 
نّ التي يَكيِيِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر بِمَظْرٍ 


وَرَوَى الْْمَاعَةٌ إلّا الََّايحُ عَنِ ابْن عْمَرَ ذم 


أن 


ما يرج مِنْهَا ِنْ كم أَوْرَْع. 


امو 


:500 - وَعَنْهُ م قَالَ: تَقى رَسُوْلُ الله جَلَئَِدِ عَن الْمُحَائَلَةِ وَالْمُرَابََةٍوَالْمُخَابَرَ 
العامة" عن لفيا" وَرعْص ف الْعزاهء © ره مُسلع. 


قوله: والمعاومة: وقال النووي: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين» فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين 
أو ثلاثة أو أكثر؛ فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين» وهو باطل بالإجماعء نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه 
الأحاديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. 
قوله: عن الثنيا: الثنيا: الاستثناء. قال العلماء: وإن استثناء الأشجار من الأشجار المبيعة جائز؛ وأما استثناء بعض 
الثمارء فإما أن يستثنى الأرطال المعلومة أو المجهولة» فإن كانت معلومة أو استثناء الجزء الشائع مثل النصف أو 
الرّبع ففيه لنا روايتان» وإن كانت مجهولة فالبيع غير جائزء وأما في استثناء الأرطال المعلومة فاختار صاحب «المداية» 
عدمَ الجواز» و(درٌ المختار» الجوارٌ واختاره الطحاوي؛ فإنه يؤيده الحديث الصريح؛ وقد اختاره محمد في موطّئه. كذا 
في «العرف الشذي1. ١‏ 
:-, قوله: ورخمص في العرايا: اختلفوا في تفسير العرية المرخص بها على أقوال؛ جميع الصور صحيحة عند الشافعي 
والجمهورء ومنئع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلهاء وقصر العرية على الحبة» وهي أن يعري الرجل رجلا ثمر نخل 
من نخيله ولا يُسلّمهء ثم يظهر له ارتجاع تلك اهبة» فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب 
بخرصه تمراء وحمله على ذلك أخذا لعموم النهي عن المزابنة» وعن بيع التمر بالتمر. قال ابن نجيم ب في «البحر 
الرائق»: ا ا 1 
عند البخاري: أن النبي 26 ليدٌ رخص في بيع العرايا فيها دون خمسة أوسق أو خمسة أوسقء فاعتبر من قال بجواز العرايا 
بمفهوم العدد» ومنعوا ما زاد عليه وأما عند أصحابنا الحنفية. 

فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقًاء والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل؛ من شاء الاطلاع عليه فليراجع 
إلى «شرح معاني الآثار؛ و«التعليق الممجّد» و«العرف الشذي» فإنها نفيسة في بابها. وقال في «العالمكيرية»: العرية 
التي فيها الرخصة هي العطية دون البيع» وتفسير العرية: أن ميب الرجل تمرة نخلة من بستانه لرجل» ثم يشق على 
المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في 
اهبة؛ فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا به بالخرص؛ ليندفع ضرره عن نفسهء ولا يكون مخالفا للوعد» وهي جائزة عندنا. 
كذا في (المبسوط». 


كتاب البيوع 5 باب المنعي عنها من البيوع 
وَقَالَ الطَحَاوٍيٌ: قَالَ رَيْدُ بْنُ تَابتٍ: رَخَّصَ في الْعَرَايَا في الَخْلَّة وَالتَخْلَتَيْنِ ُوْهَبَاد 
لِلرّجْلٍء فَيَبِيْعْهُمَا بحُرْصَهِما فَهَدَا ال 0 
ال خْصَةً في الْعَريّ فَقَد أَخبَرَ يَرَأَنَهَا الْهِبَةُ انْتقى. 
وَقَالَ مُحَمَّدُ في امَو 00 بْنُ نين أَنَّ الْعَرِيَة نا تحطؤن أن الل 

يَكُوْنُ لَهُ ال خْلُ فَيْظعِمْ ال ينها قر كله أ تَخْلَتَيْنِ يَلْقَظْهَا لِعَيَالِه م كُمَّ يَققُلُ عَلَيهِ 
حُخُوْلَةُ حَائِظهُ فَيَسَالَةُ د غلا عل أن يُعْطِيّهُ ِمَكِيْلَهَا كئْرًا عِنْدَ صِرَاءِ 
الكخلٍء ؛ قَهَدَا كله لا بَأْسَ يه عِنْدَنا ؛ ؛ لِأنَّ ا الكمر كلّهُ كا لول وَهْوَ يُْطِيْ مِنْهُ ما كَاءَء 
فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ له كَمَرَ الكَخْلِء وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا بِمَكِيْلَتهَا مِنَ الكَمَرِ ؛ لِأنَّ هَدًا لا يجْعَلُ 
ب ا مك21 2 تمر أجَِ. 

فقا رقائة المي عَنْ جَابِرٍ #ه أَنَّ رب 5-0 أَنْ يُعْلَم. 

قا رواب مسيم إنَّوَسول الله يك تقى عَن بَْع السنئن. 

ري 57 «مَنْ با اع عا خلا قَدْ 
أَبَرَتْ فَكَمرُهَا لِلْبَائِعِ ! إلا أن يَشْترط الْمبْتَاعٌ)." مُتَمَق عَلَيْهِ 
0١‏ قوله: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع: لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد 
الظهور قبل بدوٌ الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع في| يتتفع به ولا في الجواز بعد 
بدو الصلاحء لكن بدو الصلاح عندنا أن ُوْمَن العاهة والفساد. وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة؛ إنما 
الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقًا من غير اشتراط قطع ولا تبقية» فعند الشافعي ومالك وأحمد مد لا يجوز وعندنا 
إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب, فيه خلاف بين المشايخ» قيل: لا يجوز» ونسبه قاضي خخان 
الممتيجايها رو لضي أ كرو لله جال متم بدي نان الخال إن لريكن ميهما هق الم وإنااكان يعت 
ينتفع به ولو علا للدواب. فالبيع جائز باتفاق أهل المذهبء إذا باع بشرط القطع أو مطلقاء وحجتنا فيه هذا الحديث. - 


كتاب البيوع 545 التي ان 


وَفْ روَايةِ لِلْبْكَارِي عَنْ رَيْدِ بْن نَابتِ ديه أَنّهُ قَالَ: كآنَ الكَاسُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
فك يتبايفؤن الكتان فإذا جد الئاس محص تقاضيية؛ :قال النينا + إن ا 
زر س وحضر يم 1 


الدّمَانُ أَصَابَُ راقة أَصَابَهُ قُمَامٌ عَامَاتٌ يِحْتَجُْتَ بهَاه فَقَالَ رَسُولُ الله يله لكا 
كَثُرَتْ عِنْدَهُ الحُصُومَةُ في ذَلِكَ: «فَإِمّا لا مَل تتبَايَعَُا حَقّ يَبْدْوَ صَلَاحٌ الكَمَرا كَالْمَُورَةٍ 
ري 

ادركل أاسيزو شان لَه أصِيبَ ب يَجُلٌ في عهْدٍ رَسُولٍ الله يللد في 
ئِمَارٍ ابْتَاعَهَاء فَكَدُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 0 «تَصَدَّهُوا" عَلَيْه) فَتَصَدَّقَ التَّاسُى 
عَلَيْه فَلَم يِل ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنِه 0 مَسُولُ الله كد لِعْرَمَائِه حُدُوَا ما وَجَدْتُمْ 
ويد لَخْْ يِلَّا دَيكَ؛. رَوَاهُ مُسَلم. 


- وجه التمسك به: أنه وَلكْدٌ جعل فيه تمر النخل لبايعها إلا أن يشترط المبتاع» فيكون له باشتراط إياهاء 
ويكون ذلك مبتاعًا لاء وني هذا إباحة بيع الثار قبل أن يبدوا صلاحها؛ لأن-كل ما لا يدخل في بيع غيره إلا 
بالاشتراط» وهو الذي يكون مبيعًا وحده؛ وما لا يدخل في بيع غيره عن غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعًا 
وحده؛ ولا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث النهي» فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع؛ ولم يفهم ذلك منها مع أن لها معارضات أخر. 

وحديث التأبير لا معارض له فتعين العمل به. وعامة مشايخنا يحملون أحاديث النهي على التنزي وترك 
الأولى أو على معنى إرادة عدم الظهور من قوله قبل أن يبدو صلاحهاء فإنه باطل بالاتفاق؛ أو على معنى البيع بشرط 
الترك» وهو الظاهر من البيع قبل بدو الصلاح أو على أن النهي الذي كان من رسول الله يليد عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلكء ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه» 
بدليل ما في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله َيخثةِ ببتاعون الثماره فإذا خذ الناس 
وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه مراضء أصابه قشامء يحتجون بهاء فقال رسول الله لما 
كثرت الخصومات عنه: لا تبايعوا حت حتى يبدو صلاح الثمر لثمر كالمشورة» «رد المحتار» و«التعليق الممجّد) و«عمدة 
٠القاري»‏ و«تنسيق النظام» ملتقط منها. 
0 قوله: تصدقوا عليه إلخ: وقال النووي: اختلف العلاء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح» وسمها البائع إلى - 


دا يبلش عتهامن ايع 
56 - وَعَنْ جَابِرٍ #» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا قلا يَبِعْه" 


- المشتري بالتخلية بينه وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضان البائع أو المشتري؟ فقال 
الشافعي في أصحٌ قوليه» وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي من ضهان المشتري, ولا يجب وضع الجائحة» 
لكن يستحبء وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي من ضان البائع» ويجب وضع الجائحة» واحتج القائلون 
برعت :جوع ا لو بود ل قد ل لسرا ل مد ا 1 
القائلون بأن لا يجب وضعها بقوله في هذه الرواية في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه فأمر النبي وََكْةٌ بالصدقة عليه. ودفعه إلى 
غرمائه فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك؛ وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحبابء أو فيا بيع قبل بدو 
الصلاح» انتهى. 

وقال الطحاوي: إن ما في هذه الأحاديث المروية عن رسول الله وَليِةُ التي ذكرها أهل المقالة الثانية؛ فمقبول 
صحيح على ما جاء؛ ولسنا ندفع من ذلك شيئًا لصحة مخرجه؛ ولكنا نخالف التأويل الذي تأولوها عليه ونقول: إن 
معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بباء ويجتاجهم في الأرضين الخراجية التي خراجها 
للمسلمين» فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم؛ لآن في ذلك صلاحا للمسلمين وقوية هم في عمارة أرضيهم فأما 
في الأشياء المبيعات فلاء فهذا تأويل حديث جابر د الذي فيه أن النبي وَلَْةِ أمر بوضع الجوائح. ' 

وأما حديث جابر الثاني الذي فيه أن رسول الله وَلةٌ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شين بم تأخذ مال أخبيك بغير حق. فمعناه غير هذا المعنى» وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه 
القبضء فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعها قبل قبض المشتري طاء فلا يحل للباعة أخخذ أثمانها؛ 
لأخهم يأخذونها بغير حق. فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم» فذلك كسائر البياعات التي يقبضها المشرون لهاء 
فيحدث بها الآفات في أيديهم؛ فا كان غير الثار يذهب من أموال المشترين لحاء لا من أموال باعتهاء فكذلك الثهار. 
١‏ قوله: فلا يبيعه حتى يستوفيه: ول) كان الأصل ني النصوص كونها معلولة» والظاهر في تعليل النهي احتمال التلف 
قبل التسليمء فيكون فيه غرر انفساخ العقدء وهذه العلة إنما توجد في المنقول المحول لا في العقار. خص الشيخان 
هذا النهي بخصوص العلة بالمنقولات؛ وأجاز البيع في العقار. قلت: لعل هذا بناءً على أن دلالة النص قد تفوق 
عبارة النص عند وضوح المقصود, ومن نّم قال أبو زيد الديوسي في «أسراره»: إنه لو اصطلح قوم في كلمة أفَّ على 
كونها للتمدح والتحسين لم يحرم التأفيف في حق الوالدين عندهم. وهكذا له نظائر كثيرة في النصوص والمحاورات» 
وحققناه مختصرًا في احصول الحواشي على أصول الشائي»؛ وذهب محمد إلى المنع الكلي مطلقًا في المتقول وغيرهه - 


كتاب البيوع 5 باب المنشي عنها من اليو 
وَفِيْ روَايّةِ ابْنِ عَبَّاي حَقَ ' يَحكُْتَالَهُ. مُتََق عَلَيْهِ َف روَايةِ لهم احَقٌ يُفبضَ). 
رو النْسَا في ستيه اف عن حكثم ين جام أنّ مَسْلَ اله مَلِْلدٍ قَالَ: دلا 
تَبِيّعَنَّ شَيْئَا حَقٌ تَقْبِضَهً)» وَرَوَى الظَّحَاوِيٌ ثُُ 


- واختاره الطحاوي معللا بامتناع ربح ما لم يضمن والدخول في الضمان عنده بالقبض. قاله المولوي محمد حسن 
السنبلي» وقال في "تنسيق النظام»: ثم اعلم أن مالكًا قصر الحكم على مورد النضء وهو الطعام, وأحمد عداه إلى كل 
موزون ومكيل؛ والشافعي عداه إلى كل شيء مبيح؛ وأبا حنيفة عداده إلى كل منقول» ويصح في العقاره وتمسكه بقوله 
: حتى يستوفيه» فإن الاستيفاء إنا يتعلّق بالمنقول؛ وإن القبض والاستيفاء إنم) يشترط خخافة الهلاك قبل القبض» 
وهو نادر» بل غير متصور في العقار» وقياس ابن عباس :. ليس حجة علينا في الأمور الاجتهادية من غير سماع؛ 
وقوله: واحسب كل شيء مثله يشير إلى أن المفهوم غير معتبر عنده؛ إذ لو كان المفهوم معتيرًا لم يقل: واحسب كل 
شيء مثله. بل نفى الحرمة عن غير الطعام. 

وقال في «العرف الشذي»: قال الحجازيون: لا يجوز بيع الطعام قبل القبضء والطعام عندهم الأشياء الربوية» 
وقال الشيخان: لا يجوز التصرف قبل القبض في المبيع إلا العقار وقال محمد: لا يجوز التصرف في مبيع ما قبل 
القبض. وأما القبض في الطعام عند أبي حنيفة ث.. فيكون بمحض التخلية؛ وأما تعريف التخلية فمتعذر ومحصله ما 
ذكره المصنف: أن يرفع البائع ملكه عن المبيع بحيث يتمكن المشتري من القبض. ولا يجب القبض بالبراجم, وأما 
ما في الأجناس للناطقي من أن يقول: قد خليت فغير ضروريء وقال الشافعي: إن القبض بالنقلء وأما الحديث ففيه 
ذكر الطعام. فنقح فيه الشيخان المناط وقرر المناط أن يكون الشيء منقولاء وقصر الحجازيون الحكم على الطعام؛ 
وقال محمد وابن عباس: إن قيد الطعام اتفاقي» والحكم حكم كل مبيع» وأما ألفاظ الأحاديث فثلاثة حتى يستوفيه 
حتى ينقله حتى يقبضه؛ فزعم الشافعية أن الأصل حتى ينقله. والآخران يحملان عليه وقال الأحناف: إن الكل 
صور القبض أو كناية عن القبض. 


قوله: حتى يكتاله: ليس هذا من باب الطعام الحاضرء ولكنه من باب السلفء ومعنى الحديث أن يشتري من 


إنسان طعاما بدينار إلى أجل» ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلاء فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع 
ذهب بذهب والطعام غائب. فكأنه باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين قهو رباء ولأنه بيع غائب بناجزء فلا 
يصحٌ. هذا حاصل ما في «بذل المجهود». وقال السندهي في هامش النسائى: «حتى يكتاله» كناية عن القبض؛ إذ 
القبض عادة يكون بالكيل. 


كتاب البيوع 1 باب المنعي عنها من البيوع 
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4" - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ذم أنَّ التي #َكِنهِ تَقى" عَنْ بد بَيْعِ الكالىئ بالكالى. رَوَاهُ 
الدَارَقُظ 


9" - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذل أَنَّ رَسْؤْلَ الله يكل قَالَ: «لا تلقّوا* الذكبات, وَل 
يبع" بع يبع" بَعْضُْكُمْ 0 بيع بَعْض» وَلَا كَتَاجَشُواء* وَلّا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ). © مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 
0 قوله: خبى عن بيع الكالي بالكالي: المراد بيع النسيئة بالنسيئة؛ وفسروه بأن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل» فإذا جاء 
الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخرء فيبيعه منه بلا تقابض؛ وأصله النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأنه 
لم يدل في ضمأنهء والعُنم إنم| هو بالعّرم؛ وقيل: صورته أن يكون لزيد على عمرو ثوب موصوف ولبكر على عمرو 
عشرة دراهمء فقال زيد لبكر: بعت منك ثوبي الذي على عمرو بدراهمك العشرة التي على عمروء فقال بكر: قبلت» 
فهذا البيع لم يمر لهذا المعنى. قاله في «اللمعات»: وقال في «رحمة الأمة": واتفقوا على أنه لايجوز بيع الكالي بالكالي» 
وهو الدّين بالدّين. 
قوله: لا تلقوا الركبان لبيع: أي يكره تلقي الجلب للضرر والغررء أي إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعرء أما 
إذا انتفيا فلا يكره. قاله في «الدر المختار»؛ وقال في «فتح القدير»: وللتلقي صورتان. إحداهما: أن يتلقاهم المشترون 
للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة. وثانيتهها: أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلده وهم لا 
يعلمون بالسعر. ولا خلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك أنه يعصي أما لو لم يقصد ذلكء بل اتفق أن خرج 
فرآهم فاشترى؛ ففي معصيته قولان: أظهرهما عندهم يعصيء والوجه لا يعصي إذا لم يلبس» وعندنا حل النهي إذا 
كان يضر بأهل البلد أو لبسء أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس 
قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض: أي يكره السوم على سوم غيره» ولو ذميًا أو مستأمنّاء وذكر الأخ في الحديث 
ليس قيداء بل لزيادة التنفيرء وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن» وإلا لا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. كذا في «الدر 
المختار». 
(:) قوله: ولا تناجشوا: أي كره النجش أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بها ليس فيه ليروجهء ويجري في التكاح وغيره؛ ثم 
النهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء أما إذا لم تبلغ لايكره لانتفاء الخداع. كذا في #الدر المختار». 
«ه) قوله: ولا يبع حاضر لباد: أي لبدويء كما إذا جاء البدوي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي 
عنه لِيبيْعه بالسعر الغالي على التدريج» وهو حرام عند الشافعي 2 ومكروه عند أبي حنيفة سه وإنم| نبي عنه؛ لأن فيه 
سد باب المرافق على ذوي البياعات. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: كره بيع الحاضر للبادي» -- 


كتاب البيوع 59 باب المنغي عنها من البيوع 


وَقَالَ الطَلَحَاويٌ قَال عِيْسَى بْنُ أَبَّانَ: كَآنَ ما رُوِيَ'' عَنْ يَسّوْلِ اللّهِ ص مِنَّ 
الحسشى في الْمَصََاةٍ بمَا في الآكار في وَفْتِ مَا كات الْعْقُوْيَاتُ في الدُنُوْبِ يُفْكَدُ بهَا 
الْأَمْوَالُ. 


- وهذا في حالة قحط وعوزء وإلا لا؛ لانعدام الضرر. قيل: الخاضر المالك والبادي المشتري؛ والأصح كا في «المجتبى» 
أنهها السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضًاء ولذا عدى باللام لا باامن». انتهى. وقال 
في «#عمدة القاري»: فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما نبى 
رسول الله وك أن يبيع حاضر لباد؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم: فأما اليوم فلا بأس» فقال عطاء: لا يصلح 
اليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه. قلت: الأوجه أن يحمل 
ترخيصه فيها إذا كان بلا أجرء ومنعه فيها إذا كان بأجر وقال بعضهم: أخذ بقول مجاهد أبو حنيفة» وتمسكوا بعموم قوله 
وكئلة. «الدين النصيحة»؛ وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي. 
قوله: ما روى عن رسول الله ولك من الحكم في المصراة إلخ: اعلم أن ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر 
أو طعام هو مذهب الشافعي» ومالك وأحمد وأبي يوسف ده مع خلاف في مذهب أحمد أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام؛ 
وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من الكوفيين ومالك في رواية أخرى أنه إنها يثبت بالشرط لا بدونه» ولا يجب رد صاع؛ 
لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة أو بالثمن» والثمر ليس بقيمة 
اللبن قطمّاء ولا ثمنهء فلا ممائلة بينهها صورةٌ ولا معنّى» فأبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصرّاة بل 
مذهب الكوفيين وابن أبي ليل ومالك < مد في رواية مثل مذهب أبي حنيفة» ولذلك قالوا: ليس للمشتري ردّها 
بالعيب» ولكنه يرجع إلى البائع بنقصان العيب» وممن قال ذلك محمد بن الحسن وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله 
يك في المصرّاة منسوخ. 1 

وفي المقام تفصيلٌ موضمٌ بسطه هو «عقود الجواهر المنيفة»» ولأن حديث المصراة خبر واحد لا يفيد إلا 
الظنء وهو مالف لقياس الأصول المقطوع به» فلا يلزم العمل به. وكتب مولانا محمد يحبى المرحوم من تقرير 
تتيحةاقوله: با تمن اشترى شا مضتراة إلخ الزواياتالملكورة فيه خصوصة عندها بمواردها في ذلك لمالنتها 
النصوص الآخر والقواعد الكلية وكلمة «من» ليس نضا في العموم الجنسي أو النوعي» فكثيرًا م ما يستعمل في 
الشخصية» فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثيرًا ما يستعمل للعبد» وإن كان استعاله للعموم أيضّاء واستعمال 
ألفاظ الشرط في الموصولات شائع» والشافعي حل عله إن كان مقرًّا بأنها مالف الكليات إلا أنه ذهب إلى أن العموم ‏ - 


كتاب البيوع ولا باب المنغي عنها من البيوع 

٠‏ - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ كب قالَ: كنا تَقلَقّى'" الرُكْبَانَ مَتَشْمرِي مِنْهُمْ الطّعَامَ فَنَهَانا 
يَسُؤْلٌ الله يكل أَنْ تَبِيعَهُ تِبعَهُ حَقّ يُبْلَمَ به سُوقُ الطَعَام. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالطََحَاويٌ. 

وَفّ رِوَايَةٍ مَل عَنْ جَاير: َم قَالَ: قَالّ سول الله 6ه رلا يَبِيعٌ م حَاضِرٌ لِبَاد 
دَغُوًا'" الّاسَء يَرْؤُقُ اللَهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ). 
- فيها نوعي» فلا يختص با ورد فيه بل يعدى الحكم في مثله من الجزتيات الواردة بعده و ونحن ل) قلنا 
بشخصيتها قصرناها على تلك الجزئيات الواقعة في وقته فقط. «اللمعات» واعقود الجواهر المنيفة» و١بذل‏ المجهود) 
ملتقط منها. وقال في «رحمة الأمة): التصرية في الإبل والبقر والغنم تدليسًا للبيع على المشتري حرام بالاتفاق» 
واختلفوا هل يثبت الخيار؟ قال الثلاثة: نعم» وقال أبو حنيفة: لا. 
0 قوله: كنا تتلقى الركبان إلخ: قال الشافعي: من تلقاها فقد أساءء وصاحب السلعة بالخيار. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس بهء وإن كان يضرهم فهو مكروه؛ واحتجوا بهذ الحديث. 
وقال الطحاوي: فيه إباحة التلقي» وني أحاديث غيره النهي عنه وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد. فيكون ما 
خبى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه 
عليهم. وقال الطحاوي أيضًا: والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أب هريرة #-: «لا تلقو الجلب» 
فمن تلقاه فهو بالخيار إذا أ تى السوق فيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحة؛ إذ لا يكون الخيار إلا فيها؛ إذ 
لو كان فاسدًا لأَجير بائعه ومشتريه على فسخه. كذا في «عمدة القاري». 
رى قوله: صلااسييو واالا بعشو بين : قال الطحاوي: فنظرنا في العلة التي لها نبى الحاضر أن يبيع للبادي ما 
هي؟ فإذا جابر يقول: قال رسول الله ينَكة: «لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فعلمنا بذلك 
أن رسول الله كَاةٍ إنن) مبى الحاضر أن يبيع للبادي؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين؛ فلا 
يكون لهم ني ذلك ربحء وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون. فأمر النبي 3515 
أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلكء فإذا كان ما وصفنا كذلك» 
وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بها وصفنا من الآثار التي ذكرناء صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد فهو 
ل ا يو كا ا 0 ؛ لأنه لو كان 
له فيه خيار؛ ذا نا كان للمشتري في ذلك ربحء ولا أمر النبي كَكاةٍ ياد حاضرا أن يعترض عليه ولا أن يتولى البيع للبادي 
منه؛ لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع» أو يرد له ثمنه إلى الأئان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من 
بعض . 


كتاب البيوع 29 باب المنهي عنها من البيوع 


"١‏ - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله علكلِهِ: : لا يبغ" البَّجْلُ عل بَيْع 
أخيه ولا يطب عل خَِبَةِ أيه ا 


46" - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ ده أَنَّ رَسُؤْلَ الله يك قال: "لا يَسْمْ البَجُلْ عَلَ سَوْمِ أَحِيه 


اكد روات سدم 
28" - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الحُدرِيٌ ده قَالَ: تقى رَسْوْلُ الله يِه عَنْ لبْسَتَدنِ وَعَنْ 
َيْعتَْنِه نَهّى'"' عَنِ الْمُلَامَسَةٍ وَالْمُتَابَدَِ في الْبَيّْع. وَالْمكَامَسَةُ: لَمْسٌ البَجُلٍ تَوْبَ الْآخَرِ 
1 َه اليل أو بالتقارء ولا يُقَلَبه لا يلاه وَالْمتابدة: أن ينيك التجل إل التجل يكويه 
وَينْدَ اآخَرُ تَوْيَهُ وَيَحُوْنَ ذَلِكَ بَيْعَهمَا عَنْ غَيْرٍتَظرِ وَلَا ترَاضٍ. وَاللَْسََينِه اشْتمَالُ 
الصَّمّاءِ [الضحاه أذ يفل كزية عل الكو غاعيه كيدو اعد عثنه ليين: عَلنه كنت 


وا للَْسَهُ الأخرى: اختباؤه بقؤبه وهو جَالسُء لَيْسَ عل قَرْجهٍ . مِنْهُ شَيْء. مُتَّمَق عَلَيْهِ 
ام ون أن هون فيه قَالَ: تقى وَل الله كله عن به َي" الحصَاةٍ وَعَنْ بَيْع 
الْمَرَرِ رَوَاهُ مُسلم. 


00 قوله: لا يبيع الرجل على بيع أخيه: وقال النووي: أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه» والشرى على شراه 
والسوم على سومه. فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع» هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. 

© قوله: نبى عن الملامسة والمنابذة: أما الملامسة: فإن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» فيلزم اللامسّ 
البيعٌ من غير خيار له عند الرؤية» وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويًا مرئيّك متفقان على أنه إذا لمسه فقد 
باعه» وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع» وسقط خيار المجلس. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيغا وهذه كانت بيوعًا يتعارفونها في 
الجاهلية. كذا في «فتح القدير». 1 

© قوله: بيع الحصاة: أي إلقاء الحجر هو أن يلقى حصاة وثمة أثواب, فأيٌّ ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل 
ورؤية» ولا خيار بعد ذلكء ولا بد أن يسبق تراوضههما على الثمن. كذا في «فتح القدير». 


كتاب اليد 551 باب المنعي عنها من البيوع 
1 لَّ الله َه ولي نَعى عَنْ بَيْع مه شْطَرٌ وَعَنْ 


6 - وَحَنٍ ابْنِ عْمَرَ كما قَالَ: تقى'" رَسْوْ سْوْلُ الله وكيد عَنْ مَيْع حَبَلٍ الخبَلَةِ مُتَقَقْ 
00 
- وَكَنِ ابْنِ عُمَرَ دما قَالَ: تَقى رَسُوْلُ الله يكل عَنْ عب" الْفَحْل. رَوَاهُالْبِخَارِيُ. 


0١‏ قوله: بيع المضطر: قال في «النهاية»: هذا يكون من وجهين» أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه» 
وهذا بيع فاسد لا ينعقد. والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس لا ضرورة» وهذا 
سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه؛ ولكن يعار ويقرض إلى الميسر أو يشتري إلى الميسرة أو 
يشتري السلعة بقيمتهاء فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صمح مع كراهة أهل العلم له» ومعنى البيع ههنا 
الشراء أو المبايعة أو قبول البيع. قال ابن الملك بك: والمراد بالمكره المكره بالباطل» وأما المكره بحق فلاء كمن 
أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: وفي «النتف»: بيع 
المضطر وشراءه فاسد؛ قال الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرهاء ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من 
ثمنها بكثير» وكذلك في الشراء منه. كذا في «المنح4» وفيه لف نشر غير مرتب؛ لأن قوله: «وكذا في الشراء منه مثال 
لبيع المضطرء أي بأن اضطر إلى بيع شيء ما له ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. 
قوله: عبى رسول الله ونكْةٍ عن بيع حبل الحبلة: وقد فسره الراوي بأنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة» واختاره 
الشافعي سه بناءً على أن ابن عمر ذم الراوي فسّره بذلك» وقال أبو عبيدة: معناه إذا ولدت ما في بطنه ما ولد أفقد 
باعه ذلك الولد الذي هو بيع ولد نتاج الدابة فهو بيع معدومء والأول تأجيل إلى مدة مجهولة؛ والبيع فاسد على كلا 
المعنيين. ثم اعلم أن قوله: وكان بيعا يتبايعه إلى آخرهء هكذا وقع في «الموطأ» تفسيرا متصلا بالحديث» وقال 
الإسماعيلي: هو مدرج يعني أن التفسير من كلام نافع» وقال الخطيب: تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن 
عمر دم إنم) هو من كلام نافع» أدرج في الحديث. هذا حاصل ما في «المرقاة» و«عمدة القاري». 

© قوله: عسب الفحل: قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام» ولا يستحق فيه 
عوضصء ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة» ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر ‏ - 


كتاب البيوع دا باب المنهي عنها من البيوع 
- وَعَنْ جَابِر ه- قالَ: تق رَسُوْلُ الله يك عَنْ بَيْع ضِرَابٍ الْجمَلٍ وَعَنْ 
بَيُع*" الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِفْحْرَتَ. رَوَاهُ مُسْلمُ. 
0 - وَعَنْ أَنيس د أَنَّ رَجُلّا مِنْ كلاب سَأَلَ التي يله عَنْ عَسْبٍ الَْحْلٍ 
تنوك افكال: 4 وقول الله ]كا نظرق الفكل كناكو تنقصض :11 الكرامة "زر 


5 


5 - وَعَنْ جَابرٍ د قَالَ: نَقَى رَسُوْلُ الله عَبَيٌِ عَنْ بيع" فَضْلٍ الْمَاِ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


- ومجهول وغير مقدور على تسليمه. قاله النووي. وفي «الهداية»: لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» وهو أن يوجر 
فحلا لينزو على إناث؛ لقوله عتة: إن من السحت عسب التيسء والمراد أخذ الأجرة» وفي هامشه عن «الكفاية» فإنه 
أخذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له والعقد عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء بهء وهو الإحبال فإن ذلك 
ليس في وسعه؛ وهو يبتني على نشاط الفحل أيضًا. قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته 
حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم؛ ولا مقدور على تسليمه؛ وإليه ذهب الجمهورء انتهى. وقال في «اللمعات»: وأما 
الإعارة فمندوب إليها. ٠‏ 

00 قوله: عن بيع الماء والأرض لتحرث: أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه. والماء لتلك الأرض أحدًا ليكون منه 
الأرض والماء» ومن الآخر البذر والحراثة؛ ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب» وهي المخابرة» وقد 
تقدمت. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: فرخص له في الكرامة: وهذا جائز ما لم يكن معروقًاء وإذا صار معروفا عند قوم؛ فالمعروف كالمشروط. 
كذا في «الكوكب الدري». 

5 قوله: ببع فضل الماء: اختلفوا فيم| يفضل عن حاجة الإنسان وببائمه وزرعه من الماء في خبر أو بئرء فقال مالك: إن 
كان البئر أو النهر في البرية فالكها أحق بمقدار حاجة منهاء ويجب عليه بذل ما فضل عن ذلكء وإن كانت في حائطه 
فلا يلزمه بذل الفاضلء إلا أن يكون جاره زرع على بئر فابدمت أو عين فغارت. فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى 
أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه» فإن تهاون بإصلاحها لم يلزمه أن يبذل له بعد البذل شيئًاء وهل يستحق عوضه؟ فيه 
روايتان» وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوضء ولا يلزمه للمزارع» 
وله أخذ العوضء. والمستحب تركه؛ وعن أحمد -ك روايتان أظه رهما أنه يلزمه بذله من غير عوض لللاشية والسقيا معاء - 


كتاب البيوع دا باب المنهي عنها من البيوع 
3 وَحَنْ 2 هرَيرَة ند كه قال: قا و1 ل الله م لبه برلا يَبَاعٌ م قَضْلُ الْمَاءِء باغ 


عم - وَعَنْهُ ف أَنّ يَمَوْلَ الله كلاد 2ه عل ضيرة طعا تأذكل يد يَدَهُ فِيهَاء فَتَالَثْ 
َابِعُهُ هُهُ بَلَلّاه فَقَالَ: «مَا هَذَا يا صَاحِبَ 0-6 َال أَضَائَئةٌ السَّمَاءُ يَا يَسُوَلَ الله 
َالَ: «أقلا جَعَلْتَهُ قَوْقَ العام ك: يَرَاهُ القاس» مَنْ عش فَلَيْسَ مِئي).” رَوَاهُ مُسْلِم. 

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيٍ عَنْ أ يه عَنْ جَدَّو ١‏ قَالَ: تقى رَسُْلُ الله مَل 
عَنْ بيع الْعُرَْانِ رَوَاهُ مَالِكُ وَبُوْ اود وَائْنُ مَاجَه. 


أ 


0 ولايحل له البيع. قاله في «رحمة الأمة». وقال محمد ملك في «مؤطته: ومهذا نأخذ أيها رجل كانت له بثر فليس له أن 
يمنع ذلك؛ انتهى. وقال في «التعليق الممجّد: وقوله: فله أن يمنع ذلك أي لصاحب الماء أن يمنع من ذلك سواء 
أضرٌ به أو لم يغرٌ؛ لأنه حق خاصء ولا ضرورة في ذلك» ولو أبيح ذلك لانقطعت منعة الشربء وهذا ببخلاف مياه 
البحار والأنهار الكبار» والأدوية الغير المملوكة لأحدء فإن للناس فيها حق الشرب وسقي الدواب والأشجار وغير 
ذلك لحديث: الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار» أخرجه ابن ماجه والطبرانيء» وأما إذا كان الماء محرزا في 
الأوان» وصار مملوكا له بالإحراز» ففيه حق المنع والمسألة بتفاريعها مبسوطة في «الحداية» وشروحها. 

(0) قوله: من غش فليس مني: أحاديث الباب تدل على تحريم الغشء؛ وهو مجمع على ذلك. قوله: افليس مني»» وفي 
بعض الروايات: «فليس منا» وفيه زجر بليغ. كذا ني انيل الأوطار وسبل السلام». 

0١‏ قوله: بيع العريان: تفسيره أن يشتتري الرجل العبد والوليدة أو يتكاري الدابة» ثم يقول للذي اشترى منه أو 
تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أن إن أخذت السلعة أو ركبت. فالذي أعطيتك هو 
من ثمن السلعة أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة» فم! أعطيتك لك بغير شيء؛ وقال الخطابي: 
قد اختلف الناس في جواز هذا البيع» » فأبطله مالك والشافعي عا للخبر. ولا فيه من الشرط الفاسد والغررء ويدخل 
ذلك في أكل الال بالباطل» وأبطله أصحاب الرأي أيضًاء وقد روي عن ابن عمر ذه أنه أجاز هذا البيع» وروي ذلك 
أيضًا عن عمر #2*: ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته. قاله في ابذل المجهود»؛ وقال في «رحمة الأمة': ويحرم بيع 
العربون» وهو أن يشتري السلعلة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهو هبة؛ وقال أحمد: لا 
بأس بذلك. 


كتاب البيوع 168 باب المنهي عنها من البيوع 


عِنْدِيْ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

في روايَة له وَلِأَبي داو وَالتَسَاقَ: َالَ: قُلْتُ: يا رَسْْلَ الل يتين البجُلُ َيزِيدُ مقي 
بيع ولس عن أأتتاغة' لهم الشوق» ققال: تيغ ما ليس عند 

ودوك أَبُوْ دَاوْد وَالتَرهِذِيُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعدٍ د4- قَالَ: أغطَاه الكو ملك دِيتارًا 
يَشْترِي به أي َو عا فَاشْتَرَى مَاتَيْنِ قَبَاعَ ! إِحداهمًا ِدِيئارٍ وَجَاءَهُ بدِيتَارٍ وَشَاقِِ قَدَعَا 
َه بالْبركةٍ في بيع كان َو اشْترَى ثرَابًا َرَبحَ فيه وََخْرجَا عَنْ حَكِيْم بن جِرَاءٍ نوه 


4" - وَعَنْ أي هْرَيْرَةٌ دهده قَالّ: تف اقول الله مََييَةِ عَنْ بَيْعَتَيْن ' "في بَيْعَةِ بَيْعَةِ رَوَاهُ 


2 


مَالِكُ وَالمٌدمِذِيٌ وََبُوْ دَاوْدَ وَالتّسَاوةٌ 


0 قوله: ماني رسول الله ييْةَ أن أبيع ما ليس عندي: كعبد آبق ولم يدر محله وطير في الهواء» وسمك في الماء» وفي 
معنى ما ليس عنده في الفساد بيع المبيع قبل القبضء وفي معتاه بيع مال غيره بغير | إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه 
أم لاء وبه قال الشافعي له قال جماعة: يكون العقد موقوفًا عى إجازة اللالك» وهو قول مالك وأصحاب أب حنيفة 
وأد مد قاله في «المرقاة». وقال السندهي: والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوقاء وهو مقتضى حديث 
البارقى وغيره» ومنعه الشافعيى الظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد العين دون بيع الصفة» يعني أن المراد بيع 
العين دون الدين كا في السلم» فإن مداره على الصفة» وهذا جائز فيم| ليس عند الإنسان بالإجماع. 

٠:‏ قوله: فابتاع له من السوق: هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يشتري له من أحد متاعًاء فيكون دلالاء وهذا يصح. 
والثاني: أن يبيع منه متاعًا لا يملكه؛ ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه؛ وهذا باطل؛ لأنه باع ما ليس في ملكه وقت 
البيع. كذا في «المرقاة». 

© قوله: بيعتين في بيعة: قال المظهر: وكذا في «شرح السنة» فسروا البيعتين في بيعة على وجهين» أحدهما: أن يقول: 
يك ها لقره عر يها لدي خرن سبح يل ور رقاب ع لك مالعل لاله ال وري كت عفن 
الثمن. وثانيها: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذاء فهذا أيضًا فاسد؛ لأنه بيغ 
وشرطه ولآنه يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب» وقد جعله من الثمنء وليس له قيمة فهو - 


كتاب البيوع 3 باب المنهي عنها من البيوع 
لحان -وَعَن عَبْر وين خَعَيْب عَن بيه عَنْ حَدَو مقداقال: تَقى رَسْوْلُ الله عاد 


0 


عَنْ بَيْعَتَيْنٍ في صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍِ رَوَاهُ في الشَرْح الْسَنّة). 
595 - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَيَلِةِ «لا يه 1 وَبَيْمٌ 5 ولا 


شَرْطَانِ” ' في بيع» ولا ريخ" مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). ا 
دَاوْدَ وَالتَسَايُ وَقَااً لّ التَرْمِذِيٌ: : هَدَا حَذِيْتٌ صَحِيحٌ. 

- شرط لا يلزم؛ وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن» فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجه ولاء أما إذا جمع بين 
شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارًا وعبدًا بثمن واحد فهو جائزء وليس من باب البيعتين» إنها هي صفقة واحدة 
جمعت شيئين. هذا حاصل ما في «المرقاة» و«المسوى». وهذا التفسير الثاني ذكره الترمذي عن الشافعي» وهو 
المختارء وهو تفسير أبي حنيفة يلل في «كتاب الآثار»» أخذته من «العرف الشذي». 

0 قوله: لا يحل سلف وبيع: قال في «الحداية»: وكذلك يفسد لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن 
يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهمًا أو على أن بدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين» ولأنه +لة نبى عن بيع وسلف. ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في 
بيع» ولو كان لا يقابلهم| يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي :عن صفقتين في صفقة. 

قوله: سلف: والمراد بالسلف القرض أي لا يحل أن يقرضه قرضًاء ويبيع منه شينًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض 
جرٌ نفعًا فهو حرام. كذا في «اللمعات». 

قوله: ولا شرطان في بيع: قال في «الهداية/: ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يديره أو يكاتبه أو أَمَة على أن 
يستولدهاء فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع وشرطء وقد مى النبي كَلَكِدٌ عن بيع وشرطه انتهى. وقال في «اللمعات»: 
والتقييد بشرطين وقع اتفاقًا وعادة وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط. 

(:) قوله: ولا ربح ما لم يضمن: معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه؛ فإن لم يكن الخسران 
عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف. فإن ضانه على البائع» ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل 
القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضان المشتريء فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. قاله في «المرقاةا. 
وقال السيوطي في «زهر الربى»: ذلك بأن يشتري عبدًا فيستغله زمانًاء ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع» فله 
رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضانه» ولم يكن له 
على البائع بيء؛ وكذا قال بعض علائنا في شرح الترمذي. 


كتاب البيوع 1 باب المنعي عنها من البيوع 
50 - وَعَنٍ ايْنِ عْمَرَ دتما قال: كُنْتُ أَبِيمُ اويل ابيع كأَِيعٌ بالدَتَانيرٍ قَآحُدُ 


يه وي 


مَكَاَهَا الَِْقَ وَأَبِيْمُ يْعُ الْوَرِقِ» فَآخُدُ مَكَاتَهَا”" الدَّنَانِينَ فَأتَيْءُ تَيْتْ التي كَلِةِ قَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه 


٠‏ قوله: فآخذ مكانها الدراهم إلخ: ذلك قال في #الدر المختار»: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه. سواء تعين بالتعين 
كمكيل أو لا كنقود» فلو باع إبلّا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدهم| شيا آخر» وقال في «الكوكب الدري' لا بأس بالقيمة أي 
لايضر المعاوضة إذا كان المبدل مساويا للمبدل منه قيمة» والعبرة في القيمة وقت الأخذ, لا وقت العقد. انتهى. وقال في 
هامشه: ظاهر كلام الشيخ أن التساوي بين المبدل والمبدل منه باعتبار القيمة شرط لصحة التبادل» وهو بظاهر ألفاظ 
الحديث؛ إذ لفظ الترمذي: "لا بأس بالقيمة» ولفظ أبي داود: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها» ونحو ذلك لفظ النسائي» 
لكن كلام عامة الشراح تخالف لكلام الشيخ» ففي «البذل»: قال الخطابي: اشترط أن لا يفترقا وبينهها شيء؛ لأن اقتضاء 
الدراهم من الدنانير صرفء وعقد الصر ف لا يصح إلا بالتقابضء وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانيره 
فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو سلمة وأبو شيرمة» وكان ابن أب ليل يكره ذلك إلا بسعر يومه. ولا 
يعتبر غيره السعرء ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم. 

قلت: ما قال الخطابي: «لا يعتبر غيره السعر» يخالفه ما قال الشوكاني؛ إذ حكى عن أحمد التقييد بسعر اليوم» 
وعن أبي حنيفة والشافعي سا عدمه» وني هامش أب داود عن «فتح الودود؛ أن التقيبد بسعر اليوم على طريق 
الاستحباب» والظاهر عندي: - كما يخطر في البال» إن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان - 
محمل الحديث عند الشراح غير ما حمله عليه الشيخ» فإن محمله عندهم هو عقد الصرف كما صرحوا به في كلامهم» 
وفي عقد الصرف لا بُدَّ من التقابض في المجلس. لكن لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس» وحينئلٍ فلا بُدّ من 
القول بأن التقيبد استحباب» وعلى هذاء ففي حديث ابن عمر ذف بيعتان» الأولى: بيع الإبل بعشرة دراهمء والثانية: 
بيعة الدراهم بالدنانير» ومحمل الحديث عند الشيخ الاستبدال من ثمن المبيع» فإنهم صرحوا بأن النقود لو استوت 
مالية ورواججا يخير المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء. 

قال ابن عابدين بعد البحث في ذلك: ومنه يعلم حكم ما تعورف في زماننا من الشراء القروشء فإن القرش في 
الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية» ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم 
بالقروشء فمنها ما يساوي عشرة قروشء ومنها أقل» ومنها أكثر فغذا اشترى بائة قرش» فالعادة أنه يدقع ما أراد إما 
من القرش أو مما يساءها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهبء ولا يفهم أحد أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة 
قرشاء بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرواج المختلفة في المالية. فمؤدى الحديث على هذا 
استبدال نقد الثمن بنقد آخر إذا كانا متساويين في المالية والرواج» وإلى هذا المحمل أشار القاري؛ إذ حكى عن ابن 
اهام أنه قال: الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراد درهمّاء ثم حبسه وأعطى درهمًا آخر جاز إذا كانا متحدي الالية. 
فهذا وإن كان في متحدي الجنسء لكن ذكره هذا الكلام تحت حديث الباب إشارة إلى ما اختاره الشيخ من الاستبدال - 


كتاب البيوع باد باب المنهي عنها من البيوع 
فَقَالَ: دلا ان أَنْ اكه ليوات لكر قَا وَبَيْتَكُمَا هَيْء). رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ و 
دَاودَ وَالنَّسَاقٌ وَالدَاريُ. 

- وَعَن الْعَدّاءِ بْن خَالدِ بْنِ هَوْدَة أَخْرَجٌ ِيْ كِتابًا: هَدًا' ما اشْتَرَى الْعَدَّاُ بْنُ 


يه 


ل 


5 
و موي 2 


0 يد اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أ 
حِبْقَة بَيْعَ الى لم الْمْسْلِمَ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَرِيْتُ غَرِيْبٌ. 

8 - وَعَنْ لسن 0 5 ول الله ص :2 بَاعٌ حِلْسًا و قَدَحاء وَقَالَ: المَنْ يَشْترِي 
هَدَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ؟' فَقَالَ رَجُلٌ: : آخُدْهْمَا بِدِرْهَمِ فَقَالَ الكئُ يَلئِلة: «مَنْ يَزِيدُ ' عل 
1 أَعْطَاهُ رَجُلُ وزقتييه بَاعيا منة. روا لذي راود اين مَاجَه. 

- وَعَنْ وَائِة بْنِ الْأَسْقَع + قَالَ: سَمِعْتُ يمول الله 0 يَعْولُ: همَنْ بَاعَ 
عن 0007 وَلْ في مَقْتِ الله وَلَمْ كَيَلْ الْمَلَائِكَةٌ تَلْعَنّهُ). . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 
يَابُ 

١‏ - رَوَى محَمَدُ - في شْفَْةِ اَْصْلٍ عَنٍ الي كان 

فِيّْهَا تَخْلٌ فَالكَمَرَهُ "للْبَائِع ! إِلّا أن تفترط الْميكًا 0 


0 


نَهُ قال: «مَنْ اسْتَرَى أَرْضًا 


- في مختلفي الجنس بشرط تسوية الالية والرواج» فتأمل؛ انتهى. وفي «المرقاة»: يشترط قبض ما يستبدل في المجلس» 
ولو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلا لا يجوز؛ لأنه بيع كالي بكالي» وقد نهى عنه. 

0 قوله: هذا ما اشترى إلخ: المراد به كتابة المحاضر والسجلات ومثلهاء ويسمى كاتبها شروطيا وأساليب كتابتها 
مذكورة في الهندية (عالمكيرية) وللطحاوي في هذا كتاب أركان شروطها ظاهر حديث الباب أنه -:: كان بائعا 
وظاهر حديث البخاري أن النبي 3 3 كان مشتريا والعداء بائعا والأوفق بالمراد والألفاظ عندي أنه كان بائعا فإن 
الكتابة تكون من البائع. قاله في «العرف الشذي». 

:”قوله: من يزيد عل درهم: قال في «الهداية: ولا بأس بيع من يزيده وقد صح أن النبي تت باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد. 
قوله؛ فالشمرة نلبائع: إلا أن يشترط المبتاع من غير فصل بين المؤبر وغير المؤبر» وقال الشافعي: إن الثمرة قبل - 


كتاب البيوع 1 باب المنعي عنها من البيوع 
- وَرَوَى مُسْلِمٌ في كِتَاب ليع وَالْبْخَارِيُ"'في كِتَابٍ الشَّرْبٍ مَرْفُوْعَا: «وَمَنْ 
ابْتَاعٌ عَبْدَا وله" مَل كمال" لِْبَائع ِلَّا أَنْ يَسْتَرط الْمُبْتَاءٌ. 
+0" - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله د قَال: كُنْتُ مَعَْ رَسُوْلٍ الله يك في سَمَرِ وَكُنْتُْ 
عَلَ جَمَل» فَقَالَ: مَالَكَ في آخِر التّاين؟) قُلْتُ: أَغيّنا بَعِيْرِيْ فَأَخَدَ بَدَنبِهِ فَيَجَرَهُ إِنّما أنَا 


> التأبير للمشتري وبعده للبائع» فعمل بالمفهوم والمنفطوقء وقال أبو حنيفة: إن الثمرة للبائع في الحالين إلا إذا 
صرّح المشتري بأنها لي اتباعا لهذا الحديث الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤيرا أولاء وأما 
حديث الكُتّبٍ الستة: من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المتباع» فلا يعارضه؛ لأن مفهوم الصفة غير 
معتبر عندناء وما قيل من أن حديث محمد غريبء ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له كا في 
«التحرير» وغيره. نعم» يرد ما في «الفتح» أن حمل المطلق على المفيد هنا واجب؟؛ لأنه في حادثة واحدة في حكم 
واحدء ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع» كما قال في «الهداية» أنه متصل للقطع لا للبقاء. وهو قياس صحيح 
وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. 

واعترض في «البحر» قوله: إن حمل المطلق على المقيد واجب إلخ بأنه ضعيف؛ لم في «النهاية» من أن الأصح 
انثالا عرزلا فى ماوق اولة و جادمين عض جوز ابو خيفة انم يميم أجزام الأرض يديك: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء ولم يحمل هذا المطلق على المقيّده وهو حديث: التراب طهورا. قاله في «رد المحتارة؛ 
وقال في «العرف الشذي»: وتصدى العيني إلى المعارضة» أقول: إن معارضه الخاص بالعام لا يقبله الذوق السليم» 
والصحيح في الجواب من جانب أبي حنيفة ل ما ذكر الطيبي وأبو عمر في «التمهيد» بأن التأبير كناية عن ظهور 
الثمرة؛ فمفهومه أن يكون الثمرة قبل الظهور للمشتري أي في عام البيع وبعد هذا العام فلا يذهب الوهم إلى نزاع» 
وهكذا مذهب أبي حنيفة لك. فصار الحديث لطيفًا على مذهبنا أيضّاء انتهى. وقال في «التعليق الممجّد»: وعندنا قيد 
التأبير اتفاقي والحكم غير مختلف. 
0 قوله: والبخاري: في كتاب الشرب. كذا في أشعة اللمعات». 
قولة: وله مال: استدل به المالكية على أن العبد يملك» وقال أحمد والشافعي بت في القديم: يملك إذا ملكه سيده 
مالاء وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يملك أصلًاء واللام للاختصاص والانتفاع. كذا في "شرح المسند». 
قاله في #التعليق الممجد». 
© قوله: فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع: أي بالاتفاق. كذا في «رحمة الأمة». 


كتاب البيوع 0 باب المنهي عنها من البيوع 
0 3 التّاين يهم ا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ قَالَ: «مَا قَعَلَ اللْجَمَلُ؟ د بِعْتِيُها قُلْتُ: 
ا الاب بغْيِه) كُل: لا بَلْ هْوَ لك. قَالَ: «لا بَلْ بِعْتِيْه 
خَدْتُه' بِوْقِيّ اكب فَإِذَا 30 بوا» فَلَمّا قَدِمْتُ الْمَدِيْتَةَ جِتْتُهُ بد 
فَقَالَ ا : ايا يا بلال. 3ك أرق وَزْدهُ قيْرَاطًاه قُلْتُ: هَذَا هَيْءٌ رَادَيْ رَسُوْلُ الله عفد 
لم يفي فجَعلئهُ في كي قَلَمْ يل عِنْدَيْ حَقُ ع جَاء أهل الْقَاء يَوْءَ ارو كأحَذوا 
اما أحذوا راتسا 


ام 


5 
3 


قَدْ أَعَرْتُكَ تُكَ كلهْرَهُ إل الْمَدِيْئَةِ نَة 
"٠:‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ جما رَوْج التي مَل قال جَاءَ ث تريرأ رك تاق : يَا عَاجْعَةَ 
كلت تَبْتُ أَهْبي عَلَ يسع أَوَاقِء في كُلّ عَامِ أ وقِيُّ َأَعِيْنيى ري 
يْثَاء قَقَالَت لَّهَا عَايْسَةُ: انجهِي إِلَ أَهْلِكِء فَإِنْ أَحًَا أَنْ أ غْطِيَهُمْ دَلِكَ لِكَ جَمِيْعَا وَيَكُوْنَ 
ا ا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِْ فَأبَ ا ءَتْ 
عَلَيْكِ فَلْتَمْعَلُ وَيَكُوْنَ لَتا وَلَاوْكِ فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلٍ الله علد 
0 قوله: أخذته بوقية أركبه: وفي رواية لهماء قال: فبعته فاستئنيت حملانه إلى أهلي» أي شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي 
إلى أهلي» فرضي كَأكْةٍ بهذا الشرطء احتج أحمد بت بهذا على جواز بيع دابة واستثنائه ظهرها لنفسه مدة مع لزوم 
الشروطء وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة» وكذلك كان في قصة جابر «ثمده وقال أبو حنيفة والشافعي 


وَفْ رِوَايَة له: «قَدْ أَحَدْتُهُ بكَذَا وكَذَاء وو 


عن وآخرون: لا يجوز ذلك؛ سواء بعٌدت المسافة أو قربت» واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنياء 
وبالحديث في النهي عن بيع وشرط» وأجابوا عن حديث مسلم والبخاري أنه خاص بجابر ذه ولا يجوز لغيره» أو أنه 
كان الاستثناء بعد وجود البيع ولم يكن الشرط في صلب العقد, فوعده قُنْةِ. ويؤيده ما وقع في حديث النسائي: 
أخذته بوقية أركبه وفي رواية أخرى له: قد أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة, أو أنه لم يجر بينهما 
حقيقة بيع؛ إذ لا قبضء ولا تسليم» وإنما أراد يلك أن ينفعه بشيء» فاتخذ بيعه الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل قوله كَل 
عند إعطاء الوقية: ما كنت لآخذ حملك فخذ ملك «المرقاة» و«اللمعات» ملتقط منهما. 


كتاب البيوع 0 باب المنعي عنها من البيوع 
فَقَالَ: ١لا‏ يَمْتَعْكِ" ذَلِكِ مِنْهَاه ابْتَاعِي” وَأَعْتِقِي» 1 000000 


:0 قوله: لا يمنعك ذلك منها: وفحوى الحديث يَدُلّ على جواز بيع الرقبة بشرط العتق؛ لأنه يدل على أنهم شرطوا 
ل 
كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقدء وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أب ليل وأبو ثور 2 وذهب 
أصحاب أبي حنيفة إلى فساده؛ والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط» فمنهم من صححه. وبه قال الشافعي في 
الجديد لأنه يلك أذن فيه ومنهم من الغاه كابن أب ليل وأبي ثورء ويدل أيضا على صحة البيع بشرط الولاء وفساد 
الشرط أنه يِل قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط. 

وقال: «إنا الولاء لمن أعتق»» وبه قال الشافعي في القديم» والأكثرون على فساد هذا البيع لأن البيع يبطل» إذا 
شترط فيه ما ليس منه لما سبق من أن النبي يليه ممى عن بيع وشرطء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن رحمة الله عليهم أجمعين» ولأن الذي ني حديث الطحاوي مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع 
ولكن في أداء عائشة ##ما إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك الكتابة ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة ذثد 
ومو سد ع لا و ل اي يا 
من الثواب اث قارهها اميه نايا الولم أنأفتو كاد دور ةلك النرافبعهنا ند من النبي يََكْةٌ ليس مما كان قبل 
ذلك بين عائشة ##م وبين أهل بريرة في شيء. 

ثم كان قام النبي يليه فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس 
في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان كان مائة شرط إنكار منه على عائشة ##نا في طلبها ولاء من تولى غيرها 
كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنم| الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب إذا أعتق بإداء الكتابة فمكاتبه هو 
الذي أعتقه فولاءه له وليس في هذا الحديث دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا 
محصله إن الاشتراط منأهل بريرة لم يكن في البيع بل في أداء عائشة الكتابة إليهم فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من 
رسول الله ينكد وم يكن قبل بين عائشة وأهل بريرة. أخذته من «المرقات» و«شرح معاني الآثار». 
قوله: ابتاعي: ظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه وهو قول الأوزاعي والليث 


ومالك وابن جرير وابن المنذر ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية وأجابوا عن قصة بريرة 
بأمبا عجزت نفسها واستعانتها بعائشة ذا يدل على ذلك قاله في التعليق الممجد وقال في المرقات ظاهره جواز بيع 
رقبة المكاتب ويه قال مالك وأحمد وجوابه أن بريرة بيعت برضاها وذلك فسخ الكتابة ذكره ابن الملك أو أنها عجزت 
نفسها عن أداء الكتابة فوقع العقد على الرقبة دون المكاتب ويؤيده قوها فأعينيني واختلف أضا في جوازه مع نجو 
الكتابة فجوزه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي ويؤيدهما قوله ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. 


كتاب البيوع حك لد سيت 
ما للاخ لمن أَحتق"” وكام وول الله يك في التايس هَحَيد الله وَأنْتى عَلَيْ مم 


أي ِِ 


قَالّ: أَمّا بَعْدُ مايال كين ا و روا ليث في كاب الله عو وير تل قرط 
مس في كاي الله فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كن مِائَةَ شَرْطِ قَضَاءٌ الله أَحَقٌء وَكَبْظ الله أَوْكَنُ 
كَِنَمَا الْولَاء لِمَنْ أَعْتَقَا. رَوَاهُ الَحَاوِيٌ وَفيْ الْمتَمَقِ عَلَيْهِ ْو 

ترا - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ضما قَالّ: تق" رَسُوْلُ أ ل الله جلي عَنْ بَيْع الْوَلَاهِ وَعَ هبته. 


5 - وَعَنْ مخلدٍ بْن خفافٍ قال: ابْتَعْتُ ا ليم ل 
و ا 0ه م بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِْ قم فى لي يأ وَقطى ع يرد َي 


أَكَيْتُ غرْوَةَ فأَخَْرْئه فَقَالَ: روخ ِلَيْهِ الْعَهِيّة فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِمَةَ حيري أن 0 


الله 5-0-0 قَصَى في مِثْلٍ هذا أَنَّ الحرَاجَ بالضّمَانِ َرَاحَ إَِْهِ عُروَةُ فَقََى'" ل أَنْ آخْدَ 


0 قوله: «الولاء لمن أعتق»: قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء: إذا لم يكن 
لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فاله لبيت المالء وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه 
رجل فولاؤه له وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط» وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالخلف 
ويتوارثان به. دليل الجمهوز حديث: إنا ا لمن أعتق. قاله النووي» وقال في «المرقاة»: واللام فيه للعهد لا 
للجنس. فاندفع ما قال الشافعي وغيره من بطلان ولاء الموالاة وغيره بإرادة اللام للجنس. 

قوله: نبى رسول الله كَلكُةُ إلخ: قال محمد: وبهذا تأخذ» لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا. كذا في موطأه؛ وقال في «المرقاة»: وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف. 

قوله: فتغى لي أن آخذ الخراج إلخ: اختلف أهل العلم في هذاء فقال الشافعي: ما حدث في ملك المشتري من غلة 
ونتاج ماشية وولد أمة» فكل ذلك سواء لا يرد منه شيء. ويرد المبيع إذا لم يكن ناقصا عما أخذه؛ وقال الأحناف: 
حديث الخراج بالضمان محمول على الزيادة المنفصلة غير المتولدة فإذن لا يعارض حديث الباب حديث المصراةء ىا 
قال الطحاوي في المعارضة» «بذل المجهود؛ و«العرف الشذي» ملتقط منهما. وقال في "المرقاة»: والمراد بالخراج ما 
يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكّاء وذلك أن يشتريه فيستغله زمانّاء ثم يعثر عنه على عيب قديم - 


كتاب البيوع 0 باب المنعي عنها من البيوع 
الاج مِنَ الذِيْ قَصَى به 39 ل رَمَاهُ في اشَرّح السّنّة). 


لم - وَعَنْ عَبّدِ اللّهِ بْنِ مَسْعْودٍ دش قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله مَكَيِلَةِ: «إِذَا اخْتلَقَ” 


- لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه» فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو 
تلف في يده لكان من ضانه» ولم يكن له على البائع شيء. في #اشرح السنة»: قال الشافعي -ك: فييما يحدث في يد 
المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة: إن الكل يبقى للمشتريء وله رد الأصل 
بالعيب» وذهب أصحاب أبي حنيفة مل أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب» بل يرجع 
بالآأرش. 
قوله: إذا اختلف المتبايعان: أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو غيرها من 
الشرائط» فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه بكذا بل باعه بكذاء ثم المشتري مخير إن شاء رضي بها حلف 
عليه البائع أو إن شاء حلف أنه ما اشتراه إلا بكذاء فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذاك. وإن لم يرضيا 
فسخ القاضي العقد بينهماء سواء كان المبيع باقيًا أو لاء وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن» وكان المبيع باقيًا 
يتحالفان ل) جاء في هذا الحديث؛ لأن كلا منهما مدّع ومنكرء وهذا إن لم يكن لأحدهما بيئة بعد أن يقال لكل واحد: 
إن ترضى بقول صاحبك وإلا فسخنا البيع» فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهها على دعوى الآخر فإن 
كان لأحدهما بينة فذاك» وإن أقام كل منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى» ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع 
جميعا فبينة البائع أولى في الشمن» وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات. ولا تحالف عندنا في الأجل 
وشرط الخيار وقبض بعض الثمن. قاله في «اللمعات». 

محصله: أنه قال الشافعي: القول قول البائع وإلا فتحالفا وترادّاء وقال أبو حنيفة: إن العبرة للتحالف والتراد عند 
كون المبيع قائًا. كذا في «العرف الشذي». وقال ني «الكوكب الدري»: ظاهر حديث الترمذي مخالف ل) ذهب إليه 
لإمام من أنهم| يتحالفان عند اختلافهم) ويترادان» وقال الشافعي: القول قول البائع في قدر الثمن إذا اختلفا فيه ويحلف. 
فإذا حلف خيّر المشتري في أخذه بذلك الثمن الذي ادّعاه أو فسخه. والجواب: أن ابن مسعود لم يذكر في حديث 
لترمذي الحديث بتامه وفي لفظ الحديث: أب| يتحالفان ويترادان» إلا أن ابن مسعود د لم يذكره العدم الافتقار إليه» 
ووجه ذلك أنه كان باع عبدًا من أحد فاختلفا في الثمن» فحلف عبد الله بن مسعود وبين الرواية» فقال المشتري: إني لا 

يهه فسكت عن ذكر سائره» ولو أصر المشتري على الشراء بذلك الثمن الذي ادّعاه عبد الله لَوَصَلت النوبة إلى 
لحاكم وبينة ابن مسعودء وهذا هو المذهب عندنا إن المشتري لو رضي بقول البائع لأدى ذلك الثمن» ولو رد البيع 
ردّهء أما إذا أصرّ على أخذه بغير الثمن الذي يدعيه البائع تحالفا وترادّاء وذلك لأن كلا منهها منكرء فالمشتري ينكر زيادة 
الثمن والمدعي للزيادة ينكر استحقاق المشتري بذلك الثمن. 


كتاب البيوع 34> باب المنهي عنها من البيوع 
الْمُتَايِعَانٍ وَالسَّلْعَةٌ قَائِمَةٌ بِعَيْنهاء وَل بِيْنَةٌ لِأُحَدْهِنًا عَلَ الآخَرِ َالَهَا وَتَرَادَّاء رَوَاهُ 


الدَارِيُ وَالطَبرَايكٌ وَابْنْ أَحْمَدَ في #زِيَادَاتِ الْمُسْنَدا. 
0" - وَعَنْ أ هْرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ الله 


و 2 


عَنْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ). رَوَاهُ أَبْو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجّه. وَفْ اشَرْح السّنّةَا بلَفْظِ «الْمَصَابِيْ) عَنْ 
شُرَيْج الشَابِيْ مُرْسَلّا. 

9" - وَعََيْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكَِيهِ: «اشكرء ى رَجُنُ مِمّنْ كآنَ قَبْلَكُمْ عَقَارَا 
مِنْ يَجْلِء فَوَجَدَ البَجُلُ الَدِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جََةٌ فِيهَا دَمَبَّ فَفَالَ لَه الذي 
اشْترَى الْعَقَاَ خُدْ" ذَهَبَكَ مِي؛ كنا اشكريت بذك الأ رضن وَلَم أَبْكَِ بْتَعْ مِنْكَ الدَّهَبَّ» 
قال بَائِع الأَرْضٍ: إِنَّما بعقُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهًا. مَتَحَاكَمَا إِلَ يَجْلِ 2 الَنِي تَحَاكمَا 
إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَد؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: :لي غُلَام وَقَالَ لَه رُ: لي جَارِيَ قال الك الْغْلَامَ 


مل 


ٍ أذ 2 سمه 5ه ماه 
اْجَارِيَة وأ نْفِقُوَا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّفُوْاا. مُتَمَقْ عَلَيّْهِ 


0 قوله: خذ ذهبك مني إلخ: الأصل أن مسائل ما يدخل في البيع تبعاء وما لا يدخل مبنيةٌ على قاعدتين» إحداهما: ما أفاده 
بقوله: كل ما كان في الدار من البناء يعني كل ما هو متناول اسم المبيع عرقًا يدخل بلا ذكرء وذكر الثانية بقوله: أو متصلا به 
تبعا لا دخل في بيعهاء يعني أن كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار» وهو ما وضع. لا لأن يفصله البشر دخل تبعاء وما لا 
فلاء وما لم يكن من القسمين» فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكرها وإلا لاء فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض 
والدار لا المدفونة؛ يَدُلّ عليه قوهم: لو اشترى أرضا بحقوقهاء وانهدم حائط منهاء فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب من 
جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل؛ وإن شيئًا مودَعَا فيه فهو للبائع» وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة» 
فقوهم: «شيًا مودعًا؛ يدخل فيه الأحجار المدفونة» ويقع كثيرا في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدار» فيرى المشتري فيها بعد 
حفرها أحجار المرمر والكدان والبلاط» والحكم فيه إن كان مبنيا فللمشتري وإن موضوعا لا على وجه البناء فللبائع» وهي 
كثيرة الوقوع» فاغتنم ذلك. بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل والمشتري أنها مبنية» فقد يقال: يتحالفان؛ لأنه 
يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع» وقد يقال: يصدق البائع؛ لأن اختلافه في تابع لم يرد عليه العقد؛ والتحالف على خلاف 
القياس فييما ورد عليه العقدء فلا يقاس عليه غيره» والبائع يتكر خروجه عن ملكه؛ والأصل بقاء ملكه؛ فتأمل. كذا في «الدر . 
المختار؛ و#رد المحتار». 


كتاب البيوع 3 باب السلم والرهن 
يَابُ السّلْمِ وَالرَهِنٍ 

وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجََّ: ايها آلْذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا" تَدَايَنئُم بد 
أَجَلٍ مُسَعَى4 إِلَحْ وََوَِ و: (فَر هن" مَفْبُوضة4 


0 
(البقرة: 545) (البقرة: 58417) 


"٠‏ - وكَنِ ابْنِ عَيّاين نا قَالَ: قم يَسُوْلُ الله مَكلِلِدِ الْمَدِيْئَةٌ ينه وهُه" ١‏ مُمْلِفُوْنَ في الكّمَارِ 
السَّتَة وَالسَّكَتَْرٍ وَالكَلَاتَ قََال: «أُسْلِمُوا في الكَمَارٍ في كيل مَعْلُوم' “ وَوَرْنِ مَعْلُومِ إلى 
حل مَعْلُوِ)” مُتَّمَقٌ عَلَيهِ 


0 قوله: إذا تداينتم بدين إلخ: وهذه الآية وإن كانت ظاهرة في كل دين سواء كان مبيعًا أو ثمنّاء إلا أنه نقل عن ابن 
عباس د أن المراد به السلم» ومبذا المعنى قال في «الهداية»: السلم عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المدايئة» فقد 
قال ابن عباس ضير : أشهد أن الله تعالى أحل السلّم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه؛ وأنزل فيها أطول آية في كتابه؛ 
وتلا قوله تعالى: مآيَكأَيّهًا لذِينَ اموا ! ذا تَدَايَنكُم (البقرة: 185) الآية. كذا في «التفسيرات الأمدية». 

ر” قوله: فرهان مقبوضة: قال في «العناية»: وأما مشروعية الرهن فبقوله تعالى: #فَرِهَنٌ تَفْيُوضَة4 (البقرة: “207417 
وهو جمع رهن كعباد في جمع عبدء وبما روي أنه يكئلة اشترى من يبودي طعاما ورهنه درعه. وبالإجماع؛ فإن الأمة 
اجتمعت على جوازه من غير نكير وبالمعقول وهو أنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء» فيعتبر بالوثيقة في طرف 
الوجوبء وتقريره: أن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أوَّلّا في الذمة» ثم يستوف المال بعد 
ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة» وهو الكفالة جائزة» فكذا الوثيقة التي تختص بالمال» بل 
بطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة إليه. 

© قوله: وهم يسلفون في الثار: أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعلة في المآل. كذا في «المرقاة». 

قوله: في كيل معلوم إلخ: وجملة ما يشترط في السلّم عند أبي حنيفة له سبع شرائط: جنس معلوم مثل أن يقول: 
حنطة أو شعيرء ونوع معلوم مثل أن يقول: سقية أو بخسية» وصفة معلوم مثل أن يقول: جيد أو ردي؛ ومقدار معلوم 
مثل أن يقول: عشرين كيلا أو اثين ذراعاء وأجل معلوم, وفيه خلاف الشافعي سلك» ومعرفة مقدار رأس المال» 
وتسمية المكان الذي يوفيه فيه وفيهما خلاف أبي يوسف ومحمد -ت. فهذه سبع شرائط مذكورة في «الهداية» وغيرها 
مفصلاء وقال في «فتح القدير»: هذا الحديث نصّ على شرطي القدر المعلوم والأجل المعلوم؛ وثبت باقي الخمسة 
بالدلالة؛ لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة. 

(د) قوله: أجل مخلوم: اخختلف الأئمة في السلم الحال» فأجازه الإمام الشافعي» ومئعه مالك وأبو حنيفة وآخرون» - 


3 


ين ! 


كتاب البيوع 3 باب السلم والرهن 
0١‏ - وَعَنْ اوعقو اخدرة ذه قَالّ: قَالّ مَسُْلُ الله عَكَكِله «م؟ الله 


700 


َلَا يَضْرِفْهُ إلى غَيْروا.'" رَوَاهُ أبوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه. 

- وَعَنِ ابن عَبَّاس م أَنَّ التي يك تقى”"عَنٍ السّلفٍ ي اَن روَا 
الاجم وَالدَارْطني» وَقَلَالحامحم: هَدَا حَدِيْتُ صَجِيْحُ الإشتاد وَل رج 

"٠‏ - وَكَنٍ ابن عْمَرَ طم أَنّ التي يكل َال: «الْمِكْيالُ” مِكَْالْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةء 


- وقال المجوّزون: ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل» بل معناه إن كان أجل فليكن معلوماء وعندنا لايد 
أن يكون السلم مؤجلاء وحجتنا هذا الحديثء فإن مَك أوجب مراعاة الأجل في السلم» كيا أوجب مراعاة القدر 
فيه» فيدل على كونه شرطا فيه كالقدر, ولأنه عقد لم يشرع إلا رخصة؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» والرخصة في 
عرف الشرع اسم لما يغير عن الأمر الأصلي لعارض عذر إلى تخفيف ويسرء فالترخيص في السلم هو تغيير الحكم 
الأصلٍ» وهو حرمة , بيع ما ليس عند الإنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورةً الإفلاس» فحالة الوجود والقدرة 
لا يلحقها إسم قدرة الرخصة: فيبقى الحكم فيها على العزيمة الأصلية» ملخص من «البدائع». 

م قوله: فلا يصرفه إلى غيره: ولذلك قال في «الحداية»: ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه 
القبض. انتهى. وقال في «بذل المجهود»: قال الخطابي: إذا كان أسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهرء فحل الأجل 
فأعوزه البرء فإن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عوضًا بالدينار: ولكن يرجع برأس المال إليه قولًا بعموم 
الخبر وظاهره» وعند الشافعي يجوز له أن يشتري منه صاعا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق؛ لثلا يكون ديئًا 
بدين» فأما قبل الإقالة فلا يجوزء وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره. 

0 قوله: خبي إلخ: لذلك قال في الحداية: ولا يجوز السلم في الحيوان» وقال الشافعي -ته: يجوز. 

قوله: المكيال مكيال أهل المدينة إلخ: قال الطحاوي في «مشكل الآثار»: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا مكة لم 
يكن بها ثمرة لا زرع حينئذٍء وكذلك كانت قبل ذلك الزمان» ألا ترى إلى قول إبراهيم : لرَيّنَآ إيَ سكنت من 
ُرَيّى بوَادٍ غَيْرٍ ذى رَرْع4 (إبراهيم: 2297 وإنما كانت بلد متجر يواني الحاج إليها بعجارات» فيبيعونها هناك بالأثيان 
التي تباع بها التجارات؛ وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها دار النخلء ومن ثارها حياتهم؛ وكانت الصدقات 
تدخلهاء فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلاء فجعل النبي يََكْيةٌ الأمصار كلها لحذين المصرين أتباعًاء وكان 
الناس يحتاجون إلى الوزن في أثهان ما يبتاعون وفيما سواها ما يتصرفون فيه من العروضء ومن أداء الزكوات وما 
سوى ذلك مما يستعملونه فيها يُسلّمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكايلونباء وكانت السنة قد منعت من إسلام - 


كتاب البيوع 1 باب السلم والرهن 
وَالْمِيْوَاكُ مِيْوَانُ أَهْلٍ مَكة. روه باو وَالنَسَاق. 
6 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّايس ضما قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك لِأصْحَابٍ الْيِكْيَالٍ وَالْمِيرَان: 


م هه 


93 تشوودزلك أنرر ملكتن يها لمم مُ السَّالِمَةُ قَبْلَكُم). رَوَاهُ الث مذي 
5" - وَعَنْ عَائْمَةَ ذا قَالَتْ: اشْتَرَى'" رَسُوْلُ الله مَل طْعَامًا مِنْ 
أَجَلِ وَرَعَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. متف عَلَيْهِ 
05" - وَعَنْنْهَا ها قَالَت: توق رسوا ل الله مَك وَدِرْْهُ مَرْهُوْتَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بكَلَائِينَ 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ َوه اْبْكَارِيٌ. 


- موزون في موزون. ومن إسلام مكيل في مكيل؛ وأجازت إسلام المكيل في الموزون والموزون في المكيل» 
ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل» ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل» وكان الوزن في ذلك 
أصله ما كان عليه بمكة. والمكيال مكيال أهل المدينة لا يتغير عن ذلكء» وإن غيره الناس عن ما كان عليه إلى ما 
سواه من ضده؛ فيرجعون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكيال 
فيها يومئذ» وفي الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذٍء وإن أحكامها لا تتغير عن ذلك, ولا تنقلب 
عنها إلى أضدادهاء ومن هذا أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو اسم مكوك أو اسم 
مد أو اسم صاع فهو كيل» يجري فيه أحكام المكيل في جميع ما وصفناء وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزني 
كذلك. حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة هده ولا يحكى فيه خلاف بينهم. 

0 قوله: اشترى رسول الله وَلَكِةٌ إلخ: في «شرح السنة»: فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة» وعلى جواز الرهن 
بالدين» وعلى جواز الرهن في الحضرء وإن كان الكتاب قيده بالسفر» وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة» وإن كام 
مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر. كذا في «المرقاة». 1 

0" قوله: من مبودي: : فيه جواز معاملة الكفار في] لم يت يتحقّق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم 
ومعاملاتهم فيما بينهم» وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكفار ما لم يكن حربيًا. قاله في اعمدة 
القاري». 


كتاب البيوع 1 باب السلم والرهن 
- وَحَنٍ الشّعْبِي”" قَالَ: لا" يُنْتَهَمُ مِنَ الرّهنِ بِقَيْءٍ. رَوَاهُ الصََّحَاوِيٌ. 


قوله: عن الشعبي إلخ: فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روي عن أبي هريرة هد عن النبي يلك أنه قال: الظهر يركب 
بتفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة ذه يحدثه عن النبي 
متك بذلك» ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده» فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متها في رأيه: وإذا كان 
متهًا في رأيه كان متهمًا في روايته» وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافهاء وإن وجب سقوط 
أحد الأمرين وجب سقوط الآخر والمحتج علينا بحديث أبي هريرة ##ء هذا بقول من روى حديئًا عن النبي كَلكِلةٍ 
فهو أعلم بتأويله» فكان يجيء على أصله» ويلزمه في قوله أن يقول: ل) قال الشعبي ما ذكرنا ما يخالف ما روي عن أبي 
هريرة # عن النبي يلد كان ذلك دليلا على نسخه. قاله في "شرح معاني الآثار». 
قوله: لا ينتفع من الرهن بشيء: قال إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية: إن الراهن يركب المرهون بحق 
نفقته عليه ويشرب لبنه كذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة د أن النبي وَلكْةٌ قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في 
رواية: ليس للراهن ذلك؛ لأنه ينافي حكم الرهن» وهو الحبس الدائم. فلا يملكه. فإذا كان كذلك؛ فليس له أ ن ينتفع 
بالمرهون استخدامًا وركويًا ولبنّا وسكنى وغير ذلك وليس له أن يبيعه من غير المرعبن بغير إذنه ولو باعه فوقف 
على إجازته» فإن أجازه جاز» ويكون الثمن رهناء سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهوئًا عنده أو لاء وعن 
أبي يوسف لا يكون رهنًا إلا بالشرط» وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدًا لا يستخدمه أو دابة 
لا يركبها أو ثوبًا لا يلبسه أو دارًا لا يسكنها أو مصحمًا ليس له أن يقرأ فيه» وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن» 
ولذلك قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بثيء؛ أي لا ينتفع المرتبن وكذا الراهن؛ أما كون حكم المرتبن ذلك 
فمذكور في عامة المتون. 

وأما كون حكم الراهن ذلك فمأخوذ من «المجمع»» ونسبه في «غاية البيان» إلى «الأقطع» حيث قال: قال 
أصحابنا: لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتبن» وكذلك التصرف فيه خلاقًا للشافعي إلا في وطئ 
الجارية ولبس الثوب؛ وقال الطحاوي في الاحتجاج لأصبحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على 
المرتين» وأنه ليس على المرتهن استعمال الرهن قال: وحديث أبي هريرة الذي احتج به الشافعي ومن معه مجملٌ فيه» 
لم يبين فيه الذي يركب ويشربء فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتين؛ ولا يجوز حمله على أحدهما 
إلا بدليل» قال: وقد روى هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي يلكةٍ قال: إذا كانت الدابة 
مرهونة؛ فعلى المرتبن علفهاء ولبن الدر يشربء وعلى الذي يشرب نفقتها ويركبء فدل هذا الحديث أن المعنى - 


كتاب البيوع لعزم باب السلم والرهن 
4" - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنٍ الك وي قَالَ: «الرّهْنُ" يما ا 3 بُوْ دَاوْدَ في مَرَاسِيْلِه 
قَالَ ابْنُ القَطَّان: مُرْسَلُ صَجِيْحٌ وَرَوَاه الدَارَفْظِيٌ عَنْ 5 ده مُسْنَدًا. 


م 


وَرَوَى أَبوْدَاود في مَرَاسِيْلِهِ عَنْ عَطَاءٍ أن يَجُلّا رَهَنَ فَرَسَّا قَتَقَّقَ في يد فَقَالَ يَسْوْلُ 
الله وَكَيِ لِْمُرْتهنِ : الذَهَبّ حَقّكَ). 


- بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن» فجعل له وجعلت النفقة بدلا م| يتعوض منه» 
وكان هذا عندنا - والله أعلم - في وقت ما كان الربا مباحاء ولم ينه حيتئذٍ عن القرض الذي يجر منفعة» ولا عن أخذ 
الشيء بشيء» وإن كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك» وحرم كل قرض جر منفعة» أخذته من «عمدة القاري» 
و«فتح الله المعين». وقال أبو حنيفة: إن منافع المرهون وزوائدها مرهونة» وأما أجرة حفظه وبيته فيا كان له دخل في 
إبقاء المرهون فهو على الراهن» وأما غيره من الذي ليس بدخيل في بقاءه فعلى المرتهن. قاله في «العرف الشذي». 
وقال في «الدر المختار»: لا يجوز الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى» سواء كان من مرتهن أو راهن, إلا 
بإذن كل للآخرء وقيل: لا يحل للمرتين؛ لأنه رباء وقيل: إن شرطه كان رباء وإلا لاء قال ابن عابدين بعد حكاية عن 
عبد الله بن محمد من كبار علماء سمرقند: إنه لا يحل له الانتفاع وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن في الربا. قال ابن عابدين: 
هذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن» إلا أن يحمل على الديانة» وما في المعتبرات على الحكم. انتهى. ثم 
رأيت في "الكوكب الدري»: وهذا إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا في الرهن. ولا يكون العرف جاريًا بانتفاع المرتبن 
به؛ فإن المعروف كالمشروط؛ ويلزم فيه الصفقتان في صفقة» وهو منهيٌ عنه مع أن كل قرض جر نفعًا حرام أيضًاء 
قوله: الرهن با فيه: الباء للمقابلة والمعاوضة. كذا في حاشية ية سعدي شلبي على «العناية» أي الرهن مضمون» 
يعني إذا قبض المرتهن الرهن دخل في ضانه؛ فإذا هلك المرهون في يده بعد قبضه يضمن الأقل من قيمة الرهن ومن 
الدين» هذا عندناء وقال الشافعي سله: الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدين شيء طلاكه لقوله -ة: لا 
يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له عُنمه وعليه غُّرمه هذا حديث منقطع؛ رواه الشافعي وغيره مرسلًا؛ فإن 
الصحيح فيه أنه من مراسيل سعيد بن المسيب» وعلى هذا رواه أبو داود في كتابه ولم يوصله غير ابن أبي أنيسة» وقال 
مالك: إن هلك بأمر ظاهر فهو في ضمان الراهن» وإن هلك بأمر خفي فهو ني ضان المرتبن» ولنا ما روي أن رجلا 
رهن فرسًا فنفق» فاختصم إلى النبي ينيب فقال: ذهب حقك. وفي رواية: الرهن بها فيه وإجماع الصحابة على أن الره - 


كتاب البيوع 1 بابٍ الاحتكار 
بَابُ الإختِكار 
89 - عن مَعْمَرِةَ قَالٌ: َال َُولُ الله َكل من" اشتكر 5 قَهْوَ خَاطِئٌ). رواه مُسْلِةُ.”" 


- مضمون. «الحداية» و«المرقاة؛ ملتقط منهما. وقال في «التعليق الممجّدة: قوله: «لا يغلق الرهن» قال صاحب 
«النهاية»: كان هذا من قول أهل الجاهلية: إن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين ملكيه المرتمنء قأبطله 
الإسلامء واستدل بهذا الحديث الشافعي وجمعٌ من العلماء على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع الدين» بل 
يجب على الراهن أداء غرمه وهو الدين؛ ورواه الطحاوي في #شرح معاني الآثار» بأنه قال أهل العلم في تأويله غير ما 
ذكرتء ثم أخرج عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى أجل رهنا وأخذ منه دراهم» وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا 
وإلا فالرهن لك بحقك. 

وأخرج عن طاوس وسعيد بن المسيب ومالك مثل ذلك فعلم أن الغلق المذكور في الحديث هو الغلق بالبيع لا 
بالضياع؛ انتهى. ولذلك قال محمد في موطئه: وتفسير قوله: ١لا‏ يغلق الرهن»: أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل 
فيقول له: إن جتتك بالك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بالك. قال رسول الله وَلكة: لا يغلق الرهن؛ ولا يكون للمرتين 
باله» وكذلك نقول» وهو قول أبي حنيفة» وكذلك فسّره مالك بن أنس» وكذلك قال في «الحداية»: والمراد بقوله عتكة: 
«لا يغلق الرهن» على ما قالوا: الاحتباس الكلي بأن يصير مملوكًا له» كذا ذكر الكرخي عن السلفء والكلام في هذه 
المسألة طويل الذيل: من شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى «شرح معاني الآثار». 
0 قوله: من احتكر فهو خاطئ: وفي الباب أحاديث يشد بعضها بعضًاء وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار حرم من 
غير فرق بين قوت الآدمي والدواب, وفي «النهاية» على قوله كَل «من احتكر طعامًا»: أي اشتراه وحبسه ليقل 
فيغلو» والأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا 
الأسلوبء فإنه عند الجمهور لا يقّد فيه المطلق بالمقيّ وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق مطلقَاء ولا يقيد بالقوتين» 
لكن الجمهور على أن الاحتكار الممنوع في قوت الناس وقوت البهائم, «نيل الأوطار وسبل السلام» ختصرًا. ولذلك 
قال في «الدر المختار»: وكره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوزء والبهائم كتبن وقت في بلد يضر بأهله لحديث: 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعونء فإن لم يضر لم يكره؛ وقال في "رد المحتار»: والتقييد بقت البشر قول أبي حنيفة 
ومحمد, وعليه الفتوى. كذا في «الكاني»؛ وعن أبي يوسف كل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتكار» وعن محمد الاحتكار 


في الثياب» انتهى. فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر؛ إذ هو المؤثر في الكراهة» وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود 
المتعارف. قاله في «الحداية»: وقال في (رحمة 5-0-6 والاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق» وهو أن يبتاع طعاما في 
الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه. 1 


(") قوله: رواه مسلم: وروى أبو داود نحوه» وقال: قال محمد بن عمرو الراوي: فقلت لسعيد بن المسيب: فإنك - 


ا 3-5 باب الاحتكار 
- وَعَنْ عْمَرَ د عَنٍ الكييّ يك قَال: «الخَالِبُ مَرْيُوقٌ وَالْمُحْتَكِرْ مَلْعُونُ». 
رَوَاهُ امْنُ مَاجّه وَالدَارِئٌ. 
0 4 سَمِعْتٌُ وَسُْلَ الله علد ول ١م‏ مَنْ احْكرٌ عَلَ الْمُسْلِمِينَ 
طَعَامًا صَرَيَهُ الله ِالجِدَامِ ل رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْمَيْهقِي في اشْعَبٍ الْإِيْمَان) 


000 
سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَل يَقُولُ: ١بئْسَ‏ الْعَبّْدُ الْمُحْتَكرُ 


غْلاهَا الله قَرِحَ). رَوَاهُ الْميْمَتيْ في اشُعَبِ الْإِيْمَانِ) 


عضت 
- 


06 - وَعَْنْ مَعَاذِ حل 


يحص الله ا 0 


0 - وَحَن ابْن عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله يلي امن" احْتكر طَعَامًا أَرْبَعيْقَ 


- تحتكر قال سعيد لمحمد بن عمرو: ومعمر - أي شيخي في هذا الحديث - كان يحتكر وهما كانا يحتكران النوى والخبط» 
حاصله: أن الحكرة المطلقة في الحديث المراد به الخاص منهء وهو حكرة الطعام» قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ 
قال: ما فيه عيش الناسء وهو الطعام والقوت. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق يريد أن يشتري 
الطعام والقوت منه ليحبسه» ويريد أن يبيعه وقت الغلاء» فأما إذا جلب من بلدة أخرى وحبسه؛ فليس بمحتكر. قال 
الخطابي: قوله: #ومعمر كان يحتكر» يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع؛ ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله 
وعلمه أن يروي عن النبي مَلَيْيةِ حديئاء ثم يخالفه كفاحاء وهو علي الصحابي أقلّ جوارًا وأبعد مكاثًا. كذا في «بذل 
المجهود. وقال في «الدر المختار»: ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه بلا خلاف. 

0 قوله: من احتكر طعاما أربعين يوما إلخ: ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارًا لعدم الضرر» وإذا طالت يكون 
احتكارًا مكرومًا لتحقق الضررء ثم قيل: هي ممتدة بأربعين يوما هذا الحديث. وقال بعض مشايخنا: هي مقدرة 
بشهرء ولم يجعل التقدير في الحديث لازمًا؛ لأن المعنى في المنع عن الاحتكار هو الضررء والضرر يلحق في كثير 
المدة دون قليلهاء وما دون الشهر قليل» ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحطء أراد 
أن إثم من يتربص القحط أعظم من إثم من يتربص عزة الطعام؛ وهي الغلاء؛ ثم هذا التقدير للمعاملة في الدنيا بنحو 
البيع والتعزير لا لاوثم الحصوله وإن قلت المدةء «الحداية» ولاغاية البيان» و«رد المحتار» ملتقط منها. 


كتاب البيوع نفف باب الإفلاس والإنظار 


ار برعا اللاهنة. رَوَاة ريق وأَحقذ قي مشتين 
عاق فق إن وتو ل الله جَكئِيْدِ قَالَ: امَنِ احْتَكْرٌ طَعَامًا أَرْبَعينَ 9 
يكن لَهُ كَفَارَة). رَوَاهُ رَزِيْنُ. 
68" - وَعَنْ أَقين ذه قَالَ: غَلَا السّعْرُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله جَيَلةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُو 
: ار ان إن الله لكا “خز الممقة الْقَابيض الْبَايظ الؤاق» 2 9 
00 مِنَكُْ يَظْلْبُني بِمَظْلِمَةٍ في دم وَلَا مَالا. رَوَاهُ العرْمِذِيٌ وَأبُودَاو 


6ه 
سين 


0 
0 
7 


وََوْلِ الله عَرَّوَجَلّ: «إوَإن كن ذُو عَسْرَةٍ فنَظِرَ إل مَيْسَرَة4 


(البقرة: )58٠‏ 
م 00 و «أَيْمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةَ فَأَذرَكَ 
سِلْعَتَهُ ِعَيِهَا عِنْدَ يَجُلِ» و كَدْ أَفْلَسَء وَلَمْ يَحُنْ قَبَصَ مِنْ كَمَنِهَا مَيْنَه نَهِيَ له وَإِنْ كآنّ 
قَبَضَ ا 0 وَابُْنُ مَاجّه. 


0 قوله: إن الله هو المسعر إلخ: أي لا يسعر حاكم؛ يعني يكره ذلك كما في «الملتقى» وغيره. كذا في الرد المحتار». 
قوله: أسوة الغرماء: ولذلك قال في «تكملة البحر الرائق»: يعني لو اشترى متاعا فأقلس والمبتاع في يدهء فالذي 
باعه المتاع أسوة الغرماء فيه» مراده بعد قبض المشتري المتاع بإذن البائع» وإن كان قبل القبض فللبائع أن يبس 
المتاع حتى يقبض الثمنء وكذا إذا قبضه بغير إذن البائع كان له أن يسترده ويحبسه بالثمنء انتهى. وقال في «عمدة 
القاري»: ذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي في رواية ووكيع بن الجراح وعبد الله بن شبرّمة - قاضي 
الكوفة - وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة للغرماءء وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من 
اقتضى من ثمن سلعته شيا ثم أفلس فهو والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهريء وروي عن علي بن أبي طالب #2 نحو ما 
ذهب إليه هؤلاء. واحتج الشافعي ومالك وأحمد بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كَلكا: 2 


كتاب البيوع فيد باب الإفلاس والإنظار 


ع2 
00006 كيه أَحمَدُ 


قرا عومسم 00 ع عي 52 
وَفٍ ِسَنَادهِ و ابن عياش قَدْ حمدهء وهو مكل وَالْمرن عِندَنَا حجةق وَرَوَىك 


الطَحَاوِيٍ نَحْوكُ وَرَوَاهُ عَبْدُ 0 مُسَْدًا. 

9 وَعَنْ أي" سَِيْدٍ د قَالَ: أْصِيبٌ رَجُلُّ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله َكل في يمار" 
ابْتَاعَهَاء فُكَثْرَ دَينُُ قال - الله َيِه اتَصَدَّقُوَا عَلَيُها فَمَصَدَّقَ الاش عَلَيّه قَلَمْ 
يَبْلُمْ ذَلِكَ وَكَاءَ دَيِْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِغْرَمَائِِ: «خْدُوًا مَا وَجَدْكُم وَلَيْسَ لَكْمْ إلا 
ذَلِكَ).”” رَوَا رَوَاهُ مُسَلِم. 


- أيعا رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديثء وقالوا: إذا أفلس 
الرجل» وعنده متاع قد اشتراه» وهو قائم بعينه» فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء» وأجاب الطحاوي عن هذا 
الحديث أن المذكور فيه: فأدرك رجل ماله بعينه» والمبيع ليس هو عين ماله» وإنما هو عين مال قد كان له» وإنما ماله 
بعينه يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك» فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء» وفي ذلك 
جاء هذا الحديث عن رسول الله يكو والذي يَدُلَّ عليه ما روي عن رسول الله كله في حديث سمرة ده فإنه قال: 
قال رسول الله وَكةُ من سرقٍ له متاع أو ضاع له متاع فوجد عند رجل بعينه فهو أحق به» ويرجع المشتري على البائع 
بالثمن. 

وأخرجه الطبراني أيضّاء فهذا يبين أن المراد من حديث أب هريرة أنه على الودائع والعوري والغصوب 

ونحوهاء وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل بعينه» وليس للغرماء فيه» نصيب؛ لأنه باق على ملكه؛ لأن 
يد الغاصب يد التعدي والظلم» وكذلك السارق» بخلاف ما إذا باعه وسلّمه إلى المشتريء فإنه يخرج عن ملكه؛ وإن 
لم يقبض الثمنء والبائع هنا خرج عن كونه صاحب المتاع؛ لأن المتاع خرج من ملكه؛ وتبدلُ الصفة هنا كتبدل 
الذات» فصار المبيع غير ماله» وقد كان عين ماله أوَّلّا. 
00 قوله: عن أبي سعيد: هذا الحديث مضى عن قريب في باب المنهي عنها من البيوع. 
© قوله: في ثار ابتاعها: هذا يَدُلَّ على أن الثار إذا أضيبت مضمونة على المشتريء وقد بسطت الكلام فيه في باب 
المنهي عنها من البيوع» فليرجع إليه 

قوله: وليس لكم إلا ذلك: أي ما وجدتم؛ والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى 
ل لس فإوَإن كن دُو غُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ 


0157 


كتاب البيوع 4 باب الإفلاس والإنظار 

0 ل وي تر الت د سَخِيًاء وَكآانَّ 
وَلَمْ يَكُنْ يْمْسِكُ شَيْتَاه قَلَمْ يَرَلْ يدان حَقٌ غرق ماله له في لكين كأ القت كله 
كمه لِيِكلْمَ عُرَمَاءَهُ مَل ع ا مع ل ع ل الله يَكلِيكٌ فَبَاعَ رَسُوْلُ 
الله يك لهُْ مَالَهُ حَي قَامَ مُعَادُ عَيْر لَيْءِ. وا سيد في سئي مُرْسَلا. 

وَرَقَفا أن مُقَاذًا 36 يداف كال حدما ه إل الك 6ض َي باع" القن نه 8 
في دَيْيِهِ حَق قَامَ مُعَاذُ بغَيْر شَيْءِ. ع 


في «الْمنَْة /. 
وَفْ روا َي داو وَالَّسَاف» َنّ التو يك قَالَ: لح" الْوَاجدِ يل عِرْصَهُ وَعْقُوََا. 


3 


قَالَ١‏ ا 2ل عِرْضه يُكَلّا لَه وطْفويئة ده َك 


٠١‏ قوله: فباع النبي ولد ماله كله: يعني إذا طلب غرماء المفلس الجر عليه. حجر عليه القاضي وباع ماله. إن امتنع 
من بيعه وقسم ماله بين الغرماء ومنعه من تصرفٍ يضر بالغرماء» كالإقرار وبيعه بأقل من قيمته» مها روي في هذا 
الحديدث أن معادًا ركبه دين» فباع رسول الله يد ماله» وقسم ثمنه بين غرمائه بالصّصء ولأن في الحجر عليه نظرًا 
للغرماء؛ لثلا يلحقهم الضرر بالإقرار» هذا عندهماء وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بسبب دين وإن طلب غرماؤه 
الحجر عليه؛ لأن في الحجر عليه إهدار أهليته وإحاقته بالبهائم» وذلك ضرر عظيمء فلا يجوز» ولكن إن طلب غرماء 
المديون حبسه القاضي ليبيع ماله في دينه؛ لأن قضاء الدين واجب عليه؛ والمماطلة ظلم؛ فيحبسه الحاكم دفعًا لظلمه 
وإيضالا لا للحق إلى مستحقه» ولا يكون ذلك إكرامًا على البيع؛ لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء الدين 
بأيٌّ طريق كانء التقطته من «تكملة البحر الرائق». 

"١‏ قوله: لي الواجد يمل عرضه وعقوبته: استدل بهذا الحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا 
على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه» لا إذا لم يكن قادرًا لقوله: «الواجد»؛ فإنه يَدُلُ على أن المعسر لا يحل عرضه ولا 
عقوبته: وإلى جواز الخبس للواجد ذهبت الخنفية وزيد بن علي» وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما مضى من حديث 
معاذ» وأما غير الواجدء فقال الجمهور: لا يحبسء لكن قال أبو حنيفة: يلازمه من له الدين لقوله ة: لصاحب الحق اليد 
واللسان, أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي» «نيل الأوطار» و«الهداية» متلقط منههما. 


كتاب البيوع كنا باب الإفلاس والإنظار 
َف ِوَايَةِ الدَارَفظونَ وَابْنِ عَدِيّ: أَنّ التي يك قَالَ: «إنَّ لِضَاحِبٍ الخَقَ الْيَد وَاللَاكَا. 
9" - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وكيد «مَنْ كن لَهُ عل 
رَجْلِ حَئٌ2 قَمَنْ عر كن لون بِكُل يو دق رََاهُ أ 
:+" - وَعَنْ أن هْرَيْرَةِ ديه أَنّ التي وَكلدٍ قال: «كات البَجْلُ مُدَاينُ الكاس» فكان 
يَقُولُ لِمَتاه: إِدَا أَتَيْتَ مُعِْرًا كَتَجَاوَرْ عَنْهه لعل الله أَنْ يَتَجَاوَرٌ عَنَاه َالَ: قلقي الله 


فَتَجَاوَرٌ حَنْهَ). مُتَّفَقّ عليه 
حور مرفق سكلمة 


- 
أو 


ه 5ه 


0" - وَعَنْ أن قَكَادَة ده قَالَ: قَالَ يَسّوْلْ الله يَيَِل: «مَنْ سَكَهُ أَنْ يُنْجِيّةُ الله مِنْ 
كُرَبٍ يَوْم الْقيَامَة فَلْيُنَفّسُ عَنْ مُعْيِرِ أي ضَعْ عَنْهًا. رَوَاهُ مُسَلِم. 

0 - وَعَنْهُ د قَالَ: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الله وَل يَقولُ: ١مَنْ‏ أَنْطر أو وَضَعَ عَنْهُ أْجَاُ 
الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقَِامَة). رَوَاهُ مُسْلِم. 

ع0" - وَعَنْ 2 9 قَالَ: سَمِعْتُ التىّ ع يَقُولُ: ١مَنْ‏ ل يها 
عَنْهُ أله الله في ظِلّه. رَوَاهُ مُسْلُِ. 

+" - وَعَنْ كُعْب بْنِ مَالِكِ ده أَنّهُ تَقَاضَى” ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْئَا كآنَ لَهُ عَلَيْهِ فى 


اجر 


و وَصع 


0 قوله: كان له بكل يوم صدقة: وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل 
المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة لهء ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. كذا في 
«نيل الأوطار». 

(0) قوله: تقاضى ابن أبي حدرد إلخ: فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطل؛ لأن صاحب الدين يتفرر ىا 
والمطالبة بالديون. قاله ابن بطال» وفيه دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم الإنكار منه كَلَكادٍ 
وفيه جواز الاعتماد على الإشارة وإنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه فيصح على هذا يمين الأخرس وشهادته 
ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك؛ وفيه إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة الإرشاد. وههنا وقع الصلح على الإقرار 
المتفق عليه؛ لأن نزاعه| لم يكن في الدين» وإنما كان في التقاضي», وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ‏ - 


كتاب البيوع 51 باب الإفلاس والإنظار 
عَهْدٍ رَسُوْلٍ الله كَكَلِةِ في الْمَسْجِد فَارْتَمَعَتْ أَحَدَاكيكا حَقّ سَيِعَهَا مَسُولُ الله عاد 
وَهُوَ في بَيْتِه فَخَرَج إِلَيْهِمَا حٌ حَقَ كَمَفٌ سِجْفٌ حُجْرَتِهه فَتَادى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: 
ايا كُعْبُ!' قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: "ضع مِنْ دَيْنِكَ هَذَاا وَأَوْمَا إَِيْهِ أنْ ضَع الشَّظْرَ 
مِنْ دَيْنِكَ» كال قد فعلت نا رَسُوَلَ اللّه» قَالَ: لقُمْ فَاقْضِه. مُتَفَقّ عَلَيْهٍِ 

"0 - وَعَنْ تَوْيَانَ د» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكيد مَنْ مَاتَ وَهُرَبَرِيِءٌ مِنَ الْكِبْرِ 
وَالْغُلُولٍ وَالدَيْنٍ دَخَلَ الها رو 83 وَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجّه وَالدَارِيُ» 

إمرنان - وَعَنْ عُجَاهِد قَالَ: ا 2 عْمَرِمِنْ رَجْلٍ دَرَا 0 

خَيْرَا مِنْهَاه فَقَالَ البَجُلُ: خفن ترام ء الي أسَلَفْئقَه قال اثق حم كذ 


ٍ ومالك. وهو قول الحسنء وقال الشافعي: هو باطل» وبه قال ابن أبي ليل» وفيه الملازمة للاقتضاءء وفيه الشفاعة 
إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم» وفيه قبول الشفاعة في غير معصية» وفيه إرسال 
الستور عند الحجرة. كذا في «عمدة القاري». 

0 قوله: ثم قضى خيرا منها: وفي حديث أب رافع أيضًا دليل على من استقرض شيئًا فرد أحسن أو أكثر منه من غير 
شرط كان محسناء ويحل ذلك للمقرضء وفيه جواز إقراض ال حيوانات كلهاء وهو مذهب مالك والشافعي؛ ومذهب 
أبي حنيفة أنه لا يجوز» والدلائل لأبي حنيفة سنثه هو ما رواه الأئمة عن ابن عباس أن النبي وَكَكةٌ نبى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئةٌ وعن جابر أن رسول الله وَتَكٌْْ لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد؛ ويكره نسيئَة 
وعن ابن عمر أن النبي يلت نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وكذا عن سمرة عن النبي كَل مثله» رواها 
الطحاوي في «معاني الآثار». قال أبو جعفر: فكان هذا ناسخًا لم) رويناه عن رسول الله ون من إجازة بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» فدخل في ذلك أيضًا استقراض الحيوان» التقطته من «بذل المجهود». وقال في «العرف الشذي»: قال 
أبو حنيفة: لا يجوز القرض إلا في المثلي» أي المكيل أو الموزون» وقال الشافعي: يجوز استقراض ال حيوان كالسلم» 
ويعين كل تعيين كيلا يقع النزاع بعدء وللشافعي حديث أبي رافع» ولنا ما مرّ من التشريع العام نبى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وحديث أبي رافع واقعة حال وإن قيل: إن حديث الارٌ في البيع لا القرضء أقول: أن مناطهما واحدء 
وحمل واقعة حديث أبي رافع عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجلء ثم أعطى إبلا بدل ذا الثمن» فعبر الراوي بهذاء 
ومثل هذه المعاملة تكون في عصرنا كثيرة. 


كتاب البيوع 22 باب الإفلاس والإنظار 


وَقَالَ: وَبِقَوْلِ ابْن عْمَرَ تأَحُدُ لا بَّأسَ'" بِدَلِكَ إِذَا كن مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ اشْتُرط عَلَيْد 


لاسو - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ١‏ أَنّ يَجُلَا تَقَاضَى ْول الله يكل عل لك فهَمَ به 
أَضْحَائة ققال ««عُوم كاك لصَاحِب اذى مالا واشتزوا ييا تأغظوة إ1م0 وكَالوا: 


تجدُ إِلّا أفْصَلٌ مِنْ سِنّهء قَالَ: «اشتروة فَأَعْظو يه فَإِنّ خَيْرك أُحْسَئكُمْ قَضَاءًا. 


الووكن وَحَن ' سُوَيْد بْنِ قي قال: 1ك انا قرف القند واه عد انها 

2 رت > >5(1) 2 2 هس ا 
ه فَجَاءَنًا نر ل الله د يني فَسَاوَمَنًا بسَرَارِيلَ فَبِعنَا» وحم يَجَل يزِد 
1 فَقَالَ 2 َسُولُ الله ه وَليةٌ: «زِنْ وَأَنْجخ). وأ أَحْمَدُ وَأبُوْ او وَالمَمِذِيُ وَابْنُ 

مَاجّه وَالدَارِيُ وَقَالَ الّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْمٌ. 

َالَ: كان لي عَلَ التي يََيِدِ دين فَقَضَانِيْ 00 

0 - وَعَنْ عَبّدِ الله ابْنِ أ رَبيْعَةَ ده قَالَ: اسْتَفْرَصٌ مف التيئ وك بع 9 
فَجَاءَهُ مَالُ» فَدَفَعَهُ إِلكَ» وَقَالَ: «بَارَكَ الله تَعَال في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» إِنّمَا جَبَاهُ السَلَفِ 
الْحندُ وَالْدَدَاه).ٍ روا ةُالنَّسَاقٌ 


اكونان - وَعَنْ نْ جَابِرٍ ده 


ا 


ذقه أن 


"١‏ - وَعَنْ أَبخ هري مَسْؤْلَ الله وك قال: «مَظلُ الْعََ ظلْم دا أَنبم 
اي سد يبيد 4م عَلَنْه 
حَدُّكُمْ عَلَ مََ فَليَْبَ). متفق عليه 


0 قوله: لا بأس بذلك: أي بقضاء دينه أفضل م] أخذه. كذا في «التعليق الممجّد». 

5١‏ قوله: فساومنا بسراويل فبعناه: اختلفوا في لبسه كلكةٌ السراويل» فجزم بعضهم بعدمه؛ واستأنس بأن عثمان لم 
يلبسه لايوم قتل» لكن صم شراؤه» وقال ابن القيم: : الظاهر أنه لبسه» وكانوا يلبسونه في زمانه. كذا في المرقاة». 
قوله: فليتبع: قال النووي: ومذهب أصحاينا والجمهور أن الأمر للندب». وقيل: للإباحة» وقيل: للوجوب. قاله 
في «المرقاة»؛ وكذا في «عمدة القاري». 


كتاب البيوع بحن ياب الإفلاس والإنظار 


4" - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الْأكْوَعِ د قَالَ: كُنَا جُلُوْمَا عِنْدَ عِنْدَ التي يكل إذ أي يجار 
فَقَالَوَاه صَلٌّ عَلَيْهَاه قَقَالَ: اه عَلَيْهِ د يِن؟ قَالّا: لاء قال: «مَهَلُ تَرَكَ مَيْكَا؟ا قَالْوَا: لا 
قَصَّ عَلَيْهه فم أ يجَارَ وى 1 سُولَ الل صَنٌَّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَلُ عَلَيْهِ 
دَيْن؟ قِيلٌ: تَعَمْ قَالَ: َهَلْ ترَكَ عَيْك9 فالا َلامة دَكَانِي قَصَنَّ عَلَيْهاه كم أ الكَالِةٍ 
قَقَالُوا: صَنَّ عَلَيْهَا » قَالّ: «هَلْ تَوَكَ شَيْتًا؟) قَالُوا: : لاء قَالّ: «فَهَلُ عَلَيّهِ دي ين؟ا قَالُوا: : كَلَامَةٌ 
دَنَانِينَ قَالَ: «هَلْ تَرَكَ عَيْك19» قَالَوَا: لا» قَالَ: «صَلَّا عَلَ صَاحِيِحَُا» َال أب قََادَة: صَلّ 


© وو 


عَلَيّهَا رَسُولَ الله وَعَلّ ديْئُهُ'» قَصَنّ عَلَيّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


0١‏ قوله: وعلى دينه: فيه الكفالة من الميت» وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين» فقال ابن أبي 
ليل ومحمد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك وفاءً لهذا الحديث؛ وقال أبو حنيفة: إن لم يترك 
الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة» وإن ترك جازت بقدر ما ترك والجواب عن الحديث أنه يحتمل الإقرار عن كفالة 
الجن مه و و كد امج ب و اي 0011 
وحديث أب هريرة التي يأي بعد يَدُلُ على النسخ» وهو قوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين 
فترك دينًا فعنّ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته. 

وني رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي يَلَكدِ قال: من ترك كَل فإ ومن ترك مالا فللوارث» قال أبو بشر يونس 
بن حبيب: سمعت أبا الوليد يقول: هذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين» وقال 
ابن عباس #2: كان رسول الله صَنَكةٍ لا يصلي على من مات وعليه دين» فهات رجل من الأنصار, فقال: عليه دين؟ 
قالوا: نعم» فقال: صلوا على صاحبكم, فنزل جبريل َلك فقال: إن الله عَزَّ وَجَلّ يقول: إن الظالم عندي في الديون 
التي حملت في البغي والإسراف والمعصية؛ فأما المتعفف ذو العيال» فأنا ضامن أن أُودّي عنهء فصل عليه يكل 
وقال بعد ذلك: من ترك ضياعا أو ديئًا فإ أو ع بي ومن ترك ميرانًا فلأهله» فصلى عليهمء ويمكن أن يقال: إنه لم 
يكن ضاناء بل وعد بأن أؤدي دين ولما علم رسول يَلَكة صدق وعده صلى لارتفاع المانع» «عمدة القاري» 
«اللمعات»» (البحر الرائق» ملتقط منهاء وقال في «الدر المختار»: ولا تصح الكفالة بدين عن ميت مفلسء هذا عنده 
وصححاها مطلقَاء وبه قالت الثلاثة» ولو تبرع به أحد صم إجماعًا. 


كتاب البيوع تنك باب الإفلاس والإنظار 
ا اك أي القين َل يجتاة لِيِصَلَّ عَلَيْها 


4 


فقال اقل عل وباعيكم دزن؟: ' قَالَوا: نَعَمْء قَالَ: هَل كَرّكَ لَهُ مِنْ وَقاء؟) قَالُوَا: لا قَالَ: 
صَلُوًا عل صَاحِبِكُمْ» قَال عَُ 2 طالِب: عَلَ دَيْئهُ يَاَسْؤْلَ الله فَتَقَدَمَ قَصَلَّ 
عَلَيْ وَيْ رِوَايَةِ مَعْنَاكُ وَقَالَ: «َكَ الله رَهَائَكَ مِنَ الكَارِ كُمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ 
الفشلدة لمن من عبد مُسْلِم يَقْضِيِ عَنْ أَخِيْهُ دَيَْهُ إلا َك الله رَهَانَةُ يوم الْقِيّامة). 
رَوَاهُ في اشَرْح السَّنَّقا. 
4 - وَعَنْ أن هْرَيْرَة د قَالَ: كن َسُؤْلُ ل الله عَكَلبَدِ يُوْقّ 0 
- ل يكل كَرَكَ لِدَيْيهِ قَضَاء؟» فَإِنْ حُدَّتَ أنه ؟ 0 0 5 و 
للاعلية: ملاعل صَاحِيِكُمْا َلَمًا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الُْعُوحَ» قَامَ كَقَالَ: «أنا ب 
ليت من أشين. فَمَنْ تُوْقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيتَ ين فَتَرَكَ ديْنَا'' فَعَيَ قَصَافْه وَمَنْ تَرَكَ مَالَا 
َلِوَرَتَيِ). مُتَقَقّ عَلَيْهِ 
6 - وَعَنْهُ 4 عَنٍ الكن كلد قَالَ: امن أحَدّ أَْوَالَ الكاين يُرِيدٌ أَدَاءَهَا 
الله عَنْهُ وَمَ مَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إتَْاقَهَا أَتْلَقَهُ الله عَلَيّْها. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
.> - وَعن أن كقاة <ل قال قال وَل ا سول الل رت إن ملت في سل لله 
ا عَي خَطَايَاتَ؟ فَقَالَ رَمُولُ الله كَلكةِ: َعَم 
بَرَنَادَاهُ َقَالَ لَهُ الك َلة: :معي إلا الدَيىَ كَدَلِكَ كَ قَالَ لي جِبْرِيلٌ). رَوَاهُ مَسَلِم. 
٠:‏ قوله: فترك دينًا فعلي قضاؤه: قال في «عمدة القاري»: قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصلاة ل 
دين. قلت: وذلك لأنه كد كان لا يصلي عليه قبل فتح الفتوحات . فلما فتح الله منها ما فتح صار 5 355 يصلي عليه 
فصار فعله هذا ناسخًا لفعله الأول» ىا قال ابن بطال» وأشار البخاري بالترجمة إلى ذلك. 


كتاب البيوع دلا باب الإفلاس والإنظار 
1م - َعَنْ ُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله ابْن جَحَشٍ #2 قَالَ: كُنّا جُلُوسًا بقِنَاءِ الْمَسْجِدٍ 
حبك لوطع الكتائ رورسو ل الله يكيل جَالِسٌ بَدْنَ ظَهْرَيْئه قَرَهَعَ وَسُولُ الله وكيد بَصَرَهْ 


قِبَلَ السَّمَاءِ فَتَكنَ كم طأطاً بَصَرَهُ وَوَضَعَّ يَدَهُ عَلَ جَبْهَيِد قَالَ: اسبْحَانَ الله سُبْحَانَ 
اللهء مادا ترَلّ مِنَ التَّشْدِيدِ؛ قَالَ: َسَكتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْكتََه قَلَمْ نَرَهَا يا 


ومىج 8ه به 


قال 2د كقالك رَسُولَ الله يَلَيِيْهُ: مَا التَّمْدِيدُ الَدِي نَيَلّ؟ قَالَ: «في الذي 2 
تفش حي لأ يلا ميل فى سيبل الله م ا» م ثيل في سيبل اله ف 
عَاس وَعَلَيّْهِ د دَيْنُ مَا دَكَلَ انه > حَقَ يَقْضِيَ دَيِنَها. رَوَاه أَحمَدُ وَفيْ شَرْحِ السُّنَّقَا وُه 

8" - وَعَنْ عَبْدٍ الله ابْن عَمْرِو ذم أَنَّ سول سُؤْلٌ الله كَدَيِةِ قَالَ: «يَغْمَرُ لِلشَّهِيدِ 


ذَنْبِ لا الدَيْنَ). ا 
تان - وَعَنْ أي هْرَيْرَة دهم قَالَ: قا قَالَ يَسُوْلُ الله عَكئِه: «نَفْسٌ الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَةُ لق بِدَبَيه 
حَقٌ يُقْطَى عَنْها. 0 وَأَحْمَدُ وَالترْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِيُ. 
0" - وحن 0 زب ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ُ الله وَكِ: «صَاحِبٌ الدَيْنِ مََسْوْدٌ 
يِدَيْنِهِ د َيه لد د الْقيَامَة» َوَاهفي التَرْح السَّنَّة). 


0١‏ 0 سَعِيْد بْنِ الول ده قَالَ: مات" أَحيْ وَتَرَكَ تَلاتَ مِائَة دِيْئارِ تر وَلَدَا 


53 0 


صِعَايَاء فَأَبَدْتُ أ نْ أَنْفِقَ عَلَيْهِم قَقَالَ إي رَسَولُ اكاة «إِنَّ أَخَاكَ تحبُوسٌ بِدَيْنِهء فَافْضِ 


عَنْة) قَالّ: قَدَعَبْتُ فَقَضَيْتٌ عَنْهُ كم جِدْتُ فَقُلْتُ رَسُولٌ الل فَقَدْ قَضَيْتُ عَنُْ وَلَمْ تَبْقَ 


0 قوله: حيث يوضع الجنائز: فيه دليل على أنهم لم يكونوا يصلون على الجنائز داخل المسجد الشريف. كذا في 
«المرقاة). 

© قوله: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم؛ فقال لي رسول الله كُككَة: إن 
أخاك محبوس بدينه فاقض عنه إلخ: لذلك قال علماؤنا الحنفية: إن الدين يقدم على الميراث. كذا في «السراجي». 


كتاب 00 10 0 دم والإنظار 


قَضَاءً). د داو 
د - وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ عَوْفٍ الْمُوَقَّ هه فته عد عَنٍ التي كلد قَال: )1 ل اصَلْحُ جَاية' بَيْنَ 
اقيق إل لعا حر عكال" أو أعل نزام واللكريزة عل شروسلية ل 


2 


عه خلال أو اهل تاماه وه التزمدي ولو عاج وات 3 رِوَايَئُهُ عِنْدَ 
قَوْلِه: :لل شُرُوْطِهِهًا. 


قوله: الصلح جائز إلخ: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ذ فقال الشافعي: لا يجوز الصلح 
بالأموال مع الإنكارء وذلك لأن من صالح من ماله على شيء منه يبقى الباقي الذي أسقطه صاحب الحق في يد 
الآخر» وهو حرام عليه؛ والجواب: أنه لم يبقّ حرامًا بعد إسقاط صاحب الحق حقهء والمراد بالحرام والحلال ما 
كانت حرمته أو حلته مؤيدة بالشرع. أو كان الحرام حرامًا ولو بعد الصلح. أو كان الحلال حلالُا بعده ولزم بالصلح 
تحريمه؛ وههنا ليس كذلك؛ لأن الحرمة ليست إلا لإتلاف حق أخيه. فلما أذنه فيه لم تبقّ حرامًا. 

قال الشوكاني: ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى» ومن اذَّعى عدم جواز الصلح زائد على 
ما استثناه الشارع في هذا الحديث. فعليه الدليل» وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. وحكى في 
«البحر» عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصلح الصلح من الإنكارء والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة 
الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتهاء والذي يحرم الحرام كأن يصالحه على 
وطء أمته لا يحل له وطؤهاء أو أكل مال لا يحل له أو نحو ذلك. قاله في #بذل المجهود». وقال في «اللمعات»: 
مناسبة هذا الحديث للعنوان خفية إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال إنما يكون عند الإفلاس. 


كتاب البيوع 0 باب الشركة والوكالة والمضاربة 
بات القد كو" والوكالة والتضارية 
وَقَوْلٍ الله عَرّ وَجَلّ: «إوَإِنَ كَِيرَا مِنَ الخلطاء» وَقَوِْ 5 


014 


نط" أَحَدَكُم بِرَرقَِكُمْ هزد إلى المييتة فَليَنظر أَيُهَا أذ 


قافا قل أتكع وزق فثة وليدلكلك ول نيرون حك أكذا : 

(الكهف: 15) 
رىقوله: باب الشركة : وشرعيتها بالكتاب» فقد قال الله تعالى في آية المواريث: فم شرك شر ف الت (النساء :0 وقال 
الله تعالى: مِوَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخْلَطْاءِ؛ (ص: 14) وبالسنة كحديث السائب: كان رسؤل الله عَتَِةٌ شريكي في الجاهلية, 
أخرجه ابن ماجه وأبو داود والحاكمء والأحاديث التي تذكر في هذا الباب» وبالتعامل من زمان رسول الله ود وأصحابه 
ومجتهدي أمته إلى عصرنا هذا من غير نكير. الشركة ضربان» شركة ملك: وهي أن يملك متعدّد عيئاء يعني يرثونها أو 
يشترونهاء وكلّ كأجنبي في مال صاحبه؛ فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر» والضرب الثاني: شركة عقد. 
وركنها - أي ماهيتها - الإيجاب والقبول» وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة» فلا تصح في مباح كاحتطاب وعدمٌ ما 
يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما؛ لأنه قد لا يربح غير المسمى» وحكمها الشركة في الربح. ثم هي أربعة 

أوجه: مفاوضة:؛ وعنان» وشركة الصنائع» وشركة الوجوه. 

فأما شركة المفاوضة فهي شركة متساويين مالّا وتصرقًا وديناء المراد المساواة في المال الذي يصمح فيه الشركة» ولا بأس 
بزيادة مال لا يجري فيه الشركة: فلا يجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ» ولا بين المسلم والكافر» وهذه الشركة 
ائزة عندنا استحسانًاء وفي القياس لا يجوز» وهو قول الشافعي» وجه الاستحسان: ما رواه ابن ماجه عن صهيب مرفوعًا: 
ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع» وأما شركة العنان فهي شركة في كل تجارة 
أو في نوع» ولا تتضمّن الكفالة» وتصح ببعض ماله» ومع فضل مال أحدهما وتساوي ماليهما لا الربح» أي يصحٌ بأن يشترط 
أن يكون المال مسأويّاء ولا يكون الربح مساويًا خلاقًا للشافعي, فإن عنده يشترط التساوي في الربح عند تساوي المال. وأ 
شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل والأعمال والأبدان» فهي أن يشترك صانعان» كخياطين أو خياط وصباغ ويتقبلا العمل 
لأجر بينهما صحتء وإن شرطا العمل نصفين والأجرة أثلاثا بينهماء هذا عندناء وعند الشافعي لا يجوز هذه الشركة» وحديث 
أبي عبيدة الذي يأتي في هذا الباب حجة لنا في شركة الأبدان. وأما شركة الوجوه» فالرجلان يشتركان ولا مال لما على أن 
يشتريا بوجوههماء ويبيعانه! فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهماء فإن فضل شيء يكون مشتركًا بينههاء هذه 

الشركة جائزة عندناء نخلاكًا للشافعي فإنها لا تجوز عنده. أخذته من «الهداية» و«شرح الوقاية» واعمدة الرعاية». 
رن قوله: فابعثوا أحدكم إلخ: فيه أن أصحاب الكهف وكّلوا بشراء الطعام أحدًّا منهم» وقد قص الله تعالى ذلك من 

غير إنكار» فدل على أن الوكالة ثابتة مشروعة» هكذا أفاده ه شُرّاح الهداية. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 


كتاب البيوع اه باب ع والوكالة والمضاربة 
000 - وَعَنْ وُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ أَنّهُ كآن يذ + به جَدَّهُ عَبْدُ الله هام إلى الشوقي 
تي العامة ان ختر وا له راق أذ ا 


دعاك باْتركةٍ ركهم" ريما أَصَابَ الرَاحلَةٌ كمهي قيَيْتُ يها إلى الْمَِلِ وكانَ عبد 
الله نين قاع دعبت به مه إلى التي يك 5 تشع رمه وال بالْيكة رَوَاهُ اْبُخَار 1 
هه" - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَّتِ الأنصَارٌ لِلتَي عَل: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ 


إِخْوَانَِا التَخِيلَء فَالَ: لاء فَقَالُوا: تَحْفُوْنَا الْمَعْوْنَةَ وَمْمْرَكَُكُمْ في الكَمَرَةَ تأر عيف» 
وََطعْنا.رَوَاهُ الْبُحَارِيُ. 
05" - وَعَننهُ ضيه رَفَعَهُ قَالَ: إن الله رول َل لُ: أن" ثَالِتُ الشّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يحْنْ 
ادا دا َال حرَجْت مِنْ بها َه بو اوت وَرَادَ رَزيْنٌ: وَجَاء الشّيْطانُ. 
”٠/‏ - وَعََنْهُ مه 0 - قال: دأدَ الأماثة إل من الكمتلقه ولا عن من 


خحَاتَكَ).' رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ وَأ وُدَ وَالدّارِيُ. 


0 قوله: فيشركهم: وفيه جواز الشركة في العقود. قاله في ١المرقاة».‏ 

قوله: سمعنا وأطعنا: في الحديث ندب معاونة الإخوان ودفع المشقة عنهم وبيان صحة الشركة. قاله في «المرقاة». 
قوله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه إلخ: وني الحديث الحث على التشارك مع عدم الخيانة 
والتحذير منه معها. كذا في انيل الأوطار». 

(؛؛ قوله: ولا تخن من خانك: قال القاضي: أي لا تعامل الخائن بمعاملت» ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله؛ ولا 
يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد فإنه استيفاء» وليس بعدوانٍ الخيانة عدوان. كذا في «المرقاة». 
وقال في «الكوكب الدري»: ظاهره مفيد لمن قال: لا يأخذ حقه ممن عليه متى ظفر به. لكن النظر الغائر يثبت مذهب 
الإمام بها لا شبهة فيه» وبيانه أن من أخذ منك مائة» فأنت بأخذ المائة غير جان عليه» كيف وقد قال الله تعالى: 
3 يوأ سَيَكَةٍ سَيَكَةُ مَثُْهَاك (الشورى: ٠‏ وأجمعوا على أن تسمية الجزاء سيئة اعتبارًا للمشاكلة» فكان المراد بقوله 
كد هذا: أن لا تأخذ قوق حقك فإنه يكون خائنة» وأما إذا أخذت مثل حقك فهو ليس في شيء من الخيانة» ويؤيده- 


كتاب البيوع 7 584 باب الشركة والوكالة والمضاربة 
عْبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: اسْتَرَكث" أنا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌّ فِيمًا 
أ 


2 


0 فَجَاءَ سَعْدُ 5 و ؛ أن وَعَمَارٌ مقوزيه: رَوَاهُ أَبْوْ دَاوْدَ 
وَالنَّسَاِيٌ وَابْنُ وَابِنُ مَاجهء ةي 5 الْأَبْدَانِ 

9 وَعَنْ صَهَيْبٍ ذه قَالَ: قَالَ َسُْلْ الله يك «كلاثٌ فِيهنّ الْبَرَكَةُ الْبَيْمْ إلى 
جَلٍ وَالْمُقَايَصَةٌ وَأَخْلَاظ فض بالمّعِير لِلْبَيْتِ ل للبَيعا. رَوَاهُ ابْنْ ث مَاجهء وَفٍِ بَعْض 
شْسَخه: : «الْمْمَارَضَةً) يَدْلَ «الْمُقَارَصَةً). 

ا ْن أي الع الْبارق 3 قَالّ: إِنَّ وَسُوْلٌ الله يد أَحْطَاءٌ ديتارًا 

يَشْترِي ل *به شَائَه فَاشْتَرَى لَهُ به شَاتَيْنِ با إِحدَاهمًا بِدِيارٍ وَجَاءَهُ يدِيئَارٍ وَشَاقٍِ 
مدعا بذبركة في بَْعِي كان لو اشكرى ى ثُرَابًا لرَبحَ فيه. رَوَاهُ الْبُكَارِي. 


ا 


- قوله لامرأة أبي سفيان حين شكت إليه بخل زوجها: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروفه بقي الاختلاف في أنه هل 
يأخذ حقه من عين جنسه أم له أن يأخذ من غيره؟ قال الإمام: ليس له إلا الأخذ من عين جنس حقه؛ لأن الأخذ من 
غيره لا يتصور إلا بعد اقتضاء البيع» أي تقدير البيع اقتضاءء وليس إليه ذلك لعدم ولايته» وقال صاحباه: له الأخذ 
من الثمنين؛ لأنبها في الحكم كواحدء وقال الشافعي: له الأخذ من غير جنسه حتى العقار» واستحسن متأخرو فقهائنا 
هذه الرواية لفساد القضاة وأخذهم الرشى في الحكم. 

قوله: اشتركت: استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان ى) ذكرء وهي أن يشترك العاملان فيها يعملانه 
فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة» وقد ذهب إلى 
صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه؛ وقال الشافعي: شركة الأبدان 
كلها باطلة. كذا في "نيل الأوطار». ش 

0 قوله: يشتري له شاة إلخ: قال ابن الملك: فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل تجبري فيه النيابة» وإن من باع 
مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك» وبه قلناء وقال الشافعي في قول: لا يجوز ذلك وإن 
رضي مالكه بعد ذلك. قاله في «المرقاة»» وقد مرّ الكلام فيه في باب المنهي عنها من البيوع. 


كتاب البيوع تخ باب الشركة والوكالة والمضاربة 


هاه وَبالدَيْتَارِ الِّيْ اسَْفْصَلَ مِن الْأُخرَى فُتَصَدَّقَ رَسوْلُ الله يك بالديَْارٍ فدعَا لَه أن 
يُبَارَكَ لَه في يحَارَيِه. رَوَاهُ الَرْصِذِيُ وَأبُوْدَاوَة. 

6 - وَعَنْ جَابِرٍ ه قال أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَ حَيْيرَ كَأكيْتُ رَسْولَ الله يَكلةء 
قَسَلَّمْتُ عَلَيْهه وَقْلْتُ لَه إن أَرَدْتُ الُرُوجَ ِل حَيْبنَ فَقَالَ: «إدًا أَكِيْتَ وَكِيل فَخُدْ مِنْهُ 


حَدْسَةَ عََرَ وَسْقَاه فَإنْ ابْتتّى مِنْكَ آي فَصَعْ يَدَكَ عل تَرْفُوَتها. رَوَاُ أبُوْدَاود. 


# # ا 


كتاب البيوع 0 باب الغصب والعارية 
بَابُ الْعَصَبٍ وَالْعَارِيَة 
وَقَوْلٍ الله عَوَّ وَجَلَّ: «إوَلّا سم بَينَكُم بألْطِلٍ» 


(البقرة: لوه 


وَقَوْلِِ تَعَالَ: لإقَمَن" أَعَْتَدَى عَلَيَكُمْ فَأَعَْدُوأ عَلَيْهِ بمئْل ما 
أَعْتَدَئ عل 4 
(البقرة: 144 
075" - وَعَنْ سَعِيْدٍ بن رَيْدِ # قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله يللد «مَنْ أَحَدَا" شِبْرًا مِنَ 


قوله: ولا تأكلوا إلخ: أكل المال بالباطل على وجوه. الأول: أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصبه الثاني: أن 
يأكله بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي ونحو ذلك. الثالث: أن يأكله بطريق الرشوة في 
الحكم وشهادة الزورء الرابع: الخيانة» وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك. كذا في «الخازن». 

") قوله: فمن اعتدى إلخ: لهذه الآية يجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك, وهو مثلي وإن انصرم المثل 
فقيمته يوم الخصومة. وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه؛ وهذا بالإجماع» وهو المذروح والحيوان والمعدودات 
المتفاوتة والوزني الذي يضره التبعيض؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورةً ومعئى» وهو الكامل فوجب اعتبار المثل 
معنّىء وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامهء ويحصل بها مثله» واسمها ينبئ عنه» وقال الإمام مالك: يضمن مثله صورة لما 
روي عن أنس #2 قال: كنت في حجرة عائشة #نا قبل أن يضرب الحجاب فأ بقصعة من ثريد بعض أزواجه 
نيد فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتهاء وجاءت بقصعة مثل تلك القصعة في يدهاء فاستحسن رسول الله ككل 
ذلك منهاء الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في عبد بين رجلين ب يعتق أجدهما نصيبه» فإن كان موسرًا ضمن 
نصيب الآخرء وإن كان معسرًا سعى العبد في قيمة نصيب شريكه؛ وهذا نصّ صريح في اعتبار القيمة فيا لا مثل له 
وهذه الآية شاهدة لنا؛ لأنه هو المثل المتعارف بين الناس وفعل عائشة نما كان على طريق المروءة ومكارم 
الأخلاق لاعلى طريق الواجب؛ إذ كانت القصعتان للنبي يَُةٌ. كذا في «البحر الرائق» 

© قوله: من أخذ شبرا من الأرض ظلما إلخ: وهو أي الغصب إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة؛ واعتبر الشافعي إثبات 
اليد فقط» والثمرة في الزوائد» فثمرة بستان مغصوب لا تضمّن عندناء خلاقًا له» واعتبر محمد إزالة اليد المحقة في 
غصب المنقول؛ وفي غيره يقيم الاستيلاء مقام الإزالة» كيا حقّقه في «النهاية»: ولذا ضمن العقاره وإن لم تتحقّق فيه 
الإزالة» التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار». وقال الكرماني: وفيه غصب الأرض خلاقا للحنفية. قلت: رمى 
الكرماني كلامه جزافًا من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية؛ فإن مذهبهم فيه خلافء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ - 


كتاب البيوع 5535 باب الغصب والعارية 


الأذضن لما كانه د 2 َه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). . مُتَّقَقّ عَلَيّه 


6 - وَعَنْ سَالِم عَنْ أَِيْهِ قَالَ: قَالُ سول ل الله يك «مَنْ أَحَدّ مِنَ الْأَرْضٍ هَيْعًا 


55 
8 


ِغَيْرِ حَقَّهِ حسف به يَوْمَ الْقِا يَامَة إل س سَبْع أَرَضِينَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

0" - وَعَنْ يَخْلَ بن مَدَةٌ د قال: سَمِعْتُ رَسْؤْلَ الله وَل يَقوْلُ: امَنْ أَحَدَ أَرْضًا 
بير َقهَا لق أن بخيل ثرا إلى التخقره. زو غك 

ونان وغنة نهد قال: شيفك ول الله كككله يول يما َل كم ماين 


الْأَرضٍ كَلَمَهُ الله عَرّ وَجَلَّ أن يفره حت يَبْلْعَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِنَه كُمّ يَُوَقَُ إلى يم 
الْقِيَامَةِ حَقّ يُقْصَى بَيْنَ التّايس». روه أخة. 
- الغصب لا يتحقّق إلا فيا ينقل ويحول؛ لأن إزالة اليد بالنقل» ولا نقل في العقار» فإذا غصب عقار فهلك في يده لا 
يضمن: وقال محمد: يضمنء وهو قول أبي يوسف الأول. وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد؛ لأن الغصب عندهم 
يتحقّق في العقار والخلاف في الغصب لا في الإتلاف. وبعض مشايخنا قالوا: يتحقّق الغصب في العقار أيضًا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء لكن لا على وجو يوجب الضمانء والأكثرون على أنه لا يتحقّق في العقار أصلاء والاستدلال بهذا 
الحديث على ما ذهبوا إليه غير مستقيم؛ لأنه ولك جعل جزاء غصب الأرض التطوق يوم القيامة: ولو كان الضمان 
واجبًا لبيّنه؛ لأن الضمان من أحكام الدنياء فالحاجة إليه أمسٌّء والمذكور جميع جزائه» فمن زاد عليه كان نسخاء وذا لا 
يجوز بالقياس. 

وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يَدُلٌ على تحَّق الغصب الموجب للضمانء كا أنه ولك أطلق لفظ البيع على الخر 
بقوله: من باع حراء ولا يدل ذلك على البيع الموجب للحكم على أنه جاء في هذا الحديث بلفظ «أخذاء فقال: من أخذ 
:شرا في الأرض ظل) فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. فَعُلِم أن المراد من الغصب الأخذ ظل) لا غصبا موجبا 
فللضان. فإن قلت: قوله ين «على اليد ما أخذت حتى ترد يدل على ذلك بإطلاقه والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: 
هذا مجاز؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حد الأخذ أن يصير المأخوذ تبعًا ليده فافهم. كذا في #عمدة 
القاري». وقال في «الدر المختار»: إنم) لا يتحقّق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمانء أما فيا وراء ذلك فيتحقق. 
ألا ترى أنه يتحقّق في الردء فكذا في استحقاق الأجرة» فليحفظ. 


كتاب البيوع للها باب الغصب والعارية 


ندسنة وَعَنِ ابن عْمَرَ كن قَالّ: قَال ن ار ل الله د د رلا يحْتَلبنَ" أ أ حد مَاشِيَة 
امْرئ بِغَبْر إ إذْنه أَيحِتُ أُحَدْكُمْ أَنْ تُؤْقَ مَشْرْبَتُهُ فَفُكْسَرَ خِرَائَهُ فَيُْتَقَلَ طَعَامُةُ وَإِنَمَا 
وو © امد 4 وه 3 


تَْرُنُ لَهُمْ صُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَظْعِمَاتِهِمْ. ٠‏ روَاه 
ال وال فد عن سَمْرَ ؟ أن الي كيه قال: «إِدَا أقَ أَحَدُخُمْ عَلْ 
ماد إن كان فيا صَاسِيهَا كلمشتأونك إن أت له كليحكلث* وَلَيَقر وإ ل 


دا أ 


- 3 


وَرَوَى التَرْمِذِي وَابْنْ مَاجّهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَضْم عَنِ التي لَه قَالَ: مَنْ دَحَلَ 
در م ا هَذ ع 


7م توي افع كله قال هيا علا ل كزي 


0 قوله: لا يحتلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه إلخ: فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل والتصرف فيه وإنه 
لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره» فليأكل الطعام 
للضرورة ويلزمه بدله للالكه عندنا وعند الجمهور. قاله النووي. 

قوله: فليحتلب وليشرب إلخ: هذا مبني على عرف الأنصارء فإنهم كانوا لا يمنعون المسافر ولا الجائع عنه إلا أن 
لفظ الحديث يشير إلى أن استعمال ملك الغير لا يجوز من غير إذنه» غير أن الأمر والإذن قد يكون صراحةً» وقد يكون 
دلالة» والأول هو الأول والأولى؛ فعليه أن يجهد لتحصيل صريح الإذن لأصالته؛ وإذا علم أن ليس هناك أحد 
يستأذنه يكتفي بدلالة إذن العرف» ولا يجوز الإقدام عليه فيمن ليس لهم عرف في الإذنء إلا أن المضطر يشرب منه 
ويضمن. قاله في «الكوكب الدري»» وقال في «المرقاة» عن ابن الملك للله: هذا إن) يجوز للضرورة بأن يخاف الموت 
من الجوع أو انقطاعه من السبيل ويرد قيمته للالكه عند القدرة. 

قوله: فليأكل إلخ: قال العلماء: إن هذا الحديث وحديث حلب اللبن للمار بها دائر على عرف الناسء فما كان وقيعًا 
وعزيرًا عند المالك لا يجوز أكله بلا إجازة. قاله في «العرف الشذي». 


كتاب البيوع يذ باب الغصب والعارية 


الكَخُْلَ؟ قَالَ قُلْتُ: آكُلُء قا قَالّ: دلا َرْمِ وَكلْ مِمّا سَقَظ"' في أُسْفَلِهَاك نم مَسَح رَأْسَهُ فَقَالَ: 
«اللّدة أَشْيعْ بَطنّه). 


2 معد سَعِيْدِ ْنِ رَيْدِ هه عَنٍ التي صَنَّ الله يك أَنّهُ قال: مَنْ أَحْيّا أَرْضًا 


2 مَيْتَةَ فهي لهو 020000 '"' لِعِرْقِ طالم حَق). رو وأه مَاءُ أَخْيَدُ وَالتَرْمِذِيٌ َأَيْوْ افد 
0 مَالِقُ عُرْوَةَ وَقَالَ المَّرْمِذِيُ: هَذَّا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ وَرَوَى الظَّبَرَانُ في 
جه الْكَييْرِوَالأَوْسَطٍ عَنْ مُعَاذِ أنّ الكو يك َال: نما ِمَرْءِ ما طَابَت به تَفْسُ إِمَامِ). 


1 000 حُبَة الرّقاضي عَنْ عَمِّهِ قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله مَك «آلا لا تَظلِمُواء 
ألا لَا يِل" مَالُ امرئ إلا بطيب نفس مِنْهًا. رَوَاه الْمَيْهقِعْ في اشّعَبٍ الو يْمَانِ) وَالدَارَفُْظْن 
في »الْمْجِتى). 


٠‏ قوله: كل مها سقط في أسفلها: أي لأن العادة جارية غالبًا بمسامحة الساقط للاقط لا سيهما للصغار المائلين إلى الثمار» 
وإلا لم يجز له أن يأكل مما سقط أيضًاءٍ لأنه مال الغير كالرطب على رأس النخل. كذا في «المرقاة". 

قوله: فهي له: أي صار تلك الأرض مملوكة له؛ لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة سك وخالفه صاحباه 
والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث؛ وفيه أن قوله يكُْ: ليس للمرأ إلا ما طابت نفس إمامه يَدُلَّ على اشتراط 
الإذن. فيحمل المطلق عليه؛ لأنهها في حادثة واحدة. قاله في «المرقاة». وقال في «رد المحتار»: وقول الإمام هو 
المختار» ولذا قدّمه في «الخانية» و«الملتقى» كعادتباء وبه أخذ الطحاويء وعليه المتون» انتهى. وقال في«الدر 
المختار»: هذا لو مسلًاء فلو ذميًا شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمنًا لم يملكها أصلًا اتفاقًا. 

© قوله: وليس لعرق ظالم حق: معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنه» فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء. بل 
لمالكها قلعها بلا ضمان. كذا في «المرقاة»» وقال في «الهداية»: ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى» قب قيل: اقلع البناء 
والغرس وردها لقوله ع#: ليس لعرق ظالم حقء فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك» فللالك أن يضمن له قيمة 
البناء وقيمة الغرس مقلوعَاء ويكونان له؛ لأن فيه نظرًا لما ودفع الضرر عنهما. 

قوله: لا يحل إلخ: إذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعهاء زال ملك 
المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع مها حتى يؤدي بدلهاء كمن غصب شاة وذبحها- 
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- 


7 موقن امل عه قال كن اي يبد عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ كَأَرْسَلَتْ إِحْدَى 
مََّاتِ الْمُؤْمِيينَ مَعَ حَا دع بِصَحَْمَةٍ فِيهَا طَعَا ريخ الي الى يك تتا 
لايم مَسَقَطت الصَّحْقَةُ قَانْقَلَقَتْء فَجَمَعَ التبنّ يد فق الصَّحْفَةَ كُمَّ جَعَلَ يجْمَمْ 
فِيهَا الطَعَامَ التي كان في الصَحْفَةَ وَ: وَيَةُ يَقُولُ: «عَايَتٌ مُكُواء كُمَّ حَبَسَ لْخَادِمَ حَئّ أت 
بِصَحَمَةٍ مِنْ عِنْدِ الي هُوّ يفي بَيتِها» قَدَقَع" الص الصَنْطْقَة الصَّحِيحَةَ ِل الى كُيِرَتْ 
2 متو امفيك ال في بَيْتِ الي كُسَرَتُ. رَوَاهُ الْبُخَاريٌ. 
> وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدًا فاتخذه سيقًا أو صفرًا فعمله آيذة» وهذا كل عندناء وقال الشافعي: لا 
ينقطع حق المالك» وعموم هذا الحديث حجة له؛ ولكن حجة هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة؛ لأن 
الغاصب أحدث صنعه متقومة فصير حق المالك هالكًا من وجهء ألا ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم للقاصد. 
وحقه في الصنعة قائم من كل وجه؛ فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه. ولا نجعله سببًا للملك من حيث 
إنه محظور بل من حيث إنه إحداث الصنعة؛ ف| هو متعلّق هذا الحديث لم نثبته. وما أثبتناه لم يتعلّق به هذا الحديث» 
التقطته من "نيل الأوطار» و«الهداية». 
قوله: فضربت التي النبي يك في بيتها يد الخادم إلخ: قال التوربشتي يد: هذا الحديث لا تعلق له بالغصب ولا 
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بالعارية» وإنما كان من حقه أن يورد في باب ضمان المتلفات» قال القاضي: وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه 
َلَددٌ غرم الضاربة ببدل الصحفة؛ لأنها انكسرت بسبب ضريها يد الخادم عدوانًاء ومن أنواع الغصب إتلاف مال 
الغير مباشرةٌ أو بسبب على وجه العدوان. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: فدفع الصحفة الصحيحة إلخ: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثليًا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله» 
وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته» فإن قيل: الصحفة مضمونة بالقيمة» وليست من ذوات الأمثال» فا وجه 
دفعه يليد صحفة مكانها؟ أجيب بأنه فعل ذلك على سبيل المروءة لا على طريق الضان؛ لأن الصحفتين كانتا 
لرسول الله ولد وقيل: فعل ذلك بتراضيهما فلم يبقّ يدعي القيمة» وقيل: كانت الصحفات متقاربة في ذلك الوقت» 
وكانت كالعدديات المتقاربة» فجاز أن يدفع إحداهما بدل الأخرى. كذا في «المرقاة» مع زيادة» ولذلك قال 
الطحاوي في «المشكل:: إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات» فكيف يكون الإناء بإناء؟ أقول: إن بعض الأواني 
يكون مثليّاء بل في زماننا أكثر الأواني مثلية» وكذلك بعض الثياب» ىم نقل في «الهداية» عن العتابي: - 


كتاب الببوع كلد باب الغصب والعارية 
ام - وَعَنْ عَبّدِ الله يْنِ يَزِيّْدَ ديه عَنِ الكيت يك أنّهُ تَقى عَنِ الكهْبَة" وَالْمُْلَِّ 
واه الْمخَارِيٌ. 
ورك ان م أي هَيْبََ عَنِ الخحسَن أَنّهُ كان لا يَرَى بَأسّا بالتهْب في الْعرْسَاتٍ وَالْوَلَائم؛ 


وَهَدَا قَْلٍ بي حَيِبْقَة وَأيْ يُوْشف وَتُحَمَدٍ بْنِ الحَسَن رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم قَال 
الكّلحَا يُ: وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ دَلِكَ قد أَبَاحَهُ مول الله بكلا 
وَرَوَى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ قُرَط قَالَ: َال رَسْوْلُ الله يك «أحَبٌ الْأَيّام إِلَ الله يَوْمُ 


الدخْر كُمَ يوم عَرَقَةَ كقْرِيَتْ ِل رَسْؤلٍ ا ري 
اللاباكيية يندأ اكلتا كك جره قَالَ كَلِمَة خَفِيْفَةٌ حَدِيْقَةٌ لم أَنْهَنْهَا » قَقُلْتُ لِنَّذِيْ كن إِلّ 
جَنْيْ م ما قَالَ رس ل اللّه ع فَقَالَ: قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطعَ). 


- أن الكرباس مثلي» ويمكن أن يقال: إنه ليس بفصل الأمر على الضوابط بل هو صلح لا قضاء. كذا في «العرف 
الشذي». وقال في هامش «الكوكب الدري»: مسلك الحنفية في ذلك ما في الفروع من «الهداية) وغيره: من غصب 
شيئًا له مثل» كالمكيل والموزونء فهلك في يده فعليه مثله وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه. معناه العدديات 
المتفاوتة» أما العددي المتقاربء كالجوز والبيض»ء فهو كالمكيل حتى يجب مثله؛ ثم بعد ذلك اختلفوا في الحديث» 
فعامتهم على أنه يخالف الحنفية؛ لأن الإناء عندهم ليس بمثلي» ولذا أوّلوا الحديث بأن الضمان كان صوريًا والإناءان 
كان في ملكه و وقال بعضهم: إن الحديث حجة للحنفية كا قاله ابن التين وغيره» وإليه ميل الشيخ» وهو الأوجه.» 
والمدار على كون الإناء مثليًا أو قيميّاء وكلاهما يحتملان» فإن الأواني قد يتماثل بعضهم بحيث لا تتمايز فيه بينهم| وقد 
تتفاوت» وعليه مدار الاختلاف. 

قوله: النهبة: قال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة في 
حديث عبادة» وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه» وهو له كارهء انتهى. وقد يؤول النهي 
في هذا الحديث على الجاعة ينتهبون من الغنيمة» ولا يدخلونها في القسمة» واختلف العلماء فيا ينثر على رؤوس 
الصبيان وفي الأعراسء فيكون فيه النهبة» فكرهه مالك والشافعي» وأجازه الحنفية» ١عمدة‏ القاري» و«المرقاة) 


0 0 باب الغصب والعارية 
فنا قال رول الل كلائة في هذا الحرزني+ دمن كاء افتطم» كلك كل هذا أن ما 


أبَاحَهُ ريه لئاس مِنْ طَعَامٍ أَوْ خَيْرِه كَلَهُمْ أن يَأَحدُ أزاين جين ركذا ولاق الذي الي 
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ني عَنَْا في الأكر الأول بت يما دكَرْتا أن لبه الي في الآ َر الأول هي نُهْبَةُ مَالْ 
ننه إن ما أن من كل وََذَِِيْهِ عل ما في هد اأَكرالكافي. 
- وَعَنْ ران حُصَيْنٍ هله عَن التين وَل أنه :لا لَب" ولا جَدَتَ 
را لك رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
7 - وَعَنْ سَمْرَةِ 4 عَنٍ التي وك قَال: ١مَن"‏ وَجَدَ حَْنَ مَالِهِعِنْدَ َجُلٍ قد أَْدّسَ 


لامرك لد جلك جا فال القاضي؟ ادرب ل الخياق اليج ورضه ريسا بزب عوجر ولنقب الدع إل 
فرسه فرسًا عريانًاء فإذا افتر المركوب تحول إليهء والجلب والجنب في الصدقة قد مرٌّ تفسيرهما في كتاب الزكاة» 
والشغار أن تشاغر الرجل؛ وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر إلا هذاء من شغر البلد إذا خلا من 
الناس؛ لأنه عقدٌ خالٍ عن المهر» والحديث يدل على فساد هذا العقد؛ لأنه لو صم لكان في الإسلام؛ وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ والمقتضى إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقاء وقال أبو حنيفة سه والثوري: يصحٌ العقد ولكل 
منهم| مهر المثل. 

قال ابن الهمام: اعلم أن متعلّق النفي مسمّى الشغار» ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق وكون البضع صداقاء 
ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليه شرعَّاء فلا يثبت التكاح كذلك. بل نبطله؛ فنبقي نكاحًا سمى فيه مالّا 
يصلح مهرّاء فينعقد موجبًا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمرء فم| هو متعلّق النفي لم نثبته؛ وما أثبتناه لم يتعلّق به 
النفي. قاله في «المرقاة». وقال في «التعليق الممجّد؛ قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء؛ فإن وقع أمضاه 
الكوفيون والليث والزهري وعطاء بصداق المثل» وأبطله مالك والشافعي. كذا في «شرح الزرقاني»» وفي «شرح 
القاري»: لا يفسد النكاح ويفسد الشرط عند أبي حنيفة والشافعي وعن مالك وأحمد روايتان. 
( قوله: من انتهب إلخ: لا يخفى مناسبته بالجمل الثلاث السابقة» فإن أخذ الال بغير الوجوبء كا في الجلب 
والجنب في الخيل طرف من النهب. وكذلك شق النفوسء ىا في جلب الزكاة وجنبها مع ما فيه من احتمال أن لا 
يذهب المصدق هناكء فِيُسلّم له ماله قسم منه» وفي الشغار يبقى حق المرأة على الزوجين أو على أولياء المرأتين» إذا 
رضّوًا بتركه ونفوهء فكان نبًا. كذا في (الكوكب الدري». 
7 قوله: من وجد عين ماله: قال التوربشتي: المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال. كذا في «المرقاةكء 
هذا نبذة ميا ذكرناه في باب الإفلاس والإنظار» ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه. 


كتاب البيوع لقا باك فض وانفازية 


فَهْوَأَحَقٌ به وَيَتَّيعُ الب دمن باققه روا لد رابو قاقد والتشاف 


َرَوَى الطَمَرَاٌ عَنُْ أَنّ التي يك قَالَ: همَنْ سْرقَ لَه مََاعٌ أَوْصَاع لَه ماع فَوَجَدهُ في 
يدِ رَجْلٍ يَبِيعةٌ َهُوَأَحَقُ ب به وَيَْجِعٌ الْمُشْتَرِي ع البايع ِالكّمَنِ). 
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0 أن هر اه قَالَ مَسُوْلُ الله َكل «الْعَجْمَاءُ" جَبَارً). رَوَاهُ 


0س - وَعَيْهُ ذم أَنَّ التي 9 قَالَ: «الجَجْلٌ” جَبَاراء وَقَالَ: «الكَار” جُبَارًا. رََاُ 
يو دَاودَ 5 


0 قوله: العجماء جبار: احتج به أبو حنفة د على أن ما أفسدت الاشية من مال الغير إن لم يكن معها مالكها فلا 
تإدامليةا رك كناد جنا ويا تاها الها خا كان ممرقها لداية نا الات كل لاز[ كان 
قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء ولا يجب ضان ما أ تلفت برِجْلها إلا أن يحملها الذي معها على 
الإتلاف أو يقصده؛ فحينئلٍ يضمن لوجود التعدي منهء وقال الشافعي: إن ما أفسدت اللاشية بالنهار من مال الغير 
فلا ضهان على ربها؛ لحديث ابن محيصة» هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته» سواء كان 
راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة عندهء سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمهاء وأجاب أصحاب أبي حنيفة 
بأن «العجماء جبار» مطلق عام» فوجب العمل بعمومه. 

وأما التعدي فخارج عنه. «عمدة القاري» و«المسوى» ملتقط منهما. وقال في «التعليق الممجد»: وذكر 
أصحابنا أن ما رويناه مطلق ومتفق عليه مشهور وحديث ابن محميصة مرسل» وهو ليس بحجة عند الشافعي» انتهى. 
وقال الطحاوي: فجعل رسول الله يَنَكْيدٌ ما أصابت العجراء جباراء والجبار هو ا هدر. فنسخ ذلك ما تقدّم مما في 
حديث ابن محيصة» وإن كان منقطعًا لا يكون بمثله عند المحتج به علينا حجة» وإن كان الأوزاعي قد وصله. فإن 
مالكًا والأثيات من أصحاب الزهري قد قطعوه؛ ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليان النبي عله 
في الحرث إذا نفشت فيه الغنم» فحكم النبي يَلكْْدِ يمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة» فنسخت ما 
5 قوله: الرجل جبار: عليه أبو حتيفة» يعني أن راكب دابة إذا رمحت أي طعنت دابته إنسانًا برجلهاء فهو هدر وإن 
ضريته بيدها فهو ضمان؛ وذلك لأن الراكب يملك تصرفها من قدامها دون خلفهاء وقال الشافعي: اليد والرجْل 
سواءٌ في كونهها مضمونتين. كذا في «المرقاة». 
قوله: النار جبار: يعني ما أحرقته النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح إلى مِلّك غيره من حيث ١‏ - 
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- وَعَن فُبَْصَة الج كاله اْحَسَقتٍ الشّنش عل عَهْد وَل الله يكيل 
اه رَوَاهُ الطلَحَاوِيٌ. 
وَفْ رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «وَقَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ ُوعَدُوْنَه إلا قد رائنة فى اضلاق طن لقة 


د 


أكَ'ث عَتَاَ 


حي بِالثَارِ» وَدَلِكَ حِين رَأَيْكُمُوني تخد فة | نْ يُصِيبَني مِنْ لَفْحِهَا وَحَقَ أت فقا 
صَاحِبَ الجن جَخْرُُضبَهُ في الكاره كان يرق الحا يجيد إن من له قال كما 
ل ال اكير جنة ال أي ريطن 


لك جن لي تنك عى ذخ .هذ تن ب و 

وليه كَمَِهَا لَِنْظرُوا إلَيْهِ ات 
الالال الكَائِب عَنْ لد د قَالَ: الا يَأْخْدْ أَحَدحكة 
وَعَنِ الْسَائْبٍ بْنِ ب بيه عَنِ م 


عضا أخيد لحهيًا كيجا اه يجا ِلَيْه. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبْوْ 


دَاوْد رِوَايِتَة إِل 6 «جَاذًا). 


وَعَنْ سَمْرَة ذ» حَنِ التبي ويد قَال: «عق الْيَيك ما أَخَدَتْ حَقٌّ تُوَدّيَ). 
3 لمعه رما نير عدر رمذا رن أرق و وقد بكرن اليف لجن ازيح كنا لي الاك 
0 قوله: فصلى ى!| تصلون: وقد مضى تحقيقه في «باب الخنسوف». 
0 قوله: لاعبا أو جادا: أي لاعبًا ظاهرًا جادًا باطنًا أي يأخذ على سبيل الملاعبة» وقصده في ذلك إمساكه لنفسه؛ لئلا 
يلزم اللعب والجد في زمن واحد. وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون ها كبير خطر عند 
صاحبها؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى وأحق أجدر. قاله في «المرقاة». وقال في «نيل الأوطار»؛ فيه دليل 
على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزاح والهزل. 
قوله: على اليد ما أخذت إلخ: اختلف العلاء في العارية. فقال أصحاينا الحنفية: العارية أمانة» إن هلكت من غير 
تعد لم تضمَّنء وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح 
والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح بذلك ثانين سنة بالكوفة. وقال الشافعي: تضمن وبه قال أحمد» وهو - 


كتاب البيوع 0 باب الغصب والعارية 


ره دَاوْدَ 


ا 1 الع 


00 


وَرَوك الدَارَ ب 

عن اك يق أي ولا عل الدشتقع غتر اليل تاك ولا عل الششقيفر خف 
الْمِلّ صََانٌ». 

وَرَوَى ابْنُ مَاجّه في سنَيِهِ عَنْهُ عَنِ الي يايد َكِب قَالَ: «مَنْ ودع وَدِيِعَةٌ قلا ضَمَانَ عَلَيْه). 


5-86 وى 


ررقف هد التاق فى تصفرهن غبر 1 بْن اللَطَابٍ ذم قَالّ: الْعَارِيٌَ مرا 
التديْعَة لا صَتَانَ فيه إلا أن يكَدّى وَرَوى ابن أن عَيْبَة وَعَبْدُ ْدُ الرَرّاقِ عَنْ عَلك ده 


لِيْسَ عَلَ صَاحِبٍ الْعَارِيَة 7 
9" - وَعَنْ قَتَادةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنمَا يَقُولُ: كن فَرَعٌ ِالْمَدِيَة قَاسْتَعَارَة' 0 


- قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وإسحاق» واحتج الشافعي ومن معه بأحاديث منها هذا الحديث» ومنها حديث 
صفوان ابن أمية» ومنها حديث أب أمامة. ولنا الأحاديث التي ذكرت بعد وحجة هذا الحديث أيضًا ظاهر في الدلالة 
لمذهبنا؛ لأن الأداء فيه فرض ولا يلزم منه الضمان» ولو لزم من اللفظ الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون 
والودائع؛ لأمها مما قبضته اليد. كذا في «عمدة القاري», ولذلك قال في «الهداية» وعلى الغاصب ردٌ العين المغصوبة» 
معناه ما دام قات لقوله +تتا: على اليد ما أخذت حتى تردء وقال -:: لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا 
جاداء فإن أخخحذه فليرده عليه» انتهى. 
وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سندًا ومتنّاه وجميع وجوهه لا يخلو عن نظرء وهذا قال صاحب 

«التمهيد»: الاضطراب فيه كثير» ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية» انتهى. ثم على تقدير صحته قوله: 
اامضمونة» أي مضمونة الرد عليك بدليل قوله: «حتى يؤديها إليك»» ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط 
الضمان مضمونة في رواية للحنفية؛ والجواب عن حديث أبي أمامة: أنه ليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى 
قال: طن آله يَأَمْوْحُم أن مُوَدُوأ المت إِلَ أَهْلِهَاك انساء: 4ه)» فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردّها. قاله في اعمدة 
القاري». 

٠‏ قوله: : فاستعار النبي ماه كيد فرسا : وفيه جواز العارية» وهي تمليك المنفعة بلا عوضء وهو اختيار أبي بكر الرازي. 
وقال الكرخي ا هي إباحة المنافع لا تمليك المنعفة حتى لا يملك المستعير إجارة ما استعاره لو ملك 
المنافع لملك إجارتهاء والأول أصحٌ؛ لأن المستعير له أن يعيرء ولو كانت إباحة لما ملك ذلك وإنما لم يجر ‏ - 


كتاب البيوع كن باب الشفعة 
> م لاله > ون “و شرك قم او الوه ع إن نر ماله ع عام 82 عر رده 
التونٌ يَدِيدِ قرسا مِنْ أبي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُه فَرَكِبَ» فَلَمّا رَجَعَّ قَالَ: همَا رَأَيْمَا مِنْ 
3ه س9 لح 5ع آم فدرم *2م 9 ]هه 
شي وَإن وَجَدَنَاه لبَحَرًا). متفق عليه 
عو تجاه 
ياب الشفعة 
به حوره 8 2 راق لو و له دح و ل ا ل ا ا 3 

0 - وعن عَمَرِو بْنِ الشَرِيدٍ عَنْ أبِيه ذقه أن يَجَلا قال: يَا رَسُوَا الله» أرْضْيُ 
6 5 0 مح 00 أعره >ه؟ سعهة ٠0‏ صَبلائنَه. رمرم عق 
لَيْسَ لِأحَدٍ فِيْهَا شِرّكة وَلَا قِسْمَةَ إلا الجَوَارُ. فَقَالَ رَسْوْلَ الله وَل «الجَارة” أَحَقٌّ 
سَقَيدا واه الكّسَاُوَابْن مَاجَه. 
- الإجارة؛ لأنها أقوى وألزم من العارة والشيء لا يستتبع مثله. فبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى. كذا في «عمدة 
القاري». 
قوله: الجار أحق بسقبه: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسمء والحكمة في ثبوتها إزالة 
الضرر عن الشريك» وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررّاء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة 
وسائر المنقول. أما المقسوم فلا خلاف في ثبوتها للشريك في النفس المبيع» وكذلك للشريك في حق المبيع 
كالشرب والطريق. إن) الخلاف في ثبوتها لجار ليس له شركة في شيء منهماء فمذهب الأوزاعي والليث ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوران: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم» ولا تجب الشفعة بالجوار» وقال النخعي 
وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث والحسن بن حيّ وقتادة والحسن البصري وحماد بن سلييان وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم, ثم للشريك الذي قاسم» 
وقد بقي حق طريقه أو مشربه. ثم من بعدهما للجار الملاصقء ويؤيدنا أحاديث البابء وقال الرقؤياني الشافعي: 
بعض أصحابنا يفتي بهء وهو الاختيار. 

وني «الاستذكار» لابن عبد البر روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر عن ابن عمر من سعد ابن أبي 
وقاص: أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجارء فكان يقضي بباء وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: كتب 
إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حدّت الحدود فلا شفعة. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لطاوسء فقال: لا الجار أحق» فهذا 
حديث النسائي وابن ماجه صريح؛ لوجوبها لجار لا شركة فيه» فيدخل على سقوط تأويلهم: الجار بالشريك» وما رواه 
البخاري عن جابر» وفيه قضى النبي يَتَيْةِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطريق فلا 
شفعة. قال الخطابي: هذا أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك د 


كتاب البيوع ا باب الشة 


وَفْ رواية الْبَرَار وَالدَارَفهِ :ََ 5 جلا قَالَ: يَا رَسْوْلَ اللهء أَرْضِيْ لَيْسَ لأْحَدٍ فِيهَا 
شِدْكة وَلَا1[ [قِسْمهٌ] إلا وان فَقَالَ: : لجار 00 لا كك 


8١‏ - وَعَنْ عَإنَّ وَعَبْدٍ الله ذم قَالَا: قَصَى ر. يَسُوْلُ الله له وكيد ِالشّفْعَةِ لِلْجَوَارٍ رَوَاهُ 


ع 


وَرَوَى أَبّوْ اود عَنْ تدر ده عَنِ التي ككلِ: «جَارْ الدَارِ أَحَقُ بِدَارٍ الجَارٍ 
الأنْضٍ» وَرَوَى التَرْمِذِيُ وَأحَْد 0 
وَفْ روَايّة لِلطَّبَرَانَ وَابْن أي شَيْبَة وََحْمَدَ: «جَارُ الدّار أَحَنُ صْفْعَةٍ الدّارا. 


5 وحجة للشافعيء فإنهم قالوا: إذا وقعت الحدود وصرفت الطْرّق» فليس فيه حق شفعة لأحد. قلت: وقالت 
الحنفية: معنى قوله: فلا شفعة: أي لا شفعة للشركة؛ فإن الشفعة عندهم يثبت بثلاثة أمور» أحدها: الشركة في نفس المبيع» 
واثاني: الشركة في حق المبيع؛ والثالث: الشركة للجوار. فم إذا مت وحُدَت وصرفت الطُّق فلم بي الشركة في نفس 
المبيع» ولا شركة في حق المبيع» فلم يبقّ حق الشفعة بالأمر الأول» ولا بالثاني وأما حق الشفعة بالأمر الثالث فبقي؛ وهو 
ثابت بحديث النسائي وابن ماجه؛ فعلى هذا معنى قوله: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرّق فلا شفعة»: أي للشركة؛ يعني 
ضاع حق الشفعة باعتبار الشركة في نفس المبيع. وفي حقه؛ وقوله: اإذا وقعت الحدود وصرفت الطُرّق فلا شفعة» هذا 
مدرج من قول جابر» لا من رسول الله يبي قال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنا هي للشريك» وأبو 
حنيفة للجار» وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان الله! هذا كلام عجيب؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: الشفعة للجار على 
الخصوصء بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع؛ ثم في حق المبيع» ثم من بعدهما للجارء وكيف يقول. وهو حجة 
عليه» وإنم| يكون حجة عليه إذا ترك العمل به وهو عمل به أولّاء ثم عمل بحديث الجار؛ ولم يحمل واحدًا منههاء ووهم 
عملوا بأحدهماء وأعملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة» كذا التقطناه من «البناية» و«عمدة القاري؟ واابذل المجهودا. 

0 قوله: روى البخاري أخوه: وقال في هامش «الكوكب الدري»: ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية» 


وخرج في صحيحه حديث (اشفعة الجار». فارجع إليه. 


كتاب البيوع لقا باب الشفعة 

6 - وَحَنِ عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يلل «الخاد وَالشَرِيْكُ" أَحَقٌّ 
للفو 6ق باع 1 1ه التعيق واي فاخ والخاري: 

00 - وَعَنْ شُرَيْجِ قال: الخَلِيُْظ” أَحَنٌ مِنَ افيه َالمَّفِيمُ أَحَ مِنّ الجر 
وَالْجَارُ أَحَقٌ مِمّنْ سِوَاه. رَوَاُ ابْنْ أي سَيْبَة. وَرَوَى عَبْدُ اراق وَالطَحَارِيُ َوه 
رِوَايةِ للطَحَاوِيٌ عَنْ شْرَيْح أَنهُ قَال: الشّفْعَةُ شُفْعَتَانِ: شَهْ انار رول لحري 

84 - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: قَالَّ مَسُوْلُ الله ككياة. لجار رُ أَحَقٌ يشُفْعتِهِ يد ُنْتََِرُ بيه - 
وَإِنْ كآنَ*غَائَِا - إِذَا كآنَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَاه." رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمرِْذِيُ وَأَبو دَاوَْ وَاْنُ 
مَاجَه وَالدَّار م 

ا 3 0 عَبَّاين ماعن الكَي ولد قَالَ: «الشَّرِيكُ” شه شَفِيمٌ؛ وَالشّفْعَةُ”' في د 


اماة 5 


١»)قوله:‏ والشريك: العطف دليل المغايرة على ظاهره. قاله في (تنسيق النظام». 

رىقوله: روآه النسائي إلخ: كذا في «تنسيق النظام». 

قوله: المخليط إلخ: لذلك قال في «الحداية»: الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع» ثم للخليط في حق المبيع 
كالشرب والطريقء ثم للجارء وثبوت شفعة الجار مضى عن قريب في هذا الباب. 

4 قوله: وإن كان غائبا: يعني للغائب حق الشفعة» وعليه ثلاث طلبات طلب الموائبة وطلب الإشهاد وطلب 
الخصومة. قاله في «العرف الشذي». وقال في «العناية»: قوله: يتتظر له وإن كان غائبًا: يعني يكون على شفعته مدة 
غيبته؛ إذ لا تأثير للغيبة في إيطال حق تقرر سببه. 

(ه»)قوله: إذا كان طريقهما واحذا: فيه بيان ثبوت الشفعة للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق . كذا في «الهداية», 
وقال في «المرقاة»: احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركًا بهذا الحديث. 

دت)قوله: الشريك شفيع: فيه دلالة على أن الشفعة واجبة للخليط في زة نفس المبيع» ثم للخليط في حق المبيع كالشرب 
والطريقء كذا يفهم من «شرح معاني الآثار». 

»قوله: والشفعة في كل شيء: هذا بعمومه ينتظم القسمين» ما يقسم وما لا يقسم لكن الأربعة خصّوا الحديث - 


كتاب الب 0 باب الشفعة 
َالَ: وَقَدْ روي عَنِ ابْنٍ 0 عَنِ التي وَل مرْسَلاء وَهْوَ أَصَحُ. وَرَوَى 

0 شم أَنَهُ قَالّ: لا شُفْعَةَ في الَيَوَانِ. 

- وَعَنْ جَابِرٍ © قَالَ: َال يَسْولُ الله يكل ذل 0 

57 أ أن يبي حَق سأر صَاحِبَه قن اء أحَدَ ون تَوَكَ». رَوَاهُ الْمَار في 


ع مع 


مُسْنَدِهٍ وَِيْ روَايَةٍ لِمُسْلِم: «فَإِدا بَاعَ وََم يُِنُهُ كَهُوَ أَحَقٌ بوا. وَرَوَى الْبْحَا ري عَنْهُ ده 
ال: قَتى التبي وك الشّفْعَة في كل" مَا م 
407 - وَعَنْ أيا هري 5< قَال: قَالَ يَسْوْلُ الله َك الا يَمْتمْ” جَارٌ جَارُ أ 


يَعْرِرَخَسَبَهُ في جِدَاروا. مد مُتَّفْق عَلَيْهِ 


85 


088 - وَعَنْهُ دك قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يكل : «إِذَا احْتَلَفْتُمْ في الكرِيق جُعِلَ عَرْضصُهُ 
َب عن أذزع 14" روه مُسَلِم. 
- بغير المنقولات بالاتفاق» والدليل على ذلك ما قد روى ابن عباس ظف. أخذته من «الهداية» والطحاوي. 
0 قوله: لا شفعة إلا في ربع أو حائط: في الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيا لا يمكن نقله كالأراضي 
والدور والبساتين دون ما يمكن كالأمتعة والدواب» وهو قول عامة أهل العلم» هم اتفقوا على أن لا شفعة في غير 
العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات. كذا في «المرقاة». 
قوله: في كل ما لم يقسم: فيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيا لم يقسم أعم من أن يكون يحتمل القسمة كالدور 
والأراضي أولاء وعند الشافعي سل لا شفعة في| لا يحتمل القسمة؛ وهذا الحديث بعمومه حجة عليه» كذا ذكره ابن 
الملك؛ وفيه أيضًا أن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لايَدُلُ على نفي الحكم عما عداه. كذا في «المرقاة». 
© قوله: لا يمنع إلخ: أي مروأة وندبًا. قال النووي سك: اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على: الندب إلى تمكين 
الجار ووضع الخشب على جدار داره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي» ولأصحاب مالك أصحها الندب» وبه 
قال أبو حنيفة» والثاني: الإيجاب, وبه قال أحمد وأصحاب الحديث. كذا في «المرقاة». 
4 قوله: سبعة أذرع: قال الأحناف: إن طول الطريقق وعرضه كطول الباب وعرضه. والمراد يبهذا الطول هو 


كتاب البيوع ا باب المساقاة والمزارعة 


- وَعَنْ عي بن حُرَيْتِ دف قلَ: سحت وول كاز امن باع مِنْكُمْ 
دَاوَا أَوْ عَقَارَاه قن" أَنْ لا يُبَاركَ لَك إِلّا أن يدْعَلَهُ ف مِذْلِها. رَوَاهُ ابْنْ مَاجّه وَالدَاريٌ. 
0 حْبَيْشٍ ذه قَالَ: َال وس م ١م‏ مَنْ قَطمَ”' سد دار 


وو 


سَّهُ في الكَارِا. رَوَاهُ أَبْو دَاوْد 
ل قن اخونة عت يي من قلع ذرة في كلا يطل بها ان السّبِيل 
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وَالْبَهَائِمُ عَبَكَا وَلْمًا بعَيْرِ حَقّ يَكُونُ لَه فِيهًا صَجَبَ الله رَأْسَهُ سَهُ في الكار. 
اول في 
ينا - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ذ4ه أن" رَسُّوْآ ل الله وك عَامَلَ أَهْلَ حَبْيرَدِمَظر مَا يَخْرْجٌ مِنْهَا 


- الارتفاع» والمراد بالارتفاع أنه لا يجوز لأحد أن يكشف غرفة في حد الارتفاع» ولا يخالفنا حديث الباب؛ وقال 
الطحاوي في «مشكل الآثار»: إن الحديث في الطريق الجديد» وأما القديم فيترك على ما عليه سابقّاء وأشار البخاري 
إلى هذاء ولا خلاف في الحديث» ومسألتنا زيادة. قاله في «العرف الشذي». وقال في «اللمعات»: إذا كان طريق بين 
أرض القوم أرادوا عمارتبهاء فإن اتفقوا على شيء فذلكء» وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع» هذا مراد الحديث. أما 
إذا وجدنا طريقًا مسلوكًاء وهو أكثر من سبعه أذرعء فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه» انتهى. وقال في «الثواب 
الحلي»: سبعة أذرع ليس حدا شرعيّاء بل المدار على الحاجة. 

0 قوله: قمن أن لا يبارك له إلخ: يعني بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب!؛ لأنها كثيرة 
المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق» ولا يلحقها غارةء بخلاف الجقولات» فالأولى أن لا تباع. وإن باعها فالأولى 
صرف ثمنها إلى أرض أو دار. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: من قطع سدرة إلخ: لعل وجه تخصيصها أن ظلها أبرد من ظل غيرهاء وإلا فالحكم غير مختص بهاء بل عام 
في كل شجر يستظل به الناس والبهائم بالجلوس تحته. قاله في «المرقاة». وقال في «اللمعات» والحديث مضطرب فإن 
راويه عروة كان يقطعه ويتخذ منه أبوابّاء وأجمعوا على إياحة قطعه. 

© قوله: إن رسول الله كَتَكْةُ عامل إلخ: اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يجوزه طاوس والحسن مطلقَاء وجوزه 
أبو حنيفة والشافعي بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء» لكن لا يجوز عندهما بجزء ما يخرج منهاء 
وهي المخابرة» وأما الشافعي وموافقوه فذهبوا إلى جواز المزارعة إذا كانت للمساقاة» ولا تجوز إذا كانت منفردة . - 


كتاب البيوع 526 باب المساقاة والمزارعة 


مجم ّم يودع 58د 2ه 
مِنْ ثمَرِ أو رَرِع. متفق عَلِيه. 
سسؤم ساصبي |1إشسا اس | ر وا م صَِبَزاننَ عامك 2هه عدي : عه ا صا اي ا لحت اماه 
056 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالْتٍ الأَنْصَارُ لِلنَيَ عَيئِيْهِ: اقِسِم بَيْننَا وَبَيْنَ 
لسإءج| ام . 1 11 كلدم >1 | >2 مجازم اروهمج ره مع ع روك 5 
إِخْوَانْنًا التَخِيلٌ» قال: «لا)» فَقَالوا: فَتَحْفُوْنًا! ' الْمَعُونَة وَْفْرِكُْكُمْ في الكَمَرَةِء قالوا: سَمِعَنًا 
وَأَطَعْنا. رَوَاهُ الْبُخَارَيٌ. 

"05 - وَعَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدالْعَِيْرِأنَّعُمَرَيْنَ الحَطَابٍ ذه بَعَتَ يَعْلَ بْنَ أمَيهَ إلى 
اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أنْ يُعْطِيَهِمْ الأرْضَ البَيْضَاءَ عَلَ أَنّهُ إِنْ كان الْبَقَرُ وَالْبَدْرُ وَالحَدِيْدُ مِنْ عْمَرَ 
1 افاي . كه روزنج ع س١‏ ؟ جاه اردع ساار ؟ مع ووم جروس هرو ]1 ع 
قله القَلَتَانٍ وَلَهُمْ الخَلثْ» وَِن كن البَعَرُ وَالمَدْرٌ وَالْحَدِيْدَ منهم فَلِعْمَرَ الَّظرٌ وَلْهُمْ الشظنٌ 
ر كسروك؟ فه اس ورج 1 ساأ ده سد 5ك رمس ويه كه )شأ ع عسنض اع ارك 
وَأْمَرَهِ أنْ يَعْطِيّهِمْ النَخْلَ وَالْكْرَمَ عَلَ أنَّ لِعْمَرَ ثُلتَيْنِ وَلّهُمْ الكُلْثُ. رَوَاهُ الطَحَاوِيٌ. 
- ىا جرى في خيبر» وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردةً ولا تبعّاء إلا ما كان من الأرض بين الشجرء وذهب أبو 
حنيفة وزفرعكا إلى أن المزارعة منفردة ولا تبعاء إلا ما كان من الأرض بين الشجرء وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما لله 
إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقّاء وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن 
شريح وآابن خزيمة والخطابي من الشافعية إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين» ومتمسك هؤلاء 
لمجوزين معاملته يََيِةٌ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ وأجيب عن ذلك بحمله على الجزية أو 
لخراج بالمقاسمة» كا ذكره في «الحداية». 

لكن الفتوى عند الحتفية على قول الصاحبين لكثرة الاحتياج إليه» وكذا هو المعتمد عند الشافعية ى) رجّحه 
لنووي. كذا في «البناية») و«المرقاة» ذكر القدوري في «التجريد» ما ملخصه: أن خيبر كانت كسائر البلاد فيها الأرض 
لبيضاء والتي فيها النخل» ويمكن إفراد سقي النخل من سقي الأرضء والنبي كنك عامل على الجميع؛ ولم يستئن 
شيثّاء فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع» كما قال أبو يوسف ومحمدء أو إيطالها في الجميع كا قاله أبو حنيفة. 
وقال في «النيل» و«السبل»: وقد جمع بين أحاديث النهي عن المزارعة وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه 
أحسنها أن النهي كان في أول الأمرء ثم أبيح» ويدل على هذا الجمع حديث جابر وحديث رافع بن خديج» ويؤيده ما 
وقع من المزاعة في عهده َك وفي عهد الخلفاء. 

0 قوله: فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة إلخ: وقال المهلب: فيه حجة على جواز المساقاة. كذا في اعمدة القاري». 


كتاب البيوع م باب المساقاة والمزارعة 

:9" - وَعَنْ قيس بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أن جَعْفَرَ قَالَ: مَا بِالْمَدِيئَةِ* أَهْلُ ويك مد إل 
مَْرَعْونَ عل الث وَالوئع. وَرَارَعَ عل وَسَعْدُ بْنُمَالِكِ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود وَعْمَريْنُ عَبْدٍ 
الْعَِيروَلَْاِيم وَعْرْوة وَآلْ ا بكر وَآلْ عْمَرَوَآَلُ عَلنٌ وَابْنُ سِيِرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ اليَحْمْنِ بْنُ 
لود كنك أقارك عَبد امن ين يبد في الورْع.وَعَامَلَ عُمَر الكاس عل إن" جاء خم 
بِالْبَدْرِمِنْ عِنْدِهِ كَل اللَّظنُ وَإِنْ جَاءُوَا الْبَدْرِكََهُمْ كَذَا. رَوَامُ انارق تَعْلِيقًا. 


0 حَنْطَلَّة بْنِ قيس عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيمٍ ل 


هه قا 
أَرِيعًا 


كوا يُكزوق الاش 12 عد التي كَلَيِدِ يمَا يَنْبْتُ" عَلَ الْأرْيعَكِ أو شَيْءِ يَسْتَدْنِيهِ 


ادن انس اننيانا التي ينه عَنْ ذَلِكَ. كَقُلْتُ لِرَافعِ مالك ا بار 


وَالدَتاذئرِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يها بَأسٌء وكات الَذِيْ عي عَنْ ذَلِكَ ما لو كر فيه دَوُو الْقَهْمِ 
بالحلال وَاخَرَامِ لَمْ يجيرُوهُ لا فِيهِ مِنَ الْمْخَاطْرَة مُتَّفَقّ عَلَيْهٍِ 


0 قوله: ما بالمدينة: واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة» وحديث النهي عن رافع بن خديج أيضًا جاءت 
مختلفة» تارةٌ قال: سمعت رسول الله وق وتارةٌ قال: حدثني عمومتيء وتارةٌ: أخبرني عباي» لهذا اختلف العلماء في حكمه» 
ذهب أبو حنيفة إلى فسادها مطلقّاء وإلى فساد المساقاة أيضّاء وذهب صاحباه وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين 
إلى جوازها مطلقّاه وذهب الشافعي إلى جوازها تبعًا للمساقاة» إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر 
إفرادها بالعمل» كما في خبير» ولا يجوز إفرادها. وأبو حتيفة يأول معاملته يلد مع خينر بأنه استعملهم بدل الجزية» وأن الشطر 
الذي دفع إليهم كان منحة منه َلك ومعونة لهم على ما كلفهم له من العمل؛ وبالجملة باب التأويل من الجانيين مفتوح» 
والفتوى عند الحنفية أيضًا على الجواز دفعًا للحاجة. كذا في «الطيبي» و«اللمعات». 

قوله: إن جاء عمر بالبذر إلخ: لذلك قال في «الدر المختار» وصحت المزارعة لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر 
والعمل للآخرء أو الأرض له والباقي للآخرء أو العمل له والباقي للآخرء فهذه الثلاثة جائزة. 

© قوله: بها ينبت على الأربعاء: والمعنى: أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره» ويكون ما ينبت على 
أطراف الجداول السواقي للمكري أجرةً لأرضه وما عدا ذلك للمكتريء أو ما كان ينبت في هذه القطعة بعينها فهو 
للمكريء وما ينبت بغيرها فهو للمكتريء فنهاهم عن ذلك ل) فيه من الخطرء وهذه الصورة محمل النهي عند 
المجوزين. كذا في «اللمعات». 


كتاب البيوع يان باب المساقاة والمزارعة 


5 - وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج ده قَال: رن الوسطر كن أعدنا 
يُكْرِي ا كن امنا ويه هَذِهِ لك مَريّمَا" أُخْرَجَتْ ذه وَلَمْ مخْرِجٌ ذيه 

07 - وَعَن من عَمْرو قال قُلْتُ لطاوين: و تَرَكْتَ الْمُخَاهِ بَرة كَإِنهُمْ يَرْعْمُوْنَ أن 
التي وَل قى عَنْهُء قَالَ: أَيْ عَئْرُو إن أَعْطِيهئْ وأَغْنِيهِه ون أعَْمَهُمْ أَخبَرَه يعني 
ابْنَ عَبَّاي ضن أَنّ الي د لم يَنْهَ عَنْهه وَلَكِنْ قَالّ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُْكُْ ا 
2 ين اياف عاك خَبْجًا مَعْلُومًاا. مُتَّفَقّ عَلَيْهِ 

٠.‏ - وَعَنْ أ أَمَامَة دك وَرأّى كه قينا من الةٍ لحز لَه سيعت الي 
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يكل يَوْلُ: ١لا‏ يَدْخُلُ هَدَا بَيْتَ قَوْعِ إِّا أَدْكَلَهُ الله الدُله.” رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. 


اسسسم 


0 قوله: فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه إلخ: هذا قول رافع بيان لعدم الجواز؛ الحصول المخاطرة المنهي عنهاء يعني 
فربها تخرج هذه القطعة المستثناة» ولم تخرج سواهاء أو بالعكسء فيفوز صاحب هذه بكل ما حصلء ويضيع الآخر 
بالكلية. كذا في «المرقاة». 

( قوله: خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما: لاحتمال أن تمسك السماء مطرها أو الأرض ريعهاء فيذهب ماله 
بغير شيء. قاله في «المرقاة». وقال في «عمدة القاري»: وقد بِيّن الطحاوي علة النهي في حديث رافع عن زيد بن ثابت 
ده أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديثء إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله 
صَلَدٌ قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاع» فسمع قوله: لا تكروا المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد 
بن ثابت يخبر أن قول النبي مَلَيْ: لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي يَلكْةٌ على وجه 
التحريم» وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًاء وبين ابن عباس نا أن 
ماكان من النبي يتَفةِ في ذلك لم يكن للنهي» وإنا أراد الرفق بهم. 

قوله: أدخله الذل: قال بعض علمائنا من الشراح: ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة» وليس كذلك؛ لأن ٠‏ 
الزراعة مستحبة؛ لأن فيها نفعًا للناس» ولخبر «اطلبوا الأرض من جناياها»» إن) قال ذلك؛ لثلا يشتغل الصحابة 
بالعمارات وبترك الجهاد» فيغلب عليهم الكفار» وأيٌّ ذل أشد من ذلك. وقيل: هذا في حق من بقرب العدو؛ لأنه لو 
اشتغل بالحرث وترك الجهاد لأ إلى الإذلال بغلبة العدوٌ عليه. كذا في «المرقاة». 


وو.” - وَعَنْ ُجَاهِدٍ قَالَ: اشْتَرَكَ ربع تقر على عَهْدٍ َسُوْلٍ الله يلي فَمَالَ 
أَحَدَهُم: عي البثن و وَقَالَ الْآَحَد: ر: ع الْعمَلُ» وَقَالَ الآ ككَرُ عَلَ الأَرْضُء وَقَالَ الآخَر ع1 
الْقَدَانُ فَرَرَعُاه كُمّ حَصَدُواء كمَ أََا التي كك فَجَعَلَ" الرّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَدْرِ وَجَعَلَ 
لصَاحِب العمل أَجَرَا مَغْلوم تل قا اتاو ونا له تا الأ 
في ذَلِكَ. رَوَاهُ الََحَاوِيُ بِسَتَدِ جَيّنِ أَرْسَلَهُ حجَاحِتٌ وَمَرَا مَرَاسِيُلُهُ تُقْبَلُ عِنْدَ الُمْهُْ 


بَابُ الْإِجَارَةٍ 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: 37 َرَضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَ” خْويَهَ» 


رَكَولِِ تعَالَ حِكَايهٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيِّْ المّلام: (قال إِيّه أرِيدُ" أن 


أنحِحَكَ إِحَْدَى أ 2 بْنَهَعَ هََيْنِ عل أن أرد كت جني 


(القصص. ل 


٠‏ - عَنْ مَعْبٍّ لله بْنٍ مُعَفَلٍ ده قَالَ: رَعَمَ تَاِتُ بْنْ الضَّحَّاكِ: أن َسُؤْلَ الله يك 


0 قوله: فجعل الزرع لصاحب البذر: عليه أبو حنيفة وغيره؛ أفلا ترى أن رسول الله ولق ل| أفسد هذه المزارعة لم يجعل 
الزرع لصاحب الأرضء بل قد جعله لصاحب البذر. وذهب أحمد إلى ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض» 
وليس لصاحب البذر إلا بذره» واحتج في ذلك بحديث رافع بن خديجء وأما غيره فقال: ما حصل من الزرع فهو 
لصاحب البذرء وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم التفريغ. قاله الطيبي. وقال في «بذل المجهود»: قال 
الخطابي: حديث رافع بن ديج لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن بن هارون 
الحّال أنه أنكر هذا الحديث» ويضعّفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريكء ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق» 
وعطاء لم يسمع من رافع ابن خديج شيئّاء وضعفه البخاري» وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق؛ وشريك بهم 
كثيرًا وأحياناء ويشبه أن يكون معنى قوله: ليس له من الزرع شيء لوصح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصبء وقيل: 
معناه لايحل له من الزرع شيء؛ لأنه حصل له بطريق غصب الأرض 

(» قوله: فآتوهن أجورهن: فيه دليل على شرعية الإجارة. كذا في «تكملة فتح القدير». 

© قوله: إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثانٍ حجج: سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في 
هذا الباب تحت حديث عتبة بن النذر. 


كتاب البيوع اللانية باب الإجارة 
تقى'' عَنِ الْمَُراعَةِ وَأمَر" بالْمُوَاجَرَةه وَكَالَ: الا بَأسَ يهَا". رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
٠١‏ - وَكَنٍ أبْنٍ عَنَاين ضف أَنّ نَّ الي ولي احْتَجَمَ عع تأعظن اجام جْرَهُ وَاسْتَعَط. 
٠‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ف عَنٍ التو يد قال: هما بَعَتَ الله تيا إلا رَعَ الْعََمَا. 


كال امعان فَقَالُ: انَعَمْ » كُنْث" أَرْعَاهَا عَلَ قَرَا ريظ لِأَهْلٍ مَكها. ار 


1 


تل خلس .أ أنَّ تَقَرَا م مِنْ أُصْحَابٍ الَو يِل مَرُوا 
0 رض هغل م قل نا فل حل يسكع من 1ن 
00000 زْ سَلِيمَاء فَانْطلَّق رَجُلٌ مِنْهُمْه كَترَا بَاَةٍ الكتاب عل هَاءِ برا جا 
بالمَّاءِ إلى أَضْحَابه 0 ذَلِكَ وَقَالُوا: أَحَدْتَ عل كِتَابٍ الله أَجْيًا حَىَ قَدِمُوا 
المي يِنَةٌ 000 يا يَسُولَ الل أَخَدَ عَلَ كِتَابٍِ الله أَجْبًا رَا» فَقَالَ”' رَسوا لّ الله عَكة: (إِنَّ 
حَقّ مَأ ا را كِتَابُ اللهه. رَوَاهُ اْبُخَارِي. 


0 قوله: نبى عن المزارعة: وقد مرّ الكلام فيه في باب المساقاة والمزارعة مستوقٌ. 

0 قوله: وأمر بالمؤاجرة: دل على إباحة الإجارة» وفيه أمر إباحة؛ ولذا أكده بقوله: لا بأس بهاء أخذته من «اللمعات». 
قوله: فأعطى الحجام أجره واستعط: فيه إباحة إجارة الحجامة وصحة الاستئجار وجواز المداواة. كذا في "المرقاة». 

4 قوله: كنت أرعى على قراريط لأهل مكة: وني الحديث دليل على جوا الإجارة على رعي الغنم؛ ويلحق بها في 
الجواز غيرها من الحيوانات. قاله في «نيل الأوطار» ‏ وقال في «المرقاة»: وفيه استئجار الأحرار. 

ره قوله: فقال رسول الله وق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله: قال القاضي: فيه دليل على جواز الاستئجار 
بقراءة القرآن والرقبه به وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وذهب قوم إلى تحريمه» وهو قول الزهري وأبي حنيفة 
وإسحاق سد واحتتجوا بالحديث الآتي عن عبادة بن الصامت. وفي «شرح السنة»: في الحديث دليل على جواز الرقية 
بالقرآن وبذكر الله وأخخل الأجرة عليه؛ لأن القراءة من الأفعال المباحة» وبه تمسك من رخص بيع المصاحف 
وشرائهاء وأخذ الأجرة على كتابتهاء وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة؛ وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة ه. قاله في «المرقاة». 3 


كتاب البيوع 5 باب الإجارة 


َف روايَة: 00 إقسِمُوًا وَاضْر: با لي مَعَكُمْ سَهُمًاا. 
وَرَوَى ا ال تاج عن عبان تن الاي ونه قَالّ: :“قل يا يَسُوْلَ اللّه» 


ككل اهدق ِل قَوْمَّا مِمّنْ ع الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ يمال [وَأَرِي عَنْهَا] 


د وقال في «بذل المجهود؛: وني الحديث أعظم دليل على أن يجوز الأجرة على الرقى والطبء كا قاله الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وأحمدء وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور ببذا الحديث وبرواية البخاري أن أحق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وحرمه أبو حنيفة. قاله ابن رسلان. قلت: ولكن أجازه متأخروا الحنفية للضرورة» 
انتهى. وني ارد المحتار»: قال في «الحداية»: وبعض مشايخنا مل استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور 
التواني في الأمور ا ا 2 يد وعليه الفتوى. وقال تاج الشريعة في شرح «الهداية»: إن 
القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح «الحداية»: ويمنع القارئ للدنياء 
والآخذ والمعطي آثيان. 

فالحاصل: ا الي لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للاآمر 
والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب؛ لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجرء ولولا 
الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسبًا ووسيلة إلى جمع الدنياء إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وقد اغتر با في الجوهرة» صاحب «البحر؛ في كتاب الوقفء وتبعه الشارح ني كتاب الوصايا حيث يشعر 
كلامه| بجواز الاستجئار على كل الطاعات. ومنها: القراءة» وقد ردّه الشيخ خير الدين الرملي في حاشية «البحر) في 
كتاب الوقف حيث قال: أقول : المفتى به جواز الأخذ استحسائًا على تعليم القرآن لا على القراءة المجرّدة» كما صرّح 
به في «التاتارخانية؛» حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة» والإجارة في 
ذلك باطلة» وهي بدعة؛ ولم يفعلها أحد من الخلفاء» وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسانء يعني للضرورة» 
ولااضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر. 

وفي «الزيلعي» وكثير من الكُتّب: لو لم يفتح باب التعليم بالأجر لذهب القرآن» فأفتوا بجوازه ورأوه حسنًاء 
ف اه. وما استدل به بعض المحشين على الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ؛ لأن المتقدمين المانعين 
الاستئجار مطلقًا جوزوا الرقية بالأجرة» ولو بالقرآن ى) ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة, بل من التداوي» 
نَمّ كلام ارد المحتار؛» مختصرًا. 
0 قوله : ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن إلخ : هذا دليل واضح لأبي حنيفة حث. كذا في «المرقاة. 


كتاب البيوع 8١‏ باب الإجارة 
في سَبِيلٍ الله. قَالَ: إن كُنْتَ ِب أَنْ تُطَوّقَ طَوْقًا مِنْ تار فَافْبَلْهَاا. 


رز 2 ريز ناز عن خارطة بن الاوك عن خاو فالتا يد 
عِنْدِ وَسُولٍ الله وك تيتا عل عي مِنَ الْعَرَبٍ فَفَائوًا إن نينا تيتا أَنَكُمْ قَدْ جِنْثُمْ مِنْ عِنْدٍ 


هَدًا 0 حير مهل ا أَوْ رُفَية؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْقُوهًا في الْقُيُودِ [كَالَ: 


كلك يؤفة عله ١‏ 

5٠‏ - وَعَنْ عُتْبَةَ بْن الْمُئْذِرٍ 2 قَالَ: : كُنَا عِنْدَ يسول الله بك هَقَرَاً طس حَقٌ 
اتيش خرن قل مذ شرتو جاجز 2 ل 
تنج رطقاع يريا زا انمه وابق ناجم 


(0) قوله: إن موسى عن آجر نفسه إلخ: والمآل أن شعيب علق جعل المهر هو رعي الغنم على المشهورء وقد ذكر الله 
تعالى ذلك لنا من غير إنكار عليناء فينبغي أن يجوز في شريعتنا أيضًا ل) تقرر في علم الأصول أن شرائع مَن قبلنا يلزمنا 
إذا قصّ الله أو رسوله من غير إنكار عليناء وإن كان المهر هو الخدمة سوى رعي الغنم؛ فلا يجوز عندنا إن كان 
المقصود خدمة المنكوحة. ولعله يجوز إن كان خدمة شخص آخرء وههنا كذلك؛ إذ الخدمة خدمة شعيب عتة» وتفصيل 
هذا المقام على وجه يليق أنه ذكر صاحب «اهداية» في «باب المهر؛: إن تزوج حر امرأة على خدمته سَنَة أو على تعليم 
القرآن يجوز النكاح» ولكن لا يصلح ما يذكر مهرّاء وإنما يكون لها مهر المثل عندهماء وقيمة خدمته عند محمد. وإن 
تزوج عبد حرةٌ بإذن مولاه على خدمته؛ أو تزوج حرٌ حرةً على خدمة حر آخرء أو على رعي الزوج غم يكون ما يذكر 
مهرّاء والشافعي يقول بأن ما يذكر يصلح مهرًا في جميع الصور فقد قاس الصورتين أوليين على البواقي» ونحن نقول: 
إن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال» حيث قال: : #أن ثب كوأ بأَمْوَلِكُم» (النساء: 14) وتعليم القرآن ليس بال وكذا 
اماف عن لاه قلا يلح 3ك يشدف سيدا لوو المتدة فق جه الراك تشقن ساي وار 
يلزم قلب الموضوع. 3 


كتاب البيوع و باب - 
- وَعَنْ أب هُرَيْرةَ « قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله كك «قَالَ الله تعال: كلاق 


و 2ن 7 


خَصْمَهُمْ يَوْمَ القِيّامَة: يَجْلُ أغتلى بي وا اعدو وإظل كا تراز فاك قدي 
اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَؤْقٌ مِنْهُ وَلَمْ يقلة أرما رَوَاهُ الْبُخَارِي. 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ رَُوْلُ الله وَكِلِِ: «أَغْطوا الْأَجيرَ أَجْرَُ 


قبل أَنْ 53 عَرَقُهُ). رو وَاهُ ابن مَاجّه. 


"٠‏ - وَعَنِ الخْسَهْنِ ْنِ عي قل يَسُْلُ الله صَيَلِ: الِلِسَّائِل”" ِ حَقّ وَإِنْ جَاءَ عل 
رن راك ل وا كاذ 
- وبخلاف خدمة الزوج الحر حرًا آخر برضاه؛ لأنه لا يلزم فيه ذلك فلا مناقضة؛ وبخلاف رعي الأغنام؛ فإنه 
من باب القيام بأمور الزوجية» فلا يلزم المناقضة على أنه لا يجوز في رواية» هذا حاصل كلامه. فعلم منه أن رعي الغنم 
يصلح مهرًا في رواية» بخلاف منافع آخر؛ فإنها لا تصلح ذلك. ثم إن قصة شعيب سن كم يدل على جواز كون رعي 
الغنم مهرًا كذلك يَدّْلْ على جواز أخذ المهر للآباء» وكون النكاح بلفظ المستقبل» وكون المنكوحة والمهر مجهولة» 
وكون التخيير بين القليل والكثير جائزاء والأول جاء في رواية ىا علمتء والبواقي كل منها لم يوافق شريعتناء فلهذا 
قالوا: إنه يمكن اخختلاف الشرائع في ذلك» ويمكنه أن يكون المهر هو القليل والكثير تفضلا منه؛ وإن قول شعيب عفكة: 
أنكحك عد للنكاح, لا أنه نكاح, فلا يكون بلفظ المستقبل» ولا المنكوحة مجهولة. 

وجواز أخذ المهر للآباء قد نسخ الآن» ومصداق كله أنه قد ذكر في #الحسيني» أن قول شعيب ع#: «على أن 
تأجرني» - بالإضافة إلى ياء المتكلم - يدل على أنه كان مهر البنات في الشرائع السابقة لللآباء» وقد تُسخ ذلك في 
شريعتنا؛ لقوله تعالى في سورة النساء: #وَءَاُوا أَليّسَآءَ صَدُقَتِهنَ خلةه (النساء: 4) أي آتوا النساء مهورهن لا 
لآبائهن» فهذه الآية منسوخة في هذا المقدار» وقد نص بأن ما سوى رعي الغنم من المنافع لا يصلح مهرًا عندناء 
ويصاح عند الشافعي؛ وذكر صاحب «المدارك» تحت قوله تعالى: إإِقَ أَرِيدٌُ» (القصص: 37): إن هذا القول موعدة 
من شعيب عت لا أنه عين نكاح؛ لأنه لو كان عين نكاح» لعبّره بصيغة اللاضي» وهو قوله: «قد أنكحتك» هذا حاصل 
كلامه. فلم يحمل كلام شعيب علكة على المناكحة؛ لأن النكاح لا يكون إلا بالماضي وعلى المعيئة. وقال أيضًا: إن 
التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجيّة فلا مناقضة» بخلاف التزوج على الخدمة» 
ملخص من «التفسيرات الأحمدية». 
0١‏ قوله: للسائل حق إلخ: بسبب سؤاله فكأنه أجرة له وبهذا الوجه يناسب إيراده في هذا الباب. قاله في اللمعات». 
وقلت: الأجير أيضًا سائل الأجرة فله حق» وإن جاء على فرس- 


كتاب البيوع 5 باب إحياء الموات والشرب 
ست إِحْيَاءٍ الْمَوَاتِ وَالشَّرْبِ 


َقولِ الله عر وَجلّ: (وتبمُمْ أن آلآ" قسمة ينهم كل شِرْبٍ 
قصب ©4 وَقَوله 2 دِلْهَا"شِرْبُ وَلَحُمْ شِرْبُ يَوِْ مَعلُو 4 
(القمر:.54) (الشغراءة 086 


لض - وَعَنْ عَادْمَةَ ضما عَنٍ الكو كَل قَالَ: : امَنْ عَمَْرَ عم ركنا نيك لخد فهو" أَحَقٌّ 


قوله: إن الماء قسمة إلخ: وفي «البزدوي»: واحتج محمد في تصحيح المهاياة والقسمة بقوله تعالى: ف( وَتَبَئهُمْ أن 
الماك وه 4 (القمر: 78)» وقال الله تعالى: #لَهّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْوِ مَعْلُورٍ ©4 (الشعراء: .)١68‏ 
كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
© قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم: هذا دليل على جواز المهاياة. قاله في «المدارك». 
© قوله: فهو أحق ق: أي صار تلك الأرض مملوكة لهء لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة سل وخخالفه صاحباه 
والشافعي وأحمد محنجين بإطلاق الحديث؛ وفيه أن قوله يكُْ: ليس للمراً إلا ما طابت به نفس إمامه؛ يدل على 
اشتراط الإذن» فيحمل المطلق عليه؛ لأهه| في حادثة واحدة» واحتج أيضًا أبو حنيفة بقوله ول لا حمى إلا لله 
ورسولهء في الصحيحين, وال حمى : ما حمي من الأرض» فدل أن حكم الأرضين ين إلى الأئمة لا إلى غيرهم. ويؤيد هذا ما 
رواه أحمد عن سمرة بن جندب» والطحاوي عن محمد بن عبيد الله بن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي 
قال: خرج رجل من أهل البصرة ة يقال له: أبو عبد الله إلى عمر #ه؛ فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من 
المسلمين؛ وليست بأرض خراجء فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتوناء فكتب عمر إلى أبي موسى أن كانت 
حنى فأقطعها إياه» أفلا ترى أن عمر ذه لم يجعل له أخذهاء ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياهاء 
ولو ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتمكلهاء فدل ذلك أن الإحياء عند عمر ذه 
وهو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويمكله إياه. 

وأيضًا استدل له بحديث: الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي» فمن أحيى شينًا من موتات الأرض فله 
رقبتهاء أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج»؛ فإنه إضافه إلى الله ورسوله» وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن 
يختص به إلا بإذن الإمامء «المرقاة» و«عمدة القاري» و«البناية» ملتقط منها. وقال في رد المحتار»: وقول الإمام هو 
المختارء ولذا قدَّمه في «الخانية» و«الملتقى» كعادتهاء وبه أخذ الطحاويء وعليه المتون» انتهى. وقال في «الدر 
المختار»: هذا لو مسّاء فلو ذميًا شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمًا لم يملكها أصدًا اتفاقًا. 


كتاب البيوع 53 باب إحياء الموات والشرب 
بهأ). قال عَرُوَةٌ: و قَضَى به و عْمرني خِلاقته. رَوَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


وَرَوَى الطَّبَرَاقٌ في معجمه مُعْجَيِهِ الْكُبِيْرِ وَالْوسْط ع عَنْ مُعَاذٍ ذه أَنّ التي علد قَالَ: «إِنّمَا 
ا 0 
َف روات لماي عن ابن عياي هم أن الصّعْب بق جنا مَةَّ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ 


الله يَييبْكِ يَقْوْلُ: ١لا‏ جم ل ل له). 
لوعن كاين دييلة أن يَسدل الله كلك قال لمن أشنا حرانا زه الأرضن 
فهَوَّله وعدي ارم له اواك 3 7 لَكُمْ مِيَّن). رَوَاهُ الشَّافِيُ. 
0 في اشر السَّنَّةَ): 9 التي كك أَقْطم” لِعَبْدٍ الله بْنِ مَسعْوَدٍ مغ لدو اليتق 
بَيْنَ طهر رَاي عِمَارَةِ الصا م مِنَ التَازِلٍ وَالتَخْلِء قَقَالَ بَنْوْعَبْدٍ ين زُهْرَة: نكب 


00١‏ قوله: لا حمى إلا لله ورسوله: أي لا حمى لأحد يخصٌّ نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس؛ لأن فيه منع الكلاأً 
وهو ممنوعء وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين» كا 
فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك؛ «عمدة القاري» ملخصًا. وقال في «نيل الأوطار»: لا حمى إلا لله 
ولرسوله قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين» أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي وَل 
والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي كدت فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي» وعلى الثاني 
يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ولك وهو الخليفة خاصة. قال في «الفتح»: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا 
أن له في المسألة قولين» والراجح عندهم الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق 
بالخليفة ولاة الأقاليم. قال الحافظ: ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين اه. ولا يجوز للإمام على فرض 
إلحاقة بالنبي كََكٌِ وأن يحمي لنفسه؛ وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية» قالوا: بل يحمي فيل المسلمين 
وسائر أنعامهم» ولا سيم أنعام مَن ضعف منهم» كى) فعله عمر ده 

قوله: ثم هي لكم مني: قلت: فيه دليل على شرط إِذن الإمام لإحياء الموات. 

قوله: أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة» وهي بين ظهر إلى عمارة الأنصار إلخ: إذا أحيا مسلم أو ذمي من 
الأراضي عاديا لا مالك لهء وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه 
اكد مان ع تادر لجار +كؤل االعجنا زه رقنا اعت عاك لاد رشان أن الذرية باسني لالخيري - 


كتاب اليبو 5 باب إحياء الموات والشرب 
عَنَا اه 1 عَبْي 00 رَسُوْل الله وبي «قَلِمَ اْتَعَيَ اللَهُ إذاء إنَّ الله لا يَقَدّ 
0 0 0 عَنْ سَمْرَةِ ذه عَنٍ الكَنّ يكل قَالَ: «مَنْ أحَاط حَائْطًا عل 


م 


أَرْضٍ فَحِي له).'"' رَوَاه أَبْوْ دَاودَ 


- إحياء ما يتتفع به أهل القرية» وإن كان بعيدّاء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبًا من العامر» وبه قالت 
الثلاثة. فمدار الحكم على البعد عند أبي يوسف وانقطاع الارتفاق عند محمدء وبه يفتىء كما في زكاة الكبرى» وهو 
ظاهر الرواية» ك) في #اشرح الطحاوي» وكذا في #البرجندي» عن «المنصورية» عن «قاضي خان» أن الفتوى على قول 
محمد وهذا الحديث يؤيده» ويدل على إقطاع الموات في العمارات. ملخص من «الدر المختار» و«الهداية» والعيني. 
0 قوله: فهي له: أي ملك له. قال في الحاشية: ظاهر الحديث يَدُلَّ على أن الإحاطة كافية للتملك؛ وإليه ذهب أحمد 
في أشهر الروايات عنه؛ لكن يشترط أن يكون الحائط منيعًا مها يجري العادة بمثله. وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو 
بالإحياء» والتحجير ليس من الإحياء في شيء؛ والحديث محمول على كون الإحياء للسكون. قال القاري: قال النووي 
سله: إذا أراد زربية للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويطء ولا يكفي 
نصب سفع وأحجار من غير بناء» انتهى. 

قلت: قال في «البدائع»: ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؟ لأنه 
عبارة عن وضع أحجار أو خط حوها يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليهاء وشيء من ذلك ليس بإحياء» فلا 
يملكهاء لكن صار أحق بها من غيره حتى لم يكن لغيره أن يزعجه؛ ولأنه سبقت يده إليه» والسبق من أسباب 
الترجيح في الجملة. قال النبي يَُدّةٌ: منى مناخ من سبق. كذا في #بذل المجهود». وقال في «رحمة الأمة؛: وبأي شيء 
تملك الأرضء ويكون إحياؤها به؟ قال أبو حنيفة وأحمد بتحجيرهاء وأن يتخذ لا ماءء وفي الدار بتحويطها وإن لم 
يسقفها. وقال مالك: با يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن كانت 
للززع فبزرعها واستخراج مائهاء وإن كانت للسكنى فبتقطيعها بيوثًا وتسقيفها. قلت: وقال في «الهداية": إن التحجير 
ليس بإحياء ليملكه به؛ لأن الإحياء إنما هو العمارة» والتحجير للإعلام» سمى به؛ لأنهم كانوا يُعلمونه بوضح 
الأحجار حوله أو يُعْلِمونه لحجر غيرهم عن إحيائه» فبقي غير مملوك | كان» هو الصحيح: 


كتاب البيوع 5 باب إحياء الموات والشرب 


الع - وَعَنْ سَمُرَءَ بْنِ جُنْدُبٍ # أَنّهُ كانت ك له عَصُدٌ مِنْ ل في حَا يط رَجْلٍ مِنَّ 


الْأَنُصَارِ قَالّ: و وَمَعَ البَجُلٍ أَهْلْهُ مَكَانَ سَمْرَةُ 0 عَلَيْهِ فَيَتَأذى به [وَيَشْقٌ عَلَيّه 
ا ل ا نْ يُتَاقِلَهُ فأ أل التي وَل قَدَكرَوَلِكَ أ 
قلت لَه التي ككله أن ل أن يُتاقله تق كال: «قَهِبْهُ لَهُ وَلَكَ 
كَذَا وَكُذَا' أَمْرَا رَغَبَهُ فِيهِ فََق» فَقَالَ: «أَنْتَ مُضَارٌ» فَمَالَ لَِدَنْصَارِيٌ: ا قَافْنع] 


ْلَه).” رَوَاءُ أَبْوْ دود 
ده أَنّهُ 


ام - وَعَنْ َي بن عمال لمأي + كَدَ إِلّ رَسُولٍ الله يَكَلِيَةِ فَاسْتَفْطعَهُ 
اليلع الذي يأب َه 1" فنا نا وَل قل جل يَا يَسّوْلَ اللهء إِنّمَا قَطَعْت لَهُ الْمَاءً 
الْعِدَِّ قَالَ: فَرَجَعَهُ” مِنْه قَالَ: وال كا 2 ١‏ لوا قال: «مَالْ َتلْه» أَخْنَافُ 


0 قوله: فاقلع نخله: وإنما أمر الأنصاري بقلع النخل ل تبن له أن سمرة يضارّه ل) علم أن غرسها كان بالعارية. قاله 
في المرقاة». وقال في «الهداية»: وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس جازء وللمعير أن يرجع فيها وكلفه قلع البناء 
والغرس. 

قوله: فقطع له: أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي يلَيةٌ ولمن بعده من الأئمة اقطاع للمعادين. والمراد 
بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاصء سواء كان ذلك معدنًا أو أرضًاء فيصير ذلك 
البعض أولى به من غيره» ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد وهذا أمر متفق عليه. قاله في 
نيل الأوطار». 

ص قوله: فرجعه منه: ولهذا قالوا: لا يملك الإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح والآبار يستسقى منها 
الناس. كذا في «تكملة البحر الرائق». وقال في «المرقاة»: ومن ذلك عَلِمٍ أن إقطاع المعادن إنم) يجوز إذا كانت باطنئة 
لاينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة» كالملح والنِفْط والفيروزج والكبريت ونحوها. وما كانت ظاهرةً يحصل المقصود 
منها من غير كدّ وصنعة لا يجوز إقطاعهاء بل الناس فيها شريك كالكلاً ومياه الأودية. وإن الحاكم إذا حكم ثم ظهر 
أن الحق في خلافه ينقض حكمه؛ ويرجع عنه. 

(:) قوله: مالم تئله أخفاف الإبل: قلت: دل على أن الاستقطاع والإحياء مخحصوص با لم يتعلّق به المصالح العامّة. - 


كتاب البيوع 0 باب إحياء الموات والشرب 
الإبي». رَوَهُ التَرْصذِيوَابْنُ مَاجَه وَالدَايُ. 
٠١‏ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَيْ بَخْرٍ ضف أَنَّ َسْوْلَ الله وك قم" لِلوْيئر غَيََا. 


و يوم > 


روَاه قاف 
وَرَوَى”” الْبُخَارِيُ في آخِرٍ كتَاب المي مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ د أنَّ التي وَكَيَِه أقْطَمَ 


- ودل الحديث على أن الإحياء لا يجوز إلا بإذن الإمام؛ وإلا لم ينتزع منه» فافهم. كذا في «الثوب الحلي». 
قوله: أقطع للزبير إلخع: اختلفوا في الإقطاع, أما مذهب الشافعية والمالكية فهو ما قال النووي سنقه: جاز إقطاع الإمام 
الأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام» ثم تارةً يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بها يرى فيه 
مصلحة. فيجوز تمليكها ى) يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرهاء وتارةً يقطعه منفعتهاء فيستحق بها الانتفاع 
مدة الاقتطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه؛ ولا يفتقر إلى إذن الإمام» انتهى. وأما مذهب الحنفية في الإقطاع 
فهو ما قال في «البدائع»: الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة» وأرض مباحة غير مملوكة. 

والمملوكة نوعان: عامرة وخرابء والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطبا لهم ومرعى 
لمواشيهم» ونوع ليس من مرافقهاء وهو المسمى بالموات. وأما الأراضي المملوكة العامرة» فليس لأحد أن يتصرف 
فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك. وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن 
ملكًا لأحد ولا حقا له خاضّاء فلا يكون داخل البلد موات أصلاء وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها 
لأهلها أو مرعى لمم لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعهاء فالإمام يملك إوقظاع الموات من مصالح 
المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد» والتصرف فيا يتعلّق بمصالح المسلمين للإمام ككري الأنبار العظام 
وإصلاح قناطرها ونحوه. ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث» فإذا مضى ثلاث 
سنين فقد عاد مواثًا ىا كان» وله أن يقطعه غيره؛ لقوله وليه ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق اه. ففي إقطاع 
الزبير دليل لأبي حنيفة سلك.؛ لأن هذا الإقطاع يكون من الخُمس الذي سهمه؛ أو أن يكون من الموات الذي لم يملكه 
أحد فيتملك بالإحياء. قاله في "المرقاة»؛ ويؤيده ما وقع في رواية البخاري بعد ذلك. 
١٠؛‏ قوله: روى البخاري إلخ: فيه تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله تعالى على رسوله وَل من أموال 
بني النضيرء فأقطع الزبير عنهاء ويهذا إيجاب عن إشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي كك أرض 
المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أغهم جعلوا للنبي يل ما لا 
يبلغه الماء من أرضهم. فأقطع النبي ونيد لمن شاء منه. كذا في «عمدة القاري». 


كتاب البيوع ا باب إحياء الموات والشّرب 
لِلرُبئرِ ِأَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ ب الكضِيْر. 

١6‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ضما أَنّ التي يك أَقْطِمَ | لِلزُيَيْرٍ حُصْرَ فَرَسِه ا 
حَقٌّ قَامَ كُمَّ رَى بِسَوْطِدء فَقَالَ: اي نْ حَيْتُ بَلَعَ السَّوْظا. 00 

5 - وَعَنْ عَلْقَمَة بن وَائِلٍ عَنْ َيِه مله أَنَ التي يك أقْطعَه أَضًا يحَطْرَمَوت» 
قال : كَأَرْسلَ معي مُعَار يَهَ قَالَ: «أَعْطِهًا إيّه). رَوَاهُ المَرهذِي وَالدَارِيٌ. 

5 - وَعَنّ 2 هُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «لا تَمْتَعُوا” فَضْلَّ الْمَاءِ 
ِعَمْتَعُوا بِهِ قَضْلّ الْكلإا. مُتَّقَقٌ عَلَيْه 


(0) قوله: أعطوه من حيث بلغ السوط: قال المظهر: إن إقطاع الزبير إن) يحمل على الموات أو على الخُمس الذي 
سهمه وليك فهو دليل لأبي حنيفة ملله. والأحاديث المطلقة محمولة عليه: «المرقاة» ملخّضَاء 

قوله: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً: واختلفوا في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه» قال في 
«التوضيح»: النهي فيه عليه للتحريم عند مالك والأوزاعيء ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي» واستحبه بعضهم 
وحمله على الندب» والأصح عندنا أنه يجب بذله لللاشية لا للزرع؛ ذكره العيني» وقال: كذلك مذهب الحنفية 
الاختصاص بالاشية؛ انتهى. وقال في «الحداية»: لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتباء والمراد الكلا؛ لقوله #2: الناس 
شركاء في الثلاث النار والكلا وألماء» قال الطحاوي وغيره: يعني إذا أوقد نارا فلكل أحد أن يصطلي بها وأن يجفف 
ثيابه» وليس له أن يأخذا الجمر إلا بإذن» هذا معنى الشركة في النار» ومعناها في الماء الشرب وسقي الدواب 
والاستفاء من الآبار والحياض والأنبار المملوكة؛ ومعناه في الكلا: أن له احتشاشه» وإن كان في أرض مملوكة؛ ومحل 
ما ذكر أن لم يحرز الماء بالاستقاء في آنية» ولم يحرز الكلاً بقطعه أما إذا أحرزا جاز بيعهم|؛ لأنه بالإحراز ملكههاء ومحله 
أيضًا فيها إذا نبتت بنفسهء فأمًا إذا كان سقى الأرضّ وأعدّها للإنبات فنبت» فإنه يحرز بيعه؛ لأنه ملكه. كا في 
#الذخيرة» و«المحيط» و«النوازل»: وهو مختار الصدر الشهيد. وعليه الأكثرون ومنع القدوري بيعه؛ انتهى. كذا في 
«فتح القدير؛ء وقال فيه: قال القدوري: لا يجوز بيع الكل في أرضه. وإن ساق الاء إلى أرضه.ء ولحقت مؤنة؛ لأن 
الشركة فيه ثابتة» وإنما ينقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة» والأكثر على الأول» ثم الكلاً ذكر الحلواني 
عن محمد أنه ما ليس له ساقء وما له ساق ليس كله وكان الفضلي يقول: هو أيضًا كلأء وفي "المغرب:: هو كل ما 
رعته الدواب. وتمامه مضى باب المنهي عنه من البيوع. 


كتاب البيوع 54 باب إحياء الموات والشرب 


0١س‏ - وَعَنْهُ و قَالَ: قَالَ وَسُوْ شؤل للم وك كلاه ]1 لا يُكَلَّمْهُهْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
م اموه ا أ 


مِنَا أغطى وَهُْرَّ كَاذِبٌ» 
وَيَجُأ ل ا 1 
0 لله: الْيَوْمَ أَمتَعُكَ فض كما مَتَعْتَ فَضْل مَالَمْ كعْمَلْ يَدَاكَ). مُتَمَقُ 

- وَعَنٍ أبْنٍ عََاين ضف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مكل «الْمُسْلِمُوْنَ 00 فْ 
كلاث: في الْمَاءِ'" وَالْكلَِِ وَالكَارا وكا الققافة وان مجه 

- وَعَنْ عَاذِمَةَ ضما أَنّهَا قَالَت: يا رَسُولَ اللي مَا الكَيْءُ الَدِي لا يِل مَنعُه؟ 
قَالَ: «الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالتَارك. قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُوا ال مزق نه كما بَلْ 
الِْلْحَ وَالمَارٍ؟ قَالَ: “نيا رادم أغطى تان فكاتما تضدة يجي م أنْصَجَت يَلكَ 

ل تاد د قَ يع مَا يِب َلِكَ اليلخ» ال اه 
ان كَمرَيَةٌ 
حَيْتٌ لا يوَجَدُ الْمَاك فَكَأَكمَا أَشْيّاهَا. ر: بْنُ مَاجَه.ٍ 


به من ماي 


0 قوله: في الماء والكلا والنار: والمراد بالاء الذي في الأنهار والآبار أما إذا أخذه وجعله في وعاء فقد أحرزهء فجاز 
بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة؛ وما نبت في أرض مملوكة بغير إنبات رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا 
يكون محررًا له بكونه في أرضه. وإذا أنبته صاحب الأرض بالسقي والتشربة في أرضه اختلف الروايات فيه» فإنه ذكر 
في «الذخيرة» و«المحيط»: ولو باع حشيشا في أرضه أن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل 
الحشيشء فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه. ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه» وإن نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس 
بمملوك لهء بل هو مباح الأضل. ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 

وني «القدوري»: ولا يجوز بيع الكل في أرضهء ولو ساق الماء إلى أرضهه ولحقته مؤنة حتى خرج الكل لم يجز 
ببعه؛ لأن الشركة في الكلا ثابتة بالنفس؛ وإنما ينقطع الشركة بالحيازة» وسوقٌ الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاء فبقي 
الكلاء على الشركة فلا يجوز. وذكر الحلواني عن محمد سه الكلاً ما ليس له ساق» وما قام على الساق فليس بكلأ» 
وكان الفضلي يقول: هو كلاً. ومعنى إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوءهاء والاصطلاء بها وتجفيف الثياب بها. أما 
إذا أراد أن يأخذا الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبها. كذا في «الكفاية». 


كتاب البيوع فك باب إحياء الموات والشرب 
86" - وَعَنْ ع مُصَرّسن هه قَالَ: أَكِيْتُ التي مَكَلِةِ فَبَايَعْتُةُء فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ 
إل مَاءِ لم يَيقَةُ إِلَْهِ مُسْلمٌ فَهْوَ له.” رَوَاه أبْْدَاو. 
"6١‏ - وَعَنْ عرُوَةً قَالَ: خَاصَمَ م مِنَّ الْأنْصَارِ في شَرِيج مِنَّ لد قَقَالٌ 


الكيئ كلل «اسْقٍ يا وُيَْ كم أَرْييلُ الْمَاءَ إلى جَارِكَ». فَقَالَ الْأَنصَارِيُ: أنْ كان ابْنَ 


3 


5-0 


عَمْتَكَ» مَتَلَونَ وَجَهَة ق قَالّ: الأسق””2 يا زَجَيِرُ ثم اخيش الْمَاءً حَقََ يَرَجعٌّ ِل جد 4 
أَرْسِلْ الْمَاء إلى جَارِكَ» فَاسْتَوْتى التو بل لِلرُبيْرٍ حََّهُ في صَرِيح الُكْم جِين أَخْنَطَهُ 
الْأنُصَارِيٌ» وكانَ أَمَارَ عَلَيْهمَا بأمْر لَهُمَا فِيه سَعَةٌ مُتَقَق عَلَيْهِ 


0 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَِيْهِ عَنْ جَدَه ده أنَّ َسولَ الله وك تَصَى في 
032 م 3 هرضم دم 6٠ج‏ 200-04 ده ؛ إل5ن1 ع1 اله ساف كأقه 
السَيْلٍ الْمَهِرُورٍ أنْ يمْسَكَ حَق يَبْلَْ الكْعْبَيْنِء ثم يُرْسِلُ الأغل عَلَ الأسْمّل. رَوَاهُ أبُوْ 
و ال قاوز حم در 107 قلاط ف كي 1 8 263-23 م يا شرف مت ل ل وا لوقت ا 2 
دَاوُدَ وَابُنُ مَاجَّه. قَالَ حُحْمَّدُ وَبِهِ تخد لأنَهُ كَانَ كدَلِكَ الصلحٌ بَيْتَهُمْ لكل قَوْمٍ مَا 
م سر ره رعو دوه 00 ا اد ال ا له ود قف فى 3 
اصطلحوًا وأسلموا عَلَيْهِ مِن عيونهم وَسيولهم وَأَنْهَارِهِمْ وَشِرْبِهِمْ. 
١‏ قوله: فهو له يَدُلَّ على أن الماء يصير ملكا بالإحراز. 
0١‏ قوله: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك: يعني ليس لأحدهم أن يسكر 
النهر على الأسفل ولكن يشرب حصته؛ لأن في السكر إحداث شيء لم يكن في وسط النهرء ورقبة النهر مشترك 
بينهم» فلا يجوز لأحدهم أن يفعل ذلك بغير إذن الشركاء فإن تراضوا على أن الأعلى يسكر النهر حتى يشرب 
بحصته؛ واصطلحوا أن يسكر كل واحد في نوبته جاز؛ لأن المانع حقهمء وقد زال ذلك بتراضيهمء ولكن إن أمكنهم 
أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر ذلك بالطين والتراب؛ لأن به ضررًا بالشركاء. ولو كان الماء في «النهر» 
بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكرء فإنه يبدأ بالأعلى حتى يرويء ثم بالذي بعده كذلك» وليبس 
لأهل الأعلى أن يمنعوه من أهل الأسفل. كذا في «تكملة البحر الرائق». 
0 قوله: إن يمسك حتى يبلغ الكعيين إلخ: وعليه الشافعي» فق «المنهاج»: والمياه المباحة من الأودية والعيون 
والسيول والأمطار يستوي الناس فيهاء فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاقء سقى الأعلى فالأعلى؛ وحبس كل 
واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. قاله في «المسوى؛». وقال في «التعليق الممجّد»: وعند الحنفية ليس فيه حد معين 
شرعاء بل الأمر مفوض إلى آراء الشركاءء انتهى. هذا حاصل ما قال محمد يله . 


كتاب البيوع 0 باب العطايا 
بَابُ الْعَطَايًا 


ير 
1 


060 - عَنٍ ابْن عُمَرَ د أَنَّ عُمرَ أَصَابَ أَْضًا جخيير قٌ التي عن َال يا 
سول الله 5 ص أَرْضًا ع ع بَيْبَرَلمْ أطوك مَالّا قَكَا لد عِنْدِي مِنْهُ قَمَا امد به؟ 
كال نك سيك الها 2 مَكَصِدَّقْءَ قْتَ بها قَالّ: فَدَ فَتَصَدَّقَ بِهَا رلا 
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. وَتَصَدَّقَ بها في الْقُقَرَاِ وَفي الْقْرْيَ» وَفي الرّقَابِء وَفي سَيِيلٍ الله وَابْنٍ 
السّبِيلٍ وَالصَيِفِه لا جتاح عل مَنْ وَلِيَهَا أنْ يكل مِنْهَا بالتغزوف» أو يُظهمْ غَيْرَ 
مُتَمَوَلٍ. قال ابْنُ سِيْرِيْنَ: غَيْرَ مُكَأدلٍ مَالّا. ُقَقَقُ عَلَيْهِ 

+ عَنٍ الينّ َل قال «الْعْمْرَى جَاِرَة).”' مُتَقَقُ عَلَيّْه. 


4" - وَعَنْ أن هْرَيْرَة 


قوله: لا يباع ولاايوهب ولا يورث إلخ: احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف. ولا خلاف بينهم 
في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بم| يحصل من الوقف ما دام الواقف حيًّا حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه 
التصدق بغلة الدار واللأرضء ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة. ولا خلاف أيضًا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا 
اتصل به قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفًا على كذاء أو قال: 
هو وقففٌ في حياتي صدقةٌ بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت ولا 
اتصل به حكم حاكم فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا مات يصير ميرانًا لورثته» 
وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 

واختلفوا هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحاينا: لا يدخل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه؛ لأن 
الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع» والحبس لا يوجب ملك المحبوس. وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى 
ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله وهو رواية عن أصحابنا. قاله في ١اعمدة‏ 
القاري». وقال في «الدر المختار»: الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة» 
والأصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية. وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب» 
ولو غنيا فيلزم» فلا يجوز له إبطاله» ولا يورث عنه» والفتوى على قولم| بلزومه. 
1" قوله: العمرى جائزة: قال في «الدر المختار»: جاز العمرى للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرطء انتهى. وفي 
«المرقاة»: قال النووي: قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال؛ إحداها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت - 


كتاب البيوع ف باب العطايا 


6 وَعَنْ جَابِرٍ ذه عَنٍ الك عَكَِلِ د قَالّ: إن الى مِيراتُ مهاد رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
5 - وَعَنْهُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكِ: «أَيمَا نَجْلِ غير عرق َهُ وَلِعَقِهِ 


َإِنَهَا لِنَدِيْ أَعْطِيهاه لا يَرْجِمْ إِلَ الَذِي أَعْطَاهه لِأَنَهُ أغطى عَطَاءً وَفَعَتْ فيه 
الْمَوَارِ يث).”" مُتَّفَوٌ مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 


6 - وَعَنْهُ ذل قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكِِ: «أَمْسِكُوا” عَلَيِكُنْ أَمْوَالَك ولا 
ُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى قَهِيَ للَذِي أَغوِرَهَا حَيًا وَمَينا وَلِعَقِيها. رَوَاهُ مُسْل. 
- وَعَنْهُ ذم عَنٍ لكي مَل قَالَ: :دلا مُرْقُِوا "وا وروا قَمَن أَْقِبَ عَيْنًا أو 


- فهي لورثتك أو لعقبك» فيصح بلا خلافء ويملك رقية الدار» وهي هبة» فإذا مات فالدار لورثته» وإلا فلبيت 
المال» ولا يتعود إلى الواهب بحال. وثانيتها: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمركء ولا يتعرض لما سواه» ففي 
صحته قولان للشافعي؛ أصحههما - وهو الجديد - صحته؛ وله حكم الحال الأولى. وثالثتها: أن يقول: جعلتها لك 
عمركء فإذا مِبَّ عادت إِلّ أو إلى ورئتي» ففي صحته خلاف» والأصح عندنا صحتهء فيكون له حكم الأولى» 
واعتمدوا على الأحاديث المطلقة» وعدلوا به عن قياس الشروط. قال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون الموقتة» 
وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاء ولا يملك فيها رقبتها بحال ومذهب أب حنيفة 
كمذهبنا. كذا في (عمدة القاري). 

0) قوله: وقعت فيه المواريث: والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه» فيكون بعد موته لوارئه» كسائر أملاكه؛ ولا 
ترجع إلى الدافع ىا لا يجوز الرجوع في الموهوب. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي» سواء ذكر العقب أو لم يذكره. 
كذا في «المرقأة». 

0 قوله: أمسكو إلخ: ب يعني أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يمكلها الموهوب له ملكا اما لا تعود إلى 
الواهب أبدّاء وإذا عملوا ذلك» فمن شاء أعمر» ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها 
كالعارية يرجع فيها. وهذا دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما مثد. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: لا ترقبوا ولا تعمروا إلخ: قال بعض الشراح من علمائنا: هذا نمي إرشاد» يعني لا تهبوا أموالكم مدة» ثم 
تأخذوههاء بل إذا وهبتم شيئًا زال عنكم ولا يرجع إليكم. سواء كان بلفظ اهبة أو العمرى أو الرقبى؛ يعني لا ترقبوا ولا 
تعمروا ظنا منكم واغترارًا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته» وليس كذلكء فإن من - 


كتاب البيوع تنا باب العطايا 


و 


غير فَهُوَ ركيد" رَوَه أبُو 
9 - وَعَنْهُ م عَنِ 2 ص قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِرَة”لأَهْلهَاه وَالدُفى جَائرَةٌ 
لأَهلِهك. رَوَاه أَحْمَد وَالمَْمِذِيُ وَأَبوْدَاود 


- أرقب شيًا أو أعمر فهو لورئة المعمر لهء فكان النهي قبل تجويز أو المعنى لا يليق ذلك بالمصلحة؛ ولكن بعد ما 
فعلتم يكون صحيحًاء ويكون لورثة المعمر له» فلا حاجة إلى القول بالنسخ فافهم. 

وفي «النهاية»: كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع» وأعلمهم أن من أعمر شينًا أو أرقبه في حياته فهو 
لورثته من بعده؛ «المرقاة» و«اللمعات» ملتقط منههما. 
0١‏ قوله: فهو لورثته: قال الطيبي سلله: الضمير للمعمر له؛ وكذا المراد بأهلهاء والفاء في «فمن أرقب» تسبب للنهي 
وتعليل له. كذا في «المرقاة». 
قوله: والرقبى جائزة إلخ: وقال في «الهداية»: والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد حا وقال أبو يوسف مله: 
جائزة. حاصل الاختلاف راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم على أنبا من المراقبة» فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على 
أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع. فالتمليك جائز وانتظار الرجوع باطل» كا في العمرى. وقالا: 
المراقبة في نفس التمليك؟ لأن معنى الرقبى: هذه الدار لآخرنا موتاء كأنه يقول: أراقب موتك وتراقب موتي» فإن 
مِثُّ قبلك فهي لكء وإن مِثَّ قبلي فهي لي. فكان هذا تعليق التمليك ابتداء بالخطرء وهو موت المالك قبله» وهذا 
باطل. قاله في «نتائج الأفكار». 

وقال في «الكوكب الدري»: اعلم أن الرقبى مفسرة بتفسيرين: أن يهب له. ثم يشترط أن يكون لي لو مِثَّ قبلي؛ 
وهذه جائزة غاية الأمر أنه اشترط في الهبة شرطًا فاسدًاء والحبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وأن لا بيب له» بل يقول: 
إن مث قبلك فهذا الثيء لك؛ وإن مث قبلي فهولي» أو يقول: اسكن هذه الدار» واستعمل هذا الشيء على أنها لك إن 
مث قبلي» وإن مث قبلك فهو لي. وهذه الرقبى باطلة بمعنى أنه لا يكون ملكا له ولا لورثته بعدهء وذلك لأنه عارية 
حالًا أو وصية مشروطة مآلا. ووجه البطلان ما فيه من القهار من تعليق الملك بشرط على خخطر الوجود. فارتفع 
الخلاف بين حديثيي الرقبى باطلة والرقبى جائزة» فإن الجائز بمعنى آخرء والفاسد بمعنى آخرء وهذا هو الذي ذهب 
إليه الإمام. 


كتاب البيوع ها باب العطايا 
َلَا يَردُم فإِنّهُ حَفِيفُ | م لوقا دَق 5 


ولق اللي 555 0 ل ل 

8٠م‏ - وَعَنْ َي عْثْمَانَ التَّهْدِيٌ ذم قَالَ: قَالَ رسوا 2 3 م 

أ حَدْكُمْ الرحَانَ قلا يردم قَإِنَّهُ خَرَحَ مِنَّ مِنَ النَّا. رَوَاهُ المرْمِذِيُ مر 

٠84‏ - وَعَنُ أن هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قال وول الله له يلد «التَجُلٌ' 2 حَقٌّ بهبتِه مَا لم 
يُكَبّ مِنْهَاا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه وَالدَارةُْ بن أي هَيْبَةٌ 

وَرَوَاهُ الظَّبَرَانيُ عَنِ ابْنٍ تين : وَرَوَى 0 عَنٍ ابْن عْمَرَ مافي «الْمُسْتَدْرَكِ) 
مِثْلَهُ وَقَالَ: حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَ شَرْطٍ الشَّيْحَيْنٍ وَلَمْ يحْيجَاكُ وَقَالَ عَبْدُ الَقّْ في 
«الْأَخكام»: حَدِيْتُ ابن غْتَرَ صَجِيْحٌ مَرْفُوْعه وَرُوَائهُ ثِقَاتُه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَرَءٍ أيْضَاء 
وَفْ رِوَايَةٍ لِلْبُْخَارِيٌّ عَنِ ابْنٍ عَبَّاين ذف أَنَّ التي د قَالّ: «الْعَائِدُ في هبته َالْكَلْبٍ 
يعُودُ في قَيْئِهِ لَيْسَ لَا مَكلُ السّوْا. 

64" - وَعَنْ سَمُرَةَ ني قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِب «إِدّا كاتَث”” الْهبَةُ لِذِيْ رَحْم حرم 
قوله: الرجل أحق إلخ: إذا وهب هبة لأجنبيء فعندنا له الرجوع فيها بعد القبض. أما قبله فلم تتم الهبة مع انتفاء 
مانعه» وإن كره الرجوع تحريماء وقيل: تنزيهاء «النهاية». وقال الشافعي -ته: لا روجوع فيهاء وهذا الحديث يؤيدناء 
أخذته من «الهداية» و«الدر المختار». 
(”) قوله: إذا كانت الهبة إلخ: تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده؛ على ما في «الحداية» وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن - 


كتاب البيوع 1 باب العطايا 
َم يَرْجِعٌ فِيُّهَاا. رَوَاُ الَاحِمُ في «الْمُسَْدْرَكا في الْبِيُوْعِ. 

َالَارَفْظنٌ كم لبقي في همه وَقَلَ الحاحم: حَدِيْتُ صِيْحٌ عل كَرْط 
الْبُخَارِيّ وَل رجه 

5 - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قَالَ عْمَرٌ: مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ لذي يخم لس 4 أن د 


ع ,خا 
ءّه. 


يق ومن وَقت جه فرذي َم له أن جع فقا إلا أنْ يُكَابَ مِنْهَاء ل 
5٠610‏ - وَعَنِ الم مي قَالّ: سَمِعْتُ تُ التُعْمَانَ عَلّ مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُوْلُ: كَل وول الله يتية: 
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رعقهاا هي مهدي 15؟ عماسم 0 
السَووا"”' بن ولاك في للق كما لبون أن موا تسكن في ات . رَوَاه| لطَحَاوِيٌ. 
> تكون مقبوضة أو غير مقبوضة؛ فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها ويعمل يرجوعه؛ لأن الهبة الغير 
المقبوضة لا تفيد ملكّاء ىا قال النخعي: لا تجوز اهبة حتى تق تقبض»ء والصدقة تجوز قبل أن تقبضص . ويدل على اشتراط 
القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق. 

وإن كانت مقبوضة؛ فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم؛ أي الذي قرابة المحرمية كالأصول والفروع؛ وإما 
أن يكون لغيره؛ سواء كان أجنبيا محضًا أو كان ذا قرابة ولم يكن محرمًا كبني الأعمام» أو كان ححرمًا ولم يكن ذا رحم 
كالأخ الرضاعيء فإن كان الأول فلا يصمح الرجوع فيه؛ لأن المقصود صلة الرحم؛ وقد حصلء وكذلك في هبة أحد 
الزوجين للآخرء ويدل عليه حديث سمرة مرفوعا له: إذا كانت المبة لذي رحم محرم إلخ. وإن كان الثاني» فإن كان 
على سبيل الصدقة على الفقير يقصد بها وجه الله فحسب. فلا رجوع أيضّاء وإلا فله الرجوع؛ إلا أن يمنع مانع. نحو: 
أن يعوض عنها الموهوب لهء فحينئظٍ تتقلب الحبة لازمة» كذا إذا زاد الموهوب له في الموهوب خيرًا كالغرس 
والبناء» وكذا إذا خرج من ملكه بالبيع أو الهبة» وكذا إذا هلك الموهوب أو مات أحدهما. كذا في «التعليق الممجّدا. 
وقال في «رحمة الأمة»: وإذا وهب الوالد لابنه هبة» قال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيها بحال» وقال الشافعي: له 
0 قوله: سووا بين أولادكم إلخ: قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: اختلف أصحابنا في التسوية؛ فقال أبو 
يوسف: يسوي فيها الأنثى والذّكّر. وقال محمد بن الحسن: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث #الِلذَ كر مِثْل حَظٍ ' 
لْأَنتَيينِ؛ (النساء: »)1١‏ انتهى. ثم رجح قول أبي يوسف بأن قوله ليد سووا بين أولادكم في العطية ىا تحبون أن 
يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور. قاله في #التعليق الممجد». حٍِ 


كتاب البيوع كما باب العطايا 


هه 


0 الله كَكَلِلَدِ رَجْلّء فَجَاءَ ابْنُ لَهُ فَقَبَلَهُ 
وََحْلسةُ عَلَ فَحِذِهء َ م “جاءت يِنْتٌ ل قالشلتها ِل جَنْبك قَالٌ: «فَهَلّا'عَدَلْتَ 
بَيِنَهُمًا؟). رَوَاهُ الحَاري. 

كلض رغن براه قال قَالَتْ امْرَةٌ جه بَشِير: تهير: الل ني علامَك» وَأغهذ لي وو 
الله عَيَئك و ل الله عَيَئِبهِ فَقَال: إِنَّ انه مل كُلانٍ سَأَلخْفي أَنْ أَخْحَلَ ايْنَهَا 0 
دَقَالك: اه رَسُولَ الله بلك فَقَالَ: «ألَهُ ِحْوٌَ؟1 قَالَ: تَعَمْ قَال: «أَكَكلهُمْ أَعْطيْتَ 
مِثْلَ ما أَعْطَيْتَهُ؟1 قَالَ: لاء قَالَّ: «قَلَيْسَ يَصْلْحْ هَدَاء ون لَا أَهْهَدُ لاع حو رو 
مُسَلم. وَقٍ رِوَايَةِ له «تَأَمْهِد”' عَلَ هَدَا غَيْرِي). 

16 - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: كآنَ رَسُوْلُ الله يكيل يَفْبَلُ الْهَديّةَ وَيُئِيبُ عَلَيْهَا"' 


- وقال في «رحمة الأمة»: وتخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه بالاتفاق» وكذا تفضيل بعضهم على بعض. 
وإذا فل فهل يلزمه الرجوع؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه» وقال أحمد: يلزمه الرجوع؛ انتهى. هذا أمر وجوب عند 
طاوس والثوري وأحمد في رواية وإسحاق والبخاريء فإنهم قالوا: يجب التسوية في الهبة بين الأولاد» وقالوا: لو وهب 
من غير تسوية فهي باطلة» وعند الجمهور هو أمر ندبء والتفاضل مكروه. ولا يبطل اغبة» فدل على استحباب 
التسوية بين الذكور والإناث في العطية» كذا التقطناه من «التعليق الممجد) و«المرقاة». 

0 قوله: فهلا عدلت بينهما: قال الطحاوي: أفلا يرى أن رسول الله ليد قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن» وأن 
لا يفضّل أحدهما على الآخر. فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضًا. 

(» قوله: فأشهد على هذا غيري: وقال النووي: وفيه أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» فلو فضل بعضهم أو 
وهب لبعضهم دون بعض»ء فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه. وليس بحرامء والطبة صحيحة. وقال 
طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام. واحتجوا برواية لا أشهد على جور وبغيرها من 
ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله وَأكْدِ: فأشهد على هذا غيري» قالوا: ولو كان حراما أو باطلًا لما قال 
هذا الكلام. 

قوله: ويثيب عليها: أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العرض والمكافاة على ا هديّة مطلوبة تطوعًا عندنا اقتداءً - 


كتاب البيوع 5 باب العطايا 


56١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ #* عَنٍ الت كد قَالَ: امَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْز به 
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إن لَمْ يجذ فَلْيئْنِ به فَمَنْ أذ به فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ 2 ل 
يَعْطهُ كآنَ كلابين تَوْت زور ٠‏ رَوَاهُ المرْمِذِيٌ وأو دَاوْة 

لان - وَعَنْ أَسَامَة يْنِ وَيْدِ هه قَالَ: َال رَسُوْلُ الله يَليِلُ: امَنْ صُيِمَإِلَيْهِ مَعْرُوفُ 
َقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ اللهُ خَيْرَاه فَمَد أَبَْمَ في الكّناءِ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

*51 - وَعَنْ أ هْرَيْرة ف قالَ: قال رَسُولُ الله يكل همَن لَمْ يَفْكْرِ الا لَمْ 
يَشْكْرِ اللة). اليف 

4 - وَعَنْ أَنين د قَالَ: 0 ووه ادي أَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوا: 
يَارَسُولَ الل ما ريا ًا أل من كبيرء ولا أَحْسَنَ 2 مُوَاسَاة مِنْ كَل مِنْ قَوعٍ ولح بن 
أَظْهُرهِنْء لَقَدْ كَقَوْنَا الْمُوْنَةَ و كُوْنَا في الْمَهْئا 4 حَ لَقَدْ حِفْا أَنْ يَدْهَبُوا بالج 53 

رهم وَأَشْر جر ديه 


0 نكم عَلَيْهمْ). رَوَاهُ الترْمِذِي وَصَحَّحَهُ. 
68 - وَعَنْ عَا عَنٍ الكو ليد قَالَ: «تَهَادَوًا قَإِنَّ الْهَدِيَةٌ تُذْهِبٌ الضَّعَائِنَا. 


روه العرْصِذِيُ. 

- بالشارع. قال صاحب «التوضيح»: وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقًاء سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه أو 
للمساوي. واختلفوا فيمن وهب هبة» ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثوابء فقال مالك: ينظر فيه» فإن كان مثله 
ممن يطلب الثواب من الموهوب له. فله ذلك مثل هبة الفقير للغني؛ وبه قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة: لا 
يكون له ذلك إذا لم يشترطه - وهو قول الشافعي الثاني الجديد - لأن موضوع الهبة التبرع» وفي وجوب المكافاة 
خلاف الموضوع. واستدل مالك بحديث الأعرابي على وجوب المكافاة على الهداية» وقال: ولو لم يكن واجبًا لم 
يثبه ولم يزدهء ولو أئاب تطوعا لم تلزمه الزيادة» وكان يتكر على الأعرابي طلبها. قلت: طمع في مكارم أخلاقه 
وعادته في الإثابة. كذا في ١عمدة‏ القاري». 


كتاب البيوع ال باب اللقطة 
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7" - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ده أَنّ الي جَكَِةٍ قَالَ: «تَهَادَوًا فَإِنَّ الْمَدِيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ 
الصَّدْرِ ولا تَحْقِرَنّ جَارَة حخَارَتِهَا وَلَوْ شِقٌّ فِرْسِنٍ شَاوِ) 0 التُرْمِذِ 535 
ند إِذَا 5 ِبَاكُورَةٍ الْقَاكِمَةٍ وَضَعَهًا عَلّ 


5١67‏ - وَعَنْةُ ذم قَالٌ: اَن بول الله 


َيْئيهِ وَل طَفَتيْه وَقَالَ: «اللّهمَ كما أََيََْا أَوَلهُ َأرِا آخِرَهُ» كُمَ يُعْطِيْهَا مَنْ يَكُوْنُ 


عِنْدَهُ مِنَ الصَبْيَانِ. رَوَاهُ الْمَيْهقِمْ في «الدَّءَ غَوَاتِ الْكَبيْرا. 
بَابُ اللّقْطةٍ 
م - عَنْ عِيّاضٍ بْنِ حمَارٍ قا قَالٌ: قَالٌ ‏ رَسُوْلُ الله يللد ١مَنْ‏ وَجَدَ لْقَطةَ فَلْيْمْهِد ' 
1" قوله: فليشهد: ظاهر الأمر يَدُلُ على وجوب الإشهاد. وهو أحد قول الشافعيء وبه قال أبو حنيفة. وني كيفية الإشهاد 
قولان, أحدهما: يشهد أنه وجد لقطةٌ ولا يعلم بالعقاص ولا غيره؛ لئلا يتوسل بذلك الكاذب إلى أخذها. والثاني: 
يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهينء فقال: لا 
يستوعب الصفات» ولكن يذكر بعضها. قال النووي: وهو الأصح والثاني من قول الشافعي: أنه لا يجب الإشهاد. وبه 
قال مالك وأحمد, وغيرهما قالوا: وإنما يستحب احتياطا؛ لأن النبي ينيد لم يأمر به في حديث زيد بن خالد» ولو كان 
واجبًا لبيّنه. قلت: إن الإشهاد عند الحنفية لعيين جهة الأمانة ورفع الضمان فقط. 
واختلف فيه؛ فعند أبي حنيفة اذا أشهد ل ضمان عليه. وإذا لم يشهد وصدقه المالك بأن الملتقط أخذه ليرده على 
مالكه فتصديقه يرفع الضمان. وأما اذا كذّبه وكان الملتقط لم يشهد عليه فعليه الضمان حيئئذٍ أيضّاء وأما عندهما فتحقق 
الأمانة بوجهين: إما بالتصديق من المالك بأن يصدقه في الأخذ له أو باليمين. قال في «البدائع»: وأما حالة الضمان فهي 
أن يأخذها لنفسه؛ لأن المأخوذ لنفسه مغصوبء وهذا لا خلاف فيه وإنم) الخلاف في شيء آخرء وهو أن جهة الأمانة 
إنما تعرف من جهة الضمانء إما بالتصديق أو بالاشهاد عند أبي حنيفة» وعندهما بالتصديق أو باليمين» حتى لو هلكت 
فجاء صاحبها وصدقه في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع» وإن لم يشهد؛ لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه؛ 
وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد حتناء أشهد أو لم يشهدء ويكون القول قول الملتقط مع يجينه. 
وأما عند أبي حنيفة» فإن أشهد فلا ضمان عليه؛ لأنه بالإشهاد ظهر كان الأخذ أن لصاحبه؛ فظهر أن يده يد 
أمانة» وإن لم يشهد يجب عليه الضمانء انتهى. قال الشوكاني: قوله: #يؤتيه من يشاء؛ استدل به من قال: إن الملتقط - 


كتاب البيوع 81 باب اللقطة 
ذا عَدْلٍِ أَوْ دوي عَدْلِء وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُكَيِّبُء فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيرْدهَا عَلَيْه وَإِلَّا 


ْمَل لله حر يَجَلٌّ يُؤتبه من كقاقا: روا نقد وأئؤ ذاه والذاري. وَلْفْرْج الطحَارِي 
هََا ايت فَقَالَ: «فَلْمُمْهِدْعَلَيْها دوي عَدْلِ) مِنْ غَيْرِ شَكَّ. 


4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه أنَّ عَنَ بْنَ أبي طَالِبٍ دَحَلَ عَلَ فَاطِمَةَ وَحَسَدُ 
يَحُسَيْنٌ يَبْكِيّانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيهمًا؟ قَالَثْ: لجع فَخَرَجَ عَم فََجَدَ دِيتارًا بالسُوقِء قَجَاءَ 


إِلَّ فَاضِمَةَ وَأَخْبَرَهَاه فَقَالَث: اذْهَبْ ِل فُلَانٍ الْيَهُودِيٍّ فَحُدْ لكا دَقِيقَه فَجَاءَ الْيَهُودِيّ 


َاشْترَى ب فَقَال الْيهُودِيُ: أننت حَتَنْ هَدَا الَّذِي يَرْعُمُ أنه وَسُولُ الله؟ قال: نَعَمْه قالَ: 
فَحُدْ دِيتارَكَ وَلَكَ الدَقِيق فَخَرَجَ ع حَىٌ جَاءَ به فَاطِمَةَ أَخيَرَهاء فَقَالَثْ: اذْمَبْ ِل 
لان الخرَارٍ قَحُدْ لََا بدِرْمَم لما قَدَهَبَ فَرَهَنَ الدَينَارَ ِدِرْهَمِ لم فَجَاءَ به فَعَجَنَتْ 
وَتصَبَت وَحَبَته وَأَرْسَلت إل أيه َك هَجَاءهمْء فقالَث: يا رَسُول الليء أَذْكْر لكَ إن 


َأيْعَهُ تا حَلَالَا أَكَْتاكُ وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأنِهِ كَذَا وكَدَاء فَقَالَ: «كلوًا اسم اللها. فأَكُنُوا ”" 


- يملك اللقطة بعد أن يعرّف بها حولًا وهو أبو حنيفة» لكن بشرط أن يكون فقيرًا. واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله 
في هذا الحديث: «فهو مال الله4: قالوا: وما يضاف إلى الله إن| يتملكه من يستحق الصدقة. قلت: لم يقل الحنفية 
بتملكها بعد التعريف حولاء بل قالوا: إن اللقطة تبقى على ملك مالكهاء وإن أكلها الملتقط حال كونه فقيرّاء فإن 
الأكل لم يقع على ملكه بل وقع على ملك مالكه بالإباحة الشرعية» والمباح له لا يكون مالكاء بل يكون آكلّا على 
ملك المبيح. كذا في "بذل المجهود». 

:, قوله: فأكلوا: وليس فيه مايَدلُ على عدم التعريف؛ ولا على عدم التوقف قدر ما يغلب على الظن أن صاحبه لا يطلبهء 
فإن الفاء قد تأتي لمجرّد البعدية» فتقييد الترتيب» وعلى تقدير أن تكون للتعقيب فهو في كل شيء بحسبه. ألا ترى أنه 
يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل؛ وإن كانت مدة متطاولة» وقال تعالى: لأَلمْ تر أن ألله أَمِيِلٌ 
مِن آلسَنَاءِ مَآءَ مضب لْأَرْضُ عُْصَرَّةك الحج: *5). قاله في «المرقاة». وقال في «نصب الراية»: ولعل تأويله أن 
التعريف ليس له صيغة يعتد بهاء فمراجعته لرسول الله ولك على ملا الخلق إعلان بهء فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف - 


كتاب البيوع رذن باب اللقطة 

بَيْئَمَا هم مَكا كاتهُمْ إِدا عُلَامٌ يَنْمّدُ الل وَالْهِسْلَامَ الدَيئَانَ كَأَمَرَ وَسُولُ الله يلكائء 
فَدُعِيَ لَه فَسَأَلهُ 7 سَقَط مِبِ في السُوقِء فَقَالَ الكوئ كَل ايا عَمْ اذْهَبٌ إِلَ الجَرّاِ 
فَقُلْ لهُ: إِنَّ ر.* سول الله كلد يَقُولُ لكَ: أَرْسِلْ لي بالديئارٍ وَدِرْهَئُكَ عَّ» فَأَرْسَلَ به 
قَدَفَعَهُ رَسُولُ الله لقوق از ان ووو عل التوات وتاي لاله 


ناد ل ديار تَأَكيْتُ الكيي كَل 
أنه :عرفا حلا" عرفا حَوْلا م 
أَتَيْثُهُ .قال ١«عَوَّفْهَا‏ 8 ل أكيْهُ كَعُلْتُ: لم أَجِد م مَنْ يَعْرِفْهَاه فََالَ: 


- مرّةٌ واحدة» انتهى. ثم اختلفوا في مدة التعريف. قدّرها محمد ومالك والشافعي بحول من غير فصل بين القليل 
وبين الكثير بظاهر بعض الأحاديث. والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها غير مقدرة بمدة معلومة؛ بل هي 
مفوضة ببذه الأحاديث إلى رأي الملتقط» فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» هذا هو الذي 
اختاره الشمس الأئمة السرخسي. وفي «جامع المضمرات» و«الجوهرة»: عليه الفتوى. وَؤكْرٌ السّنَةِ في الحديث وقع 
اتفاقًا باعتبار الغالب» «شرح الوقاية» و«عمدة الرعاية» و«اللمعات» ملتقط منها. 

0١‏ قوله: عرّفه ثلاثة أيام: فيه دليل لمختار شمس الأئمة من أن التقدير بحول وغيره ليس بلازم؛ بل إلى أن تسكن 
نفسه إلى أن طالبه قطع نظره عنه. كذا في افتح القديرا. 

قوله: عرفها إلخ: والصحيح أن شيئًا من تقدير التعريف ليس بلازم» وإن تفويض التقدير إلى رأي الملتقط 
لإطلاق هذا الحديث. والتقييد بالسنة لعله لكون اللقطة المسئول عنها كانت تقتضي ذلكء كذلك في «المرقاة». 
قوله: فعرفتها حولا إلخ: واستدل على ما اختاره شمس الأثمة بهذا الحديث أن ليس السنة بتقدير لازم؛ بل ما يقع عند 
المتلقط أن صاحبه يتركه أولاء وهذا يختلف باختلاف خطر المال. ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبير أمره ليد أن 
يعرفه ثلاث سنين. قاله في «فتح القدير». 


كتاب البيوع ضف باب اللقطة 
«احفّظ عَدَدهَا وَوكاءَهَا وَوِعَاءَهَاء َِن جاه صَاحِبَا ولا ادي , يها0.'" 
وَرَوَى الْيَدَا ا . عَنْ أي هُرَيْرَةَ ف أَنّ رَسُوْلَ الله وَكَيةِ سْيْلَ عَنِ اللْقْطَةِ 


فَثَالَ: لا يحل اللّقْطَةٌ هَيْكَاه فَلْيُعَدَفْهُ سَنَُ قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهُ كََيرْده إِلَيْه وَإِنْ لَمْ يَأتِ 
2 فَلْمَتَصَدَّ3ُ” أبهء قَإِنْ جَاءَ فيخيره ل بين ْأْجْروَيَْتَ ين الّذِيْ ل 
وَرَوّك” عن ابْنٍ ا كم أَنَّهُ قَالَ: : ايمَصَدَّقُ بهَا ْم وَلَا يَنْتَقِمُ يها وَلَا يَتَمَلَّكُهَاا. 


00 قوله: فاستمتع بها: هذا الحديث بظاهره يخالف ما ذهب إليه الأحناف من أنه إذا كان الملتقط غنيا لايجوز له 
يي 0 ا اللا م 0 
و ل ا ا فالجواب عنه ما في الصحيحين عن أبي 
طلحة. قلت: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إن تَنَالُوأ ألْيرٌ حَّ تُنَقِقُوا مِمَا يون (آل عمرات: ؟) وإن أحب 
أموالي إن بيرحاءء فا ترى يا رسول الله؟ فقال رسول اله وكْ: اجعلها في فقراء قرابتك: فجعلها أبو طلحة في أَيّ 
وحسّانء انتهى. فهذا صريح في أن أَيّا كان فقيرًاء لكن يحتمل أنه أيسر بعد ذلك: وقضايا الأحوال متى تطرق إليها 
لاحتمالٌ سقط منها الاستدلال؛ «بذل المجهود» وانصب الراية» ملخَّصًاء 

وقال في «الهداية»: وانتفاع أَنّ دء كان بإذن الإمامء وهو جائز بإذنه انتهى. وقال الترمذي عقيب حديث أيّ: 
والعمل عليه عند أهل العلم» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا لصاحب اللقطة: إن ينتفع بها إذا كان غيًا. 
ولو كانت اللقطة لا تحلّ إلا لمن تحل له الصدقة, لم تحلّ لعليّ بن أبي طالبء وقد أمره #8 بأكل الدينار حين وجده 
ولم يجد من يعرفه؛ انتهى. وغرض الترمذي أنه انتفاع به لا تصدق. وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في مبسوطه. 
فقال: وأما حديث عل فنقول: إن الصدقة الواجبة كانت لا تحلء وهذا لم تكن من تلك الجملة» بل أنه صدقة نافلة» 
وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرناء ولذا قلنا بجواز اللقطة على الفروع والأصولء فافترق الزكاة والتصدق باللقطة» 
بزل المجهود؛» و«العرف الشذي» ملتقط منهما. 
0١‏ قوله: فليتصدق به إلخ: قال القاضي: إن من التقط لقطة وعرّفها سَنَةَ ولم يظهر صاحبهاء كان له تملكهاء سواء كان 
غنيًا أو فقيرٌاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس خا أنه قال: يتصدق بها الغني» ولا ينتفع بباء ولا 
يتملكهاء وبه قال أصحاب أب حنيفة ح» ويؤيدنا هذا الحديث» أخذته من (المرقأة». 


قوله: روي عن ابن عباس إلخ: كذا في «المرقاة». 


كتاب البيوع رض باب اللقطة 


520 


0 0 0-0 فَقَالَ: 'عَرَفْهَا سَئَةه فَِنّْ 
هاه ف لها" كن جاء بَاغِيها 


1 
5 
ب 
ما 
6 
4" 
' 
30 
3 
2 
5 
6 
2 1 


التق عليه عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ د قَالَ: سْيْلَ رَسْؤْلُ الله يك عَنٍ اللّقَطةٍ 
الذقي أذ الْوَرِقِ» فَقَالَ: اعد 3- وَعَِاصَهَا كُمَّ عَرَفْهَا سَنَتَه فَإِنْ لَمْ تعره 
فَاسْتَْفِفْهَا" وَلْمَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ 00 جَاءَ طَالِيُهَا يَوْمّامِنَ الدَهْرِ كَأَدها إَِيْهِه. 

"6١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ #ه قَالَ: يَخَصَ سُولُ الله َكِةٍ في الْعَضَا وَالسّوْطٍ وَالَبْلٍ 


0 قوله: ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه: قال الحافظ: واختلف العلماء فيا إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سَنَهَ 
ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت 
استهلكت. وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي» ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية» 
لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الآتية: «ولتكن وديعة عندك؛. 
وقوله أيضًا عند مسلم: «فأعرف عفاصها ووكائهاء ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه؛ وأصرح من ذلك رواية أبي 
داود بلفظ: «فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكائهاء ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه» فأمر 
بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده وهي أقوى حجة الجمهور. كذا ني ابذل المجهود». 

0 قوله: فأدّها إليه: يعني فإن بين مدعيها علامتها حل الدقع, ولا يجب بلا حجة؛ هذا عندنا. وعند الشافعي يجب 
الدفع إن بين العلامة» أي لا يجب عندنا الدفع قضاءً بلا بينة» وأما ديانة فيردها. #شرح الوقاية» و«العرف الشذي» 
ملتقط منهماء وقال ف «العناية»: ونحن نقول: الأمر في هذا الحديث وجب حمله للإباحة لأجل العمل بالحديث 
المشهورء وهو قوله علتة: «البيئة على المدعي؟ الحديث. فإنه لو لم يحمل على الإباحة وحمل الوجوب لزم التعارض 
المستلزم للترك. 

0 قوله: فاستنفقها إلخ: وفي هذه الجملة دلالة ظاهرة على أن اللقطة وديعة عند الملتقط» فالأمر بالاستنفاق على 
نفسه ما كانت على سبيل التمليك. بل لأنها كانت سبيلها التصدقء فإذا كان الملتقط محلا للصدقة فقيرًا ذا حاجة أباح 
له التصدق على نفسه؛ لأن رسول الله وََكْةٌ أمر بعد الإنفاق على نفسه إن جاء صاحبها بعد الإنفاق فأدّها إليه أي إن 
كان موجودّاء وبالبدل إن كان مستهلكًا. كذا في ابذل المجهود». 


كتاب البيوع ضقن باب اللقطة 


تاه تلطه ال يلت "زو زا 


0١‏ - وَعَنْ كين فك أن 00 ِتَمْرَةِ في الكريقٍ قَالّ: الوا أَيْ أَحَافُ أَنْ 
تجكؤن ين الشدقة لأكلثهاف مَتَدَكٌ غلك وَفِيه إناخة ص 0 
وَأَيْضًا في الْمْتّمَّقِ عَلَيّْ: قَالَ: قَصَالَّةُ الَْتمِ؟ قَالَ: «هِيَ لك أَو لِأَحِيكَ أَوْ للذَّنْبِ؛ قَالَ: 


َصَالَّةُ الإيل؟” قال: «مَا لكَ وَلَهَاه مَعَهَا سِمَاوُعَا 00 » تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأَكُلُ الشَّجَنٌ 


سح حَيّ يَلْقَاهَا رَيُّهَا). 
وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطَلل) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالٌ: كانت صَوَالٌ | الْوِبلٍ في زَمَانِ عْمَرَ بْنِ لكلاب 


0 قوله: ينتفع به: قال الإمام السرخسي في مبسوطه: ثم ما يجده نوعان. أحدهما: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور 
الرمان والنوى. والثاني: ما يعلم أن مالكه يطلبه» فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده 
بعد ما جمعه كان له أن يأخذ منه؛ لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع به للواجد ولم يكن تمليكا من غيره؛ 
فإن التمليك من المجهول لا يصحٌ» وملك المبيح لا يزول بالإباحة» ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك 
المبيح فإذا وجده في يده فقد وجد عبن ملكه قال ونةِ: «من وجد عين ماله فهو أحق به؛. وأما النوع الثاني فهو ما 
يعلم أن صاحبه يطلبه» فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه ملخّصًا. قلت: فالعصا والسوط والحبل 
إن كان بحيث تدخل في الأشياء التافهة التي لا تطلبه اللالكء فحكمها أنه لا يجب تعريفهاء ويجوز الانتفاع بها 
للملتقط. وإن كان من النوع الثاني فلا يجوز الانتفاع بهاء ويجب تعريفها على حسب قيمتها. كذا في «بذل المجهود». 
قوله: ني الحال: وقال في «الهداية»: وإن كانت شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقائه 
إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف. ولكنه مبقّى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. 
قوله: فضالة الإبل إلخ: فظاهره أن ضالة الإبل لا ينبغي أخذها؛ لعدم خوف ضياعهاء وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد في البقر والإبل والفرس أن الترك أفضل. وقال أصحابنا وغيرهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح. وني 
زماننا لا يأمن وصول يد خائنة» ففي أخذه أحياؤهاء فهو أولى. وقد بسط الكلام فيه ابن الهمام. ويؤيد ما قال أصحابنا 
ما ثبت في زمان عثمان لانقلاب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد التقطها خوفًا من الخيانة» ثم بيعها وإمساك ثمنها في 
بيت المال لأربابها. كذا في «التعليق الممجّدا. 


كتاب البيوع نار باب اللقطة 
إلا مُوَيَةَ تئاج لا يَمَسّها! أَحَدٌ حَقٌ إِذَا كن وَمَانُ غُمْمَانَ ين عاك مر يتغريفقا. 
ََ ك3 بَاعٌ فَإِدًا جَاءَ صَاحِبهَا ُعْطِيَ كمنهاء 0 محمد في مو طيْهِ وه وَقَالَ ١‏ مُرْسَلَةً) 
بَدْلّ ١مُوَيِلَةا.‏ 

6 - وَعَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يه قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يَكَلِلة: «مَنْ آوَى صَالَّةٌ قَهُدة 
ضَالٌ ا لم يُعَرّفْهَا. رَوَاهُ مُسْلمٌ وَرَوَى مُحَمَدُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب حك لحو وَقَالَ: 
نااك وما يَعْْ بِدَلِكَ مَنْ أَحَدَهَا لِيَدْهَبَ بها فَأَمَا مَنْ أَحَدَهَا لِيَرْدَهَا أو 
لبددكها قلا بأمزن به 

+55 - وَعَنٍ الْجَارْوْدٍ ده قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يكل «ضَالّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقْ الاره. 
رَوَاهُ الدَارِيٌ. 


54" - وَعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَويّةِ أنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائْمَةَ فَقَالَتْ: 1 أَصَبْتُ ضَالَةَ و 


2 


ارم وَإِنّ عَرَفْتُهَا قَلَمْ أَجِدْ أَحَدَا يَْرِفْهَه فَقَالَتْ لَهَا عَائْمَةُ: اسْتَنْقَئ" بهَا. رَوَاهُ 
الضَّحَاوٍيُ. وَقَالَ ابْنْ الْمُنْذِر:ِ وَرَدَ مِكْلُهُ عَنْ عْمَرَوَابْنِ عَمَّايِ وَابْنِ الْمْسَيِّبِ. 


د قوله: فهو ضال ما لم يعرفها: فقيد الضلال بمن لم يعرفها فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقًا في أثر عمر. ولا في 
قوله وَكَيِلة: ضالة المسلم حرق النار؛ لأننا حملناه على ما إذا أخذه من غير تعريف. كذا في «التعليق الممجّدا. 

(0 قوله: استنفعي بها: اختلف العلماء في لقطة مكة» فقالت طائفة: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف. بل يجب على 
الملتقط أن يحفظها أبدًا لمالكهاء وليس لواجدها إلا إنشادهاء ويجب التعريف فيها إلى أن يجيء صاحبها؛ لقوله للنة في 
الحرم: ولا يحل لقطتها إلا لمنشدهاء وبه قال الشافعي. وقالت طائفة: لا فرق بين لقطة الحرم وغيره» حكمها كحكم 
سائر البلدان فلقطة الحل والحرم سواء؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن 
عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. ولنا هذه الآثارء وإطلاق قوله كَكلِ: اعرف عفاصها أي وعائهاء ووكائها 
أي رباطهاء وعرفها سَنةٌ من غير فصل بين الحل والحرم؛ ولأنها لقطة» وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك 
المالك من وجه؛ لتحصيل الثواب فيملكه» كى) في سائرها. وأما قوله وَلَكةٌ في مكة: 5 


-- ولا تحل لقطتها إلا لمنشدهاء فقال في «الفتح»: لا يعارضه؛ لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف» ولا يحل لنفسه. 
وتخصيص مكة حيتئذٍ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليه 
من كل فج عميق ثم يتفرقون: فالغالب أن اللقطة للغريب, لا يدرى عوده؛ فلا فائدة إِذًا في التعريف. فينبغي أن 
يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله ولك ذلك الوهم بقوله: لا تحل لقطتها إلا لنشدها. وأما قوله وَللك: 
بى عن لقطة الحاج» فقال في «الفتح»: قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجيء صاحبها. ولا عمل على هذا في هذا 
الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلًا عن المتروك» فالأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط» ثم علم 
ثبوت ضده متضمّنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعهاء بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه» ولا 
مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة» «عمدة القاري» و«المرقاة» 
و«البناية) و«فتح القدير» ملتقط منها. 


ع#د ا 


كتاب البيوع 5 باب الفرائض 
كو 
وَقَولٍ الله عَرٌ ع م فق أَرْيكُمَ در مل حي 
لذ ا 1 كد ا 0 
وَحدة فلا يضف وَلأبو ْه ِكل وحِدٍ مَنُمَا آلسُدُسُ َك إن 


صا وو 


لك إن لَمْ يكن لم وَل وَوَرِنَةَ أن يواه 55 3 إن 


كن لَهُدَ إِخْر 4 تأيه سدس من بَعْدِ وصِبَةِ يُوصِى بها أز دين 
م و وَأبْتَفُكُمْ له يُهُمْ أََرَبُ لَكُمْ نع فَرِيضَةَ مِّنَّ 
لله إِنَّ أله كن عَلِيئَا حَكِيبَا © م 
وطن أب أن وك > هن ةكت أن 
تفن وطن ذ صِيَّة يُوْصِينَ بآ أو دين وله نَّ ألوُيْعُ مما تر - 1 
تصن أسفع ون ك3 لطم و لون لف تا 0 
بَعْدِ وَصِبّةِ تُوصُونَ يها أو دين د ك3 يل يوز كللة أرأنر ل 
أل أ وخ لكل ود هما شد شُدُسُنَ قن كو أَحُثْرَ من 
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فى الكُلْتْ ع ويه رظي ل بآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ 
وَسِية من أ وله لله عَلمم حلم 49 تقذ له تعال: 
(يَنعفتوتك فل آلله يفتكم فى الككلة إن مر وَاهَلَكَ لَيسَ لم 
وك ولك ا حك كلها يضق ترك وف ينها إن ل يكن لها وذ 


كتاب البيوع قا باب الفرائض 
2 لم 


إن كتَا تين ل دَيَجَالَا وَِمَآءَ 
َلِذَ كَرِ مِثْلُ ل ال 1 لله لحم أن تَصِلدأ وله بحل 
شَيْءٍ عَلِيم ©4 ود زه تعل. 1 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَل يض 


(النساء: 00175 


فى كتنب" انددْ4 وَقَوْلِهِ تعالَ: وَالدِينَ" عَقَدَتْ أَيْمَمْكُمْ فكَائُوهمْ 


5 > (الأتفال: يم 


َصيبَقْ) وَقَوْلهِ تعلل: «(ولن" يَحْعَلَ ألله ِْكَفِرِين عل 0 


(النساء: رذ 


سَبيلًا 48 


د عْمَرَ ذه قَالَ: كعَلَيُوا الْمَرَائِضَ وَرَادَ أبِنُ مَسْعُوْدِ:وَالَلَاقَ وَاخُجٌ) 
قَالَا: الا: فَإِنّهُ مِْ دنحم رَوَاهُ الدَارِيُ. 

0 0 بي هْرَيِرَة د عَنٍ التي َك قال: «أنا أَوْلَ بالْمؤْمنِينَ من أَنْقْسِهِمْ 
قم ات ولي لومي قا عل قصازف نز د مالا فَلوركه. 

َف واب هم َل ديا ا تي تنا مَْلَاه). َف روَايَة: همَنْ ترد مَالَا 
وري وَمَنْ ترك كلا قإِلَيَْا. مُتَققُ عَلَيْهِ 


وى - وَكَن ابن عَبّاين ضما قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكف «أليقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء 
0١‏ قوله: في كتاب الله: أي في أحكامه وفرائضه. والكتاب كثيرًا ما يجيء + بمعنى الفريضة» واستدل به أصحاب أبي 
حنيفة يلل على توريث ذوي الأرحام» وينصره حديث المقدام: والخال وارث من لا وارث له. كذا في «المرقاة». 
قوله: والذين عقدت أيوانكم إلخ: وقال صاحب «المدارك»: والمراد به عقد الموالات» وهي مشروعة:» والورائة 
بها ثابتة عند عامة الصحابة» وهو قولنا. وقال الشافعي: الموالات ليس بشيء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. ولنا 
هذه الآية» وهي في الموالات. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
5 قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا: وقال في اعمدة القاري»: إن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع 
وبالحديث ومبذه الآية» وفي الميراث إثيات السبيل للكافر على المسلم. 


كتاب البيوع كم باب الفرائض 
تاي" موزل َمل كر. مق عليه 
وَرَوَى التُرْمِذِ 4 0 


0 


وَصِيَةٍ صِيَّة يُوكى يهآ 0 دَيْن» وَإِنَّ و رَسُولَ الله َك قَضَى بِالدَيْنِ ” قَبْلَ الْوَصِيَة وَإنَّ أَعْيَانَّ” 


2 )1١ (النساء:‎ 


َه من 1 


ني الأمْيَوَارمُوْنَ دُؤْنَ بي الْعَلّاتِه البَجُلُ يرث 


5 
يد 


أَحَا بيه وَأَمّه دَوْنَ أخيه لابه 

١‏ قوله: فم) بقي فهو لأولي رجل ذكر: قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهوا للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب» 
فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريبء» واستدلوا بهذا لحديث. ثم بعد الترجيح بقرب الدرجة يرجحون بقوة 
القرابة» أعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة» ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله عنتة: إن أعيان بني الأم يتوارثون 
دون بني العلاماتء أي بنو الأعيان أولى بالميراث من بني العلامات. والمقصود من ذكر الأم ههنا إظهار ما يترجح 
به بنو الأعيان على بني العلامات» كالأخ لأب وأمء أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت أولى من الأ 
لأب. فإن قلت: قوله: «ذكرًا كان أو أنتى» زائدة؛ لأن البحث في العصبة بنفسه. وهي لا تكون أنثى البتة. قلت: سلمنا 
ذلك. لكن لما أراد أن يبين ههنا أن الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنات أيضًا أولى من الأخ لأب تعرض 
هذا القيدء أخذته من «المرقاة» و«السراجي» و«الشريفية» و«البيهقي». 

قوله: قضى بالدين قبل الوصية: لهذا قال علماؤهم «ث: تتعلّق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول يبدأ بتكفينه 
وتجهيزه من غير تبذير» ولا تقتيرء ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله؛ ثم تنفذ وصاياه من تُلْثْ ما بقي بعد 
الدين» ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. كذا في «السراجي». فإن قلت: إذا كان الدين مقدما 
على الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل. قلت: اهتمامًا بشأنها لم) كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من 
غير عوض كان إخراجها مما يشق عى الورثة ويتعاظم» ولا تطيب أنفسهم بها كان أداؤها مظنة للتفريط» بخلاف 
الدين» فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين بعثًا على وجويها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين. 
قاله في «المرقاة». 

© قوله: إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلامات: وقال بعض المحقّقين من أصحابنا: أعيان القوم أشرافهم؛ 
والأعيان الإخوة من أب وأمء وهذه الإخوة تسمى المعاينة» وذكر الأم هنا لبيان ما يترجح به بنو الأعيان على بني 
العلات؛ والمعنى أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع العلات؛ فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وزدواج الوصلة. قاله 
في «المرقاة». وقال في «ضوء السراج»: فإن قيل: في الحديث ذكر بلفظ «بني» فيتناول الذكر دون الأنثى؛ قلنا: لا 
كذلك. بل يتناول الأنثى كما يتناول الذكر قال الله تعالى في آية القرآن: #يَِبََ دَادَمَ4 (الأعراف: 17) والغطاب كا 
يتناول للرجال يتناول للنساء. 


كتاب البيوع فنا ياب الفرائض 


الْكَافِرَ وَلَا الْكافِرُ الْمْسْلِمَ). مُتَّمَقّ عَلَيّهِ 
وَرَوَى الطََحَاوِي عَنْ أي عَمْرِو الَّيْبَااتِ عَنْ عن ديه أَنّهُ جَعَلَ مِيْرَاتَ الْمُسْتَوْرد 
لِوَرَنَتَهِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ. 
وَف رِوَايَة لَه عَنْ قَتَادة أَنّ الحَسَنَ قَالَ: مِْرَانْهُ لوَارِئِهِ مِنَ الْمُسْلِميْنَ ِذَا ارد عَنٍ 
الْهمْلَام. وَكَالَ الطَحَاوِيُ: وَرَوَيْمَا مِغْلَهُ عَن ان ملكود نه وميد بن المسييه 


لق - وَعَنْ عْمَرَابْن الخطََابٍ ده قَالَ: الْمُشْرِكو ن" بَعْضُهُْ أَِْيَاءُ بَعْضء لَا ترثُهُمْ 
وَلَّا ينونه روَاه ححمَدُ. 
007250070570 
لوّلن يَخْعَلَ الله لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْنْؤْيِينَ سَبِيلًا ©* (نساء: »)14١‏ وني الميراث إثبات السبيل للكافر على 
المسلم؛ وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لاء فقالت عامة الصحابة مأهد: لا يرثء وبه أخذ علماؤنا والشافعي» 
وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع» وأما المسلم من المرتد ففيه أيضًا الخلاف» فعند مالك والشافعي وأحمد أن 
المسلم لا يرث منهء وقال أبو حنيفة لله: ما اكتسبه في ردّته فهو لبيت المال» وما اكتسبه في الإسلام فهو لورئته 
المسلمينء وقال أبو يوسف ومحمد: كلا الكسبان جميعا لورثتهء وقال الشافعي: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافرّاء 
والمسلم لا يرث الكافرء ثم هو مال حربي لا أمان له؛ فيكون فيئاء ولنا أن ملكه بعد الردة باقِء فينتقل بموته إلى ورثته 
مستئدًا إلى ما قبيل ردته؛ إذ الردة سبب للموتء فيكون توريث المسلم من المسلمء والاستناد لازم له على قول 
الأئمة الثلاثة أيضَاءٍ لأن أخذ المسلمين له إذا لم يكن له وارث بطريق الوراثة» وهو يوجب الحكم باستناده شرعًا إلى 
ما قبيل ردته؛ وإلا كان توريثًا للكافر من المسلمء وحمل الحديث الكافر الأصلي الذي لم يسبق له إسلام» واستدل 
في «البدائع» بأن علي ته ل| قتل المستورد العجلي بالردة قسم ماله بين ورثته المسلمين» وكان بمحضر من الصحابة 
ديد من غير إنكار» فكان إجماعا. 
قوله: المشركون بعضهم أولياء بعض إلخ: واختلفوا في توريث أهل الملل من الكفار» فمذهب مالك وأحمد 
لاايرث بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملّتين كاليهودي والنصرانيء وكذا من عداهما من الكفار إن اختلفت ملتهم» ' - 


كتاب البيوع انا باب الفرائض 
كاله يه كأخك الكذن هلد واحنث يتوارئزت به وق الختلك يرث الؤزدف 
القضرَاني وَالتصرَاق اليمُودِيٌ وَلَا يَِثهُمْ الْمُسْلِمُوْتَ وَلَا يَرِْوَْهُمْ وَهْوَ قَوْلْ 
6م - وَعَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الْأسْمَع م ذه قَالّ: قَالَ ر 1 ل الله قله الْمَْأة" تَحُودُ . 
لات مَوَارِيتَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا” وَوَلَرِهَا" الَّدِي لَاعَنَت عَلَيّْا. رَوَاُ المَْمِذِيٌ وَأَبْوْ 


دَاوْدٌ بْنْ ماجه. 
0000 مِنْ أَنْفْسِهمًا. رَوَاهُ لْبُخَارِي. 


- وقال أبو حنيفة والشافعي: | نهم أهل ملة واحدة؛ فكلهم كفار يرث بعضهم بعضًا . كذا في ١رحمة‏ الأمة»؛ والمراد في 
حديث عبد الله بن عمرء ولا يتوارث أهل ملتين شتى الإسلام والكفر؛ فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم 
بالمسلمين. وإن كانوا أهل مِلّلٍ فيا يعتقدون. قاله في «المرقاة». 

(0 قوله: تحوز المرأة: ويظهر من «الإرشاد الرضي» نكتة في تخصيص ذكر المرأة ههناء وهو أنها تأخذ من هذه 
الثلاثة كل المال» بخلاف عامة المواريث. 

» قوله: لقيطها: وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط. فإطلاق الوراثة عليه مجاز؛ لأن ميراث اللقيط لبيت الال إلا 
م ل ا ا ري «المرقاة)» وايذل 
المجهود) ملتقط منهها. 

قوله: ولدها الذي لاعنت عنه: فالذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث 
بسبب النسبء وقد انتفى النسبء وأما نسبه من جهة الأم فثابت» ويتوارثان. كذا في «المرقاة). 

() قوله: مولى القوم من أنفسهم: : وفسر العلاء المولى هنا بالمعتق» أي يرث من العتيق إذا لم يكن له أحد من عصباته 
النسبية؛ ولا يرث العتيق المعتق عند الجمهورء وما رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عباسء وفيه أن رجلا مات ولم 
يدع وارنًا إلا غلامًا كان أعتقه. فقال النبي كَلَكْة: هل له أحد؟ قانوا: لا إلا غلام له كان أعتقه. فجعل النبي كد ميراثه 
لهء قال علي القاري: هذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة ددا أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع؛ 
لأنه صار ماله لبيت المال. قاله في «المرقاة». وقال في «السراجي»: فيبدأ بأصحاب الفرائض» وهم الذين لهم سهام 
مقدرة في كتاب الله تعالى» ثم بالعصبات من جهة النسب. والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب 0 


كتاب البيوع 55 باب الفرائض 
أن التي كيد قَالَ: يرت 


5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيّبٍ عَنْ د عَنْ جَدَّه ده 
ولا من"' يرث التال» زوه المي 


6 - وَعَنْ نين ده قَال: قَالَ 00 الله عند «اد ان الْقَوْمِ م مِنْهُم) 


ا اا ال ل 
وَأَفُكُ عَانَهُ وَاخَالُ مَوْلَ مَنْ لا مَوْلَ لَهُيَرثُ مَالَهُ ويَفُكُ عَانَها. 

َف رِوَايَِ: ©وَأنَاوَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَه أَعْقِلْ لَه وَأَرِئهُوَالخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارتَ لَه 
> الفرائضء وعند الانفراد يحرز جميع المال» ثم بالعصبة من جهة السبب» وهو مولى العتاقة» ثم عصبته على الترتيب» ثم 
الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم, ثم ذوي الأرحام؛ ثم مولى الموالاة» ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث 
لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير» إذا مات المقر على إقراره؛ ثم الموصى له بجميع المال» ثم بيت الهال. 
رى قوله: من يرث المال: أي من العصابات الذكورء والمراد العصبة بنفسه. قال المظهر: هذا مخصوص أي يرث 
الولاء كل عصبة يرث مال الميت كل عصبة يرث مال الميتء والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة» بل 
العصبة الذكور دون الإناث؛ فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالإرث للابن فقط» ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق 
هما فيه» ولا ينقل الولاء إلى بيت المال» ولا يرث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحداء «المرقاة»» وارد 
المحتار» ملتقط منهما. 
قوله: ابن أخت القوم منهم: احتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام؛ وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن للميت 
عصبة ولا ذو فرضء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمدء وهو قول عامة الصحابة» منهم علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايتين عنه ومعاذ بن جيل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة» 
على ما قاله القاضي أبو حازم» وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ديه إلى أن لا ميراث لذوي 
الأرحام» فمن مات ولم يخلف وارثًا ذا فرض أو عصبة فاله لبيت المالء وبه أخذ مالك والشافعيء إلا أن أصحاب 
الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال» وعن أبي بكر الصديق روايتان 
فيه. كذا في «عمدة القاري؟. 


كتاب البيوع ليا باب الفرائض 
يقل عله وورلة روه حاف 

6- وَعَنْ كَثِيْر بْنِ عَبّْد الله عَنْ أَبيْهِ عَنْ جَدَّ ده قَالَ: قَالّ وَسْؤْلُ الله يَكلل: 
مَل الْقَوْم مِنْهمء وحَلِيف”'القوم مِنْهُمْ وَانْنَ أت لقم مِنْهُْ». رَوَهُالدآارئ. 

وَرَوَاهُ اتَرْمذِيُ وَابْنْ مَاجَه وَالنَارِيُ عَنْ تيم الَارِيّ َال: سَأَلْتُ رَسْوْلَ الله وكاة: 
مَا السُّنةُ فى اليَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الَرْكِ مُمْلِمُ عَلَ يَدَىئْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ههُوَ 


أول"' الاين يتْحناة ومماتة: 


ىه الى سال 3 


7 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كدي «الْقَاتِلُ” لا يَرثُ. رَوَاهُ 


قوله: وحليف القوم منهم: أي عهيدهم, وأريد به مولى الموالاة؛ فإنه يرث عندنا إذا لم يكن للميت وارث سواه 
وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة» وبه أخذ الشافعي ب وهو مذهب زيد بن ثابت» وما ذهبنا إليه مذهب 
عمر وعلي وابن مسعود #لّ. قاله في «المرقاة». وقال الطحطاوي: الموالاة في اللغة: بمعنى المصادقة ضد المجادلة» 
وني الاصطلاح: أن يقول شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مث وتعقل عني إذا جنيت؛ وقال الآخر: قبلت» 
فحينئذ صمّّ عقد الولاء ويكون القائل مولى له يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا جنى؛ وإن شرطا من الجحانيين فعلى ما 
شرطاء وإلا فهال الساكت لبيت المال» ويصح الرجوع عنه قبل ما عقل عنه لا بعده» وقال صدر الشريعة: شرطه أن 
يكون مجهول النسبء وقال ابن كيال: هذا ليس بشرط. 

0١‏ قوله: هو أولى الناس بمحياه ومماته: فيه دليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين» ومات ولا وارث له 
غيره» كان له ميرائه» والشافعي ومالك لا إرث له؛ بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه وقالت الحنفية والقاسمية: 
إنه يرث إلا أن الحنفية يشترطون في إرثه المحالفة» يعني قالت الحنفية: عدم الإرث إذا كان إسلام الرجل على يدي 
مسلم فقطء وأما إذا اقترن معه المعاقدة والمحالفة» فعند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الأقارب. كذا 
في انيل الأوطار». وقال في هامش «الكوكب الدري»: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب» وبسط 
العيني في كونه صاخًا للاستدلال. 

5 قوله: القاتل لا يرث: اعلم أن عندنا القتل الذي يمنع الإرث هو الذي يتعلّق به وجوب القصاص أو الكفارة» وما 
لا يتعلّق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص لا يوجب الحرمان؛ لأن حرمان الإرث عقوبة» فيتعلّق به ما - 


كتاب البيوع الجا باب الفرائنض 


ءءَ 


وَرَوى أَبُوْ حَِيْقَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنَهُ قَالَ: لا 0 قَاتِلُ مِئَنْ كَل خَطَأْ أؤ عَمْدَاء 
وَلَحِنْ يَرِْهُ ول الكاين به بَعدَهُ وَكُدَا روه" مُحَمَدُ ْنُ الحْسَنٍ في «الْآثارِ عَنْه وَرَوَى 
لبقي وَبْو داو في المََاسيلٍ عَنْ ب ا وك ورَوَاه النّسَاِيُ وَابْنُ مَاجَه 


وَالتَارَقُهِ ع عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيّبٍ 


2 - 


0 بن فيان أن وول لّ الله يلد كتبَ إِلَيْهِ: أن وك" امْرَةٌ 
ل هيم الطتاي من د دية رَنجها. روَاه الذي وَأبْوْ اد وَقَلَ الذي هذا حَدِيْكُ 

1 يده 4ه أَنّ التي وك جَعَلَ لنْجَدَةَ السدْسَ إِذَا َمْ يَكْنْ ذُوْتَها 
1 ا 


ل ل ل ا 22 1 000 ومع 5 ء ع علو 100 
5 - وعن قبيصة بن ذؤيبٍ قال: جَاءَتِ الَدَةٌ إلى أبي بَكْر ساله مِيرَائها» فقَال 


- تتعلّق به العقوبة» وهو القصاص أو الكفارة» والشافعي -ثه يعلقه بمطلق القتل حتى لا يرث عنله إذا قتله 
بقصاص أو رجم أو كان القريب قاضيًا فحكم بذلك؛ أو شاهدا فشهد به؛ أو باغيا فقتله» أو شهر عليه سيفا فقتله 
دفمّاء كل ذلك يمنع الإرث عنده؛ وهذا لا معنى له؛ لأن الشارع أوجب عليه قتله» أو أجاز له قتله في هذه الصَوّرء 
فكيف يوجب عليه العقوبة به بعد ذلك؟ وهذا لا يتعلّق بهذا القتل سائر عقوبات القتل فكذا الحرمان. كذا في ١اعقود‏ 
الجواهر المنيفة». قلت: ويؤيدنا الآثار:الآنية بعد. 

قوله: رواه محمد بن الحسن في الآثار عنه: وقال: وبه نأخذء لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمداء لا من الدية ولا 
غيرها. قاله في «عقود الجواهر المنيفة». 

قوله: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها: قال محمد في موطئه: ويبذا تأخذ لكل وارث في الدية والدم نصيب 
المرأة كان الوارث أو زوجا أو غير ذلك» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. وقال السيد في «شرح 
الفرائفض»: واعلم أن دية المقتول خطأ كسائر أمواله حتى تُقضى منها ديونه» وتُنفّد وصاياه» ويرئها كل من يرث سائر 
أمواله» وقال مالك: لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية بالموتء ولا وجوب للدية إلا بعده» ولنا هذا 
الحديث قال الزهري: كان قتل أشيم خطأ. 


كتاب البيوع 2 باب الفرائض 
َهَا: مَالَّكِ في كِتَابٍ الله كَيْءٌ» وَمَا لَك في سُنَةِ رَسُولٍ ل الله وك ميقا قاجبي حَئ ع شال 
القاش 18 ذللقة فسان كقال 00 د بْنُ سُعْبَةٌ: وى يَسُولَ الله عَكلِادِ أَعْطَاهًا”” 
ل 0 قَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ل 
اتيف تأنقةة ايا د 0 اده لأخرى إل عُمَرَ تَسْألَهُ مِيرَائها؛ 
فَقَالَ: هْوَ دَلِكَ الشئشء كان اجتتعتنا فهو ييتكناه وأيتكما خلف يه فيو لها واه 


مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالمَرْمِذِيٌ وَأَبوْدَاود وَالدَاريتُ وَائنُ ا 


0 - وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُؤا يَسُلُ الله ه عَلَببَه: «إِذّاا"' اسْتَهلٌ الصَِّيٌّ 8 عَلَيْه 
وَوُرِثَ).” رو 71 وأه :ابن مَاجّه وَالدّارِيٌ» 1 ال ي 0 0 0 


رَجُلٍ عَاهَرَ يحُرَةِ أو أَمَةٍ فَالوَلَد وََدُ زا لّا 37 00 م رَوَاهُ لوبي" 


0 قوله: أعطاها السدس إلخ: ولذلك قال في «شرح الفرائض» للسيد: للجدة السدس لأم كانت أو لأب؛ واحدة 
كانت أو أكثر إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة» ويسقطن كلهن بالأم» والأبويات أيضًا بالأب» وأما تأويل ما 
رواه ابن مسعود ده عن النبي وَنكةِ أنه أعطى أم الأب السدس مع وجود الأبء فهو أنه يحتمل أن يكون أبو ذلك 
الميت رقيقًا أو كافرًا. 

5 قوله: إذا استهل إلخ: وقيّد الاستهلال باعتبار أنه الغالب في القرينة على الحياة» وإلا فأيّ أمارة على الحياة وجدت 
يورث ذلك المولود من مورثه الذي مات قبله. كذا في #بذل المجهود؛. 

0 قوله: وورث: وني اشرح السنة»: لو مات إنسان. ووارثه حمل في البطن» يوقف له الميراث» فإن خرج حيا كان له» 
وإن خرج مينًا فلا يورث منه بل لسائر ورثة الأول» فإن خرج حيا ثم مات يورث منهء سواء استهل أو لم يستهل بعد 
ل ا ا ل ال ا 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة م وذهب قو م إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل يستهل: واحتجوا بهذا 
الحديث. والاستهلال رفع الصوتء والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة» وعبر عنها بالاستهلال؛ لأنه 
يستهل حالة الانفصال في الأغلب» وبه يعرف حياته. كذا في «المرقاة». 


كتاب البيوع 1 باب الفرائض 


0 2 


6م - وَعَنْ جَابِرٍ وم قَالَ: جَاءَتْ امْرَُ سَعْدِ بْنِ الرَبِيع بِابتتيْهَا مِنْ سَعْدٍ بْنٍ 
الرَبِيع إِلَ يَسوْلٍِ الله كيد ََالَتْ: يا رَسُوْلَ الله هَانَانٍ اتا سَعْدِ ين الرّبيع يل أَبُوهَُا 
مَك يو ل 

وَلَهُمَا مَل قَالّ: يَفْضى الله في ذَّلِكَ» فَنَوَلَتْ آيَةٌ الْمِيرَاثْ فَبَعَثَ رَسُولُ الله مئاد يليه إلى 
عَمّهِما؛ فَقَالَ: أَغْطٍ اق سَْد الكُلَكَيْنِ وَأَعْطِ 00 وَمَا بق فهو أكه. و 
أَحْمَدُ وَالَرْمِذِيُ وَأَبُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجّهء وَقَالَ التَّرْمِذِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. 

07" - وَعَنْ هُرَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَال: سْيِل أَبُو مُوْمَى عَنْ ابْنّةٍ وَبنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ» 

7 وَأخْيرَ بعَوْلٍ أي شو مُوتىء فَقَالَ: لَقَدْ صَلَلْتُ ذا وَمَا أَنَا من الْمهْكَدِينَ أقْضِي فيهًا 

قَضَى التَمُ كي ! بْنَةِ القضْمُء وَلِإبَْةِ ابْنٍ السّدُسُ تَكُيلَة الكُلْكين وَمَا بتي 
تلات ا رشق غات ِقَوْلِ ابن مَسْعُودء فقَالَ: لا تَسْألُوني مَا دَامَ هَدَا الخَبْرُ 
فِيكُم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

+ - وَعَنْ عِنْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ده قَال: جَاءَ رَجُلٌَ إل رَسُوْلِ الله يك فَقَالَ: إن 
ابْنَ ابني مَاتَ قَمَا لي مِنْ مِيرَائْه؟ فَقَالَ: الَكَ السّدُسُ» َلَنَا وَل دَعَاهُ قَقَالَ: الك سُدْسُ 
كد قَلَمَا وَلَّ دَعَُ فَقَالَ: «إنَّ السّدّسَ الْآكَرَ ظَعْمَةًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالعُرْمِذِيٌُ وَأَبْو دَاود 
وَقَالَ التَّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

هم - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ ضما أَنَّ رَسْوْلَ الله يَكئِِدِ قَالَ: ما كآنَ:'' مِنْ مِيرَاثِ 
) قوله: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية إلخ: يستفاد منه أن القانون ينفذ على المقدمات 
التي وجدت بعد وضعه؛ وأما المقدمات التي فصلت قبل فلا تعلّق لها بهذا القانون» أخذته من بعض الحوائي. 


كتاب البيوع 5 باب الوصايا 


قُسِمَ في الْجَاهِلِية ان الْإسْلَامُ فَهْوَعَلَ 


قِسْمَةٍ الإسلام». رَوَا بِنُ مَاجَه. 
بَابُ الْوَضَايًا 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: (مِن بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوكَى بها أَوَْيْنِ 0 


(النساء: )2 
7 - عن ابْنِ عْمَرَ ذم ه قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ ل الله كَلَيية: «مَا حَقٌ 0 مْرِئ مُسْلِمِ لَهُ َي 


يُوصِيْ فيه يبي يلين إلا وَوَصِيَتهُ َكْتُويةٌ ِنْده). مَُققُ عَلَيْهِ 
قوله: ما حق امرئ مسلم إلخ: فيه حث على الوصية» واحتج به الظاهرية أنها واجبة» وقال أصحابنا الحنفية: 
الوصية مستحبة؛ لأنها إثبات حق في ماله فلم تكن واجبة» كالهبة والعارية» وبه قال الشارفعي حت معناه ما الحزم 
والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. والجمهور أيضًا على نديها؛ لأنه يك جعلها حقا للمسلم لاعليه» ولو 
وجبت لكانت عليه» وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ» ومم) يؤيد أن هذا في الوصية المتبرع بها. 

قوله: «له شيء يوصى فيه» حيث لم يقل: عليه شيء؛ قيل: هذا في الوصية المتبرع بهاء وأما الوصية بأداء الدين 
ورد الأمانات الواجبة عليه» فواجبة عليه ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث 
يختص بمن عليه حق شرعيء يخشى أن يضيع على صاحبه أن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي» وليس 
الاستدلال على وجوب الوصية عمومًا بحديث الباب بصحيح؛ لأن ابن عمر راوي الحديث لم يوصء ومحال أن 
يخالف ما رواهء هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«المرقاة»» لذلك قال في «الهداية»: الوصية غير واجبة» وهي 
ممشحية اننهى. 1 

قوله: وهي مستحبة بعد قوله: «غير واجبة» لنفي قول بعض الناس: الوصية للوالدين والأقربين - إذا كانوا 
ممن لا يرئون اف اه مواقا ل ميل اراك وام 
5 كْيِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَّ أَحَدَكُْمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْرَا ألوَصِيّةُ للْولِتَيْن وَالْأَفْرَبينَ بالْمَعْرُوفِ؟ (البقرة: )18٠‏ 
ل ل ا ا 
يببت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولنا أنها مشروعية لنا لا عليناء وما شرع لنا يكون مندويّاء وهي تبرع بعد 
الوفاة» فيعتبر بالتبرع في حال الحياةء وما تلوه منسوخ بآية للمواريث. وما رووا فهو شاذ فيا يعم به البلوى» 
والوجوب لا يثبت بمثله. قاله في «الكفاية». 


كتاب البيوع 1 باب الوصايا 


ما له 0 
5 - وَعَنْ جَابِرٍ © قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كك «مَنْ مَاتَ عَلَ وَصِيّةٍ مَاتَ عَلَّ 


6ك مس 


سَبِيلٍ وَسُنَّق و مَاتَ عَلَ تق وَشَهَادَةِ وَمَاتَ مَعْفُورًا له رَوَاةَ ابِنُ مَاجّه. 

310” - وَعَنْ أي هُرَيْر 5 #2 عَنْ رَسُوْلٍ الله مَلَيِْدٍ قَالَ: إن نَ الجكل ليغمل والعزاة 
بطاغة الله من سنك يحْصْرُهُمَا الْمَوتُ مَيْصَارَانٍ في الْوصِيةِ فَتَجِبُ لَهُمَا لان كم 
قرَأبر 58 ل 


(النساء: )2 
ام ز ألعيليم ©) روه أَخمد والْرْمِِي وبُؤداو دَ وَابْنُ مَاجَه. 
7 6 ررلة) 

9 - وَعَنْ أذيس #2 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكب ١مَنْ‏ قَطِمَ مِيرَاتٌ وَارِئِهِ قَظمَ الله 
مِيرَائَهُ مِنَ الجن يَوْمَ الْقِيَامَة). . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 

وَرَوَاهُ الْمَيْهتِيْ في اشّعَبٍ اياده عَنْ أي هر يْرَهٌ ذقد. 

3" - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَّاصٍ 45 قَالّ: رضت عَم الت مضا يك 3 تُ عَلَ الْمَوْتِ 

فأتَاني رَسُولُ الله كَل يَعْودء فَقُلْتٌُ: يا رَسُوْلَ الله إن لي مَالَا كثيرًا وَلَيْسَ" يرت إِلَّا 
ابتىق أكَأْوصِي بِمَالي 13 قَالّ لْ: دلا قُلْتٌ: فى مَاِنْ؟ قَالَّ 3 دلا قُلْتُ: لكان كال 
«لا» قُلْتُ: فَالكُلْتُ؟ 
0١‏ قوله: وليس يرثني إلا ابنتي: وفيه استدلال من يرى بالرد بقوله: ولا يرثني إلا ابنة إلي للحصرء واعترض عليه 
بعضهم بأن المراد من ذوي الفروضء ومن قال بالرد لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فرضهاء ثم يردون عليه الباقي» 
وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء وانتهى. قلت: ا 
ا ل 0 : «وأذلوا آلآ نْحَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلّ ِبَعْضٍ# (الأحزاب: ") يعنى 

بعضهم أولى بالميراث يسبب الرحم. قاله في ااعمدة القاري». 


كتاب 0 0 باب الوصايا 


اللقمة ودقشا فَعُجَ كه إلى امايق تق عله 

"0١‏ - وَعَنْهُ ده قَالَ: عَادَفي رَسُولُ الله و وَأَنَامَرِيضُء 0 اَوْصَيْت؟ قُلْتُ: 
-00 : بكم" كُلْتُ: يشان 3 ه في سَيِيلٍ اللهء قَالَ: «قَمَا تِرَكْت لِوَلَدِكَ؟) قُلْتُ: هُمْ 
أَغْنِيَاءُ َي َالء رضن ِالْعْشْرِ) قَمَا زْلْتُ اناق حَقٌّ قَالَ: «أَوْصٍ بِالكُلْثْءِ وَالكُلْتُ 


كَثِيرًا. ٠‏ رَوَاة | 2 لتَرْمِذِيٌ. 
مَامَةَ ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله لله وك يَْوْلُ في حُطبَيهِ عام 


غطى كل ذِي حَنَّ حَنَّدُ ا و وا ركوو ا داه 


وَدَادَ التَّرْمِذِيٌ: «الْوَآَدُ لِلْفِمَادْ وَلِلْعَا احج وَحِسَابُهُمْ ع[ اللّها. 
ورا يي عراين» وللعامن بهم 


وَرَوَى التَارفْظيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاي كب قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك ١لا‏ تجوذ" وَصِيَةُ 


وَارثِ إِّا أَنْ يَاء الْوَرَنَه). 


| 
(0 قوله: الثلث. والثلث كثير: فيه بيان أن الإيصاء بالثلث جائز له وإن النقص منه أولى. كذا في "المرقاة» و«الهداية», 
وقال في ارحمة الأمة»: والوصية لغير وارث بالثلت جائزة بالإجماع» ولا تفتقر إلى إجازة» وللوارث جائزة موقوفة على 
إجازة الورثة» وإذا أوصى بأكثر من ثلثه. وأجاز الورثة ذلك» فمذهب مالك أنهم إذا أجازوا في مرضه لم يكن لهم 
يرجعوا بعد موته» أو في صحته فلهم الرجوع بعد موته؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: هم الرجوع» سواء كان في صحته 
أو في مرضه. 

و قوله: إن تذر وورثتك أغنياء إلخ: وفيه أن من لا وارث له يجوز له الوصية بأكثر من الدُلْثْ لقوله علد إن تذر 
ورئتك أغنياء فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالى بالوصية ب) زاد على الدُلْ. كذا في «عمدة القاري». 

© قوله: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة: لذلك قال في «الهداية»: ولا تجوز لوارثه إلا أن يجيزها الورثة. 


كتاب البيوع 5 باب الوصايا 


وف رو يِل عَنْ عَمْرو بن ُعَيْبٍ عَنْ أيه ع جَده فق 
وصية لوارض 0 | أَنْ ما 
اع من نك أو مذ سن ونوا ع ند 
عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاقِيَدَ سح حق أهأن رَسُولَ الله علد 0 التي وياد فَقَال: يَا 


معن سوير كه 


سول الله إِنَّ أبي 0 أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِانَهُ رَقَبَق وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَق عَنْهُ حمسينٌ» 

وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خمْسُوْنَ رَقَبَةَه أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ميد «إِنّهُ آَوْ كانَ'"' مُسْلِماء 
: َأَعْتَفْكُمْ عَنْهُ أَوْتَصَدَّفْثمْ عَنْهُ أو ىح حَجَجْتُمْ عَنْهُ عَنْهُ بَلََهُ ذَلِكَ). رَوَاهُ أَبْوْ دَاوُد. 

:, قوله: لو كان مسلما إلخ : والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك؛ لأن الكفر مانع» 

وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القرب» كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه» ولا فرق بين أن 

يكون الفاعل لذلك ولدًا أو غيره» وليس في هذا الحديث ما يَدُلَّ على عدم صحة وصية الكافر؛ إذ لا ملازمة بين عدم 


قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقًا. نعم» فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين 
تنفيذ وصيته بالقرب. كذا في «نيل الأوطار». 


كتاب التكاح 5 أبواب النكاح 
884 - عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُوْدٍ ذه قَالّ: قال وَسُوْلُ ْ الله وك اي مَعْشَرَ الشّيَابٍ 
عن بلك بن مُسَعودٍ ونه : 


ءَءٍِِ 


مَنْ اسْتَطاعٌ مِنْكُمْ الْبَاءة فَلْيتوَوَج؛”" فَإِنّهُ أَعَضٌُ لِلْبِصَرِ وَأَحْصَنْ لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ قعَليْهِ يالضّوم؛ قإِنهُ له وجَاءً). مُتَقَق عَلَيْه 

هدم - وَعَنْ أَنّيسى » قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «إدًا تََوّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ 
نِضْف الدَيْنء فَلْيكَّقِ الله في التَضْفٍ الْبَاق). 0 لبتي في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

م قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله َكل «لَم كر لِلْمْتَحَابيْنَ مِكْلَ 
التكاج». رَوَا بن مَاجَه. 


ا ذي قَالَ ود" رَسُوْلُ | لله جَكِبهِ عل عَنْمَانَ بْن 
مَطعُونٍ القَبَثُلَ وَلَوْأَذِنَ له لَاحتصَيْئَا. مُتَمَق عَلَيْهِ 


0 قوله: فليتزوج إلخ: أي النكاح على ثلاثة أنواع؛ الأول: أنه سنة مؤكدة في الأصحء فيأثم بتركه؛ ويئاب إن نوى 
تحصصنًا وولدًا حال الاعتدال» أي مؤكدة عند القدرة على المهر والنفقة والوطي لقوله ع*: التكاح من سنتي فمن 
رغب عن ستتي فليس مني. والنوع الثاني: أنه يكون واجبّا عند التوقان» والتوقان بالفتحات شدة فمدة اشتياق 
النساء؛ لقوله -تة: تناكحوا توالدوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» وهذا الحديث أمر بالنكاح والأمر 
للوجوب؛ لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله: يا معشر الشباب! فإنهم ذوو التوقان على الجبلة السليمة» 
والنوع الثالث مكروه؛ وهو إذا خاف الجور وترك الفرائض والسّئَن؛ لأنه إنما شرع لمصالح كثيرة؛ فإذا خخاف الجور 
لم تظهر لك المصالح فيكره» فالحاصل: أنه لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى أن من تاقت نفسه إلى 
النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهنء وهو قادر على المهر والنفقة» ولم يتزوج يأثم واختلف فيا إذا لم تتق نفسه إلى 
النساءء قال الشافعي: إنه مباح كالبيع والشراءء واختلف أصحابنا فيه» قال بعضهم: إنه سنة مؤكدة في الأصح. «الدر 
المختار» و«البدائع» ملتقط منهما 

قوله: رد رسول الله كك على عنهان بن مظعون التبتل إلخ: قال في «المرقاة»: التكاح عندنا أقرب إلى العبادات 
حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة» ونقل عن الشافعي بل أنه مباح» وإن التجرد للعبادة - 


كتاب النكاح حلا أبواب النكاح 
وَرَوَى الْبُكَارِكُ وَمْسْلِمٌ عَنْ أَمّي. ده أنَّ نَقَرَا مِنْ أضْحَابٍ الكين َكل سَألوا أَرْوَاجَ 
000 عَرْ عن تلو الك قل نطف له ا ا ار لي لا آكُل 
م وَقَالٌَ بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ: لا أَنَامُ عَلَ فِرَاشٍ. بلع ذلك التي يك قحَيد الله وأ عَلَيْه 
ل اال اننا اج قَالُوا: كَذَا وَكُذَاء «لكِني أصٌَْ وَأَنَامُ وَأضُومُ وَأفْطِنُ وَََرَجَجُ 


النَّسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سَنَّقي قلي مِي). 


- أفضل منه؛ لقوله تعالى: وَسَيَدَا وَحَصُورً 4 (آل عمران:74) يمدح يحمى يي بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه؛ 
لأن هذا معنى الحصور. ولنا ما في الحديث الآتي بعد أن نفرًا من أصحاب النبي صَلَييةِ سألوا إلخ؛ فرد هذا الحال ودا 
مؤكدا حتى تبرأ منه وبالجملة» فالأفضلية في الاتباع لا فيه تخيل النفس أنه أفضل نظرا إلى ظاهر عبادة وتوجه؛ ولم 
يكن الله عَرَّ وَجَلّ يرضى لأشرف أنبياءه إلا بأشرف الأحوال؛ وكان حاله إلى الرفاة التكاح؛ فيستحيل أن يقره على 
(كذا في كنز العمال) ترك الأفضل مدة حياته» وحال يحبى بن زكريا عليهما السلام كان أفضل في تلك الشريعة» وقد 
نسخت الرهبانية في مِلّتناء ولو تعارضا قدم التمسك بحال النبي كَلكة. 

وعن ابن عباس #ر: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء؛ ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تمذيب 
الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد» والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بهاء 
والنفقة على الأقارب والمستضعفينء واعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن» ودفع التعيير عنهن بحبسهن 
لكفايتهن مؤنة سبب الخروج. ثم الاشتغال بتأديب النفس وتأهيله للعبودية: ولتكون هي أيضًا سببًا لتأهل غيرها 
وأمرها بالصلاة» فإن هذه فرائض كثيرة لم يكد يقف على الزم بأنه أفضل من التخلي» بخلاف ما إذا عارضه خوف 
الجور؛ إذ الكلام ليس فيه؛ بل في الاعتدال مع إداء الفرائض والسَّئَنء وحقيقة الفضل تنفي كونه مباخًا؛ إذ لا فضل في 
المباح» والحق أنه إن اقترن بنية كان ذا فضل» وذكرنا أنه إذا لم يقترن به نية كان مباحًا عندا الشافعي؛ لأن المقصود 
منه حينئل مجرّد قضاء الشهوة. 

ومبني العبادة على خلافه وأقول بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنًا من قضاتها بغير الطريق المشروع» 
فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه يستلزم أثقالًا فيه قصد ترك المعصية» وعليه يئاب ووعد العون من الله تعالى 
لاستحسان حالته انتهى ملخًّصًا. وقال العلامة العيني: لنا أيضًا قوله عة: من كان على ديني ودين داود وسليمان 
وإبراهيم عليهم السلام فليتزوج إلخ» فجعل التكاح من الدين» وقدمه على الجهاد, واختار لنفسه الاشتغال به فثبت 
أنه أفضل . 


كتاب التكاح 5 أبواب النكاح 


م حَبيبَة أن التي َك كَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَ دين وَدِيْنِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ 

وَإبْرَاهِيْمَ فَلْيترَوَج إِنْ وَجَدَ ِل التكاج سَبِيْلاء وَإِلَا فلْمُجَاجِدْ في سَبيْلٍ الل إِنْ اسْشفْه 

يرجه لين الذور المزنه إلا أن يحون كنك عل والنده أذ فى أمانة للتاين عليه 
84 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله صلل 512+ الْمَرَأة"' لأريع: 


لِمَلِهَا وََِسَيهَا وَتمَلَِا وَلدِينِهاه فَاظمَرْبِدَاتِ الدّينِ َرِّثْ يدَاكَ). مُتَهَقْ عَلَيْهِ 
- وَعَنُْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل (إِدَا خَطبّ'" إِلَيِكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهُ 


تمع درق و أ انع ةسام نر افد واو ا قا ا سساء انه 2 
وَخُلْقَهُ قَرَوْجُوه إلا تَفْعَلوًا نكن فِثْنَة في الأَرْضٍ وَفَسَادُ عَرِيضُ). رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 
عه دف إط ٠ه‏ مه 12 0 12 سلعءه1 إيش صَيَارن له لد 5 
6" - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو :2 قَال: قَالَ رَسُوْلَ الله عَكَِيْهُ: «الدّنًْا كلها مَمَاء» 
وَخَيْرُ مَتَاعِ الدّنْيَا الْمَرَْةُ الصَّاحَةً). رَوَاهُ مُسْلِم. 
2 ا 75 اام عجو عومى4* غ واعر نوع جك ورت 7 
- وَعَنْ أب أَمَامَةَ #٠‏ عَن الكَيخ لَبِق أَنَّهُ يَقْوْلَ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ 
تَقَوَى الله خَيْرًا لَه مِنْ رَوْجَةِ صَاَقَ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَية وَإِنْ نَظرّإِلِيْهَا سَرَّتّةُ وَإِنْ أَقِسَمَ 
عَلَيْهَا أَبََتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَنْهُ في نَفْسِهَا وَمَالِها. رَوَاهُ ابن مَّاجّه 
معو سه ويد اي 12 120 هك اإرط صَبَيَزْانَ >2 ارك ان م 
6" - وَحَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ ضف قال: قال رَسَوُلَ الله 21 (تَوَوّجوا الْوَدُودٌ الْوَلودَ 
ست 3 24 2 ًَ ه سروس 3 ع 
إن مُكائِرٌ بِِكُمْ الأمَمَا. رَوَاهُأبوْدَاوَوَالنّمَاق. 
:0 قوله: تنكتح الحرأة إلخ: وقال القرطبي: معنى الحديث أن هذه المفصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة» 
لا أنه وقع الأمر بذلك. بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك؛ لكن قصد الدين أولى» قال: ولا يظن أن هذه 
الأربع تؤخذ منها الكفاءة» أي ينحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي. كذا في 
«عمدة القاري». 
د" قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلخ: لم يذكر النسب والمالء كأمما شيئان لا ينبغي أن 
تعتدوا بههاء ولأن الناس يطلبوهما من غير ذكره فلم يحتج إلى ذكرهما. كذا في «الكوكب الدري». 


كتاب النكاح دن أبواب النكاح 
جم - وَعَن أن «فه قال: قال يسول الله تكله هن أراة أن يَلقى الله طاهرًا 
تقو كارع القرايية" روافايق قالخطد 

عوك - وَعَنْ أن هُرَيْرَءَ دهم قَالَ: قَالَ نر تزل الله كله «كَزر يناء ركبن الإبل 
صَالِحٌ فِسَاءِ ءِ قُرَيْشن أنه عل وَل في صِكَره وَأَرْعَهُ على رَؤج في داتٍ يَدِوا. مُتَّمَقٌ عَلَيّه 

وه - وَعَنْ 5-0 وك قَالَ: كال وَسوا وْلْ الله عَيَلِلِ: : هما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْتَةَ 
َصَرَّ عل الرّجَالٍ مِنَ النّسَاِ. مُتَفَقٌ عَلَيّْهِ 

5 - وَعَنْ أن سعيد الْخَدْرِيٌّ ديه قَالَ: قَالَ و و ل الله عَكَئِيْةُ «الدَّنْيَا خلو: 
تيرك وك اله تشفط يها تبر كنف تنتلزت فالفز ا الدّنْيّاه وَانَقُوَا النّسَاءَ؛ 
إن أَولَ فِثنَةٍ نة بي سرافل كانث في اناه روا نِم. 

ام - 8 ابْن عْمَرَ ضضم قال قَالَ رَسْوْلُ الله يله «الشُوْمْ في الْمَرَةِ وَالدَارِ 
وَالْقَرس). مُتَمَقُ عَلَيْهِ. وَفي رِوَايَة: ىتلاو از سكن وَالدَابَّا. 

54" - وَعَنْ عَائْمَةَ هيم قَالَتْ: قَالَ التي علد «إِنَّ أَعْظمَ التكاح برك ل 
مُؤئةا. رَوَاهُ اليم في اشْعَب الْإيْمَان». 

9" - وَعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: كُنَا مَعَ التي كئِةِ في غَوْوَةٍ فَلَمّا قَهَلنَا كُنَا قَرِيبّا مِنّ 


2 


الّمَييئة كَثُلْتُ يَا وَسُولَ اللي إفّْ حَدِيثُ عَهْدِ يعوي» قَالَ: «أتَووجْت؟ قُلْتُ: تَعَمْء قال: 
«أبخُرًا أَمْ َييا؟ قَالَ: قُلْتٌ: بَلْ كيباه قال: «قَهَلَا' بخرًا تُلاعِبْهَا وَبْلَاعِبَكَ؟ فَلَمًا 
َنْمنًا دَهَيْنا لِعَدّخُل ققال: تأَمْهُوًا حَى كَدْخْلْا ليلا - أي غِمَاء - لِك تنتقط الّعِقةٌ 
0 قوله: فليتزوج الخرائر: قال في «رد المحتار» عن «البحر»: ولا يتزوج الأمة مع طول ا حرة. 

قوله: فهلا بكرا إلخ: قال في لرد المحتار» عن «البحر»: نكاح البكر أحسن للحديث. 


كتاب التكاح لها باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
وَتَمْتَحِدَّ الْمُغِيبَهًا. مُتَّمَقٌ عَلَيّْه 
شو سام 1 عه و 6 

بيه عَنْ جَدَّو 4 قَال: قَالَ َسُوْلْ الله يَكِيَِ: اعَلَيْكَمْ الْأَبْحَار؛ قَإِنَهْنَ أَعْدّبُ أَفْوَامًاء 
أن أ أَْحَامًه وَأَرْضَى الْيَسِيرِ). ر: َه ابْنُ مَاجَه مُرْسَلّا ليمي مُتَصِلًا. 

5١‏ - وَعَنْ 2 هْرَيْرَةٌ حك أن سول الله 2 قَالّ: «ملاكةٌ حئٌٌ عَلَ الله الله عَوْنْهُمْ 
المكاتبُ الَّدِي يُرِيدُ الْأَدَاءء وَالتاكِم" الذي يُرِيدُ الْعَقَافَء وَالْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ 54 

رَوَاهُ المُرْمِذِ ذِيُّ وَالنَّسَانٌ فّوَابِنُ مَاجَّه. 


بَابُ التَظر إِلَ الْمَخْطُوْيَةِ وَبَيَانٍ الْعَوْرَاتِ 
وَقَوْلِ الله عَنَّ وَجَنَّ: «كَأنحِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مِنَ أَليَمَآءِ4 


الالتساءة 08 


وَقَوْلِهِ تَعَالٌ: (ِيْتاييا الت 0 از وََجَكَ وَيَنَاتِكَ وَهْسَاءِ اَلْمُؤْمِنِينَ 


ينين عَلَننَ بن ليون لك أَقا أن ُغرفن كلا يُؤذين» 
(الأحزاب: 9ه) 
وَقَوْلِهِ تَعَالٌ: 13 مَلْكة 4 


0 ١ (النور:‎ 


75.6 - عَنْ أبن هْرَيْرة 4 قالَ: جَاء رَجْلٌ إل التين كك مَقال: إفِّ تروت امْرَاة 
من الْأنْصَارِ قَالَ: طاقن لتقلا" َإِنَّ في أَعْيُنٍ الْأَنْصَارِشَيْنًاا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


دى قوله: والناكح الذي يريد العفاف: لذلك قال في «الدر المختار»: ويندب الاستدانة له. 

قوله: فانظر إليها إلخ: وللعلماء خلاف في جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجهاء فجوزه الأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق يقد مطلقاء أؤنت المرأة أم لم تأدّنَ لحديثي جابر واللمغيرة» وجوزه مالك 
بإذهاء وروى عنه المنع مطلقاء ولو بعث امرأة نصفها له لكان أدخل في الخروج عن الخلاف. «المرقاة» و«اللمعات» 
ملتقط منهماء وقال في «الدر المختار»: ويندب النظر إليها قبله. 


ككتاب النكاح 556 باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
.6م - وعن الْمُغيْرَةِ بن شُعْبَةَ د قال: حَطَيْتُ امْرَأَك فَقَالَ لي مَسُوْلُ الله عَكللِ: 
قَال: «قَانْظرْ إِلَيْهَاء فَإِنَّهُ حرق أن يود 00 
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804 - وَعَنٌ جاير م قَالَ: قَال رسوا 03 الله مكو «إِذّا خَطبَ أَحَدُكُمْ الْمَدأَة قَإِنْ 

شقطاع أَنْ يَنظرَإِكَ مَا يَدْعْوءُ إلى نِحَاحِهَا فَليَْعَلُ». رَوَاهأَبُوْدَاود. 
وَعَن ابْن مَسْعْوْدٍ ذه قالّ: قال يَسْوْلُ الله يكئق: «لا تُبَادِمْ الْمَْأَهُ الْمَداة 

َنْعتهًا” لرَوْجِهَاه كَأَنهُ يَنْظرْإلَيْهَااء مُث عَلَيْهِ 

5.05 - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ # قَالَ: قَالَ رَسُوْلْ الله يك «لا يَنظرٌ اليَجُلْ إلى عَوْرَةٍ 
البجلِء وَكَا الَأ إل عَوْرَة ْمَأ وَلَا يفْضِي اليّجُلُ ِل اليّجُلٍ في تَوْبٍ وَاحِي وَلّا تفْضِي 
الْمَرأةإِلَ الْمَْأَة في العَوْبٍ الْوَاجِدِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
0 - وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: قال وَمْوْلُ الله يكلا «ألا لا يَبِيتقٌ رَجُلُ عِنْدَ امْرَأةٍ 
كيب أ لا أن يَخُرْنَ احا أَؤدا عخرَم). ر مل 
.> - وَعَنْ عْمَرَدك عَنٍ التي يِل كَالَ: الا يخلُوْنَ رَجْلْ باهرا 
الشَّيْطانُ. رَوَاهُ التُرِمِذِيٌ. 
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١‏ يك وجها كأنه ينظر إليها: في «شرح الأكمل»: قد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز السلم في 
ءا 57 أخبر أن وصف الشيء ء يجعله كالمعايئة؛ فكان مما يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره كالمحسوس 
المشاهد حال البيع» وما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه بالاتفاق. . وأقول: إن أخبار النبي اكد يَدٌُُ 
على أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة فيم| هو منظور بدليل قوله: كأنه ينظر إليهاء وعدم جواز السلم في الحيوان عند أبي 
حنيفة ليس من تلك الجهة» بل من حيث إن الحيوان يشتمل على أوصاف باطنيةء لا يطلع عليها بالنظر إليهء فكان مما لا 
يمكن ضبط صفته؛ وما لا يمكن ضبط صفته لا يجوز السلم فيه. قاله في «المرقاة». 


كتاب التكاح 0 باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
- وَعَنْ جَابِرٍ ف عَنِ عد قَالَّ: دلا تَلِجُوًا عَلّ الْمُغِيبَاتِ؛ َإِنَّ الشَّيْطَانَ 
يجْرِي مِنْ ع أَحَِكُمْ ْرَى الّمِ)» و كُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: (وَمِيّ» وَلَكحِنّ الله أَعَائَني عَلَيْه 
َأَسْلَمُ رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 
5٠‏ - وَعَنْ عُقْبَةَ عَامِر مِرِ فم قَال: قَالَ يَسُْلُ ١‏ الله علا ١إِيَّاكُمْ‏ وَالدّخُولَ عَلَ 
التشاواء فقال 2ل 4 وتول الله ا : يت الحلو؟ انانف الوك ل 8ه 
"١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ذه 0 اك رَسُوْلَ الله مكلك في الِجَامَة 00 
أبَا طَيَْةَ أن يَْجُمَهًاا فَالَ: خيبك" أنه كان أخاها ون الاضاعة ة أو غُلَامَا لم يكلم 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
- وَعَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدٍ الله ضما قَال: سَأَلْثُ رَسُْلَ الله وك عَنْ تر الْفْجَاءةٍ 
مرق أن أطرف يضري زؤاة تل 
"٠5‏ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ دم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله بك لِعََ: ١لا‏ تنْعْ التَظرَء التظرة فَإِنَّ 
لَكَ الأول وَلَيْمَتْ لَكَ الجر ا ادال يذ و 5 داري 
موعن أن أَمَامَة د عَنٍ التي كَل قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَنْظرُ إلى حَحَاسِن 
امراة أَوْل3]: له بَفْض بصلة إلا أَحْدَتَ الله له عِبَاد يجدُ حَلَارَها. ر وَاه أَحمَدُ 
6" - وَعَنِ الْحْسَنٍ مُرْسَلَا قَالَ: بَلَعَيْ أن يَسَوْلَ الله جلي قَال: «لَعَنَ الله التَاظِرَ 
وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيّها. رَوَاهُ الْمَيْمَتيْ في اشّعَبِ الْإيْمَان). 
0 قوله: فأمر أبا طيبة أن يحجمها: لذلك قال في «الهداية»: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة» 
وينبغي أن يعلم امرأة مداواتهاء فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض. 


قوله: حسبت إلخ: هذا قول جابر يَدُلٌ على أن الحاجة لم تكن ضرورية» وإلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى جميع بدنها 
للعلاج. قاله الطيبي. 


كتاب التكاح 6 باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


َك قال: «المزأة عَْرٌَ فإِدَا حَرَجَثْ 


2 5 35-0 2 


ا عير 0 3 قَالَ وَسْوْلُ الله يِه «إنَّ الْمَرة تقل في صُورَةٍ شَيْطانٍ 
وَتُدْبِرُ في صُورَةٍ شَيْطَانِء إذدَا أَحَدُكُنْ أَعْجَبَئْهُ الْمَرآه فَوَفَعَتْ في قَلْبِهِ فَْيَعْودْ إلى ام مْرَأَيَه 


َلْيُوَاقِعْهَا فَإنَّ ذَلِكَ يَرْدّ مَا في تَفْسِه). ا 

4" - وَحَنِ أبن مَسعْودٍ دك 4 قَالَ: رَأَى يَسْوْلُ الله عَلفِلد امْرَأَةٌ هٌ فَأَعْجَبَنْهُ فَأَفَ سَوْدَةَ 
تَضنَعُ طيبا وَعِنْدَهَا ساك ليه فَقَصَى حَاجَتَهُ كُمّ فَالَ:«أَيّمَا يَجُلٍ رَأَى امْرَأةٌ 
1 نجه ليم إل أَهْلهء كن مها مثل الى مَمهَه. رَوَاه الدَارَئٌ. 

عن رو بن شتزب عن أيذة حن دو عي عن التئ ل قال: إن 

ا روك لاف 
َف رِمَايَةِ لِتَارَقُظيْ عَنْهُ أن شي يله قال «وَإِذًا وَوَّجَ أَحَدْكُحْ أَمَنَهُ عَبْدَهُ أو 
جيره قلا ينظ إل مَا دوْنَ السْرّة وَفْوْقَ الرّكْبَة؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةَ إل الدٌّكْبَةِ مِنَ 
الو وَفْ رِوَاية له عَنْ عي دك 3 أن الي 3455 قَال: ١‏ الب من اعون" وَرَوَى عَبْدُ 
الرَّراقٍ عَنْ أن ده أَنَّ عُمَرَ دق صرب أَمَة لآل أل دق رَآهَا متقتَعَهُ َقَالَ: الشف" 
َأْسَكِ لا تتَهبّهي باخرَائر 
قوله: اكشفي رأسك إلخ: ولهذه الأحاديث قال في «الهداية»: أن السرة عندنا ليست من العورة» خلافًا لما يقوله 
الشافعي +: والركبة من العورة خلافا له أيضَاء وذكر في #كتاب الرحمة في اختلاف الأمة»: اتفقوا على أن السرة من 
الرجل ليست بعورة؛ وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة» وقال أبو حنيفة 22 وبعض 
أصحاب الشافعي: إنها منها. وأما عورة الآمة فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجلء زاد أبو حنيفة بطنها 


وظهرهاء انتهى. لهذا الأثر. 


كتاب النكاح مول باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
أَنهَا كك عند وول الله كلل ومنشؤكة إذ أفيل انك 
مَكُتُوم فَدَخَلَ عَلَيْه قَقَالَ رَسُولُ الله يِه «الختجبًا مِنْهُ)؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ 
هُوََ أَعْعَى لا يُبْصِرّنَاة فَقَالَ يَسُولُ الله علد «أَفَعَمْيَاوَان” ' أَنتُمَا؟ أَلَسْثُمَا ُبْصِرَانِه؟). 


0 
2" - وَعَنْ آم سَلْمَةَ ه 


سساو 5 قسغ روه اكوا 2 
َوه مد وَالدرمدِي ابو اوه 


و الْبُخَارِيُ عَنْ عَايْشَةَ م قَالَتْ: 
وَاخِرَابِء فَإِمّا مالك رَسُولَ الله كلد وَإِمّا 


يَوْمٌ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بالدَرَقٍ 
: ١لَشْتَهِينَ‏ تَنْظرِينَ؟1 فَقَالَتْ: نَعَمْء 
َأَقَامَني وَرَاءَهُ حَدّي عَلَ حَدَّه وَيَقُولُ: 85 دُوْنَكُمْ بَني ُفِدَة) حَقّ إِذَا مَلِلْتُء قَالّ: 
١حَمْيُك؟‏ كُلْتُ: تَعَمٌ تَعَمْء قَالٌ: دما ذُهَي). 

"١‏ - وَعَنْ جَرْهَدٍ «# أَنّ الكوئ يَكلِِةِ قالّ: «أَمَا عَلِمْتَ 


الُرْمِذِ مِذِيٌّ 4 دَاوْدَ 


قوله: أفعمياوان أنتما؟ ألستم) تبصرانه: قيل: فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقّاه وبعض خصّه بحال وف 
الفتئة عليها؛ جمعًا بينه وبين قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد. والأصح أنه يجوز 
نظر المرأة إلى الرجل فيها فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة» بدليل قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة» وبدليل أنبن 
كن يحضرن الصلاة مع رسول الله يا في المسجدء ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال» فلو لم يجز لم يُؤمَْنَ بحضور 
المسجد والمصلى؛ ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال؛ ولم يؤمر الرجالٌ بالحجاب, وهذا الحديث محمول على 
الورع والتقوى. قاله في «المرقاة»» وقال في «الحداية»: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا 
أمنت الشهوة, فإن كان في قلبها شهوة, أو أكبر رأيها أنها تشتهيء أو شكّت ني ذلك؛ يستحب ها أن تغض بصرها. 

" قوله: الفخذ عورة: وقال في «الدر المختار»: العورة للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته وشرط أحمد ستر أحد 
منكبيه أيضّاء وعن مالك هي القبل والدبر فقطء انتهى. وقال في «شرح النقاية»: وقصر مالك العورة على السوأتين» 
وهما القبل والدبرء ودليله مذكر فيه مما يؤيد الجمهور قوله 2 : الفخذ عورة, وقوله +©: ولا تبرز فخذك إلخ. 


كن 
قَالّ 


ا 


03 < 5 سسية 
نَّ الْمَخِدّ عَوْرَة؟). رؤاه 


كتاب النكاح كدق باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
1و تدا جحل » > قَالَ: مَرَّ مَمُوْلُ الله َي عَلَ مَعْمَرِ وَفَخِدَاُ 
مَكْسُوْفَئَانٍ قَالَ: «يَا مَعْمَنُ غَط فَخِدَيْكَ؛ فَإنَّ الْمَخِدَيَْ عَوْرَة». رَوَاهُ الْبَعَويُ في «شَرْح 
السّنّةا. 
*2.؟ - وَعَنْ عَكْ « أَنَّ يَسُْلَ الله ند قَالَ لَه: «يا عنْ لا تُبْرِرْ فَخِدَكَ وَلَا 


تَنْظرَنَ إلى فَحِذِ عن وَلِا مَيّت). رَوَاهُ َو دَاوَ بْنُ مَاجَّه. 
- يكن ُ عد ير َال قَالّ 0 الله د 8 كا وَالتَعَرّيَ؛ فَإِنَّ 


مَعَكُمْ مَنْ لا يُمَارِفُكُمْ إلا عِنْد الْعَائِِ وَحِرنَ يُفْضِي الرَّجْلْ إلى أَهلهِ كَاسْتَحْيْوهُمْ 
كرو رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 

© - وَعَنْ بين َكنم عن َيِه عَنْ جَدو + قل ال وَل الل يك «اخقد 
عَوْرَكَكَ إِلَّا' مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْمَا مَلَكتْ يَمِيئكَه قُلْثُ يَا يَْوْلَ اللي أَقْرَأيِت إذا كان" الكَجُلٌ 


قوله: إياكم والتعري إلخ: قال ابن الملك: فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة 
والمجامعة وغير ذلك. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: والرابع: ستر عورته» ووجوبه عام أي في الصلاة 
وخارجهاء ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاء ومجامعة. 
٠:‏ قوله: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك: هذا يَدُلّ على أن الملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من 
الجانبين. قاله في «المرقاة»: وقال في «الدر المختار»: وينظر الرجل من عرسه وأمته - الحلال له وطؤها - إلى فرجها 
ا ا ا 
كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله #ككاة: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع؛ ولا يتجردان تجرد العين ولأن 
ذلك يورث النسيان لورود ليكونء وكان ابن عمر 22 يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة؛ لكن 
في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمرء لا بسند صحيح ولا بسند ضعيفه وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة 
عن الرجل يمس فرج امرأته» وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لاء وأرجو أن يعضم الأجرء 
لذخيرة»). 
؛”٠قوله:‏ إذا كان الرجل خاليا إلخ: هذا يَدُلّ على وجوب الستر في الخلوة إلا عند الضروة. كذا في «المرقاة. 


كتاب التكاح لمن باب النظر إلى المخطوية وبيان العورات 
نّْ جُستَحُيًا مِنْهًا. واه الأزمز ا 5و3 3 بْنُ مَاجّه. 


أَحدٌّ أنْ 


خَالِيًا؟ قَالَ: «قَاللهُ أَحَقٌ أنْ 

وَفْ رِوَايَةٍ لِإبْنٍ مَاجَه عَنْ عَائْمَةَ كنا قَالَتْ: 0 مَا وَأَيْتُ كَرْجَ رَسَولٍ 

7 - وَحَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَخرَمَةَ َال عمَلْتُ حَجَ حَجَرًا تَقِيلًا َبَْنَا أَمْشِي فَسَقَط عَنْ 
َوني كل تطغ أخدف كران رَسْوْلُ لُّ الله يناك قال : «خحُذْ عَلَيْكَ تَوْبَكَ وَلَا كَمْشُوَا 
غْرَاةً). رَوَاهُ مُسَلِم. 

63" - وَعَنْ سَعِيْد ْنِ اْمْسَيِّسٍ قال لا رتسم الآ لْآيَهُ: «إلا مَا مَلَكتٌ أَيْمَنْهْنٌَ4 
إِنّمَا" عن به الِْمَاء وَلَمْ يَعْن به الْعَبِيْدَ. رَوَاهُ أب شَيْبَة. 

وَعمَلَ'" الشّيْح أَبُو حَامِدٍ حَدِيْتَ فَاطِمَة هد عَلَ أَنَّ الْعَبْدَ كان صَغِيْنَ لإظلاتٍ لَنْظٍِ 
العام وَلِأَنّماوَاقِعَةُ حال 

7" - وَعَنُ ل ضما 9 التي عاد كأنَ عِنْدَهَا وَف الْبَِيْتِ عُنّتُ 
الله بن أ أَميّة أَحِن أَمٌ سَلْمَة: :يا عَبْدَ اله إنْ كَحَ الله لَححُمْ غَدَ 0 
عَلَّ بِنْتِ غَيْلَانَه َإِنَهَا تُقِيلُ بأرْبَعِ وَتُدبرُ بِكمَانِء فَقَالَ التي - لا يد عَؤْلَاءِ 
عل ) © وم عَلَيْهِ 
قوله: إنما عنى به الإماء إلخ: يعني عبدها كالأجنبي معها؛ لأن خوف الفتنة منه كالأجنبي بل أكثر؛ لكثرة الاجتماع» 
والنصوص المحرمة مطلقة» والمراد من قوله تعالى: لأَوْ ما مَلَكُتْ أَيْمّهُنَّ4 (النور: )0١‏ الإماء دون العبيد. قاله الحسن 
وابن جبير فينظر لوجهها وكفيها فقط. نعمء يدخل عليها بلا إذنها إجماعًاء ولا يسافر بها إجماعَاء #خلاصة»؛ وعند الشافعي 
ومالك كمحرمه؛ «الدر المختار؛ وارد المحتار» ملتقط منهم|. وفي فتاوى «قاضيخان»: والعبد في النظر إلى مولاته الحرة 
التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر ينظر إلى وجهها وكفيهاء ولا ينظر إلى ما ينظر الأجنبي الحر من الأجنبية 
الحرة» سواء كان العبد خحصيًا أو فحلا إذا بلغ مبلغ الرجال. 


"١‏ قوله: وحمل الشيخ إلخ: كذا في «نيل الأوطارا. 
قوله: لا يدخلن هؤلاء عليكم: لذلك قال في #الدر المختار»: والخصي والمجبوب والمخنَّث في النظر إلى الأجنبية كالفحل. 


أ 


أَمَيَةَ 


كتاب النكاح الها باب الولي في الشكاح واستئذان المرأة 
بَابُ ا لمر 
َكولِ الل عر وجل: دح" تنح وَوْجًا غ4 وَقَوْلِِ تعالى. 


(البقرة: ٠‏ 57) 
(أن يكحن أَرْوَجهُنَ) وقول تعالى: 5 جتاع عَلَيِحمْ فنا 
0 8 (البقرة: ؟5؟1؟) 
عن ف أن 6 
(البقرة: 3 


9" - عن أ هُرَيْرَة د شه قَالّ: قَالّ يَسْوْلُ الله يكَِة: دلا 3 5" الأيّمْ حَقّ ٍ ا 


0 قوله: حتى تنكح إلخ: أضاف العقد في هذه الآيات إليهن: فدل على أنها تملك المباشرة بالتكاح مع أن النكاح 
تصرف في خالص حقهاء وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة» ولحذا أجاز له التصرف في الأموال» واختيار الأزواج 
اتفانًا فلا معنى؛ لعدم انعقاده بعبارتهاء ولاشتراط الولي لصحته غاية ما في الباب أن يكون للولي حق الاعتراض إذا 
قصرت في أمر بأن تزوجت بغير كفؤ أو بأقل من مهر المثل» وأحاديث الخصوم عندنا محمولة على النكاح الغير 
المكلفة؛ ومن لا يملك التصرف جمعًا بين الأدلة أوعلى نفي الكمال ونفي اللزوم: ويؤيده أن عائشة #نا. وهي أحد 
ُواة حديث اشتراط الولي» زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام» ما أخرجه مالك في الموطأ. 
كذا في «عمدة الرعاية). 
قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر: اعلم أن الخلاف بيننا وبين الشافعية وغيرهم ههنا في موضعين, الأول: أن 
التكاح هل ينعقد بعبارة النساءء وهل يجوز أن تستولاه بنفسها بلا وليء إذا كانت بالغة.ٍ أو لا يجوزء ولا ينعقد. 
فالشافعي وأحمد ذَّهَبَا إلى عدم الانعقاد والجواز؛ استدلالا بقوله تعالى: فلا تَعْصُْلُومُنَ أن يَنَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ 4 
(البقرة: 77؟) بناءً على أن الخطاب للأولياء» على ما روي عن معقل بن يسار أنه منع أخته عن نكاح زوجهاء فتزلت» 
فلو لم يكن للولي مدخل لم يكن للنهي عن العضل معنى» فعلم أن التكاح بيد الولي وأنه يتولاه؛ وبالأحاديث الواردة 
في هذا الباب كحديث عائشة مرفوعًا: أييا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» فقاها ثلانّاء أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذيء وحسّنه. 

وحديث أبي موسى مرفوعًا: لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وغيره» وحديث ابن مسعود رواه رواه 
الدارّ قطني في سُئَنهه وابن عمر رواه فيها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وحديث أنس: لا نكاح إلا بولي» رواه الحاكم» 
وحديث عمران بن حصين: لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدي عدلء رواه البيهقي» وحديث أب هريرة مرفوعًا: لا 
تزوج المرأة المرأة؛ ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء رواه ابن ماجه. - 


كتاب النكاح 5 باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


- وحديث معاذ بن جبل مرفوعًا: أيها امرأة 3 تروجت بغير ولي ف في فهِي زانية» رواه ابن عدي» وحديث جابر 


مرفوعًا: 3 نكاح إلا بولي» فإن اشتجروا فالسلطان 0 رواه الطبراني في الأوسط. وحديث علي د 


مرفوعًا: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث؛ رواه ابن عدي في «الكامل». وفي الباب أيضًا عن 
ابن عمر وأبي ذر والمقداد والمسور بن مخرمة وأم سلمه وزينب بنت جحش 3 

وبالمعقول وهو أن النكاح يراد لقاصده. والتفويض إليهن بها؛ لأنبن ناقصات عقل ودين» سريعات الاغترار» 
سيئات الاختيارء وأبو حنيفة وصحاباه آخرًا ذهبوا إلى الانعقاد والجواز مطلقًا في ظاهر الرواية» لكن للولي الاعتراض في 
غير الكفؤء واستدلت الحنفية بالأحاديث الآتية في الكتاب بعد وبا أخرجه مسلم وغيره الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر :..تاذن في نفسهاء والأيم: من لا زوج طاء بكرا كانت أو ثيبّاء مطلقة أو متوقٌ عنها زوجهاء وهذا هو معناه 
اللغوري» وهو المراد هناء وغير البالغة مستثناة بالإجماع» فيراد المعنى الحقيقي ما أمكن» ويسقط المجاز لإمكان الحقيقة 
وقرينة المجاز» وهو مقابلة البكره إنم) تعتبر بعد تعذر الحقيقة» فلا يراد به الثيب. 

ثم على كلا التقديرين حقيقة مطلقة» فتتناول الإذن والاختيار والتولي ومباشر ة العقده كم) في سائر العقود؛ فيناني 
مذهب الشافعي بأقواله تعالى: #حَق تنكم ع د (البقرة: 00 و أن يَنكحْنَ أَرْوَْجَهُنَّ أ (البقرة: 089 


نَ ف أَنفسِينُ بِالْمَغْروف» (البقرة: 42774 وبما أخرجه عبد الرزاق من حديث 
خنساء: انكدحي من شنتء والأصل في النسبة أن تكون إلى الفاعل حقيقةٌ» ولا يصار إلى المجاز العقلي أو المجاز 
بالحذف إلا بضرورة. وليست ههناء وبا روينا من الأحاديث؛ وفيها أنه ليس للأولياء أو الآباء أمر في حق الأيم أو 
الثيب البالغة. 
والجواب عن وجوه الشافعي أما عن الآية: فلأن الخطاب إن) هو للآزواج ك) يفصح عنه قوله قبله: #وَإِذًا 
تنكم الدْنآء فَبَلمْنَ أجَلَهْنَ 4 (البقرة: 711)» وجعل الخطاب إلى الأولياء خلاف نصّ القرآن» وصريحه في سياقه. 
وحققه الفخر الرازي في تفسيره. واختاره بعض مشاهير الدهلٍ في «المصفى شرح الموطأ»؛ وأما الجواب عن 
الأحاديث: فهو أنها ضعاف فيها مجاهيل وضعفاء؛ علا أنه قال السيوطي الشافعي في «قوت المغتدي شرح الترمذي» 
في قوله: لا نكاح إلا بولي» حمله الجمهور على نفي الصحة؛ وأبو حنيفة على نفي الكمال» فيستح عندنا أن يكون زواج 
المرأة على يد الولي» ومن لم يكن له قوليه القاضي. وأما الجواب من المعقول: فلا من الاختار في التصرفات يحصل 
بالبلوغ. نعم في نكاح غير الكفؤ شبهة سوى لاختيار» فلذا كان فلأن للولي الاعتراض فيه» هذا تفصيل الوجوه 
السمعية والعقلية من الطرفين» وتحقيق المسألة على وجه الصواب. يطلب من «البناية» وافتح القدير؛ وشروح 


البخاري ومسلم. - 


كتاب التكاح م باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
1 3 0 " ابد حَقَ تُسْتَأدَنَ) قَانُوا: يَا مَسُولَ الله وَكَيْف إِذْنْهَا؟ قَالّ: «أنْ مَسْكْتَ). 


تَرَىّجَهَا وَعيَّ بِنْتُ سَبْع سِنِينَ» 
مس عي الل اسان 
: كَالَ: اليه" أَحَقٌ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيّها؛ 


"ل - وحَنٍ أبن عَبَّاين 5 


35 والمقام الثاني: أن البكر البالغة هل يمكن إجبار الولي عليها ني التكاح: ىا في البكر الغير البالغة أو لا» 
فذهب الشافعية إلى الأول والحنفية إلي الثانٍ» والأصل أن علة الولاية المجبرة عندنا الصغرء وعنده البكارة» 
والمسألة مفصلة في الكُبّب المذكورة سمعًا وعقلًا فليطلب منهاء والأحاديث المروية في الكتاب تؤيد مذهب الحنفية 
بوجوه عديدة تظهر بعد التأمل» ثم نكاح أم سلمة بغير ولي ما رواه أصحاب السّئن يؤيد الحنفية في المقام الأول؛ وأما 
ابنها فكان صغيرًا بالاتفاق» وإذا بينت العذر أن ليس لا ولي دفعه النبي يتك أن ليس من الأولياء حاضر ولاغائب» 
ولا يرضى بهذا الأمرء فعلم أن ليس الولي من أركان العقدء بل من تمامه وكياله. كا قاله الزهري وغيره فافهم» 
أخذته من (تنسيق النظام؟. 

قوله: لا تدكح البكر حتى تستأذن: لذلك قال في «شرح الوقاية»: إن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة 
عندناء وعند الشافعي ثابتة على البكر دون الثيب» فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقًا لا الثيب البالغة اتفاقاء والبكر البالغة لا 
تجبر عندناء وتجبر عنده» والثيب الصغيرة تجبر عندنا لا عنده. ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار» وعند الشافعي الولي 
المجبر ليس إلا الأب والجد. 

لنبى كلكا تزوجيا وهر بنت سبعين سنين إلخ : الحديثء؛ أورده للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن 


ويد يي 


”0 قوله: إن الن, 
يزوج ابنته الضغيرة بغير استعذانباء فحديث 0 حتى تتستأذن على عمومه» 
رخص منه الصغيرة لقصة عائشة #نخاء وللولي إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا الحديث: لا نكاح إلا بلي أيضًاء فإنه 
عندنا محمول على هذه الولاية الجبرية جمعًا بين الأدلة» ملتقط من «نيل الأوطار» و«عمدة الرعاية». 

«< قوله: الأيم أحى بنفسها إلخ: يراد به من وليها في كل شيء من العقد وغيره. كما قال أبو حنيفة. كذا في «المرقاة». 
وقال الشيخ ابن الهمام: الحديث المذكورة معارض بقوله : لا نكاح إلا بوني والأيم: من لا زوج ها بكرًا كانت 
أو يباه ووجه الاستدلال: أنه أثبت لكل منهاء ومن الولي حقا في ضمن قوله: أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى 
مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلها أحق منه به» وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث» وما رووا حكم المعارضة - 


كتاب النكاح لوا باب اولي في التكاح واستئذان المرأة 
َالْكْرُ كستأنُ في كفْهًا ْنَا صُمَائُهَه. وف روَاتَة: الك" يَستأوئُهَا أَبُوها في 
د صمَائْهَاا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ا وَعَنْ أي هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عية: «الْيَتِيمَة "العامة ل شي 
إن صَتقت كوو إذكهاء وَإنْ أبَك قل وا عَلَيْهَاه رَرَاه المرمِدِي وأو قاقد وَالتّسَاقك: 
وَرَوَاهُ الدَارِيُ عَنْ 2 مُوْسَى. 


اق 1ك وَعَنْ يق الله : سن 1 يري قَالٌ: : جَاءَتٌ كَتَاةٌ إِل 1 سول الله 3 


- والترجيح أو طريقة الجمع. فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته. بخلاف حديث: لا 
نكات إلا بوني؛ فإنه ضعيف مضطرب في إسناده» وفي وصله وانقطاعه وإرساله؛ وكذا حديث عائشة كه أبيا امرأة 
كاحت بار إذن رليها فنكاحيا باطل فنكاحبا باطز فنكاحها باطل» وقد أنكره الزهريء قال الطحاوي: وذكر ابن 
جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه» وعلي الثاني وهو إعمال طريقه الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص» 
وذلك شائع» وهذا يخص حديث أب موسى لا نكاح إلا بوني» بعد جواز كون النفي للكمال والسنة؛ وهو حمل قوها: 
فإن النساء لا تلي ولا يتكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه» أي لا نكاح إلا ممن له ولاية؛ 
لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضًا؛ لأن النكاح في الحديث عام غير مقيدء ويخص حديث 
عائشة بمن نكحت غير الكفؤء انتهى. وفي لشرح جمع الجوامع» مله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة 

قوله: والبككر يستاذنها أبوه إل: ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصمٌّ العقد. وإليه 
ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم» وذهب مالك والشافعي والليث 
وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للآب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: 
والبكر يستأمرها أبوها ويرد عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة . كذا في انيل الأوطار)». 

لبتيهة إلث: هي صغيرة لا أب لحاء والمراد هنا البكر البالغة ساها باعتبار ما كانت كقوله تعالى: #رَءَانْواً 

لقم (النساء: 7) وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاحء فإن اليتيم مظنة 
الرأفة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لآبائهاء فكانه 5 3 شرط بلوغهاء فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ 
فتستأمر أي تستأذن. كذا في «المرقاة». 


كتاب الشكاح 58 باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
فَقَالت إِنَّ أبي رَيَجَني ابْنَ أ أيه لِمرْقعَ بي حَسِيْسََهُ قالَ: قف لأ اليو كقالة: 
َدْ أَجَرْتُ' ما صَنَعَ أيه وَلَحِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَْلَمَ النّسَاء أن لَيْسَ إِلَ الْآباءِ مِنَ الْأَمْرِ 


ورقمديعي 


نَيْء. رَمَاه | بن * مجه وَرَوَاهُ 00 وَالنَّسَاقٌ مِنْ حَدِيَثْ ابن برَيدة. 


8 - وَعَنْ عَائْمَةَ - رَوْج التَىّ 
الْمُنْذِرَ بْنَ الزْيَِِْ وَعَبْدُ اليَعْمَنِ عَائِبٌَ بِالمَّام فَلَمَا قَِمَ عَبْدُ الَّحْمَنِ قَالَ: أَمِئْنَ يُضْتَمْ 
به هَذَا؟ وَيَفْمَاتُ عَلَيّْه فَكَلّمَتْ عَائْمَةُ عن الْمُْذِْ فَقَالَ الْمُئْذِنُ إِنَّ ذّيِكَ بِيَدِ عَبْدٍ 


اليّْمَنء فََالَ عَبْدُ اليَخئن: مَا كُنْتُ أَرْدُ أَمْرَا قَصَيْتِيُهِ فَقَجَتْ حَفْصَهُ عِنْدَهُ وَلَّمْ يكرأ 
ذَلِكَ طَلَاقًا. رَوَاهُ ال حَاوَيٌ» وَرَوَى مَالِِكُ في «الْمُوَطَل) مِثْلَهُ. 


٠‏ قوله: فجعا الأمر إليها إلت: فيه دليل لأبي حنيفة -- على تزويج البالغة بنفسها وعدم الإجبار عليها كذا في 
«تنسيق النظام». 

قوله: قد أجزت م صنع أي ي الخ: الفضولي في عرف الفقهاء من ليس بوكيل ولا رسولء فإنه إذا زوج رجلا بغير 
إذنه أو امرأة بغير إذنباء ينعقد عندنا موقوفاء فإن أجازه جاز وإلا بطل» وقال الشافعي: نكاح الفضولي باطل؛ لعدم 
الولاية؛ لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم ووهو الملك فيلغو؛ لعدم الفائدة. ولنا ما روي أنه ٠‏ . جعل أمر 
المرأة التي زوجها أبوها بغير إذنها إليها فقالت: قد أجزت ما صنع إبىء إن,| أردت لا علم هل للنساء من الأمر شيء. 
ولأن العقد صدر من أهله مضافًا إلى محله. ولا ضرر في انعقاده. فوجب القول بانعقاده حتى إن رأى المصلحة 
أجازه» وقد يتراخى حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار؛ فيتم صونًا لكلام المتعاقدين» ويتوقف حكمه دقعًا للضرر 
عنه. وبه قال أحمد في رواية. كذا في «العيني» وافتح المعين». 

قوله: آنا زوجت حنصة الخ: وقال في «العرف الشذي»: وأما أدلتنا فمنها ما في الطحاوي أن عائشة أنكحت 
حفصة بنت أخحيها بابن أختهاء وكان أبو حفصة عبد الرحمن بالشام؛ وما كانت عائشة وليتهاء انتهى. وقال الطحاوي: 
فليا كانت عائشة هزه قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائزء ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه 
التمليك الذء يي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال عندنا أن يكون ترى ذلك؛ وقد علمت أن رسول الله 


قال: لا نكاح اح إلا بونيٍ» فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك. 


كتاب النكاح كحض باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


حلم لخن #د. قَالَتُ: غد دحل عل وَل لله يكل بد و أن َم 
فَخَطَبَيْ '' إِلَ نَفْسِيْ» فَقُلْتُ: يَا يمول انلف إلة لين أَحَد بن أَولياقة ماهد كقال: 
(إِنَهُ لو 000 يَا عْمَرٌ فَرَوّح الكو عَكنةِ 


2 


مَتَرَوَجَهَا رَوَاهُ الصَّحَاويٌ. 


86" دوعن أي سلحة بن عبد اليّخْمّن 


ِ 
د 


نَهُ قَالَ: سُيْلَ عَبّْدُ الله ابْنُ عَبّاين 
َب ير عن الَأ الحايل يتوق عَنّْهَا هه َال ابن عباي: عر لجيه قال 
و إِدَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ دحل أبُو مهن عبد الم عل أ سمه وج 
القن وكيا َسَألهَا عَنْ دَلِكَ» فَقَالَث أَمُ سَلَمَة كلية :واتك سبلعة اللي بهد قاذ وويها 
ِتِضْذِ َه فَخَطَبَهَا رَجْلَانِ: اع عكر زكرن تفرك رن السَّابٌٍ فَقَالَّ 


١‏ قوله: فخطبني إلى نسي إلخ: قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن رسول الله كياد خطبها إلى نفسهاء ففي 
ذلك دليل على أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائهاء فإنما قالت له: إنه ليس أحد من أوليائي شاهدًا قال: إنه ليس 
منهم شاهد ولاغائب يكره ذلك» فقالت: قم يا عمر! فزوج النبي تَلكةٍ وعمر هذا ابنهاء وهو يومئذٍ طفل صغير غير 
بالغ؛ لأها قد قالت للنبي ينكد في هذا الحديث: إني امرأة ذات أيتام» يعني عمر ابنها وزينب بتتهاء والطفل لا ولاية 
له فولته هي أن يعقد التكاح عليهاء ففعل» فرآه النبي 7 ا ا ا 
فصارت أم سلمة :2.' كأنها هي عقدت النكاح على نفسها للنبي يد ول) لم ينتظر النبي ييه حضور أوليائها دل 
ذلك أن بضعها إليها دونهم» ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر ل) أقدم النبي 255 على حق هو هم قبل إباحتهم ذلك 
له. 


وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالهاء فيكون العقد في ذلك 
كله إليه لا إليهاء وحكمه ني ذلك كله حكم واحد غير مختلف. فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايتها على ماها قد 
ارتفعت» وإن ما كان إليه من العقد عليها في مالحا في صغرها قد عاد إليهاء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على 
بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغهاء فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغهاء فدعاء إليهاء ويستوي حكمها في 
مالها وفي بضعها بعد بلوغهاء فيكون ذلك إليها دون أبيهاء ويكون حكمها مستويًا بعد بلوغهاء كما كان مستويًا قبل 
بلوغها. 


كتاب النكاح لس باب الولي في التكاح واستثئذان المرأة 
الكَيْلُ: لم ِل بَعْد. وكات أَهْلْهَا يبه وَرَجَا دا جَاءَ أَهْلَهَا أَنْ يُؤْئرُوُ هاه فَجَاءَتْ 
يَسُولَ الله 2 2 لهُ دَِكَه قَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ" قائكجئ مَنْ شِئْتٍ). رَوَاهُ مَالِكُ 
5 «الْمُوَطَلًا. 

د+6 - وَعَن"' حَنْسَاءَ قَالَتْ أَنْحَحَين أن وأنَا كارهَةٌ وَأنَا بحُن فَمَكَوْتُ ذَلِكَ 
لِلنّيّ 3 فَقَالّ: الا 0 وَهِيّ كارِهَةًا. 9 النَّسَانٌ في سُنَيِهِ. 

َف رِوَايَةٍ لِلدَارَقْطيْ عَنِ ابْنٍ عابي دا أن التي يليد رَدَ نكاع بكر وَنَيِّبِ 
اكع هما وهنا 5 َرَدَ الكو يَكَِةٍ نِكَاحَهُمًا. 
800 - وَكَنٍ أبن عَبَّاين ددا قَالَ: إن جَاريَة بكُرًا اق وا 

ا عوجي كارعاء فخا هَا' 0 5 

+" - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ ند وَابْنِ عَبَّاي قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ الله يَككِ: امَنْ وُلِد لَه وَلدُ 


أنّ أَبَاهَا 


نَ ابا 


٠:‏ قوله: قد حالمت فانكحي من شئت: وقال في «العرف الشذي»: وما يَدُلُ على عدم الضرورة العبارة من الأولياء ما 
في (موطأ مالك» : وكان أهلها غيبا إلخ؛ وفيه قال لهاءة :: قد حللت فانكحي من شئت إلخ» الحديث مرفوع. ويجوز 
لها لنبي مني التكاح بدون حضور الأولياء. 


0 قوله: عن خنساء إلخ: أخرج محمد في «الموطأً» وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديث خنساء بنت خذام؛ وني 


أكثرها: وهي ثيب» وروي عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنسباء أنها كانت يومئذٍ بكرّاء فيتعارض ههنا نقل مالك 
عن عبد الرحمن ومجمع في كونها ثيبّاء ونقل ابن المبارك عن عبد الله أنها كانت بكرًا. قلت: لا معارضة بينههما حتى 
يحتاح إلى الترجيح» فيحتمل أن يكون وقع لها هذه القصة مرتينء مرَّةٌ وقعت لها حال كونها بكرّاء ثم وقعت لما حال 
كونها يناه وهذا أهون من أن يرد الحديث الصحيح بهذا العذر الواهي مع أن القائل بكونها ثيّا وهو عبد الرحمن 

ومجمّع ابني يزيد والقائلة بكونها بكرا هي خنساء نفسهاء فلا يرجح قوله) بمقابلة قوهاء أخذته من ابذل المجهود». 

+ قوله: فخيرها النبي كَنكةِ: وني الحديث دليل على أن الولي لا إجبار لحا على البالغة» ولو كان بكرّاء وبه قال أبو 
حنيفة» وخالفه الشافعي وأحمد» ولأصحابنا هذا الحديث, ملتقط من «المرقاة». 


كتاب النكاح يلصن باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
َلْيْحْسِنْ اشْمة وَأدَبَكُ َإِدَا بَلَمَ يرجه كإِنَّ بَلََ وم يُرََّجْهُ فَأَصَابَ إِنْمَا نما فم 
09 أَبيُها. 

ارق وَعن عمَر ني الاب ويس ني َلك وق عأ عَنْ رَسُوْلٍ الله يللد قَالَ: بك 
الكَورَاةٍ مَكْمُوْبٌ: مَنْ بَلََت ابْنقُهُ اندي عَشْرَةَ سَنَةٌ وَلَمْ يُرَصِجَْا قأَصَابَتْ إِنْما قف" ذَلِكَ 


عَلَيُها. رَوَاهُمًا البق في اشعَبٍ الإيْعَان». 
"5٠‏ - وَحَنٍ ابْن عَبَّايس ب أَنّ الكيى يكل قال: «الْبَعَايَا"' اللّاني يُنْكِحْن أَنْمْسَهْةِ 


عبر يك وَالْأَصَحٌ أنَّهُمَوْقُوْفٌ عَلَ ابْنِ عَيّاين. رَوَاهُ المرِْذِي. 
0 قوله: فإثم ذلك عليه لتقصيره: وهو محمول على الزجر والتهديد للمبالغة» وفيه ولاية ندب جمعًا بين الأحاديث» 
والولاية في التكاح نوعان» ولاية ندب واستحباب, وهو الولاية على العاقلة البالغة» بكرا كانت أو ثيبّاء وولاية 
إجبار» وهو الولاية على الصغيرة» بكرا كانت أو ثيبّاء وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» أخذته من «المرقاة» و«الدر 
المختار). 
5 قوله: البغايا إلخ: المراد بالبينة الشاهد. فبدونه زنا عند الشافعي وأبي حنيفة يث. قاله في «المرقاة». وقال في 
«عمدة الرعاية»: أما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث: لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه ابن حبان في 
صحيحه. وأخرج الترمذي مرفوعًا: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» وأخرجه عبد الرزاق موقوقًا على ابن 
عباسء وفي الباب أحاديث أخرجها الدارّقطني وغيره» وسند بعضها وإن كان ضعيقًاء إلا أن الضعف انجبر بكثرة 
الطرّقء وفي «الموطأ»: أن عمر أتى برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال عمر د#ء: هذا نكاح السرء 
ولا نجيزه؛ ولو كنت تقدمت فيه لرجمتء وبهذا فارق النكاح سائر العقود فإنها تنفذ بغير إشهاد ولكن الإشهاد فيها 
مستحب أو سنة. 

وأما التكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدّين» لا قضاءً ولا دياند وأما الشهادة على التوكيل بالتكاح فليست 
شرطا لصحته؛ وإنما فائدتها الاثبات عند جحود التوكيل. كذا في البحر انتهى. وقال في المبسوط: ولو تزوج امرأة بغير 
شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك. لم يجز التكاح؛ لآن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجدء وإنما وجد 
الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد» والإقرار بالعقد الفاسد ليس بعقدء وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحًا. 


كتاب النكاح 30 باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


١‏ - وَعَْنْ جَابرٍ ذه عَنٍ المَبيّ يَتِِدِ قَالَ: 
هِرًا.'' رَوَاهُ التّرْمِذِ 33 دَ وَالدََارِيٌ. 


31 


«أَيْمَا عَبْدٍ تَرَئّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهِ فَهُوَ 


- 


وَفْ الْبَابٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ قَالَ: إِدَا تَرَوّجَ الْعَبْدُ بعَيْرِإِذْنِ مَْلَامُ قَيكَاحْهُ فَاسِد وَإِنْ 


ا 


ذِنَ لَه بَعْدَ ما تَرَمحَ قََِاحُهُ نَابِتُ. مر ثَارِا. 


آوسهد 5ه 


وكالتوية تاكق اننا بلق يكزا لذ أ ة بعد مَا تَوَوَِّ يَقَوْلُ: إِنْ 
صَيْعٌ فَهْوَ جَائِْنُ وَهْوَ هُوَقَوْلُ أي حَيِيِعَة يق 
بَابُ إغلان التكاج وَالُْظبَة والشَّرْطٍ 


16 - عن عَِعّ قَالَ: تَهّى” الكّبُ يَيَدِةٍ عَنْ صَرْبٍ الف وَلَعْبٍ الضصّنْج وَصَرْبٍ 
الإقات زو نقريت. 


م قوله: فهو عاهر: أي لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيدء وبه قال الشافعي وأحمد. ولا يصير العقد صحيحًا 
عندهما بالإجازة بعده. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد العقد صح؛ لأن نكاح القن والمكاتب والمدبّر والأمّة 
وأم الولد بلا إذن السيد موقوف عندناء إن أجاز له نفذ وإن ردٌ بطل لهذا الحديث. وتفسيره الذي ذكره محمد في الآثار 
عن إبراهيم. 

قوله: مى النبي وَكْةِ عن ضرب الدف: لذلك صرحت الحنفية بأن الدف أيضًا حرامء وهو ظاهر الرواية وقال ني 
«رد المحتار»: استماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام» وفي (اشرح النقاية»: أما الاستماع فكاستماع ضرب 
الدف والمزمار والغناء وغير ذلك حرام؛ وقال أبو المكارم: كره (تحريا) لهو كضرب الدف والمزمار» وني فتاوى 
البيهقي: التغني واستماعه وضرب الدف وجميع أنواع الملاهي حرام. كذا في «الفتاوى العزيزية»» وفي «النهاية»: 
التغني والطنبور والبربط والدف وما يشبه ذلك حرام؛ كما قال في اما لا بد منه»» وقال ابن الحجر المكي الشافعي في 
كتابه «كف الرعاع عن محرمات اللهو والساع»: القسم الرابع في الدف المعتمد من مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في 
عرس وختان» وتركه أفضل» وهكذا حكمه في غيرهماء فيكون مباحًا أيضًا على الأصحّ, وفي «المنهاج» وغيره: وقال 
جمع من أصحابنا: إنه في غيرهما حرام وقال الشيخ السهروردي الشافعي في عوارف المعارف»: فأما الدف والشبابة 
وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فسحة:؛ الأولى تركهاء والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف» - 


كتاب النكاح خض باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
وَفيْ رِوَايَةِ لم لمعل عَنْ عَائْمَةَ ما قَالَثْ: دَخَلَ 39 بو بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ 
0 ا :سامون لشَّيْطانٍ في بَيْتِ وَسُول لمق وَتَقَلَ الشَّيْحْ 


6 


الْأَجَلُ السَّهِروَرْدِيْ عَنٍ الَسَنِ أنه قال لمكن الذقه ل كه المت فال 
الكُوْرَيْشْتِيْ: إِنَّ ا ا 0 كر لْسََاي» وما ور مِنْ صَْبٍ ادف في الْعُرس 
كِنَايَةٌ عَن الإغلانٍ لا حَقِيْقَتهُ تيفك أو يستدلُ بحَدِيْثِ ع أن الي يل أَجَارَهُمْ كم بَعْد 
دَلِكَ مَنَعَهُمْ 0 ب الف ما كت في يكاج التين يك لا في يكاج أَسْحَايه 
عُمُوْمًاء وَلَوْكَبَتَ سُنَّةٌ جا جَارِيَةٌ ما روه قله لعفم عل امباح سن البئ كل 

وَرَوَى التُرْمِذِ ذِيٌّ عَنْ عَائْمَةَ ذكما قَالَتْ: قال ر. ل سُوْلُ الله ويد «أَغْلِنُوًا هَدّ هَذَا التكاع» 
وَأجعَلوةا " في الْمَسَاجِدِء وَاضْرِ: بُوْا عَلَيّهِ يالدّقُوفٍ). 


519 - وَعَنْهَا دين الك : تَرَمّجَي" رَسُولُ الله وك في شَوَالِء وَبّى بي في شَوَالِ 


- والتفصيل مذكور في «إمداد الفتاوى؟ الخصة الخامسة؛ من شاء الاطلاع عليه فليرجع | إليه» فإنه نفيس في بابه. وفي 
«البحر» عن «الذخيرة»: ضرب الدف في العرس مختلف فيه. قاله في «رد المحتار»» وقال في «التفسيرات الأحمدية» 
تحت قوله تعالى: لأوَمِنَ لماي ى من يَشْتَرِى فو أخَدِيثِ («لقيان ١:‏ الآية ذكر في «فتاوى الحادية» و«العوارف»: أنه 
قال مجاهد: إن قوله تعالى: #وَاسْتَفْرِزْ مَنِ آَسْتَطعغت تَ مِنْهُم بِصَوتِكَ (الإسراء: 14) تدل على حرمة التغني؛ وذلك لأن 
قوله: لوَآسْتَفْرِزْ)» خطاب لإبليس عليه اللعنة» ومعناه وحرّك من استطعت من بني آدم بصوتك» وهو صوت التغني 
والمزامير والدف وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه في باب البيان والشعرء فارجع إليه: فإنه أيضًا 
نفيس في بابه» وما رأيت أحسن منه. 

0) قوله: واجعلوه في المساجد: قال ابن الههام: يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لكونه عبادة وكونه في يوم 
الجمعة. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: تزوجني رسول الله كك إلح: قال في «البزازية»: والبنى والنكاح بين العيدين جازء وكره الزفاف» والمختار 
أنه لا يكره؛ لأنه يقي تزوج بالصديقة في شوال وبني بها فيه: وتأويل قوله-نت:: لا نكاح بين العيدين» إن صم أنه -: كان 
رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة» فقال له: حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة. 
كذا في «رد المحتار». 


كتاب النكاح قف باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


ل 0 


كة 0 7 0 قَالّ: قَالَ يَسْوْلُ الله 2 : «أَحَو1" الشّرُوطٍ أَنْ 


م ل عر ستل قَالَ مَسُوْلُ الله يلد ١لا‏ يتَفظبُ” البَجْلْ عَلّ 
حِطبَة أَجِيه حَق يَنْكِحَ أَؤْيَثْركَا. مُتَقَق عَلَيْهِ 

وَرَوَى الطَحَاوِيُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْيس قَالَتْ: نا حَلَنْتُ أَكَيْتْ وَسْْلَ الله عَيَئِيِ 
َدَكزْث ل أن عاو ْن أن فيا وأا هم حَطَبَائ قال ز سُوْلُ الله ييَيَِدِ: «أمَا أَبُو 
اسم اس ُصعْلُوك لا مَل لك انسجي َس ب 

يدِ» قَالَث: فَكْرِهْتُهُ كُمّ قَالَ لَ: «انحبي أُسَامَةَ يْنَ رَيْداه كَتَكَحْتهُ فَجَعَلَ الأ لَهُ في ذَلِكَ 


2 


م 


٠١‏ قوله: أحق الشروط إلخ: والمراد بالشروط ههنا المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضعء وقيل: جميع ما تستحقه 
المرأة ب بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة» فإن الزوج التزمها بالعقد» فكأنها شرطت فيه» وقيل : كل ما 
2 ار يال تسيا 2 تر لاي و1 ليق اما اساريا ولح از 
الرجل يتزوج المرأة» ويشترط ها أن لا يخرجها من دارهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط 
المباحة على قولين أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك» وهو قول الأوزاعي وأحمد. والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله 
والوفاء بالشرطء ولا يحكم عليه بذلك حكماء فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليهه ذهب عطاء والشعبي 
وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
انتهى. حاصله: أن الشروط التي لا تنافي النكاح جائزة ويوفى ديانة» ولا تلزمه قضاء عند أبي حنيفة يند. 

قوله: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلخ: المنع عند الحنفية إنم| هو بعد الركون, وإلا فلاء لحديث فاطمة بنت 
قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض.ء وعند غيرهم المنع مطلقّاء هذا حاصل ما قال 
الطحاوي في شرح معاني الآثار». 


خالا الل ا «ساعاد شك وضة وسرت 
5" - وَعَنْ أ هْرَيْرَهَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَيِيِ ١لا‏ تَألٍ الْمَرآهٌ طلاق 
يهاه لِمسْتَفْرغٌ صَحْفَتَهَاه جنك كان لاما فدرَكهه. مقن عليه 
56 - وَعَنٍ ابْنٍ لد أن 0 الله يك تقى عَنٍ الشَّعَارٍِ وَالشَّعَارة" أَنْ 
3ع الكل ان عن أن ترفك اللدذ بْتَتَهُ لَيْسَ يَيْتَهُمَا صَدَاقٌّ. مُتَمَقٌّ عَلَيْه. 


قوله: الشغار أن يزوج الرجل إلخ: قال في النهر: وهو أن يشاغر الرجل»؛ أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر 
حريمته» ولا مهر إلا هذا. كذا في المغرب؛ أي على أن يكون بضع كل صَداقًا عن الآخر» وهذا القيد لا يُذَّ فيه في 
مسمّى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه» بل قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك؛ فقبل؛ أو على أن يكون 
بضع بنتي صَداقًا لبنتك» فلم يقبل الآخرء بل زوّجه بنته؛ ولم يجعلها صَدافًا لم يكن شغارّاء بل نكاحًا صحيحًا اتفاقًاء 
وإن وجب مهر المثل في الكل؛ ل أنه سمى ما لا يصلح صَداقٌ). حاصله: أن مجرّد ترك الصداق ليس المقتضى 
للبطلان عندهم؛ لأن النكاح يصمح بدون تسمية بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاء والشغار منهيّ عنه لخلوه عن 
المهرء فأوجبنا فيه مهر المثل» فلم يبقّ شغارا. 

هذا جواب عما أورده الشافعي من حديث الكُْبٍ الستة مرفوعًا من النهي عن نكاح الشغاره والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه. والجواب: أن متعلّق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهرء وكون البضع 
صَدافًاء ونحن قائلون بنفي هذه الاهية» وما يصدق عليها شرعًاء ذ تثبت النكاح كذلك. بل نبطله فيبقى نكاحًا 
سمِّي فيه ما لا يصلح مهرّاء فينعقد موجيًا لمهر المثلء كالمسمى فيه خمر أو خنزير فيه! هو متعلّق النهي لم نثبته. وما 
أثبتناه لم يتعلّق به» بل اقتضت العمومات صحته تمامه في الفتح» زاد الزيعلي: أوهوء أي النهي محمول على الكراهة. 
أي والكراهة لا توجب الفسادء وحاصله: أنه مع يجاب مهر المثل لم يبقّ شغارا حقيقة» وإن سلم فالنهى على معنى 
الكراهة؛ فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة» ومهر المثل» فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة الدالة 
على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبًا لمهر المثل» وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون 
الفساد. 

وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لا يجابنا فيه مهر المثل» 
ووجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن, أي بعد إيجاب مهر المثل مسلمء وإن حمل على معنى 
الكراهة فالنهي باقء فافهم الدر المختار ورد المختار منها. قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء» فإن وقع 
الكوفيون والليث والزهري وعطا بصداق المثل» وأبطله مالك والشاقعي. كذا في شرح الزرقاني. 


كتاب التكاح لفك باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
وَفْ رِوَايَة لمسَلم: «قَالَ: لَا شِكَارَ في الإسلام). 
وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْتَارٍ وَالتهرِيُ وَمَكْحُوْلُ وَالكَورِيٌ: عَقْدُ التكاج على 
الشَّعَارٍ جَاتِْنُ وَلِكُلُ وَاحِدَةِ مِْهُمَا صَدَاقُ مِقْلِهَا. 

440 - وَعَنْ عن ذل أَنَّ وَسْوْلَ الله يكل تهى” عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ يوم حَيْيك وَعَنْ 
َكل لخو الخثر الِْذْيِيّة مُتَقَق عَلَيْهِ 

كت - وَعَنْ ملم بن الْأكْوَعٍ ذه قَالَ: رَخَصَ رسو لُ الله يَكَيِدِ عَامَ أ أَؤْطاين في 
الْمْمعَةِ كلاناء كُمّ تَقى عَنْهَا. زر واه مُسْلع وف روايَةِ له عَنْ سَبْرة لهي أن كان مَعَ َسْوْلٍ 
الله يك كَقَال: ديا أَيّهَا القاسء إِنّْ قَدْ ذ كُنْتُ أَذِنْتُ آَكُمْ ف لاع من التَّسَاء 
إن نَّ الل قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةه فَمَنْ كآن عِنْدَهُ مِنْهُنَّ َيْءٌ فَلْيْخَلٌ سَِيلَه وَلَا 
تأَخْدُوَا مِنَا آتيتْمُوهُنَ شَيْمًاا. 

وَرَوَى التَرْمِذِيُ عَن ابْن عََّاين ذم قَالّ: إِنّمَا كنت الْممْعَةُ في أو الجئلام» كان 

الل ْم لد يس لَه بها تغرقةُ يتوج لتر يقذر ما ير ى أَنَّهُ يْقِيمُ تحن 
مَتَاعَهُ وَتُضْلِحُ لَه هَيّهة' حَقٌ إِذَا وَلَتِ الْآيَهُ: (أؤ ما مَلَكْتْ أَيْتُهُمْ4 «دوون.ه قَالَ 

بْنُ عَبّايي: يل تج وى ديقو رم 

:0" - وَحَنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ ده قَالَ: عَلَّمَنَا'”"رَسُوْلُ الله جَكَلِيَدِ التَّمَهّدَ في 


م 


0 قوله: نبى عن متعة النساء إلخ: اعلم أن المتعة حرام باتفاق العلماء والأئمة الأربعة» ونسبة جوازها إلى مالك كما 
وقع من صاحب «الحداية» سهوء ومن أو المصنف ى) صرح به شراحها كيف وقد اتفق عليه اللالكية» وليس في كتاب 
من كُيهم جوازهاء بل مشحونة بتحريمهاء وقد أورد في موطئه من الأحاديث ما يفيد تحريمها قطمًا وأبداء ولا يورد 
فيه إلا ما يعمل به» كا في #تنسيق النظام» و«افتح القدير؟. 

(" قوله: شيه: أي طبيخه. في «القاموس» شوى اللحم شيا فاشتوى. 

© قوله: علمنا رسول الله ولك إلخ: وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد التكاح» - 


كتاب التكاح 3 باب إعلان الشكاح والخطبة والشرط 
الضَّلاةِ وَالتّمَهّدَ في الحَاجَةٍ قَالَ: التَّمَهُدُ في الضَّلَاة: القَحِيَّاتُ يِلْهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَليّبَاتُ 
الشلذة عَلَيْكَ أنه الك وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكانهُء السََّامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاطِينَ 


أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن ُحَمَدَا عَبْدُهُ وَوَسُولُ. وَالقَّمَُدُ في الحَاجَة: إِنَّ الحَدْدَ 


5 


ِنّه نَسْتَعِيئُةُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُودُ باللّه مِنْ شْرُور أَنْفْستَا م 


0 


نجل ارين نطلل كلذ كاري أك واه دُ أن لا إل إِلّا الله وَأَهْهَدُ أَنّ حُحَتَدًا عَبْدُهُ 


وَرسوله.ويَْرَأ لات آيَاتِ: (يَتَيّهَا لين اموأ أتُأ لله حَقّ تقد ولا كوش إل 
َنم مُسْلِمُونَ ©4 وَآنّقُوا أ أله الى تَسَآَلُونَ بد الايخاء ِنَّ لله كن عَلَيَكُمْ 


(البقرة: :00 م 3 
5 2 ايأ أك أ أنه ع 11 كدي ماكر جه ردرد اله 
رقمب 3 46 (يَتأيّهًا لَذِينَ َامَنُوا | اتقوا الله وَقولوا فَوَلا سديدا 0 3 كم 
(النساء 8 


أَعْملَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع آلله وول لهُو فَقَدُ قَارَ قَوَّرًا َ عَظِيمًا 40 


١‏ الام 
2 وَالمُرْمِذِ 3 وال اله دَ وَالنَّسَاقةٌُ وَابُْ مَاجّه وَالدَارِيُ. 


َف "جَامِع التّرْمِذِيٌ؛ قَسَّرَ الآيَاتِ القلات سُفْيَانُ القَورِيُ» وَرَادَ ابْنُ مَاجَه بَعْدَ 
َول: أَنِ الْنْدُ يله: نحْمَدُهُ وََْد كول بوشرزر اليجنا ويه نْ سَيكَاتِ أَعْمَالكاء وَالدَارئُ 
بَعْدَ قَوِْ عَظِيْمًا كُمَّ يَتَكمَلُ يحَاجَتِهِ وَرَوَى في «شَرْح السّنَّةِ عَن اْنِ مَسْعُوْدٍ في حُطْبَةٍ 
الحا من الكاج وش 


كم - وَعَنْ أبن هْرَيْرةَ ذه قَالَ: َال يَسْوْلُ الله وَكلِل: «كلٌ خشبَة لَيْسَ فِيها تَقَوٌدُ 
فح كَالْيَدِ الْجَدْمَاعِ). رَوَاهُ المّرْمِذِيٌء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَريْبٌ. 
- وعند كل حاجة؛ قال الترمذي في سُئَنه: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري 


وغيره من أهل العلم» انتهى. ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم الآتي» فيكون على هذا الخطبة في النكاح 
مندوبة. كذا في انيل الأوطار» و«الدر المختار». 


كتاب الشكاح 535 باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
ل « قَالَ: قال رَسؤْلُ الله يكل اكلُ مر ذي بال لا يُبْدأْ فيه بِالَنْدٍ 
وَاهُ ابْنُ مَاجَه. 


فا روا أي قاو عَنْ ْمَل بن إِْرَاجِمَ عَنْ يَجْلٍ من يني لهم قال: : خَطَْبَتٌ 


لع > تام 


ميت 


+ه4 - وَعَن سَمْرَة أَنَّ وَسَوْلَ الله يكل كَال: «أَيْمَا امرأة وَفََهَا و وَلِيَّانِ فجي لِلْأَوَلٍ 
مِنهُمه'' وَأَيّمَا يَجُلِ بَاعَ بَيْعَامِنْ ع يَجُلَيْنِ قَهوَ لأْذوَلِ مِّْهُمَاه. رَوَاهُ المَرِْذِيٌ وَأَبْوْمَاوْ 
وَالنَّسَاقةٌ وَالدَارٌٍ. 


٠‏ قوله: فهي للأول منهما: قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسنء والعمل على هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلاقاء إذا زوج أحد الوليين قبل الآخرء فتكاح الأول جائز. ونكاح الآخر مفسدء وإذا 
روجا جميعًا فنكاحههما جميعًا مفسوخ» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. قلت: وهكذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. 
قال في «البدائع»: فأما إذا كان في الدرجة سواء كالأخوين وعمين» ونحو ذلكء فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج 
رضي الآخر أو سخط بعد إن كان التزويج من كفؤ بمهر وافرء وقال مالك: ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم 
يجتمعوا بناءً على أن هذه الولاية ولاية شركة عنده؛ وعندنا وعند العامة ولاية استبداد» وجه قوله: إن سبب هذه 
الولاية هو القرابة» وإنها مشتركة بينهم. فكانت الولاية مشتركة؛ لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار كولاية 
الملك. فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضى الآخر. 

قلت: كذا هذا. ولنا أن الولاية لا تتجزأء لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة وما لا يتجزأ؛ إذ ثبتت بجماعة 
سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الكمال؛ كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان» بخلاف ولاية الملك؛ لأن 
سيبها الملك. أو أنه يتجزأ فيتقدر بقدر الملك. فإن زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة» فإن وقع العقدان 
بطلا جميعًا؛ لأنه لا سبيل إلى جمع بينهماء وليس أحدهما أولى من الآخر وإن وقعا مرتبا فإن كان لا يدرى السابق 
فكذلك؛ لما قلناء ولأنه لو جاز لجاز بالتجزيء ولا يجوز العمل بالتجزي في الفروج» وإن علم السابق منهما من 
اللاحق جاز الأول ولم يبز الآخر. كذا في #بذل المجهود». 


كتاب النكاح هم باب المحرمات 
بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ 
وَقَوُل اللوعر وجل :ولا تدككوا م" يُسقد 0 ألدسَاءٍ 
إلا ما قد سَلَق َه كن كحِكة وَمَفتا يهلا © حر رَمَتّ 
يسن مشخ وتاشخة وأخواطن وعتشك وخاشه: 
لاد دَاتُ لحت وَأَمَمَفُك" الى أط + 508 
من ألرَطعَة َم نساحم وَرَبَتبْكمْ الى فى حُجُوركُم من 
صم لحك بهن إن َم تسشوثأ ملك يهن قلا جتاع 


(0 قوله: ما نكح آبائكم إلخ: المراد بالنكاح الوطء. يعني لا توطوًا ما وطئ آبائكمء ففيه دليل على تحريم موطوءة 
الأب كلهاء سواء كان بنكاح أو بملك يمين أو بزئّى» ى! هو مذهبناء وعليه كثير من المفسرين» هكذا في «المدارك» 
وعند الشافعي: لا يحرم مزنية الأب؛ لأن الزنا قبيح بنفسه» فلا يصلح سببا لمشروعء وهو حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة 
فلا تنال بالمحظورء ولنا أن الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد» حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملاء فيصير أصولها 
وفروعها كأصوله وفروعه؛ وبالعكس. والوطئ حرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا وهكذا النتلاف في 
ممسوسة وماسة ومنظورة إلى فرجها بشهوة يحرم عندنا ولا يحرم عنده وإن شتت زيادة تحقيق فانظر إلى ا هداية وكتب 
الأصول وقد قال صاحب التوضيح في أول الكتاب: إن نظير القياس المستنبط من الإجماع قياس الوطء الحرام على 
الوطء الحلال في حرمة المصاهرة كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطء أم أمته التي وطيها والحرمة في المقيس عليه 
ثابت إجماعا ولا نص فيه بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء هذا كلامه وهو نافع هذا جدا هكذا 
في التفسيرات الأحمدية. 

قوله: أمهاتكم اللاتي أرضعدكم إلخ: قال في التفسيرات الأحمدية: إن عند الشافعي لم يثبت حرمة الرضاع إلا 
بخمسة رضعات لقوله عليه السلام: لا يحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وعندنا يقبت بمصة إذا 
حصل في مدة الرضاع لإطلاق قوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعتكم من غير فصل بين القليل والكثير هكذا ذكر في 
احداية في باب الرضاع ومالك مع أبي حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل مع الشافعي نص بذلك في الحسيني وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تمام الكلام عليه في هذا الباب تحت حديث النسائي فلينظر ثمه فإنه نفيس في بابه. 


كتاب التكاح يفف باب المحرمات 


عَلَيَكُمَ و ل أَبْتَبِحكُمُ أل مِنْ ن أَضْلَبِكُمْ وَأ 0 ع 


07 


لخن لاما قد سل إن أل كن ونا يتا © والشخصدك 
مِنَ الدسَاء ب ا" مَل 3 2 َّ اك لله عَلَيَكُْ وَعَوْلهِ 


0 عر 0 


0 رمه 0 ولي" كافلين لعن ,أزاة أن 
ْيِمَ ألرَضَاعَة4 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: لإوَحَْلُةُ" وَفِضَلَُةد تَلَمُونَ شَهْرَاك 


(البقرة: 00 (الأحقاف: )١١‏ 


قوله: أن تجمعوا بين الأختين إلخ: قال في التفسيرات الأحمدية: ثم النص يقتضي الحرمة في جمع الأختين فقط 
والعلماء زادوا على الكتاب بالخبر المشهور وهو قوله عليه السلام: لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على 
ابنة أخيها ولا على ابئة أختها فجعلوا الجمع بين هؤلاء حراما وقرروا ضابطة وقالو تحرعة الجايع بين كل امرايان مكل 
الأختين في أن أيتههما فرضت ذكرًا لم تحل له الأخرىء كالعمة مع بنت أختهاء » فإن العمة إذا فُرضت ذكرًا كانتا عما 
وبنت أخ يحرم النكاح بينهماء وبت الأخ إذا فُرضت ذكرًا كانتا عمة وابن أخ؛ يحرم النكاح بينههاء فمحرم الجمع بينهما 
للرجل» كا أن الأختين كذلك» وهكذا القياس» يخلاف ما إذا كان ذلك من جانب واحد كالمرأة وبنت زوجهاء فإنه 
يحل المع بينهماء خلاقًا لزفر, على ما عُرف. 

0 قوله: إلا ما ملك أيهاتكم إلخ: سنذكر تفسيره في حديث الأوطاس. 

5 قوله: حولين كاملين إلخ: وفي تقدير مدة الرضاع خلاف بين إلي حنفية وبين صاحبيه والشافعي» فذهب أبو حنيفة 
إلى أنبا حولان ونصف,» وذهب صاحباه والشافعي إلى أنها حولان فقط. وعند زفر ثلاثة أحوالء وقد تمك أبو حنيفة 
بها سيأتي في سورة الأحقاف من قوله تعالى: طرَعَمْنُهُء وَفِضَلُُّ تَلَكُونَ سَهْرَاك (الأحقاف: 15) ومسكوا أيضًا هذه 
الآية» والأصح قوهماء وهو مختار الطحاوي. وقوله تعالى: لإلِمَنْ أَرَاد أن بُتمَ َلمَضَاعَةٌ) (البقرة: +017 فإنه بالاتفاق 
بيان ل| توجه إليه الحكم أو متعلّق بِيُرْضِعْنَ 4 . أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع أو يرضعن لأجل من أراد إتمام 
الرضاع أو يرضعن لأجل من أراد إتما الرضاع فعلم أن تمام مدة الرضاع ه حولان فقط كما قال صاحب البيضاوي 
تحت هذا القول وهو دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان ولاعبرة به بعدهما وإنه يجوز أن ينقص عنه. ملخص من 
التفسيرات الأحمدية والتعليق الممجد. 

؛) قوله: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أكثر مدة الرضاع حولان ونصف حولء وبيانه 
على ما في الداية: أن قوله تعالى ثلاثون شهرا خبر عن كل واحد من الحمل والفصال فكأنه قيل: مدة الحمل ثلا 


كتاب النكاح ين باب المحرمات 
َوه تعالى: ولد حو التو قر 
ل “وأا خم جلو م 
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نا - عَنٍ ابْن عَبَّاين دما قَالَ: حرام الب سن وَمِنّ الصَّهْرٍ سَبْع كم 
0 كنك عاك أتهلت عُمْ)4 الآية. رَوَاه الْكَاريٌ: 
ال ل ل يَسُوْلَ الله كَلَتِْكَ قَالّ: يما 
يَجُلٍ نك امْرَأةٌ فَدَخَلَ بها قلا يحل له نكَاحُ ُ ابَْيهَاه وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بها فَليَنكج ابْتتهَاء 
لح ا له وو الاك 00 
0 رَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله وك ١لا‏ يجْمَمْ ْمَعَُينَ امَو وَعَمَتِها 
َيْنَ الْمَْأَة وَكَالَيهَاا. مُتَنَق عَلَيهِ 


0 


- شهرا ومدة الفصال ثلاثون شهراء فكانت الآية لبيان أكثر كلتا المدتين لكن | وجد المنقص لمدة الحمل» وهو 
قول عائشة ##ما: والله لا يبقي الولد في البطن أكثر من سنتين ولم يوجد في حق مدة الرضاع حكم أبي حنيفة بأن أكثر 
مدة الحمل سَنّنان ومدة الفصال ثلاثون شهراء أو الحمل الحمل على الأيدي لا الحمل في البطن وأما أبو يوسف 
ومحمد والشافعي + فذهبوا إلى أن أكثر مدة الرضاع سَتَنَانَ؛ لأن قوله تعالى: #تَلَنُونَ شَهْرَ4 خبر عن مجموع الحمل 
والفصال؛ يعني أن مجموع الحمل والفصال ثلاثون 3 شهرًاء فاشتبه تعيين المقدار في حق كل منهماء وكان قوله تعالى في 
موضع آخر: #وَفِضَلَُةُر فى عَامَيْنِ4 (لقران: )١4‏ وقوله تعالى: #حَوْلَيْنِ كيلَبْنِ» بيانًا؛ لأن مدة الفصال سَتَنان 
والباقي وهو ستة أشهر يكون مدة الحمل؛ لأن أقل مدة الحمل ذلك بالاتفاق» فكان هذه الآية بيانًا لأقل مدة الحمل 
وأكثر مدة الرضاع وقال القاضي: ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهماء وتحقّق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهاء هذا لفظه؛ ملتقط من «التفسيرات الأحمدية» و«المدارك». قلت: ويؤيد قوهما حديث الدارّقطني لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. 

قوله: لا هن حل هم ولا هم يحلون لمن: لوقوع الفرقة بينهه| بخروجها مسلمة. قاله في «المدارك»؛ يعني لوقوع 
الفرقة باختلاف الدارين. 


كتاب النكاح 200 ياب - مات 

640 - وَعَنّهُ ديد أ نَّ رَسّوْلَ الله 2 عن تقى أن كنكع المَرأة على عَمَيهَا عَميهَاه أو اأْ لَعَمَةُ 
عل بت أَحِبها والْمدة عل حَاليها أو اله عل بي أَخيهه | ا 1 
الْكُبرَى» وَلَا الْكُبْرَى عَلَ الصّعْرَى. رَوَاهُ المَِْذِيٌ وَأَبُوَْاود وَالتَارِيُ وَالتَسَاييُ وَِوَايعهُ 
ِل قَوْلِهِ: ابت أَخْتَاا. 

8" - وَعَنْ عَائْعَةَ ذم قَالَت: قَالَ 0 الله عَلئِيدٍ يبد يحرم مِنَ الرّضَاعَةَ ما يحرم 
مِنَّ الْوِلَادةا. مُتََقّ عَلَيْهٍِ 

5ه" - وَعَنْ عَم 42 أنَّهُ قَالَ: يا رَسُوْلَ الله هَلْ لَكَ في بنْتِ عَمّكَ عَمْرَة فَإنََّا 
أَجْمَلُ فَتَاةٍ في فُرَدْشء فَقَالَ لَه: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عر أَخْيْ مِنَ اليَصَاعَةِء إِنّ الله حَبَمَ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ مَا خَرّمَ مِنَ النَّسَبٍ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 - وَعَنْ قَعَادَة دف قالَ: كُتبْا إل إِبْرَاهِيْمَ ابن يَزيْدَ التَحَِيَ دسأ عَنٍ اليَضَاعء 
فَكُتَبّ أَنَّ شُرَيْكًا حَدَّكَنَا أن عَلِئًا د ا" حر "'مِنَ اليَضَاعَ فَلِيْلَهُ 
وكبيره. روا اللَسَاق. 
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0 قوله: يحرم من الرضاع قليله وكثيره: وقال النووي في لشرح مسلم»: فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت 
بأقل من خمس رضعات»ء وقال جمهور العلاء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري 
وأبي حنيفة مث انتهى. واعلم أن مذهبنا هو ما يفيده هذه الروايات الصحيحة وقوله تعالى: لوَأْمَيَُُْمْ لَىَ أإضغتك» 
(النساء: 75) من أن قليل الرضاعة وكثيرها سواء في التحريم» فإن مسمى الرضاعة يتحقق بأدنى شيء من المص إذا 
وصل إلى جوفه؛ والزيادة عليه بخبر الواحد لا سيا بها لم يكن خبراء ولا قرآثاء وهو خمس رضعات بناءً على رواية 
عائشة. كا اختاره الشافعي زيادة على االكتاب, فلا يجوز ومذهينا مروي عن علي بن أبي طالب واين مسعود وابن 
عمر وابن عباسء ويه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو 
بن دينار والحكم وحماد والأوزاعي والثوري ووكيع وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ومجاهد. وزاد الشيخ ‏ - 


5 


كتاب النكاح نا باب المحرمات 


ل بُوْ حَنِيْقَة حَيِيْقَةَ عَنْ عَنَ بْنِ أن طَالِبٍ دق أَنّ لقي يك قالَ: 07 َ 
الرَضَاعَ مَا يحُرُْ يحْرْمُ مِنَ النَّسَبء فَلِيْلْهُ وَكَتِرُةا. كَذَا رَوَاهُ د ا 
00 عَنِ ابْنٍ عَبَّاين ند أَنَّهُ قال: قَؤلة: «لَا خُحَرُمُ الرَضْعَةٌ ضْعَةُ أو الَضْعَعَانِ) 53 
ذَلِكَ» كما الْيَوْمَ فَالرَضْعَةٌ الْوَاجدة حرم 

وَقَالَ التَرْهِذِيُ: َال بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ التي َك وَغَيْرجِمْ: يحرّمُ ليل 
الرَضَاع وكَثِيرهُ إ! إِذَا وَصَلَّ إِلَ الَو وَهْوَقَوْلُ سُفْيَانَ العَوْرِيٍّ وَمَالِكِ بْن أي وَالأ ؤُدَاعِيّ 
وَعَبْدِ الله بن الْمبَاَكِ وَوكِيْع وأَهْلٍ الَكُوْقَةٍ 


- أبو بكر الرازي عمر بن الخطاب :. والشعبي والنخعي وقال ابن المنذر: وهوقول أكثر الفقهاء. كذا في «البناية» 
للعيني» وقد أخرج محمد في «الموطأ» آثار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن عباس في تحريم مصة واحدة» 
وأجيب عن وجوه المخالفين بأن العمل بالكتاب أقوىء وبأنه حكى أبو بكر الرازي عن ابن عباس أنه قال: قوله: 
الأعتزم الرضعة والررشيعنان كان ذللك قا اليوم: #الرضعة الواجدة ترم افخديك عائقة: لا تحرم المصة ولا 
المصتان إما متروك بإطلاق الكتاب. وهو قوله تعالى: لأوَأْمّهَمُكُمْ أل َرَضْعْتَكُ)» (النساء: 4257 أو منسوخ. 
وبأن أحاديث عائشة مضطربة» فوجب الرجوع إلى الكتاب. وبأن حديث الإملاجة والإملاجتين غير صحيح 
لاضطرابه. 

وحديث حمس رضعات عن عائشة ضعيف؟ لأنه يؤدي إلى مذهب الروافض في ترك كثير من القرآن عن 
الصحابة» ولأن منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل في بقاء الحكم. وقيل: عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن 
مسعود في صوم الكفارة» ويعملون براوية عائشة» والقرآن لا يث يثبت بخبر الواحد والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوزء 
ملشخص من «تنسيق النظام»» وقال في «الكوكب الدري؛: قد كان نزل في أول الأمر تنكم ل َرَضَغْتكُن) 
(النساء: 7) عشر رمضعات معلومات ثم نسخ بقوله تعالى: «خمس رضعات معلومات» وحيئئظٍ قال البي كُل: لا 
تحره المصة ولا المصتان, ثم نسخ ذلك بإطلاق قوله تعالى: [ «(وَأَمَمَفْكُ ل أَرَضَعْتَكُمْ» (النساء : 08 إلا أن هذا 
النسخ الثاني لم يبلغ عائشة *#دء وكانت تعلم أن الأمر بات على ذلكء ولذلك قالت: توفي النبي وَلَيةِ والأمر على 
ذلك. والدليل على مقالتنا القراءات المشهورة والمتواترة المنسوبة إلى القراءة السبعة؛ إذ لو كان الأمر عند وفاته 
تفي على ذلك. لكانت القراءة كذلكء والقول بأن المنسو بخ تعله اللفظ دون الحكم مجرد احتمال لا بد له من دليل. 


ل ل ل 
دَلِكَ» فَقَالَثْ: إن حي فَقَالَ: «انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَانْحُنَ فَإِنمَا الرَضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَقَه ‏ 
وَفِيْ زوابة انه داو الَمَاِيِيَ عَنْ جَابِرٍ :م عَنِ التي 
- وَعَنْ م سََمَة نيد قالّث: قال سول الله يَف لا حرم“ من الرَصَاعَةٍ 


قوله: فإن) الرضعتان من المجاعة: يريد أن الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ويقوم من الرضيع مقام 
الطعام. وذلك أن يكون في الصغره فدل على أنها لا تؤثر في الكبر بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته؛ ولا يشبعه إلا 
لخبز وما في معناه» فلا يثبت به الحرمة. كذا في "المرقاة» لذلك قال في «الهداية»: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع 
تحريم» وقال في اعمدة القاري»: ومن شواهده حديث ابن مسعود لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» وأخرجه أبو 
داود مرفوعًا وموقوقّاء وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه ويمكن أن 
يتستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأنها لا تغني من جوع فَإِذَّنْ يحتاج إلى تقديره فأولى ما يؤخذ به ما قدرته 
الشريعة» وهو حمس رضعات. قلنا ار و اي ل ل رت 
فلا يجوز. وكذلك الجواب عن كل حديث فيه عدد مثل حديث عائشة ذه عن النبي 5 5 قال: لا تحرم المصة ولا 
المصتان» وفي رواية النسائي عنها: لا تحرم الخطفة والخطفتان 

قوله: لا يحرم من الرضاع إلخ: في «الهداية»: ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم قبل المدة» ثم أرضع فيها 
ثبت التحريم في ظاهر الرواية. وقوله: «في الثدي» الشرب منها وعلى هذا فقوله: "قبل الفطام» تأكيد, إلا في رواية عن 
أبي حنيفة أنه إذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن: لا تثبت الحرمة إذا رضع فيهاء فيكون قبل الفطام 
احترازًا؛ فإن الفطام إذا تحقّق بعد حول مثلاء واعتاد الصبي التغذي بغذاء آخر فحيتئظذٍ لو شرب لبن امرأة لا يغبت 
الرضاع. فالحاصل على هذا من ألفاظ الحديث: أن الرضاع ما فتق الأمعاء أي صار غذاءء وكان أيام الثديء وقيل: 
لفطام» فلو كان الشرب في غير أيام الثدي» كى) إذا شرب بعد الحوليين لا يثبت حرمة الرضاعء وكذلك إذا شرب في 
أيام الشرب من الثدي, أي في الحولين إلا أنه فطم قبل ذلك لا يثبت حرمة الرضاع. والحاصل: إن العبرة للتغذي قبل 
الفطام. سواء كان الفطام في الحولين قبل تقضيها أو بعدهماء وهذه رواية الحسن عن الإمام. قال ابن الهام: وفي 
«واقعات الناطفي»: الفتوى على ظاهر الرواية» يعني الأصح المختار الفتوى تعلق التحريم بالرضاعء ولو بعد الفطام 
إذا لم يكن بعد مدة الرضاع. ملتقط من «المرقاة» و«الكوكب الدري». 


كتاب التكاح نا باب المحرمات 
ما قم الْأَمْعَاءَ في الكَي ي وكَانَ قَبْلَ الْفِطَاء). - رَوَاةُ هُ التَرْمِذِيٌُ. 
لَه وَل على هَدَا ند كر أل الهم من أَصْحَابٍ التي يك غير 
اليَضَاعَةً ‏ لا َْجَمْ ِلَامَا كن د دُوْنَ الْوْلَيْن وَمَا كنَ بَعْدَ الَولَيْنِ الْكَامِلَيْنِ مِلَيْنٍ فَإِنَهُ 0 
57 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ خم قَالَ: قَالّ يَسْْلُ الله جَبَيِةِ: «[”"' رَضَا ضَاعٌ إآَ مَا كن في 
َنب رَوَاهُ لفطو 
َكَل يذه عن ان غْيَيْئَة غَيْرُ الْمَيْكم بْنِ جمِيْلِء وَهْوَيْقَةٌ حَافِط. 


وس - وَعَنْ عِكُرَمةَ بن ا 00 
0 0 2 وده سقادة افق كو يوق رعق داز 
َجْلٍ وَامرََيِ أنّهَا أرصعَنْهَمَه مَقال: لا" حَق يَفْهَدَ رَجَْانِ أ رَجلُوَامْرَأَئان. روا 


0 بَيْهَقِْ في السّلَنِ وَسَعِيْدُ 00 بن م : 
6د" - وَعَنْ ريد م فى ألم ١ه‏ أن عُمَرَيْنَ خاب لم يَأُْدْ مهاد مرفي رَصَاع. 


١‏ قوله: لا رضاع إلا ما كان في الحولين: فمدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة سلثه. وقالا: سَدّتان. وهو قول 
الشافعي ومالك وأحمد مث الأصح قوطم| تؤيدها ى! في «تصحيح القدوري»» وهو مختار الطحاوي. «الهدية» و«الدر 
المختار» و«التعليق الممجّد) ملتقط منها. 

د قوله: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامر أتان: ولهذه الآثار المذكورة في «الكتاب» قال في «فتح القدير»: ولا يقبل 
في الرضاع عندنا شهادة النساء منفردات أي عن الرجالء وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ونقل عن أحمد 
نتاف رالساضن ,ارو 2و4 ادي واكتيه انا نك بقها سريف و3 دالناد كيه نياف ا وس 
إن كانت موصوفة بالعدالة؛ لحديث عقبة بن الحارث في الصحيحين: أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب؛ فجاءت أمة 
سوداءء فقالت: قد أرضعتك)ء قال: فذكرت ذلك رسول الله ينكد قال: فأعرض حتى تنحيت؛ فذكرت ذلك له 
قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتك). وقلنا: حديث عقبة بن الحارث: كان للتورع. ألا يرى أنه أعرض عنه في 
المرة الأولى» وقيل في الثانية أيضّاء وإن) قال له ذلك في الثالثة؛ ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه 
من أول الأمر؛ إذ الإعراض قد يترتّبٍ عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على الم فعلم أنه قال له ذلك 
فالظهر اطمئنان نفسه بخبرهاء لا من باب الحكم تم كلام المحقق ملتقطا. 


كتاب الشكاح دا باب المحرمات 


وَاهُ عَبْدُ الرَرَاقِ. 

84ت وعلديك أن مكل وداتة أن مدؤن يفكاي تهت ادر مقالت 
إن أشفتوناه كان شغز أنياكة بقَولهًاء قال ذَوْيَكَ امرأنك: روا اَي في «السي). 

لسفةه 0 عَائْمَةَ يدا قَالَتْ: جَاءَ عي مِنَ الرَضَاعَةَ اياف ص اميت أن 
آكنَ لَهُ حَب أَسْأَلَ يَسُولٌ الله كيده قَجَاءَ رَسُولُ الله يلل كَسَأَلْقهُ فَقَالَ: «إنّهُ عَمْكِ 
دن له قَالَث: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّمَا أَرْصَعَئْي اْمَره وََمْيُرْضِعْنِي البَجُلٌ؟ قَالَثٍْ 
فَقَالَ يَسُولُ الله يكل «ِنَهُ عمف فَلْيَلِجْ عَلَيْقِ قَاَتْ عَائْمَةُ: وَدَلِكَ بَعْدَ أَنْ صُرِبَ 


500 م مُتَّمَق عليه 
- وَعَنْ حَجَاحٍ بْن حَجَاجٍ الْأَسْلَيَ عن أبنداة أي قَالّ: : يَا مول اللّهء ما 


( 


1 


لي 


ورم ميس سه 9 00 


يُدْهِبُ"" عَنِ مَدَمَة الرصَاع؟ قَقَال:"غْرَةٌ ع 
وَالتّسَايُ وَالدَارِيُ. 
5 - وَعَنْ أي الظّمَيْلٍ الْمَنَويّ قَال: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ التي وَل د كْبَلَت امْرَكُ 


قَبَسَط التي كيد رِدَاءَهُ حَقّ فَعَدَتْ عَلَيْه فَلَمّا ذَهَبَتْ قِيل: هَذِه أَرْضَعَتٍ الكئ عَئِلةِ. 


أ 


رَوَاهُ العرْمِذِيُ وَأَبو داو 


مداق 
- وَعَنْ أن سيد الخذري «ف أن وَل الله يكل يم تين يَعَك جَيْا إلى 


د َلََُا عَدُوَاء فَقَاَلُوهُمْ فَطهَرُوًا عَلَيْهِمْ وَأ 0 لم عبان فكأن تامادن اكاب 


٠‏ قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع: والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق 
المرضعة بكاله» وكانت العرب يستحبون أن يرضحوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند انفصال وهو المسؤول عنه. 
قاله «المرقاة». 

0 قوله: فقال: غرة عبد أو أمة: وقال في #نيل الأوطار»» وقد استدل به على استحباب العطية للمرضعة عند الطعام. 


كتاب النكاح لا باب المحرمات 
التو عل تيجا مِنْ عِشْيَانِِنَ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَء فَأَْرَلَ الله عَرّ وَجَلّ 
في ذَلِكَ: «وَالْمُخْصََدتٌ مِنَ اليِّسَاءِ إل مَا مَلَكَتٌ أَيِتتْم4 (النساء: 66) أَيْ فَهُنَ"'لَهُمْ 
حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتُ عِدَتُهُنَ. رَوَاهُ مُسَْلِم. 

”60١‏ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْن بْنِ عَازْبٍ 2ه قَالَه مَرَّ بي خَالي 
لت 3 مُرِيدُ؟ قال: بَعَمَني الكو َلئِةِ إلى رَجُلٍ تَرَوّحَ امْرَأة أبِيهِ أنْ آتِيَهُ برَأسِو” 


رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ وَابْو دَاوْدَ 


دن قوله: أي فهن لهم حلال إلخ: يستدل بهذا الحديث على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج 
وغيرهنء وذلك مما لا خلاف فيه فيم| أعلم؛ ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا. قاله في انيل الأوطار». وقال في 
«التفسيرات الأحمدية»: والمعنى: وحرّم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيانكم» وليس 
معنى هذا الاستتفسار أن ممكولة الأييان حلال لصاحبهاء وإن زوّجها لرجل آخرء معاذ الله منه» بل المراد أن جميع 
ذوات الأزواج محرمة عليكم إلا ما ملكت أيهانكم بسبب الإخراج من دار الحرب بدون الأزواج؛ فهن حلال لكم؛ 
وإن كان زوجها موجودا ني دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين» فيحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراءء هكذا 
في «المدارك». ويدل على هذا المعنى ما ذكره في «الحسيني» وغيره من شأن نزوله: وهو أن أبا سعيد الخدري قال: 
أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة» فكان لحن أزواج؛ فكرهنا الجماع منهن؛ فسألنا النبي يلق فنزل قوله: «إلّا نا 
مَلَكْتْ أَيتنْحُم» (الساء : 74)» وهذا عندنا. وعند الشافعي معناه إلا ما ملكت أيوانكم بسبب الإخراج من دار 
الحرب» سواء أخرجن مع أزواج أو بلا أزواج؛ لأن النكاح عنده يرتفع بالسبى دون بتاين الدارين. نص به في 
«البيضاوي». وهذا لاختلاف معروف في كنب الفقه. ذكره صاحب االهداية» بالتفصيل. 

:© قوله: آتية برأسه: أي لايد من وطئ محرمة من محارمه كالأم والخالة والأخت بعد ما نكحهاء هذا عند أبي حنيفة يفد. 
وبه قال سفيان الثوري» كا أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وعندهما وعند الأئمة الثلاثة يد الواطي 
بالمحارم بعد النكاح إذا كان عالا بالحرمة» وعليه الفتوى» «خلاصة». لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام. 
فكان الفتوى عليه أولى. قال قاسم في تصحيحه: لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: على قوطما الفتوى» وهذه 
المسألة قد طعن بها جمع من الشيعة ومن يتشبه بهم من أهل السنة على أبي حنيفة» وشهر بعضهم أن وطء المحارم 
ونكاحهن حلال عند الحنفية. ومنهم من قال: إنه خالف فيه الأحاديث الصحيحة؛ ولا عجب من الشيعة؛ فإنهم قد 
فعنوا من غير مبالاة على أكبر من أبي حنيفة يعني الصحابة؛ فيا بالك بأبي حنيفة. 2 


إنا العجب ممن تشبه بهم في اللعن والطعن» وسكل مسلكهم في الهمز واللمزء وهم من أهل السنة بل عدو 
أنفسهم من متبعي الكتاب والسنة» فطعنوا على الإمام الما أبي حنيفة في هذه المسألة طعنا تجاوزا عن الحدء وردوا 
عليه بأقبح الرد من غير فهم مداركه. والتأمل في دلائله وقد الفت في هذه المسالة رسالة سميتهما «القول الجازم 
بسقوط الحد بنكاح المحارم» شيدت فيها مذهبه بالمعقول والمتقول وأيدت فيها كلامه بالأصول ودفعت تشكيكات 
المشكيكين على وجه يقصم ظهور المتعنتين. وذكرت ما يتعلق بها من الخلاف والفروع مع الجواب عن المطاعن 
والجروح. فإن شئت الاطلاع فارجع غليها؛ فإنها نفيسة في بابهاء لا نظير لها في أبحاثها ولنذكر نبذا من المطاعن 
المشهورة فيها بين العوام مع الجواب عنهاء على ما تفيه الأعلام. 

فاعلم أن من جملة مطاعنهم أن إسقاط الحدٌ بوطء المحارم بعد نكاحهن مستلزم؛ لحل هذا الفعل الشنيع وعدم 
لزوم إثم وملامة على مرتكب هذا القبيح. وهذا طعن باطل عند كل فاضل؛ فإن سقوط الحد أمر آخرء وحل الفعل 
أمر آخرء ولا يلزم من سقوط الحد في وطء حلّه. كيف فإن الحد يدرأ بالشبهات؛ على ما ثبت ذلك بالأخبار والآثار 
الثابتة برواية الثقات» ولذا حكم أبو حنيفة أيضًا في وطء المحارم بعد تكاحهن بأنه يعزر» ويوجع عقوبة» كا صرح به 
في «الهداية» وغيرها. 

ومنها قوهم: ل) لم يجب الحد بوطء المحارم دل ذلك على أنه لا يجب فيه شيء من العقوبة» وهذا قول باطل» 
فإن الحد ليس عبارة عن كل جزاء عقوبة: بل هو عبارة عن عقوبة مقدرة تجب حمًالله تعالى. فمعنى قوهم: يسقط 
الحد بوطء على كذا وكذا أنه لا يجب عليه الجزاء المقدر للزاني» وهو الرجم أو الجلد؛ لعروض شبهة أسقطته لا أنه 
لايجب شيء من العقوبة. ألا ترى إلى أن شرب الدم وأكل الخنزير ونحوهما من المحرمات مع كونها أشد من الزنا لا 
حد فيها مع وجوب التعزير فيها. 

ومنها أن أبا حنيفة خالف كتاب الله في هذه المسألة؛ فإن الكتاب حكم بحرمة نكاح المحرمات وحكم 
بوجوب الحدّ وعلى من زنى» وهو طعنٌ مردودٌ؛ لآن أبا حنيفة لم يقل بحل وطء المحارم أو بحل تكاحهنء ولم يقل 
بعدم وجوب الحد على الزاني حتى يكون مخالقًا لكتاب الله بل قال بسقوط حد الزنا عن واطئ المحارم بعد 
نكاحهن؛ لكون التكاح شبهة في الخل» والحدود تدرأ بالشبهات بنص النبي مَك ومع ذلك قال بوجوب التعزير 
حسب ما يراه الإمام على ذلك التمرد الخبيث الذي يطأ محارمه بعد التكاح. 

ومنها قولهم: إن أبا حنيفة خالف في هذا الباب الأحاديث الصريحة. فأخرج الحاكم وصححه من حديث ابن 


عباس مرفوعًا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ومثله رواه الترمذي بسند ضعيف وابن ماجه مع زيادة: و 5 > 


كتاب النكاح كلمانا باب المحرمات 


- وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي عن البراء: 
قال: لقبت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يك إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده» 
فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ومثله أخرجه الطحاوي وأبو داود وغيرهماء والجواب عنه: أن القتل أو ضرب 
العنق أو أخذ المال المذكور في هذه الروايات ليس حدا للزناء يَدُلُ عليه أخها تدل بعمومه وإطلاقها على وجوب قتل 
كل من وقع على حرم مع أن الرجم مختص بالمحصن إجماعًاء وأيضًا ورد في بعض الروايات القتل بتزوج ذات حرم 
مع أن التزوج ليس بزنًا اتفافًا. وأيضًا ورد في بعضها الأمر بأخذ المال» وهو ليس جزاءًا للزنا اتفاقًا. وأيضًا حد الزنا 
إنما هو الرجم والجلد مع التغريب أو بدونه اتفانًا. والقتل المأمور به في هذه الأحاديث هو غير الجلد. وهو ظاهرء 
وغير الرجم؛ لأن الرجم لا يكون بضرب العنق وقطع الرأس. وبالجملة فهذا الذي أمره به النبي َل إنما هو تعزير 
وسياسة وهذآ مما لا ينكره أبو حنيفة؛ إنم| يقول بسقوط حد الزنا عمن نكح بمحرم, ولا لعدم وجوب تعزير عليه؛ بل 
يجب عنده على الإمام أن يقيم على مثل هذا الخبيث تعزيرا حسب ما يراه على حسب تمرده بأخذ المال أو ضرب العنق 
أو نحو ذلك. 

فإن قلت: الوطعبالمحارم بدون النكاح موجب للحد اتفاقّاء فكيف لا يوجبه بعد النكاح وهو شناعة أخرى. قلت: 
هذا ليس بمستبعد عند والعقل؛ فإن الوطء بدون التكاح لا شبهة فيه. والتكاح يورث شبهة. فإن قلت: التكاح بالمحارم 
فاسد قطعاء فكيف يورث شبهة؟ قلت: لا استبعاد في ذلك؛ فإن الشبهة عبارة عما يشبه الثابت» فليس بثابت. فإن قلت: 
هذه شبهة ركيكة؟ قلت: هب ولكن حديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات لم يفرق بين شبهة وشبهة؛ فشبهة كونه منكوحة وإن 
كات ضعيفة. ونظيره ما روى مالك والشافعي وغيرهما أن عمر بن الخطاب 2م ضرب الذي نكح امرأة في عدّتها من 
طلاق زوجها الأول» وضريها أيضّاء وفرق بينهما مع أن النكاح ني العدة حرام بنص الكتاب وفاسد شرعًاء لكن لما أورث 
ذلك شبهة أسقط عمر بن الخطاب عنهما حد الزنا وضربه| سياسة. 

فإن قلت: لو كانت الشبهة بالعقد ثابتة لوجبت العدة» وثبت النسب في نكاح المحارم؟ قلت: منع بعض أصحابنا 
عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب بناءً على أن العقد يورث شبهة في حل المحلء وفي شبهة المحل يثبت النسب: كما 
ذكره العيني وغيره. ولو سلم عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب. كما هو رأي بعض المشايخ. نقول: مبنى وجوب 
العدة وثبوت النسب على ثبوت حل المحل. ولو من وجه وههنا لاحل للمحل: أي المحارم أصلاء والمراد بالحل أن 
يكون الواطئ على حال لا يلام بالوطء. وأما سقوط الحد فهو لمجرّد عروض شبهة بوجود ما يحلل الوطءء وهو التكاح 
الموضوع لحل الاستمتاع ولو كانت شبهة ركيكة. وببذا يعلم أن الحد يسقط بالتكاح مطلقًاء وإن قال: علمت أنه حرام. 
صرح به في 7الهداية». كذا في (عمدة الرعاية» مع زيادة من «الدر المختارة. 


كتاب التكاح يننا باب المحرمات 


أَنْ أ 


قا رقا ' له 00 اين ن مَاجّه وَالدَارِيٌ: «كأَمَرَفِ أَنْ أَطْرِب عُنْقَهُ وَآَخُدَ مَالَما. 


بنه أن الي يَكل ََت جد عار 
إِلَ يَجْلٍ عَرَسَ بامْرَأة أب ا 584 0 وَقَالَ: أَحَادِيْتُ الْبَابٍ حُجَةٌ 
امام أي حَِيِفَة لا عحَالِفٌ لَه لِأَنّهُ ٠‏ قَعلَهُ وَلَمْ يحد عَلَيْهِ 

أن عَيَْانَ" بن سَلَمَة الكقهع ألم وله عَطْر ذِمْوَة في 


0 قوله: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية إلخ: وقال في «الدر المختار؛: أسلم الكافر 


١ 


6" - وَعَنٍ أبن عْمَرَ ذا 


وتحته حمس نسوة فصاعدًا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهنء وإن تزوجهن بعقد واحد. فإن رتب فالآخر باطل» 
وخيّره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز. قلنا: كان تخييره في التزوج بعد الفرقة أي التزوج بعقد جديد. وقال ابن 
الهمام: والأوجه قول محمد. كذا في «الدر المختار» و«المرقاة»» وفي المقام تفصيل آخر؛ موضع بسطه هو «رد 
المحتار». وقال في "العرف الشذي»: مذهب الشافعي وأحمد ومالك ومحمد أن الرجل يخير يختار أيتهن شاء. وقال 
أبو يوسف وأبو حنيفة: إنه يختار أولهن نكاحًاء تمسك الجمهور بأحاديث الباب» وأجاب الشيخان با أجاب 
الطحاوي. وحاصله: أن الكفار مخاطبون بالفروع مثل النكاح. 

وأما المسألة التي ذكر الشيخان تكون في الأنكحة التي تنعقد بعد ورود النهي عن الزائد على مَتّى وثّلاث 
ورُباع» وأما الأنكحة التي قبل ورود الشريعة بهذه المسألة فكانت صحيحة: فإذا أسلم فأنكحته صحيحة:» ويختار 
أيتهن شاءء؛ فا حاصل: أن الخلاف في الأنكحة التي بعد ورود النهي» وأما ما مضى قبل ورود الشريعة فلا تبديل فيهاء 
انتهى. وقال في «نيل الأوطار»: فيه دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توفق الإسلام» فإذا أسلموا 
أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين؛ وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود» وذهبت العترة وأبو 
حنيفة وأبو يوسف والثوري والوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق 
الإسلام» فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدهاء وكذلك إذا كان تحته أكثر من 
خسء أمسك من تقدّم العقد عليها منهن» وأرسل من تأر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك» وإذا وقع العقد 
على الأختين أو على أكثر من أربع مرّةٌ واحدةً بطل» وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاءء وأمسك أربعًا من 
الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات. 


كتاب الدكاح 1 باب المحرمات 


الجَاجِلِيّ كَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَال الكين يك أَمْسِكُ أَرْبَع وَفَارِق سَائَِهُئَ». رَوَاه أَخمَد 


وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 
: يَأَحدَ الأول وَالَاَِةَ وَالمَلةَ وَالرَابعَة وَهْوَ كول 


ناخد اى* ام 


7" - وَعَنْ تَوْقَلٍ بْنِ مُعَا 
التي لَك قَقَالَ: «قَارِقْ وَاحِدَةٌ يك ا فَعَمَدْتُ إِلْ أَقْدَمِهِنٌ صُحْبَةٌ عِنْدِيْ 


عَاقِرُ مُنْدُ سِتَيْنَ سََةّ فَمَارَفَكُهَا. رَوَاهُ الْبَعَوِيُ في الشَرْج السّنَّكا. 


5 
0 
31 
0 
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- 


- وَعَنٍ الضَّحَاكِ بْنِ قَبْرُْرَ الدَيْلمتَ عَنْ أَبِيْهِ ذف قَال: قُلْتُ: يَا يَسُوْلَ اللي إن 
أُسْلَمْتٌ سْلَمْتُ وَتَحتي أَحْتَانه قَالَ: «اخْر أَيّكهُمَا شِئْت1. رَوَاهُ المَْمِذِ يوقا بْنُ مَاجّه. 


د و2 


م - وَعَنْ دَاودَ ايْنٍ كُرْدْوْين قَالَ: كآنَ رَجُلْ مِنَا مِنْ بَِيْ تَغْلَبٍ 0 
امْرََة نَصَْانِكَةٌ كَأَسْلَمَث و فَرَفَعَثْ إِلّ عُمَنَ فَقَالَ'" لَه: ل ولا قد قَكَفْتُ بَيْتَكُْمَاه فَقَالَ 


له: لم أَدعٌ هَدَا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَربٍ أَنْ يَقوْلُوا:إِنَهُ أَْلَمَ عل بطع امرا 
عمر بَيْنَهُما رَوَاهُ الطَحَاوِيٌ. 


0 قوله: فقال له أسلم إلخ: لذلك قال في «الكنز؛ وشرحه للعيني: ولو أسلم أحد الزوجين عُرِضٍ الإسلام على 
الآخر عندناء فإن أسلم وإلا فرق بينهما. وقال الشافعي: لا يعرض على المصرٌّ الإسلام؛ لأن فيه تعريضًا لهم إلا أن 
ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد» فينقطع بنفس الإسلام؛ وبعده متأكد فيؤجل إلى انقضاء ثلاث حيض. ولنا أن 
عمر بن الخطاب 22 فرق بين نصراني ونصرانية بإبائه عن الإسلام» رواه الطحاوي وأبو بكر بن العربي في «العارضة» 
أي «اشرح الترمذي؟. وظهر حكمهم بينهمء ولم ينقل إلينا خلافه. فكان إجماعاء انتهى. حاصله: أن أبا حنيفة قال: 
تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من 
دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس» وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده. كذا في #المرقاةا. 


كتاب النكاح مين ياب المحرمات 


7 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّو 22 أنَّ الي علد رَدَ ابتة 


يب عل بي لاص بن الربع يكاج جد يد رَوَاهُ الترْمِذِيُ» وَفِيْهِ حَجَاجٌ وَقَدْ وَنَقَهُ 
أَهْلُ الكقْلٍ حَقّ خَرَّحَ لهُ مُسْلِم. 


وَفْ رِوَايَةِ الطََّحَاوِيٌّ عَنْهُ * أَنَّ رَسُوْلٌ الله مَلَلِةِ رد رَيْنَبَ عَلَ أ الْعَاصٍ بِنِكَاجٍ 


5 


جَدِيْدِ. وَرَوَى ابْن مَاجَّه وَأَخْمَدُ مِكْلَهُ وَفِيْهُ دَلِيْلُ 09 أنَّّ الْفُدْقَة 'تَقَعْ تَقَعُ ِاخيلافٍ 
التَارَيْن وَيُوَيدُهُ قَوأ ل الله تعال: مَأَإنْ عَلِمَثمُوهْ هُنَّ مُؤْمِنَتِ 00 لا 
هن حل لَهُمْوَلَا هم يلون لهن». وي حَديْثِ ان عَبَاي ذلد: لما ها 2 لكدهيا وقد 
الْآَكَرْفي دَارِالْجَرْبِء ليك نينا 0 حييقة لحن لتقل أنيها 


رن قوله: أن الفرقة تقع باختلاف الدارين: وهو أعني تباين الدارين سبب الفرقة عندنا. وقال الشافعي: سبب الفرقة 
هو السبي دون تباين الدارين» والوجوه فيه أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالحء فينقطع الناكح والسبى. 
ا ل لي ل ل 0 
بنت النبي نيد هاجرت من مكة إلى المديئة وخلفت زوجها أبا العاص , بن الربيع بمكة. فلما أسلم ووصل إلى 
المديئة ردّها رسول الله يليل عليه بالتكاح الأول؛ فلو كان تباين الدارين موجبًا للفرقة ل) أصحٌ ذلك؛ وهذا استند 
الشافعي في أن التباين لا يوجب الفرقة. قلت : قد صمَّ في اجامع الترمذي» وام سُئَّن ابن ماجه) و«مسئد أحمد» وغيرها 
أنه ردَّها رسول الله ولد عليه بنكاح جديد. ومعنى ما روي بالتكاح الأولى أنه ردَّها عليه بمثل التكاح الأول» ولم 
يحدث شيئًا من زيادة في المهر وغيرها. 

فإن قلت: قوله تعالى عند ذكر المحرمات: لوَالْمُحْصَئَتُ مِنَ أليّسَآءِ* (النساء: 14) أي ذوات الأوزاج دل 
مَا مَلَكُتْ أَبْتفُكُمٌ (النساء: 4" يَدُلّ بإطلاقه على السبي. يوجب الفرقة كما قال به الشافعي. قلت: هو حمول على 
ما إذا سبيت المرأة فقط؛ فإنه حينئذٍ يقع الفرقة لوجود تباين الدارين حكمّاء فإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار 
الحرب مسلاء وقعت الفرقة بينهه| عندناء وعند الشافعي لا تقع. ولو سبي أحد الزوجين الحربيتين» وجيء إلى دار 
الإسلام تقع الفرقة بينهما اتفاقًا؟ لتباين الدارين عندناء والسبي عند الشافعي, وإن سبيا معًا لم تقع الفرقة بينهها عندناء 
وعتد الشافعي تقع. كذا في «عمدة الرعاية» مع زيادة من العيني». 


كتاب النكاح 1 باب المباشرة 
مُعَبَاينَانِ حَُكْمَاة َإَِّهْمَا لنَا أَسْلََا في كار الخَرْبٍ وَعَاجَرَ أُحَدُهْمَاه قالقاق ليس يَعَارمْ 
عَلَ الْقَرَار ارات قوع ارا عر الوره توق كار الرحلوم كتنر قلا تَبيْنُ 
أَحَدُهُمَا مِنَ ن الْآحَر ؛ لِأَنّ مَدْهَبَنا كبَئْنُ التَارَيْن حَقِيْقَةٌ وَحْكْمًا مُوْجِبٌ للَْينوكةِ وما 
الصَفُوَانُ ا مكنا مَيَّةَ فَاسْتَقَحَثْ عِنْدَهُ رَوْجَنُهُ يحْتَملُ أَنْ يَكُوْنَ ل الأول أو بع 


01 


جد قلا يض لِلاسْتَدْلالٍ مَعَ عَدْءِ:" الدَلَالَةِ عَلَ حُصُوْلٍ تَبَايْنِ التَارَيْنِ. وَأما 
يِكْرَمَةُ َإِنَمَا هَرَبَ إِلَ السَّاحِلِء وَهُوَ مِنْ حُدُوْدٍ مَك فَلَمْ تَتَبَايِنْ دَارُهُمْ. 
اياك 


وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: «(نِسَآيُكُْمْ حَرْتُ لَكُْم ٠‏ 

شق وَقَوَقوا آنا 36 
(البقرة على 

0 - عن جَابِرٍ © قَال: كانت الْيَهُودُ تَقُولُ ل: إِذا ذَا أو الل مر من با ف 


يلها كان الوك أحرله قازلة: «نِسَآوْخُم لك ا ارا تس أن شِئفٌ و 


ع 5 ال 
رلقض - وَعَنِ ابْنِ عَبَا - قَالَ: أؤجي رَسَول سُوْلٍ الله يكل ع( ناكم حَرْتُ أَكُمْ 


٠‏ قوله: مع عدم الدلالة على حصول تباين الدارير ن: وقال في «الجوهر النقي»: وأما صفوان فإن عمير بن وهب 
ل ا عن الواقدي: أنه أدركه بمرقاء السفن 
لأهل مكة» ومنه ركب المسلمون في الحجرة إلى الحبشةن ومنه أحدث قريش السفية التي سقفت بها الكعبة» وهذا 
الموضع من توابع مكة وفي حكمهاء فلم يختلف به ويزوجه الدار. 
” قوله: وأما عكرمة إلخ: كذا قال ابن طيعة. 


0 لع باب المباشرة 


قبِلْ وَأَدْبِن وَانّق الدّبّرَ وَالْحَيْضَةً. رَوَاهُ الَرْمِذِيٌُ وَأَبْو 


أ 


نوا حَرْنَكُمْ4 (البقرة: «57) الْآيََ» 
موه ادق ماخ 
ام - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب ده كَالَ: تَقى رَسُوْلُ سْوْلُ الله يكل أَنْ يُعْرَلَ عَنٍ الخُرَةٍ 
1 إِذْنِهَا”' رَوَاهُ أَخمَدُ وَابْنُ مَاجَه. 
وَرَوَى الْبَيْمقيْ وَعَبْدُ الرّرَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاي 0 عَوْلٍ الخرَة إلا يديا 


51 
مو مده 2 


وَرَوَىك لمق عَنِ ابْنٍ عَم عَمَرَ دهم أنه قَال: مُعْوَل" ا الْأَمَةٌ مسْتَأَدّنُ ا وَفْ رِوَايَةٍ 


وَرَوَى ابن أ سهَيْبَةَ عَن ابْن مَسْعُوْدٍ دقه أَنّهُ قَالَ: مُسكََمَرُ اليه وَكُعْرَلُْ عَن الْأمّة. 
2 عه كوات له امت نسو نه ار لل 
ا 0 


"٠‏ - وَعَنْ جَابِرٍ دك قَالَ: كُنَا تعْزِلُ” وَالْقُرْآنُ يَمْزِلُ. مُتَّمْق عَلَيّهِ 

.0 قوله: إلا بإذنها: ولهذه الآثار المذكورة في الكتاب. قال محمد: وبهذا نأخذء لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة؛ وأما 
الحرة فلا ينبغي أن يعزل. وقال ني «رحمة الأمة»: والعزل عن الحرة ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب 
الشافعي» لكن نبى عنه؛ فالأولى تركه؛ وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنهاء والزوجة الأمة تحت الحر. قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدهاء وجوزه الشافعي بغير إذنه 

0 قوله: تعزي الأمة: أي عن أمته فإنها مملوكة ب بجميع أجزائها وحقوقهاء وليس ها حق ورضاء معتبر شرعًا. وكثيرًا ما 
يكره الرجل النسل من الإماء؛ بخلاف الحرة؛ فإن لها حقًا معتيراء وكذا إذا كان الزوج أمة رجلء فإن لمولاها حقًا معتررا 
فلا يجوز العزل إلا بالإذن. قاله في «التعليق الممجّد». وقال في«رد المحتار»: والإذن في العزل وهو الإنزال خارج الفرج 
لمولى الأمة لاالحا؛ لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع. وأما سفح الماء ففائدته الولد» والحق فيه للمولى» فاعتبر إذنه في 
إسقاطه» فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء» وهو الصحيحء وبذلك تظافرت الأخبار. 

© قوله: كنا نعزل إلخ: أي ويعزل عن الحرة وكذا المكاتبة بإذنهاء لكن في« الخانية»: أنه يباح في زماننا لفساده. قال 
«الكال»: فليعتبر عذرًا مسقطًا لإذنها عبارته» وفي «الفتاوى»: إن خاف من الولد السوء في الحرة يَسَعْهِ العزل بغير 
رضاها؛ لفساد الزمان» فليعتير مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. فقد علم ما في «الخانية» أن منقول المذهب عدم " - 


كتاب التكاح ذه باب المباشرة 


وَيَادَ مُسَلِمُ: بلمَ لِك التي وي فلم يَنََّْا 
نّ يَجُلّا أَقَ رَسْؤْل الله يك َقالَ: إن ِي جَارِيٌَ هي 
خَادِمْتا وَأنَا أَظوف عَلَيْهَاء وَأَنا أ تيل فَقَالَ: «اغرل" عَنْهَا إِنْ شِئْت» فَإنَهُ 


5-1 طًْ 


ا هاه قَلَيِتَ الرَجُلُء ثُمَّ أتاهُ فَقَالَ: إنَّ الجَارِيَة قَدْ حَبِلَتْ» فَقَالَ: ١قَدْ‏ 
أَخْيتك” أَنَهُ الي 11 ليد روَاة ميا ًُْ 
وَف روَايةِ لهُ عَنْ أ سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ ذه قَالَ: سْيِلَ َسْوْلُ الله يَليِةِ عَن الْعَزْلِ قَقَالَ: 


"4١‏ - وَعَنْهُ د قَالٌ: إِنَّ 


> الإباحة» وإن هذا تقييد من مشايخ المذهب؛ لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان. وأقره في «الفتح». وبه جزم 
القهستاني أيضًا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء؛ لفساد الزمان. وإلا فيجوز يلا إذنها. 
0١‏ قوله: اعزل عنها إن شئت: فيه جواز العزل وأنه في الأمة بمشيئة الواطئ. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: قد أخبرتك أنه سيأتها ما قدر لا ها: وقال ابن الهمام: ثم إذا عزل بإذن أو بغير إذن» وظهر بها حبل هل يحل نفيه؟ 
قالوا: إن لم يعد إليها أو عاد؛ ولككن بال قبل العود حل نفيه. وإن لم يبل لا يحل» كذا روى عن علي 5م؛ لأن بقية 
المني في ذكره يسقط فيهاء كذا قال أبو حنيفة فيا إذا اغتسل من الجحنابة قبل البول» ثم بال» فخرج المني وجب إعادة 
الغسل. وفي «فتاوى قاضي خان»: رجل له جارية غير محصنة وتخرج وتدخل ويعزل عنها المول؛ فجاءت بولد. 
وأكبر ظنه أنه ليس منه؛ كان في ساعة من لقيهء وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؟ لأنه ربم| يعزل فيقع الماء في الفرج 
الخارج» ثم يدخلء فلا يعتمد على العزل. قاله في «المرقأة». 

وروى محمد في موطئه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتبني 
وليدة فيعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعتزلوا بعد أو اتركوا قال في «التعليق الممجّدا: يعني لم 
يقصد به عمر حرمة العزل عن الأمة؛ فإنه جائز عنده وعند غيره» ولا أن كل ما تصنعه الأمة الموطوءة من سيدها 
ملحق بسيدهاء وإن لم يدعه ولم يعترف بهء بل أراد به الزجر والتهديد كراهة أن يضيعوا ولائدهم بالعزل بدليل ما 
بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد جارية موطوءة له من نفسه؛ فإنه يدل على جواز النفي بعد الوطءء وبدليل ما ثبت 
عن عمر نفسه نفي ولد جاريته الموطوءة: انتهى. وقال محمد في موطئه: وكان أبو حنيفة يقول: إذا حصنها أي حفظ 
المولى جارية في بيته ولم يتركهاء تخرج إلى محل يورث الشبهة» فجاءت بولد لم يسعه فيا بينه وبين ربه عز وجل أن 
ينتفي منه فبهذا نأخذ أي ديانة لا قضاء. 


كتتاب التكاح م باب المباشرة 


اما مِنْ كُلّ الْمَاءِ يَححُونُ الول وَإذَا أَرَادَ اللهُ خَلْق كَيْءٍ لَمْ يَمْتعْهُ شَيْءً). 

نف - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَّاصٍِ 4 أَنَّ يَجُلّا لأ جاء إل يمل الله يلك كقال: إن 
ع عن امرَأق َقَالَ له وَسُولُ الله يك هلم كفْعلُ دَلِك؟ فَقَالَ الجُلُ: أَهْفِقْ عل 
وَلَدهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله وكيد «لَوْ كان" ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ قَارسَ وَالرُومَ». رَوَاهُ مُسْلِمَ 

روك الطحَاريٌ عن ابن عَبَايس ضما أن التي وك كان يَنْقّى عَنٍ الاغْتِيَالٍ كُمَّ 
قل ملاطة أعذا لز فار والزوه 5 

َف روَايَةِ له عَنْ جُدَامَةَ نت وَهْب أَنَّ َسْوْلَ الله يك قَالَ: الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْقَى 
عَنٍ الْميْلَهِ حََ د ذُكِرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُومَ يَضْتعْوْنَ دَلِكَ قلا يَصْرٌ أَولادهُن). وَف رِوَايَةٍ 


عم" - وَعَنْ بي سَعِيْدٍ ديه قَالَ: : قَالَ يَسَوْلُ سُوْلُ الله َكئِْة: «إنَّ أَعْظمَ الْأَمَائَةِ عِنْدَ الله 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَفيْ رِوَايَةٍ يه لإنّ مَنْ أَكَرٌ لكايس عِنْدَ الله مَنْْلةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اليَجُلُ يُفْضِي 
إلى امْرَأَيهِ وَْْضي َيه كم ينْشرٌ برّهاا. َوه مُسْلِم. 

م - وَعَنْ خْرَيْمة ين كاب ده أن التبي و َالَ: «(إِنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ ال 


لا أو" النّسَاءَ في أَدْبَارهِنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمَرْمِذِيُ وَاْنُ مَاجّه وَالدَاريُ. 


0١‏ قوله: لو كان ذلك ضالا ضر فارس والروم: ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالي» وثبت بالحديث الذي يجيء بعد 
هذا أن الإباحة بعد النهيء فهذا أولى من غيره» وجاء نبي الني يتك ذلك أنه من جهة خوفه الضرر من أجله؛ ثم 
أباحه ل تحقق عنده أنه لا يضر. ودل ذلك أ ل كمع متهن رقت امع مناض طرق الوئسي »ولا عيطي ا 
يحل ويحرم» ولكنه على طريق ما وقع في قلبه وَل منه شيء. فأمر به على الشفقة منه على أمه لا غير ذلك؛ كما قد كان 
أمر في ترك تأبير الدخلء فنبت بها ذكرنا أن وطء الرجل امرأته أو أَمَته حاملًا حلال لم يحرم عليه قطء وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وحمد مل 

5 قوله: لا تأت النساء في أدبار: من قال في «البناية»: وقال شيخنا في #شرح الترمذي» له: قد انعقد الإجماع آخرا - 


كتاب النكاح ا باب المباشرة 
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دُبْرهَا). روه 0 وَأَبْوْ دَاوْدَ. 
7 - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مَك «إِنَّ الَذِيْ يَأَقْ امْرَأَتَهُ في دُبُرهَا لا 
يَنْظْرُ الله إِلَيْها. رَوَاهُ م الْبَعَويُ في 5 رح السِّنَّةا. 


- وحَنٍ ابْنِ عَبَّاي ما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «لا ينْظرُ الله إِل يَجُل أو 


5 ا ار في الدُبْرِا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


باب 
88 - عَنٍ الْأَسْوَد: أنَّ عَائْمَةَ مهدا اشْتَرَتْ بَرِيرَة لِعُْتِقَها قاشترط أَمْلْهَا وَلَاءَهَاء 


كَقَانَث: يا يَسُولٌ اللي إقِّ 0 7 17 3 نَأ 
«أَغْتِقِيهًا! ؛ فَإِنَمَا الْوَلَامُ لِمَنْ اعتقّ 

وَخُيرَتْ تَفْسَها" 0 5 4 2 كد 0 
ا د وَكاكَ رَوْجْهَا خرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِي. 


- على تحريم إتيان المرأة في الدُبْرِ وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع؛ وكل من روى عنه إباحته فقد روي عنه 
إنكاره. فأما القائلون بتحريمه من الصحابة» فعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود 
ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وطاوسء وهؤ قول أب حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وسفيان الثوري والشافعي وآخرين من أهل العلم. 

00 قوله: وخيرت نفسها إلخ: وهذا الخيار يُسمَّى خيار العتق» وهو مختص بالأمة» ولو مكاتبة أو مدبرة كبيرة كانت أو 
صغيرة» سواء كان زوجها عند عتقها حرا أو عبدّاء وفي الزوج الحر خلاف الشافعي. وقال صاحب «لهداية»: وإذا 
تزوجت أَمّة بإذن مولاها أو زوجها هو برضاها أو بغير رضاهاء ثم أعتقت فلها الخياره حرا كان زوجها أو عبدّاء أما 
إذا زوجت نفسها بغير إذن ثم أعتقها ينفذ النكاح بالإعتاق؛ ولا خيار لحاء والشافعي يخالفنا فيه إذا كان زوجها حرًا 
فلا خيار لمهاء وهو قول مالكء لذلك قال الشافعي: لو عتقت فلها الخيار» ولو عتق قلا خيار. حَِ 


كتاب التكاح ولجنا : باب المباشرة 


- وقال أبو حنيفة: إن لها خيارا في الصورتين. والأصل فيه حديث بريرة مولاة عائشة فإنه ل| أعتقتها عائشة 
قال لها النبي وَليةٌ: قد عتق بضعتك فاختاري» أخرجه ابن سعد في «الطبقات». وعند الدارّقطني قال لبريرة: اذهبي 
فقد عتق معك بضعك؛ وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة خيّرها رسول الله وليه من زوجها فاختارت نفسها. 

واختلف الروايات في أن زوجها وكان اسمه مغيئّا وكان عبدًا بالاتفاق قبل ذلك» هل كان عند عتقها حرا 
معتقا أو عبدًا؟ فروى البخاري وأصحاب السُئّن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قصة بريرة. وفي آخرها قال 
الأسود: كان زوجها حرّاء وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يقال له: مغيث. 
فاستندت الشافعية بأحاديث عبوديته» وظنوا أنه لا خيار لها إذا أعتقت تحت حرء وأصحابنا رجحوا روايات الحرية؛ 
لكون خبرها خيرًا عن تحَقّق وعيان» وخبر عبوديته مبنيا على استصحاب ال حال؛ أي إبقاء ما كان على ما كان. ومنهم 
من جمع بينها بأن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق» وخبر حريته خبر عن حاله الطارئ» فأثبتوا الخيار في 
الحالتين» وهو الأقوى نظرا ودليلا. وأيدوه بحديث الدارّقطني وابن سعد الدال على أن منشأ الاختيار هو ملك بضع؛ 
وشيّدوه بها تقرر عندهم من اعتبار عدد الطلاق بالنساءء كا مرِّ وسيأتي؛ فإن الأمَة تين بطلقتين» سواء كان زوجها 
حرا أو عبدّاء والحرة تبين بثلاث تطليقات» حرا كان زوجها أو عبداء فبعد ما عتقت تخير في الصورتين حذرا عن 
ثبوت الملك الزائد عليها. 

وقال ابن الهمام: ومنشأ الخلاف والاختلاف في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة أكان حين 
أعتقت حرا أو عبدّاء فالمرجح كونه حرا وذلك لأن رُواة هذا الحديث عن عائشة ددا ثلاثة: الأسود وعروة وابن 
القاسم. فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرًا. وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان: كان حرّاء كان 
عبدًا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان: كان حرّاء والأخرى بالشك. والجزم قاضء ولا ترجيح 
لإحدى روايتي عروة للتعارضء فبقي رواية الأسود سالمةء ومعها رواية الجزم لابن القاسم. ووجه آخر من 
الترجيح مطلقًا لا يختص بالمروي عن عائشة» وهو أن رواية: خيّرها ينكد «وكان زوجها عبدًا» يحتمل كون الواو 
للعطف فيه لا للحال. 

وحاصله: أنه إخبار بالأمرين» وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها. هذا بعد احتهال أن 
يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان» وهو شائع في العرف. والذي لا مرد له من الترجيح أن رواية: كان حرا نص 
من كان عبدّاء وتثبت زيادة» فهي أولى. 

ووجه آخر أن المثبت مقدم على الناني» ىا ذكره أهل الأصول ههنا. ووجه آخر ما أخرجه الدارّقطني عنها أنه 
نيد قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك,. معلل بثبوت الخيار بملك البضع؛ فيعمٌ الحكم بعموم العلة؛ وهذا 
وجه سالم عن التعارضء. هذا حاصل ما في «عمدة الرعاية» و«المرقاة» و(فتح القدير». - 


00 8 باب المباشرة 

م 9 كُُ 2 يها َل الحكم: ون دَوْجَهَا 

ري بريرة للِْنق» ٠‏ فارطا وَلَاءهَاء هَدَكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ 

الله وك فقالَ: «اشتر. 0 إن الْولاء ِمَْ أَعْتق» وَأَهْدِيَ لَِسُولٍ الله وك كه 

الى قد هن شق بع يك كال طول ضتوفزا مي وفك 
قال َب اليتن: يكن زؤها خا قال طهية. 0 أله عَنْ روجا ا 
وَرَوَى أَبُوْ مَاو 0 الْأَمْوَد عَنْ عَاِمَة 

0 من فَقَالت: حك أذ كن 2-2108 


اع ع 5 
5 لد 
عَائْعَةَ كا 


ت١‎ 


َف رواب الترِْذِيٌ كَالَثْه كانَ وَوْجُ بَرِيرة حرا َخَيَرهَا َسْوْلْ الله وكا 


وَرَوَى ابْنْ مَاجَه وَالنَّسَاقٌ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْمَةَ ٠‏ فم أنْهَا 
َسُولُ الله وك وان لها وَوجٌ حر 
5 وقال في اعمدة القاري»: قوله في رواية: ارأيته عبدًاة؛ يعني زوج بريرة لا يدل على أنه كان عبد حين أعتقت 
بريرة؛ لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عبدّاء فلا يتم الاستدلال به والتحقيق فيه أن يقول: إن اختلافهم فيه في صفتين 
لا يجتمعان في حالة واحدة؛ فنجعله! في حالتين بمعنى أنه كان عبدًا في حالة, حرا في حالة أخرى. فبالضرورة تكون 
إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى. 

وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا ما لا نزاع فيه» فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية 
متقدمة وحال الحرية متأخرة. فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي خيّرت فيه بريرة» وعبدًا قبل ذلك. فيكون 
قول من قال: كان عبدًا محمولا على ا حالة المتقدمة» وقول من قال: كان حرا محمولا على الحالة المتأخرة. فإِذًا لا يبقى 
تعارض ويثبت قول من قال : إنه كان حرّاء فيتعلق الحكم بهء ولئن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبدًا فليس 
فيه ما يدل على صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة ليس ها لخيار؛ لأنه ليس فيه مايَدُلُ 
على ذلك؛ لأنه لم يأت عنه ولي أنه قال: إنه! خيّرتها؛ لأن زوجها عبده» وهذا لا يوجد أصلا في الآثار فثبت أنه خبّرها؛ 


لكونها قدا 3577 » فحينذ يستوي فيه أن يكون زوجها حرا أو عبدًا. 


كتاب التكاح لحك باب المباشرة 


وَرَوَى الََّحَاوِيٌُ وَابْنُ أي سَيْبَةَ عَنْ طَاوين أَنّهُ َال لِلَذَمَةِ الخيَارُ إِدًا أعْيِقَتْء وَإِنْ 


وَفْ رِوَايّةِ لَهُمَا عَنْهُ: أَنّهُ قَالَ: لَهَا اليا رقا والعيي وروم اند أي سد ابْنِ 
رين وال كحو و ران ل عن جاه أله قال: لها لير َو كنك نت أمفر 


0 عَائْمَةٌ حا 9 بَرِيرَةَ أَغْتِقَتْ وَهِيّ عِنْدَ مُغِيثْ» فَدَ فَخَيرَهَا و صَسُولُ الله ميلك 
وَقَالَ لَهَا: إن قر و بَكِ قَلَّا خِيَارَ لك). رَ َ ا 


0 قوله: إن قربك فلا خيار لك: قال الشوكاني: فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي» وإنه يبطل إذا مكنت 
الزوج من نفسهاء وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمدء وهو قول للشافعي. وله قول آخر: إنه على الفور. وف 
رواية عنه: إنه إلى ثلاثة أيام» وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسهاء وهذان القولان للحنفية» والمقول 
الأول هو الظاهر لإطلاق التخبير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسهاء ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي كَأكةٌ بلفظ 
إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأهاء إن تشاء فارقته» وإن وطئها فلا خيار لماء ولا تسطيع فراقهاء وفي رواية 
للدارّقطني إن وطئك فلا خيار لكء انتهى. قال في «رحمة الأمة»: وإذا أعتقت المرأة وزوجها رقيق ثبت الخيار عند 
أبي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه؛ ومتى علمت ومكنته من الوطء فهو رضًا. وللشافعي أقوال» 
أصحها: أن لما الخيار على الفورء والثاني: إلى ثلاثة أيام» والثالث: ما لم تمكنه من الوطءء ولو عتقت وزوجها حر فلا 
خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يثبت لها الخيار مع حريته. 


كتاب النكاح وس باب الصداق 
بَابُ الصََدَاقِ 
وَقَوْلِ الله عَرَ عر وجل لم0 ما وَرَآءَ دَلِحُمْ أن تَبتَُوا 
بأَموَلِكْمْ4 و رَقَوِْهِ تَعَالَ: «إقَد" عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 7 في 


(النساء: 6 9) 
أزواجهم» وَقَوِْهِ تعَال «(وَآتَيْكُمَ "! تاه ِنْطارَا4 
(الأحزاب: (التساء: ٠١‏ 6) 


0 قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم: وفي هذه الآية دليل على أن التكاح لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن 
لم يسم» وإن غير المال لا يصلح مهرّاء وإن القليل لا يصلح مهرّا؛ إذ الحبة لا تعد مالاء هكذا في «المدارك». 
05 قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم: فيه ردٌ على الشافعي 2 فيه| ذهب إليه أن المهر غير مقدر من عند 
الله تعالى» وإن تقديره إلى رأي الزوج؛ وذلك لأن الله تعالى ل! ذكر لفظ الفرض ومعناه التقدير» وأسنده إلى ضمير 
المتكلّم كان معناه ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم, والآية في باب المهرء فعلم أن المهر مقدر شرعًا من عند الله 
تعالى» وهو عشرة دراهم والزيادة عليه بالا ما بلغ تبرعء والنقصان عنه ممنوع» لا كما قال الشافعي من أن كل ما 
يصلح ثمنًا في البيع يصلح مهرًا في النكاح. قلّ أو كثُّر. وتحقيقه: أن الفرض لغة القطع» ويستعمل تارة بمعنى 
الإيجاب, وتارةٌ بمعنى التقدير» وقد غلب الاستعمال في عرف الشرح على التقديرء فصار كأنه حقيقة عرفية بعد كونه 
منقولًا. 

فلهذا جزم فخر الإسلام بأن الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاصء وهو التقدير» وإن لفظ الكناية أيضًا لفظ 
خاص وضع لمعنى معلوم؛ وهو المتكلّم» فعُلم أن صاحب الشرع هو المتولي للإيجاب والتقدير» وإن تقدير العبد 
امتثال به» وقد يقال: إن قدر المفروض لم يعلم من الآية» فيكون مجملًا لا خاضّاء وأجيب بأن الفرض خاص» 
والمفروض مجملء فقد بيّنه #3 بقوله: لا مهر أقل من عشرة دراهم. كذا في «التفسيرات الأحمدية». حاصله: أن ذلك 
المعين مجمل فيلتحق بيانًا بخبر الواحد. قال العيني: وأيضًا قال الشافعي: إن المهر حقهاء فيكون التقدير إليهاء ولنا 
أنه حق الشرع وجوبًا فيقدر بهاله حظ في الشرع» وهو نصاب السرقة» وإنا قلنا: إنه مقدر شرعًا لقوله تعالى: قد 
عَلِْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيِْمَ فق أَرْواجِهمْ4 (الأحزاب: 00) 
© قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا: فيه دليل على أن المهر يصاح بالعًا ما بلغ؛ لأن معناه مالّا عظيياء كما روي أنه قال 
عمر على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساء. فقالت له امرأة: أنتِّع قولك أم قول الله: وَءَائيُْمَ إِحْدَنْهُنَ قِنظارًا» 
(النساء: .)7١‏ فقال عمر: كل واحد أعلّم من عمر تزوجوا على ما شئتم. قاله في «التفسيرات الأحمدية». 


كتاب التكاح 51 باب الصداق 
لان - عن جَاير بْن عَبّدِ الله ذه قَالَ: قَالَ وَسُوأْ سُْلُ الله كلل وود ا عن 
عَشْرَة) مِنَ الحرِيْثٍ 0 َه ابْنُ ابي حَاتِم. 
وَقَالَ الْخَافِظر ابْنُ حَجَر: إِنَّهُ بِهَدَا الْوسْنَادٍ حَسَّة حب كنا انع الْقَدِيْرا في اباب الكفَاءَا. 
وَرَوَى الدّارَفُظه 2 ةا كَل يسول لُ الله عَيَلِاةِ: (وَلَا مَهْرَدُوْنٌّ 


عَشْرَةٍ ل 
َف روَايَةِ هما عَنْ ع ده مَوْفْوْةَا”* وَلَا يَحْوْنُ الْمَهْرُأكلٌ مِنْ عَشْرَةِ درَاجمَ 


وَرَوَى سَعِيّدٌ بْنُ مَنْصُوْرٍ في سُنَيه سَنَّيِهِ عَنْ 2 التْعْمَانٍ الأزْدِيٌّ قَالَ: روج" يَسْوْلُ الله َي 


0 قوله: لا مهر أقل من عشرة: لذلك قال في لشرح الوقاية»: أقله عشرة دراهم؛ هذا عندناء وأما عند الشافعي؛ فكل 
ما يصلح ثمئًا يصلح مهرّاء سواء كان عشرة دراهم أو أقل منها أو ما فوقها. وقال في «عمدة الرعاية»» يعني كل ما 
يمكن أن يكون ثمنًا في البياعات ولو درهمًا أو أقل منه يصلح كونه مهرّاء فلا حد عنده لأقله إلا صلوحه عوضّاء كا 
لاحد لأكثر المهر اتفاقًاء انتهى. وفي «الدر المختار»: أقله عشرة دراهم؛ لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة 
دراهم. ورواية الأقل تحمل على المعجل. وقال في «رد المحتار»: أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية 
على جواز التقدير بأقل من عشرة» وكلها مضعفة إلا حديعًا: التمس ولو خاتمًا من حديد, يجب حملها على أنه المعجل؛ 
وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول ندبًا. وأما الباقي فمؤجلء انتهى. وقال في «البدائع»: 
ويجتمل أن تكون الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة كلها في حال جواز النكاح بغير مهر, على ما 
قيل: إن التكاح كان جائزا بغير مهرء إلى أن نهى النبي كَلَكْةٌ عن الشغار. 

قوله: عن علي موقوفا: والظاهر أنه قال توقيًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. قاله في ١عمدة‏ القاري». 
قوله: زوج رسول الله ينك امرأة على سورة من القرآن إلخ: يعني لو تزوج امرأة على أنه علّمها القرآن» فالعقد 
صحيح وعندنا ها مهر مثلها. قال الشافعي: لها تعليم القرآن» | في حديث سهل بن سعد الساعدي #2 هل معك 
شيء من القرآن؟ قال: نعم» فقال غ3: قد ملكتكها بها معك من القرآن. رواه أبو داود. قلنا: ليس فيه دلالة على أن 
القرآن جعله مهرّاء ولهذا لم يشترط أن يعلمنهاء وإنما معناه بيركة ما معك أو لأجل أنك من أهل القرآن» فكان كتزوج 
أبي طلحة علي إسلامه» وهو لا يصلح صَداقا للبضعء أي وقع النكاح بصّداقهاء ووهتبته إياه بسبب إسلامه على 
مقتضى وعدهاء فصار الإسلام سببًا لاستقاقه لها كالمهر. - 


ارا ل تر دهن القدان قال وله تسكزن أو كفتك مما مَهُجَا). 

وا روَايةٍ أي داو عَنْ مَكُحول: أَنُّ كان يفول لَيْسَ لِك لأَحَد بَغْد وَل الله وك 

01 وَحَن أي سََمَة ده قال: سالك عايقة كم كان صَدَ صَدَاقُ التي يلد قَالَت: 
كان صَدَافَهُ لأزَْاجه لي عد أوقِية وداه قَالّث: ا أتَدْرِي ما النَّ؟ قَالَ: قُلت: لاء 
كاذ يكف أرفك فد قَتلِكَ خَمْسٌ مِانَةِ دِرْهَم. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وكش بارع في "شيرج لسن وف بنع لأصُولِ. 


- لا أنه المهر حقيقة؛ لأن الإسلام منفعة دينية» والمنفعة الدينية ما لا يكون فيه النفعة الدنيوية مع أنه متخالف 
لقوله تعالى: لإوَأُجِلّ آكُم ما وَرآءَ دَلِكْمْ أن تَبْتعُوأ بأَمْوَلِحُمْ)4 (النساء: 4 1) وبالإجاع لا يطلق على المنفعة 
الدينية اسم المال» هذا حاصل ما قال العيني وعلي القاري هنا 

وفي "نيل الأوطار»: وقال الطحاوي والأمبري وغيرهما بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ لكون النبي كَنَةٍ كان 
يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغير صداق» واحتجوا على هذا بمرسل أب النعمان المذكور؛ 
لقوله فيه: لا يكون لأحد بعدك مهرّاء وبحديث أبي داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي كلكا 
انتهى. وقال ني «عمدة الرعاية»: وأما حديث البخاري وغيره أنه وَكةٌ قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد: 
فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم؛ سورة كذا وكذاء فقال ع؛: قد ملكتكها بها معك 
من القرآن» وهو الذي استدل به الشافعي على أن المهر قد يكون غير المال» فأجاب أصحابنا عنه بأن الباء هناك 
ليست للعوضء بل للسببية أو التعليل» وذكر في «فتح القدير» أنه لم) جوز الشافعي أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
صحح تسميته مهرّاء فكذا نقول: يلزم على المفتى به صحة تسميته صَداقًا ولم أرَ من تعرض له انتهى. وفي "البحر»: 
سيأتي في «كتاب الإجارات» أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه؛ فينبغي أن يصحٌ تسميته مهرًا؛ لأن 
ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صَداقًا ى] قدمنا نقله عن «البدائع». وني «الدر المختار»: 
ووجب مهر المثل في تعليم القرآن للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بها معك من القرآن للسببية أو للتعليل» لكن 
في «النهر» ينبغي أن يصحٌ على قول المتأخرين. 
(0) قوله: شفتي عشرة أوقية ونش: لهذه الأحاديث قال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: أقل المهر عشرة دراهمء 
ويجب الأكثر منها أي بالعًّا ما بلغ إن سمى الأكثرء فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان. 


كتاب التكاح ل باب الصداق 


ال 900 


وَووك التساق انز ذاه دعن أل لكبزية ولد أنهَا كان نث خَحْتَ عَبْدٍ الله بْنِ جَحْشٍ» 
قَمَاتَ بِأَرْضٍ الخبَقَة 5 َرََجَهَا التَجَائِي التي عات وأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْيَعَةَ آلاف» في 
يَة: أَرَْعةَ آللافِ دِرْهَمء وَبَعَتَ بها ِل رَسُولٍ الله يك مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَة. 

6 - وحَنِ عَنٍ الشَّعِْيَ قَالَ: خَطبَ عند يخ الفكاب» فحبة الله وأثق عَلَئِك وَقال: 
ألا لا تالا في صَدَاقٍ التّسَاوء وه لا ين ل ساق رَسُول 


- 


الله يك أو سِيْق إِلَيْه إلا جَعَذْثْ فطل لِك في بَيْتِ الْمَالِ كم وَل عر لامي 


0 


فرش فَقَالَتْ: يَا أي الْمُؤْمِنْيْتَ» لَكِتَابُ اللّهِ أَحَيُ أَنْ يسَبَم 3 قُوْلُكَ؟ قَالٌ: : كتَابُ الله 
قَمَا ذّاكَ؟ قَالَثْ: نَهَيْتَ ترات أَنْ يكزا في صَدَاقٍ التسَاءَوَالله تَعَال يَقُول في كتارة: 


2 


0 إِحْدَنهُنَ قِنطا را فَلَا تَأَخُدُوأ مِنَهُ 8 شَيْكَا 4. فَقَالٌ عْمَرْ كل أَحَر أَذْقَهُ مِنْ عْمََ 


0 


مَرَكَْنٍ وتاك كُمّ رَجَعَ إل يني قي إن كنك كميقت أنْ يقالا في صَدَاقٍ 
لسن نيز ل د لات ل 4 روه ليقي في اسن وَسَعِيْدُ ب مَنْصوْرٍ 

+5 - وَعَنْ عَلَقَمَة عَنِ ابْن مَسْعْودٍ د أَنَّهُ سيل عَنْ رَجْلِ روج امرأة وآ 
يَفْرضُ لها عََْاوَلمْيَدْخُْ يها حت مَات. فَقَال" ابْنُ مَسْعُود: لها مِئْلُ صَدَاقٍ ذَِائِها 


0 قوله: فقال ابن مسعد لحا مثل صداق نسائها إلخ: تفصيله أن من تزوّج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح 
التكاح» وللمرأة مطالبته بأن يفرض لا صداقا فإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثلهاء وإن طلقها قبل الفرض 
والدخول فلها المتعة» وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرضء فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا؟ 
فذهب جماعة إلى أن لا مهر لها وهو قول علي» كا لو طلقها قبل الدخول والفرض. وذهب قوم إلى أن لها المهر؛ لأن 
الموت كالدخول في تقرير المسمى» فكذلك في تقرير مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمىء وهو قول ابن مسعود. 
وللشافعي قولان يوافقان قوخماء ومذهب أب حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود» وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر 
عن القول الأول وقال بحديث بروع بنت واشق. هذا حاصل ما في «التعليق الممجّد؛ و«المرقاة» واتنسيق النظام». 


دست ١‏ باب الوليمة 
لا وَكْسَ وَلَا مَطظء وَعَلَيْهَا" الْعِدَةُ وَلَهَا لَهَا الِْيرَاتُ» فَقَامَ مَعْقِلُ م بْنُ سَِانٍ الْأَهْجَمِنُ فَقَالَ: 
قَصَى رَسُولُ الله لله وك في روح بنْتِ وَاشِقٍ امْرةِ من مغل الذي قَصَيْتَه فمَرِح يها ابن 


5 


مَسْعُودٍ. رَوَاهُ الم مقع أن دَاوُدَ وَالتَسَاقٌُ يُ وَالدَارِيُ» وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ 
ما الْوَليْمَة 
9" - عَنْ أي له قَال: ما وك رَكَؤْل الله ككللة ع1 أحد قن يكافد ما أو 
وَيْنَتٌ أ َم دِمَاةٍ'" مُتَّمٌَّ عَلَيْهٍ 


و" - وَعَنْهُ فق قَالّ: وله ل سول الله وَكيِةِ جين بق بِرَيْنَب بِنْتِ جَحْش» فَأَفْبََ 
التّاسَّ خُبْئَا وَلََمّا رَوَاهُ الْبَُارِي. 
7 - وَعَْنْهُ ذم قَالَ: َقَامَ التوئ مَك بَْنَ حير كَيَ وَالْمَدِيَة كَلَاتٌ َيَالٍ يُيّى عَلَيّه 


لْمَدِيٍ ينه 0-6 


5 


ِصَفِيّهه َدَعَوْتُ الْمُسْلِيينَ إل وَِد ار ُُ ا »وما كَانَ فِيهَا ! 
أَنْ أَمَرَ بالا الأنْطاع يظح فألق عَليهًا الكت والأفظ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ الْبْكَارِي. 
م مو كه سا مومه ا 2 2 وَل صََطِابئدِ 1 
وَرَوَى الْبَيْمَتِيُ عَنْ رَزِيْئَةٍ قَالَت: لَمّا كان يَوْمُ قرَيْظَةَ وَالكضِيْرٍ جَاءَ رَسْوْلُ الله كَل 
بِصَفِيةَ يَفُوْدُهَا سَبِيّةَ حَق فَتَحَ الله عَلَيْهِ وذ ِرَاعُهَا في يد فَأَْتَقَهَا و وَخَطَبْهَا وَتَرَوَجَهَاء 
) قوله: وعليها العدة ولا الميراث: أي عليها العدة للوفاة» قال في «تنسيق النظام» وأما كون الميراث ها مجمع عليه. 
قاله في «التعليق الممجدا. 
قوله: أولم بشاة: قال في «رحمة الأمة»: وليمة العرس سنة على الراجع من مذهب الشافعي ومستحبة عند النلاثة» 
انتهى . وقال في«العالمكيرية» : ووليمة العرس سنة؛ وفيها مئوبة عظيمة» وهي إذا ب بنى الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو 
الجيران والأقرباء والأصدقاء» ويذبح لهم» ويصنع لهم طعامًا اه. والأمر ني حديث عبد الرحمن بن عوف محمول على 
الاستحباب؛ لأنه أمر بشاة» وهي غير واجبة اتفاقًا. قاله في «بذل المجهود». قال في «رحمة الأمة»: وأما وليمة غير 


العرس كالختان ونحوه, قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: تستحب. وقال أحمد: لا تستحب. 


000000 م باب الوليمة 


00 - 


وَمْهَرَهَا رَزِيِئَة. 
وَرَوى 0 ع 0 عُمَرَ خم عَنٍ الب جد أَنَّهُ كَعَلَ في جُوَيْريَة بنْتِ 


اخَارثِ مَغْلَ مَا فَعَلَهُ في قَالَ | ْنُ عُمَرَ بَعْدَ ال يل في مغل هذا المسشي: 


جع ترادو 


إِنَهُ يحَدَّدُ لَهَا صَدَاقًاء 
- وَعَنْ أل «ذ. أن التي يك وم على صَفِية بِسَونقٍ وكثر. روَهُ خم 
وَالدهْوَي وأبو ذاو ماق مايه 
0 500 َوْلَمَ التو وَل عل بَعْضٍ ِسَائِهِ بمُدَيْنٍ 
0 0 5 1 ْنِ عْمَرَ دك أنَّ وَسْوْلَ الله وَل قال: «إدَا دعي أَحَدكُمْ 


٠‏ قوله: وأمهرها إلخ: يعني إذا أعتق أَمّة وجعل عتقها صَداقها كأن يقول: أعتقتك على أن تزوجني نفسك بعوض 
العتق فقبلت» صحٌّ العتق» وهي بالخيار في تزوجه. فإن تزوجته فلها مهر مثلهاء وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر 
ومحمد جد. وخالفهم ني ذلك الشافعي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة لما الحديث: تزوج صفية» وجعل عتقها 
صَداقهاء قلنا : نصّ كتاب الله تعالى يعيّن المال؛ فإنه بعد عد المحرمات أحل ما وراءهن مقيِّدًا بالابتغاء بالمال» قال الله 
تعالى: ا 3وَأْجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذَّلِحُمْ أن تَبْتعُوأ أَمْوَلِحُمْي (الساء: 4 الآية» ويؤيده حديث رزينة وقول الراوي 
ذلك كناية عن عدم المهره يعني أعتقها وتزوجهاء ولم يكن شيء غير العتق» والتزوج بلا مهر جائز للنبي كلك دون 
غيره؛ وغاية ما فيه أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي» فيجب حمله عليه» دفعًا للمعارضة بينه وبين الكتاب». وإن أبت أن 
تتزوجه ألزمناها بقيمتها. وحاصله: أنه محصوص بالنبي َلك وليس لغيره أن يفعل ذلك. وما يؤيده كلام ابن عمر 
المذكور في الكتاب. هذا حاصل ما في «المرقاة» واعمدة القاري». 

*١‏ قوله: فليأءها: وفي «الحندية» عن التمرتاشي: اختلف في إجابة الدعوى. قال بعضهم: واجبة لا يسع تركها. وقال 
العامة: هي سنة» والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة» وإلا فهو مخير. والإجابة أفضل؛ لأن فيها إدخال السرور في 
قلب المؤمنء وإذا أجاب فعل ما عليه: أكل أو لاء والأفضل أن يأكل لو غير صائم. - 


كتاب التكاح 5 باب الوليمة 
وَفْ رِوَايَة لِمْسْلِِ: «فَلْيْحِبُ غُرْسًَا كن أؤ كوا 
"٠‏ - وَعَنْ جَابِرٍ وه قَالَ: قَالَ وَسُوْأُ ل الله ينه «إِذَا دُعِيَ أْحَدُكُمْ إل طَعَام 
َلْيُجبْء فَِنْ 5 ءَ هم وَإِنْ قَاءَ ترَك. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
0١‏ - وَعَن أن هْرَيْرَة هيه قَالَ: قَالٌ رَسُوْأْ سُوْلٌ الله يَف هر" الطّعَامٍ طَعَامُ لويم 


يُذعى لها لأَْيَاء ويرك الراك وَمَنْ ترك الدعَْة ققد حَصَى اللة وَرسُولك."مُتَقَنُ عَلَيْهِ 


8 - وَعََْنْ عَبّدِ الله بْنِ عْمَرَ دهم قَالَ: قال يسول الله ديد ١مَنْ‏ دعي" فَلَمْ 
يحْبْ فَقَدْ عَصَ اللة وَرَسْولَه وَمَنْ دَخَلَ عَلَ غَيْرٍدَعْوَةِ دَخَلَ سَارِقًا وَكَرَحَ مُغِيرًاه. رَوَاهُ 


و 


وه ب 


بو دَاود. 


: 


- وفي «البناية»: إجابة الدعوة سنة» وليمة أو غيرها. وفي «الاختيار»: وليمة العرس سنة قديمة إن لم يجبها أثم؛ 
لقوله يََيِ: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؛ فإن كان صائا أجاب ودعاء وإن لم يكن صائًا أكل ودعاء 
وإن لم يأكل ولم يجب أَيْم وجفا؛ لأنه استهزاء بالمضيف. وقال ولكةٌ: لو دعيت إلى كراع لأجبت اه. ومقتضاه أنها 
سنة مؤكدةء بخلاف غيرها. وصرح شُرّاح «الهداية» بأنها قريبة من الواجب. كذا في «رد المحتار». وقال في ارحمة 
الأمة»: والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة» واجبة على المشهور عن مالك؛ وهو الأظهر من قولي 
الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 

(0 قوله: شر الطعام إلخ: قال الطيبي وابن المبارك: وهو من الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون في الطعام 
شبيهة أو يختص بها الأغنياء أو هناك من يتأذى بحضوره أو لا تليق به مجالسته أو يدعى لدفع شره؛ أو لطمع في جاهه» 
أو ليعاونه على باطل أو هناك منهي, كالخمر أو اللهوء أو فرش الحرير وغير ذلك. كذا في «المرقاة». 

قوله: فقد عصى الله ورسوله: واستدل به من قال بوجوب الإجابة» والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب. قاله 
في «المرقاة21. 

© قوله: من دعي إلخ: والحاصل: أنه علم أمته مكارم الأخلاق البهية» ونهاهم عن الشمائل الدنية؛ فإن عدم 
إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يَدُنُ على تكبر النفس والرعونة وعدم الألفة والمودة» والدخول من غير دعوة 
يشير إلى حرص النفس ودناءة المهمة وحصول المذلة والمهانة» فالخُلق الحسن هو الاعتدال بين الخُلقين المذمومين 
كذا في «المرقاة؟. 


كتاب النكاح 56 باب الوليمة 
+70 - وَعَنْ أن مَسْعْوْدٍ ذه الأَنْصَارِيٌ ده قَالَ: كن ول مِنّ الأَنْصَارِيْكْئى 3 
شُعَيْبٍ وكنَ لَه عْلَامٌ ام [َأقَ التي يك وَهْوَفي أَصْحَابهء َعَرَفٌ الجُوعَ في وَجْهِ التي 

ل َدَهَبَ إِلَ غْلَامِهِ اللَّحَا] فَقَالَ: اضْتَغْ لي طَعَامًا يَحْفِي خَنسَةً لَعَلّْ أَدغُو الكيّ 


َيِل خَامِسَ خَنْسَةِ فَصَنَعَ لَهُ ظَعَيّمَا كُمَ اه فَدَعَاهُ و ا يَجُُّء قَقَالَ القن وكلة. يً 


أبَا شُعَيْبِ» إِنَّ رَجُلّا تَبعَناه فَإنْ شِمْت أَذِنْتَ لَه وَإِنْ شِئْت ترَكتف قَال: لاء بل أَذِنْتُ لذ" 
6" - وَعَنْ سَفِيئَةَ ف أَنَّ يَجُلّا أَصَافٌ عن د ْنَ أبي طَالِبٍه فَصَبَعَ لَهُ طَعَامًاء » فَقَالَتْ 


قَاطِمَةُ: لَوْدَعَوًْا سول الله كلا تأكل مقا دعر جا فَوَصَعَ [يَدَه] عل عِضَادَقّ الْبَابِ 


قَرَأى'" قِرَامًا في تَاحِيَةٍ حي اتيك فَرَجَعَ" قَالَتْ فَاظِمَةُ: : فَتَِعْتُهُ فَقُلْتٌ: : يا رَسُوْلَ اللّهء مَا رَدّكَ؟ 
قال: ده تيس بك أزلتية أن ل كا 1ق وا أذ وَادق نّ مَاجَه. 


قوله: : بل أذنت له : فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها ولا يجوز للضيف للضيف أن يأذن لأحد 
في الإتيان معه إلا بأمر صريح أو إذن عام أو علم برضاه كذا في المرقاة. 

قوله: فرأى قراما: قد ضرب في ناحية البيت قال الخطابي وتبعه ابن الملك كان ذلك مزينا منقشا وقيل لم يكن منقشا 
ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة وفيه تسريح بأنه لا يجاب دعوة فيها 
منكر قال في المرقاة. وقال في العالمكيرية ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير أنه لا بأس بأن يستر 
حيطان البيوت باللبود المنقشة إذا كان قصد فاعله دفع البرد وغن كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه وذكر شمس الأثئمة 
السرخسي في شرح السير أيض لا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود إذا كان قصد فاعله دفع البرد وزاد عليها فقال أو 
بالحشيش إذا كان قصد فاعله دفع ا حر وإنم! يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة كذا في الذخيرة والحاصل: أن كل ما 
كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لاء هو المختار كذا في الغياثية. 

© قوله: فرجع إلخ: وقال في الدر المختار دعى إلى وليمة وثم لعب أو غناء قعد وأكل أو المنكر في المنزل فلو على 
المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإن قدر على المنع فعل 
وإلا يقدر صبر إن لم يكن ممن يقتدى به» فإن كان مقتديا ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد؛ لأن فيه شين الدين. . - 


كتاب التكاح ان باب الوليمة 


5-3 
8# أي 5 هم 


- وَعَنْ َجُلِ من أ صَحَابٍ رسول الله عَكفي: : أن سول الله 3 قَالّ: «إِذًا 
0-6 الدَاعِيّانِ كَأَحِبٌ أَكْريَهُمَا ابه [كَإنَّ أَفْريَهُمَا بَابَا أَفْريْهُمَا جواراءا وَإِنْ سَبَقَ 


5 - 
ع 2 كوم م 


أَحَدَهُمَا ا لدي سَبَّق. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْوْ داو 

عم - عن ابْنِ مَسْعْوْدٍ د قَالَ: قَالَ سل الله يِل اطَعَامُ أَوَلِ يَوْمِ حو وَطَعَامُ 
يوْم القَا سُنَةُ وَطَعَامُ”' يَوْمِ الكَالِثِ سمْعَة وَمَنْ سَمّعَ سَمَّمَ الله بها. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 
وَقَالَ في «بَدْلٍ الْمَجْهُوْدِ): هَذَا لِأَنَّ الْعَادَءَ 315؟ نت فِيهم كذلك. 

80 - وَعَن 0 عَنِ ابْنٍ عَبَاين دما أَنّ التي ككِِدِ تقى عَنْ" طَعَاءِ الْمتبَاريينٍ 
أن يُؤكلٌ». رَوَاه أَبُوَْاوةب 
َل ني الك وَالصَحِيْحْأَنّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عن التون يك مُرْسَلًا 
"٠-8‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ دك قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «الْمُتَارِيانٍِ لَا يجَابَان ولا يؤل 


- والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتديا به» وإن علم أولا باللعب لا يحضر أصلاء سواء كان ممن يقتدى به 
أو لا؛ لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله» ابن كمال» انتهى. 

0 قوله: وطعام يوم الثالث سمعة إلخ: وقد عمل بظاهر الشافعية والحنابلة. وقال الطيبي: إذ أحدث الله تعالى لعبد 
نعمة حق له أن يحدث شكرًا واستحب ذلك في الثاني؛ جبرًا ل) يقع من النقصان في اليوم الأول؛ فإن السنة مكملة 
للواجبء وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة» والمدعو يجب عليه الإجابة في الأول ويستحب في الثاني» ويكره» 
بل يحرم في الثالث. وقال مالك باستحباب الوليمة سبعة أيام»» انتهى. ملخص كلام «الفتح الباري» و«المرقاة». 
وقال في «قاضيخان»: يجوز بلا كراهة أن يدعو إلى ثلاثة أيام» ثم ينقطع العرس والوليمة» انتهى. كذا في «العالمكيرية» 
وا مجمع البركات». وقوله: #وطعام يوم الثالث سمعة» محمول عندنا على أن العادة كانت فيهم كذلكء والأكل دعوة 
يقصد بها الرياء والسمعة يكره؛ أخذته من #بذل المجهود» و«رد المحتار». 

) قوله: :بى عن طعام المتباريين إلخ: يعني دعوة يقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه لا ينغي إجابتها لا 
سي أهل العلم. قاله في «رد المحتار». 


كتاب النكاح 0 باب الوليمة 


طَعَامَهُمًا). قال الِْمَامُ أَحْمَدُ: : يعْيْ الْمُتَعَارِضَيْنٍ بالصَّيَافَةِ َةٍ قَخْرًا أَوْرِيَاءً. 
١‏ - وَعَنْ يمرن بن ُصَين <4ه قال: كقى" وَل الل كل عن 


3 وَعَنْ أ هرد 7 و2 م قَالّ: قَالّ قَالُ التي لَه «إِذًا دَخَلَ أَحَدْتْ]ْ عَلَ لخي 
الدتل قلتاكز” ين طعا 0 قال وَمَقَوَك ون -قرابه ولا شالك رو الأحاديق 
الكَّلَائَة الْمَيْمَتيْ في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

وَقَالَ: هَذَا إِنْ صم َلأَنَ الظَاحِرَأَنَّ الْمْسْلِمَ لا يُظعمُهُ ولا يَمْقِيْه يَسْقِيْه إِلَامَاهْوَ حَلَالُ عِنْدَهُ 

قوله: نبى رسول الله يَلَيَْةٌ عن إجابة طعام الفاسقين: أي لا يجيب دعوة الفاسق المعلن لمعان؛ ليعلم أنك غير 
راض بفسقه. كذا في «العا لمك ية). 
0 قوله: فليأكل من طعامه ولا يسأل إلخ: أي لا يجيب دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال» 
وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام. كذا في «التمرتاشي». آكل الربا أو كاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه 
وغالب ماله حرام لا يقبل» ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. وإن كان غالب ماله 
حلالا لأ بأس بقبول هديته ولا أكل منها. كذا في «المتلقط»؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر 
الغالب» وكذا أكل طعامهم. كذا في «الاختيار شرح المختار»» التقطته من «العالمكيرية». 


كتاب النكاح فنك باب القسم 


وَقَوْلِ الله عَدّ عر وَل دفَإِنْ حِفته" ألا تَعْدِلُواً فَوَحِدَةٌ 


تلكت أَيَنفكمْ ذَلِكَ أَدْنَ أل تخواوا وقول كفا وان 


0 5 
تَسْتَطِيعُوَاً” أن اا 1 ب بين النساء و 0 ضَكْمْ قَلَا عيلوا ف 
َلْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالْمعلََة4 


0١59 (النساء:‎ 


اما 


51 - عَنٍ ابْنِ عَبَّاي ضما أن وَسُوْلٌ الله وكِِ فض عَنْ يِسْع ذِسْوَة وان" يَقْسِمْ 
) قوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة إلخ: فعلم من ههنا أن العدل بين الأزواج فرضء سواء كانت جديدة أو 
قديمة بكرًا أو ثيب مسلمةً أو كتابيةٌ» وهو بين ا حرتين على سواء. وأما بين الحرة والأمة المنكوحة للغيرء فالعدل 
بينها أثلاناء تلان للحرة وثُْثْ للأمة وذلك العدل في الكسوة والنفقة والسكنى والبيتوتة معهاء لا في محبة القلب؛ 
لأن ذلك غير مقدور للبشرء ولا في الجماع؛ لأن ذلك موقوف على محبة القلب» ولا في حق السفر بل ليسافر بأية شاء؛ 
ولكن القرعة أحبء كذا ذكره الفقهاء. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
قوله : ولن تستطيعوا إلخ : قد مضت آية في أول هذه السورة في بيان اشتراط العدل؛ وهي قوله تعالى : لقَإِنْ حِفْثُمْ 
أل تَعْدِلُواً فَوحِدَة) (النساء: 0 وهذه الآية في بيان أن العدل لا يشترط في محبة القلب ويشترط في غيره؛ إذ مضمون 
الآية ولن تستطيعوا؛ يا صاحبي الأزواج الكثيرة «أن تعدلوا بينهن»؛ لأن العدل لا يقع ميل البتة» وهو متعذر» 
ولذلك كان رسول الله وَلكْةٌ يعدل بين أزواجه بالتفقة والكسوة والسكنى. ويقول: اللّهم! هذه قسمتي فيها أملك. 
ولا تؤاخذ فيا لا أملك. وهو محبة القلب؛ لأن رسو الله كه احب عائشة ضما على جنيع نسائه محبة كاملة ولو 
حرصت أن تعدلو بين النساء وبالختم فيه لقلا تَمِيلُوا كلّ ألْمَيْلِ4ك (النساء:176: أي لا تجمعوا ميل النعل مع ميل 
القلب. أي اعدلوا في ميل الفعل كالنفقة والكسوة والسكنى والبيتوتة» وإن لم تقدروا على ميل القلب الذي هو المحبة 
أو الجماع؛ لئلا يجتمع ميل الفعل مع ميل القلب. إن تركتم ميل الفعل أيضا #فَتَذَرُوهَاك (النساء:4؟1) أي المرغوب 
عنها بالفعل والقلب جميعا #كَالْمُعَلّقَة4 (النساء : التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. وقال النبي لَك : من كان 
له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. فعلم أن العدل بقدر الإمكان واجب. كذا في 
«التفسيرات الأحمدية». 

٠‏ ”) قوله: كان يقسم منهن إلخ : لذلك قال في #شرح الوقاية؛: يجب العدل في القسم. 


كتاب النكاح 5 باب القسم 

الضف > 0 4 ا عَنِ التي عَيَيِِ قَالَ: «إذَا كانث عِنْدَ اليَجُلٍ ام مْرََكَانِ 

يذل يتوه حاء يز العياقة وق ادكه وول الأؤيوق وال داوق ولشماق وبق 
مَاجه وَالدَارِيُ 

"٠+‏ - وَعَنْ عَائْعَةَ يم 9 الى عد كن يَقَسِمْ بَيْنَ فِْسَائِهِ بعل و و يَقُوْلُ: 
«اللّهُمََهذِه قِسْمَتي فِيمًا أَمْلِكُ ملا تلن" فِيمَا تمْلِكَ وَلَا أَمْلِكُ». رََاه المَرْمِذِيُ وأبُو 
دَاوْدَ وَالنّسَاقٌِّ وَابْقُ مَاجّه وَالدَارِيٌ. 

4ع - وَعَنْهَا ظنفا أن سَودَةَ ذقنا ١‏ لَمَا كيرت قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللى قَدْ جَعَلْتًا" يَرْيْ 0 
مِنْكَ لِعَائِقَكَ فكانَ رَسُولُ الله وك يَفْسِمُ لِعَائْمَةَ يَوْمَينِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدة. متف عَلَيْهِ 

سم - وَعَنْ غَطَاءٍ قَالَ: حَصَرْنًا حَصَرنَا مَعَ ابْنِ عَبّاي جِتَارَةٌ مَيْمُوْنَةَ بسَرِف» فَقَالَ: هَذِهِ 
رَوْجَةُوَسُوْلِ الله َك مدا رَهَُْمْ تعْسَهَا قا ترَْرعُوهَا وا موه وَارْفُوا قِِنَُ كان 

عِنْدَ رَسْوْلٍ الله وَكِدٌ يِسْعُ نسْوَةٍ كآنَ يَفْسِم لِكَمَانِ وَلَا يَفْسِمُ لِوَاحِدَةِ قَالَ عَطَاءً: الى 

كن يول لو لاس م لا لقا ئها صَفِيك وَكَانَتْ آخِرَهُنَ مَوْنَا مَانَتْ بِالْمَدِيْتَةِ 
:0 قوله: فلا تلمني فيا تملك ولا أملك: أي من زيادة المحبة وميل القلب؛ فإنك مقلب القلوب. قال ابن الهمام: 
ظاهره أن ما عداه مها هو داخل تحت ملكه وقدرته: يجب التسوية فيه. ومنه عدد الوطآت والقبلات» والتسوية فيها 
غير لازمة إجماعًا. قاله في «المرقاة». وقال في «رد المحتار»: ففي١‏ الخانية»: وما يجب على الأزواج للنساء العدل 
والتسوية بينهن فيا يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيا لا يملكه وهو الحب والجماع. 
4 قوله: قد جعلت يومي منك لعائشة إلخ: في «الحداية؛: وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز 
لهذا الحديث. وها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط. وقال ابن الهمام: هذا إذا لم يكن برشوة 


من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوّجها بشرط أن يتزوج أخرى فيقيم عندها يومين» وعند المخاطبة يوماء - 


كتاب النكاح يك باب القسم 


يلاك رَزِيْقٌ: قَالّ غَيْرُ عَطَاءِ: في سَوْدَهُ وَهْوَ أْصَحُ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْمَةَ حِيْنَ أَرَادَ 


َسْؤْلُ الله بكٍِ طلَاقهاء فَقَالَتْ له: أَمْسِكْي قد وَهَبْتُ يوي لَِائِمَ لعز أَنْ أَكُوْنَ مِنْ 
000 
- وَعَنْ عَادْمَةَ يما أَنَّ رَسْوْلَ الله يكل كن يَسْأَلُ في مَرَضِدٍ الَّذِي مَاتَ فيه 


يَقُولُ: 2 أنَا غَدّا؟ 3 نا غَذَا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِمَقَ كَأَذْنَ لَه أَرْوَاجُهُ يَكُونْ حَيْتُ شَاءَ 


فَكَانَ في بَيْتِ عَايْسَةَ امتح وهر رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
0م" - وَعَنْهَا ها قَالَتُ: كن رَسُوْلُ الله يَكِاة دا" أَرَادَ سَهَرَا أَهْر فُرَعَ بين ذِسَائهِ فَأَيُثْهُنّ 


- فإن الشرط باطلء ولا يحل ا المال في الصورة الأولى فله أن يرجع فيه. وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالا 
فظاهر أنه لا يلزم؛ ولا يحل لهاء ولا أن توجع في مالها. 
قوله: إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلخ: أي ولا حق لحن في القسمة حالة السفر فيسافر الزوج بمبن شاء منهن» 
والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. وقال الشافعي: القرعة مستحقة؛ يعني واجبة؛ لما روي أن النبي 
َلَدةٌ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» إلا إنا نقول: إن القرعة في هذا الحديث لتطييب قلويين؛ فيكون من 
الاستحباب, وهذا؛ لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج؛ ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهنء فكذا له أن 
يسافر بواحدة منهنء ولا يحتسب عليه بتلك المدة. قاله في «الهداية». 

وقال في «رد المحتار»: ولا قسم في السفر؛ لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه. وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا 
يخفى. «نهر»» ولأنه قد يثق بإحداهما في السفرء وبالأخرى في الحضرء والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لوف الفتنة 
أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنهاء فتعيين من يخاف صحبتها في السفر؛ للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر 
الشديد. وهو مندفع بالنافي للحرجء «فتح»» انتهى. وقال في «العناية»: ولا حق شن في القسم حالة السفرء هذا الكلام 
يشتمل على المسألتين. إحداهما: أن القرعة مستحبة عندناء وعند الشافعي مستحقة» يعني واجبة. والثانية: أنه إذا 
سافر بواحدة من غير قرعة» ثم رجع هل للباقيات أن يحتسبن تلك المدة أو لا؟ عندنا ليس هن ذلك خلافًا له وهذه 
بناءً على الأولى؛ لأن الإقراع إذا كان مستحقا ولم يفعله كانت مدة سفره نوبة التي كانت معه فينبغي أن يكون عند 
الأخرى مثل ذلك؛ ليتحقّق العدل» ولكنا نقول: وجوب التسوية في وقت استحقاق القسم عليه وفي حالة السفر 
ليس بمستحقء فلا تجب التسوية» فلا تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها. 


كتتاب التكاح لق باب القسم 
حَرَح سَهْمَُا حَرَج بها مَعَهُ مُق عَلَيِْ 

0 م الْهُمَام: فأ ُلْنَا: دَلِكَ كان اسْتِحْبَابًا لِظييْبٍ قُلُؤيِهِنَ وَهَذَا أن نَّ مُظَلَقَ 
الْفِعْلٍ لَا يَف يَقَْضى الْمُجُوْبَ. 

00 - وحن أ سََمَة نيم أن وش رَسّوْلَ الله كَليَِدِ قَالَ لَها: (إنْ سَبّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُا" 


0١‏ قوله: سبعت عند: وبهذه الأحاديث أخذ علاؤنا فقالو: الجديدة والقديمة في حكم القسم سواءء, بكرا كانت 
الجديدة أو ثيبًا. وقال الشافعي سله: إن كانت بكرًا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبًا فثلاث ليال» ثم التسوية بعد 
الك عي ل سا ال عله ل لل ا و ل ا 
وآنست بهء والجديدة ما آلفت ذلك بل فيها نوع نفدة ووحشة:؛ فينبغي أن يزيل ذلك عنها ببيعض الصحبة؛ لتستوي 
بالقديمة في الألف ثم المساواة بعد ذلك فإذا كانت بكرا فيها زيادة نفرة عن الرجال فيفضلها بسبع ليال. 

وإذا كانت ثيبا فهي قد صحبت الرجالء وإن) لم تصجبه خاصة فيكفيها ليال لتأنس بصحبته. وحجتنا في ذلك 
أن سبب وجوب التسوية اجتاعها في نكاحه وقد تحقّق ذلك بنفس العقد» ولو وجب تفضيل إحداهما كانت القديمة 
أولى بذلك؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل غيرها عليها؛ فإن ذلك يغيظها عادة» ولأن للقديمة زيادة حرمة 
بسبب الخدمة ىا يقال: لكل جديدة لذة ولكل قديم حرمة. وأما الحديث فالمراد التفضيل بالبداية دون الزيادة ا 
ذكر في حديث أم سلمة #نا إن شكت سبعت لك وسبعت لهنء وقوله: إن شئت ثلئت لك ثم درت . أي أدور بمثل 
ذلك على كل واحدة منهن» ونحن نقول به: إن للزوج أن يبدأ بالجديد لا له في ذلك من اللذة» ولكن بعد أن يسوي 
بينهما. قاله في «المبسوط». 

وقال في «عمدة القاري»: قال الإمام الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء 
سبع لهاء وبع لسائر نسائه» وإن شاء أقام عندها ثلاثاء ودار على بقية نساته يومّا يومًا وليلةٌ ليلةً. قلت: أراد بالقوم 
إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيدء ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرونء فقالوا: إن ثلّث لا ثلّث لسائر نسائهء ى) إذا سبّع ها سبّع لسائر نسائه. قلت: أراد بالقوم هؤلاء حماد بن أبي 
سليمان والحكم بن عتبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا مل واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي أن 
رسول الله وكيد قال لها: إن شكت سبعت عندك سبعت عندهن» وأخرجه أحمد في مسنده مطولاء وأخرجه الطبراني 
بأطول منه؛ أخرجه أبو يعلى أيضًا والبيهقيء قال الطحاوي: فلما قال لها رسول يُككٌْ: إن شثت سبّعت لك سبّعت 
عندهن أي أعدل بينهن وبينك» فأجعل لكل واحدة منهن سبعًاء ىا أقمت عندك سبعاء كذلك إذا جعل ها ثلاثا 
جعل لكل واحدة منهن ثلاثا. - 


كتاب النكاح 5 باب القسم 


مسدعج 


عِنْدَهْنَّ). رَوَاهُ الطَحَاويٌ. 
0 خم 22 0 َأيْ يغ و وَقَالَ ٍ 0 اسْتَدْلَلْتَا اعد 


00 ان كن لي ال ب من من 3 00 مسلدة اث لما ل 


ا حَقه أن يكز عَلَئِهق أزنقا أزيفاء لكون الكلذكةاحقا واه قلتاكاة 
َأمرْني السَبع عل مَادْكِن لم أنه نَّهُ في العّلاث كَذَلِكَ. 
وَفْ رِوَايَةِ لِمُسْلِم: عَنْ أن بر بْنٍ عَبْدِ البَحْمَنِ ‏ أَنَّ وَسُوآ ل الله َكب حِينَ تَرَوَّجَ 


51 0 
ع 


م لدعت و واالاات راف ع اجزات عراف جنر سمي 6 سَبَّعْتُ عِنْدَك 
وَسَبعْثُ عِنْدَهُنَ» وَإنْ شِئْتٍ تَلَمْت عِنْدَكِ وَدُرْتا أيْ بالقلّاثِ"" يَيْن الْبَقِيّةد 


5 وقالت الشافعية: حديث أنس المذكور حجة على الحنفية. قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على 
الشافعية» واحتجت الحنفية أيضًا بحديث عائشة ههه أن النبي ينَيِةٌ كان يقسم بين نسائه فيعدل؛ الحديث. رواه 
الأربعة» وقد مرّ عن قريب فظاهره يقتضي المساواة بيتهن مطلقّاء انتهى. وقال في «البحر الرائق»: وما روي في 
الحديث: للبكر سبع وللثيب ثلاث وقوله عل لأم سلمة: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي» وإن شئت ثلثت لك 
ودرت. فالمراد التفضيل في البداءة بالحديدة دون الزيادة» ولا شك أن الأحاديث محتملة فلم تكن قطعية الدلالة» 
فوجب تقديم الدليل القطعي, والأحاديث المطلقة. وفي «شرح درر البحار»: أن الحديث لا يَدلُ على نفي التسوية» 
بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعًا بينه وبين ما روينا. 

قوله: أي بالثلاث بين البقية: هذا حاصل ما قال الإمام الطحاوي» يعني معنى «درت» الدوران عند البقية 
بالثلاث؛ ليحصل المساوات. 


عد عاد علد عد 


كتاب التكاح ذلك باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 
بَابُ عِشْرَةٍ التّسَاءِ وَمَا ِكل وَاحِدٍ مِنَ الشُوْقٍ 
وَقَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ: تإوَعَاشِرُوهْنَ" بِالْمَعْرُوف فَإن كُرِهْتْمُوهْنَ 


5 > ده 


فَعَسَّءا أن تسكرمر ا .5 شَيْنَا وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فيه خَيْرَا كثيرًا» وَقَوْلِه 


)١5 (التساء:‎ 


تعَالَ: طوَهُنَّ ِل" الى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَِلرَجَالٍ عَلَيْهنَ 
درْجَة وألله عَرِيدٌ حكي4 وَقَزلد تعال: (زآئبي” خََاُونَ 


(البقرة: 7378) 


ل ا لو 
أطة تكو عزوق تتبيلة إن التق كان علدا كبيزاك 


(النساء: 71) 
قوله: وعاشروهن بالمعروف إلخ: أي عاشروا النساء بالمعروف مثل: النفقة والحسن في القول وغير ذلك. فإن 
كرهتموهن؛ لسوء خلقهن وقبحهن» فعسى أن تكرهوا أي فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن؛ لكراهة فلعمل لكم فيا 
تكرهون خيرا كثير ليس فيهما تحبونه من الثواب الجزيل والولد الصالح وغير ذلك» فأقيم علة جزاء الشرط» أعني 
فعسى أن تكرهوا مقام الجزاءء أعني قوله: فاصيروا. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
قوله: ومن مثل الذي عليهن بالمعروف: إيعاء إلى حقوق كل من الزوج والزوجة على الآخرء فحقوق الزوج على 
الزوجة: الخدمة والأدب وترك الاعتراض عليه وامتثال أوامره بالكلية وانقيادها له في كل شيء وترك المنع من الوطء في 
حالة الحيض والنفاس. وحقوق الزوجة على الزوج: النفقة والكسوة وأداء المهر بحسب ما ذكر في الفقه وتعليم الشرائع 
والأحكام. فالزوج والزوجة وإن كانا مستويين في حق الحقوق» ولكن للرجال عليهن درجة أي زيادة في الحق وفضيلة 
بالإنفاق وملك النكاح أو الطلاق والرجعة والميرث ونحوه. كذا في «التفسيرات الأحمدية). 
قوله: واللاتي تخافون نشوزهن: أي إعراضهن «فعظوهن» أي انصحوهن للإطاعة» فإن لم ينفع النصح 
فاهجروهن في المضاجع. أي في المراقد. فلا تدخلوهن تحت اللحاف أو تجامعوهن أو وولوهن ظهركم في 
المضجع» فإن لم ينفع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شأن» ثم بعد هؤلاء أن تأتي تلك الناشزة على 
الإطاعة. فبيانه في قوله تعالى : لقَإِنْ أَطَعْتحكُمْ» (النساء: 5 أي بترك النشوز بعد الوعظ والحجران والضربء لقلا 
تَبْعُوأ عَلَيْهِنّ سَبِيآة» (النساء: الو ال ل ال الم ا 
وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء إِنَّ آللة كان عَلِيًا كَبيرَا 439 (النساء: : 6" أي أنه أقدر عليكم من قدرتكم 
على أزواجكم. كذا في «التفسيرات الأحمدية» ملتقطًا 


كتاب التكاح 5 باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 

سم - وَعَن 2 رَيْرََ ذء قَالّ: قَالَ َسُوْلُ الله جَكلِيِ: اوَاسْتَوْصُوًا بِالنَّسَاءِ خَيْرَا؛ 
0 0 إن ْو ؟ كَيْءٍ في الضَّلَعِ أَعْلَاكُ فَإِنْ ذَعَبْتَ ثُقِيمُهُ كُسَرْهُ 

0 َكْتَُ َم يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسِتَوْصُوًا ِالنَّسَاءِ حيرا مُتَّمَق عَلَيْه. 

6سى - وَعَْنْهُ دف قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَيَلِبدِ: «إِنَّ الْمَدَة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ لَنْ 
نَسْكَقِيمَ لَكَ عل طَرِيقَةٍ ا ا ا 
كَسَرْتَهَاه وَكَسْرُهَا طلاقها". 0 

0١‏ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله مَكِكِلَِ: ١لا‏ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة إِنْ كر مِنْهًا 
خُلَْا رَضِيَ مِنْهَا آكَرَا. رَوَاُ 0 

»80 - وَعَْهُ دنج قَالَ: قال يَسُوْلُ الله َك ولا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَزِ اللَّحْمُ 
وََولَا حَوَّاءُ ل كن أنق رَوْجَهَا الدَهْرَ). مُتَمَق عَلَيُْهِ 

69ل - وَعَنِ أبْنٍ عَئَّاينسن هما أَنَّ يَسُؤْلَ الله يَيلِهٍ قَالَ: ري م اليه ققد 
أَعْطِيَ خَيْرٌ اليا وَالْآخرَة: قَلْبٌ ضَاكِنٌ وَلِسَانُ داكن ا ار 
تَبْغِيهِ خَوْنًا في تَفْسِهَا وَلَا مَالِدا. رَوَاهُ الْمَيْهتِي في اشّعَبِ الِْيْمَانِ). 

4" - وَعَنْ د ١لا‏ مسأل اليَجُلُ فِيمَا صَرَبَ امْرَ 
عَلَيُها. رَوَاهُ أَيْوْ دَاودَ بْنُ مَاجّه. 


كم 00 قال ن 0 سُْلُ الله عَكئِلِ: طلا يد أْحَدكُمْ 


اقراقة حلك المند؛ ثم يُجَامِعْهَا في آخِرٍ الْيَوْ)» كُمَ وَعَكَلهُمْ في صَحِكِهمْ مِنَ الضَّرْطَةٍ 
فَقَالٌ: «إِلامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمًا يَفْعَلُا. مَتَّفَقٌ عَلَيْه 


3 - وَحَنْ لَقِيطٍ بن صَبْرةَ د قَالَ: قُلْتُ: يا وَسُوْلَ الله إن لي مرا ون في لِسَانِها 


كتاب التكاح عل اس عد عمدت 


شَيْناه يَعْني الْبَدَاء. قالَ: «طَلَّفْهَاا قُلْت: إِنَّ لي مِنْهَا وَلَدَا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ: «فَمْرْهَا 
00 خَزٌ تفل ولا ترب تلهبنقك طزْاق أمققه. روا 
1 


0» - وَعَنْ حَكِيّم بْنِ مُعَاوِيَةٌ الْشمَيْرِيٌ عَنْ يلد قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُّوْلَ الله مَا حَقٌّ 
وَوْجَةِ أَحَدئا عَلَيْهِ قَالَ: أن يمه دا طَهِيْكَه وَيَكيهَهًا إذا أكققيت أؤ اكقسنة: 
ولا تطرث" الوه ولا مقي ولا كيف" الاق التتت» روه أختد وأئز ذاو داق ماج 

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنّيسى 4 قَالَ: [كى” رَسُولُ الله يك مِنْ نِسَائِهِ شَهرَاه وَكَانَتْ 
انْفَكْتْ رِجْلَهُ كَأََامَ في مغر يما ورين هكم تؤل» ققالوا. : يَا رَسُولَ الله آلَيْتَ 
شَهْرَا؟ فَمَالَ: إن الشّهْرَيَحُونُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ). 

وَرَوَى مسْلِمُ عَنْ جَابِرٍ #» قَالَ: دَحَلَ أَبُو بحر يِسَْأَونُ عَلَ رَسُولٍ الله وك فوجَدَ 050 


0 قوله: ولا تضرب الوجه إلخ: وفي «فتاوى قضيخان»: للزوج أن يضرب المرأة أربعة منها: ترك الزينة إذا أراد 
الزوج» والثانية: ترك الإجابة إذا أراد الجماع؛ وهي طاهرة. والثالثة: ترك الصلاة في بعض الروايات» وعن محمد: ليس 
له أن يضربها على ترك الصلاة؛ وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. والرابعة: الخروج عن منزله 
بغير إذنه. كذا في «المرقاة». وقال في «الخازن»: قال الشافعي: الضرب مباح» وتركه أفضل. 

0 قوله: ولا هجر إلا في البيت: يعني إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع, ولا يتحول عنها إلى دار أخرى؛ ولكنه 
قد ثبت في الصحيح أن النبي يَبَكِلَةٌ هجر نساءه وخرج إلى مشربة له. فيكون مفهوم الحصر غير مراد في قوله تعالى: 
الوَاَهْجُرُوهْنّ فى لْمَضَاجِعْ4 (النساء: 5 وأيضًا أن الحصر المذكور في هذا الحديث غير معمول به» بل يجوز ا مجرة 
في غير البيوت» كا فعل النبي ينيد والحق أن ذلك يغختلف باختلاف الأحوال؛ فربما كان الهجران في البيوت أشد من 
المجران ني غيرها وبالعكسء بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصًا للنساء؛ لضعف 
نفوسهن.ء «نيل الأوطار» واقتح الباري» ملخّضًاء 

© قوله: آلى رسول اله ع إلخ: قال في «الأزهار»: وليس هو من الإيلاء المشهور. قال الطيبي سث: للإيلاء في 
الفقه أحكام تخصه لا يُسمّى إيلاءا دونبها. كذا في «المرقاة». 


كتاب التكاح حك باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 


الكاس جُلُوا تابه لم يون لِأَحدِ مِنهُم كالَ: كن لأبي بحر قحل ثم أَفْيَل مر 
َاسْتَأونَ كأ له قوَجَدَ الكو يك جَاِسَا حَوْله ساو وَاجِمًا سَاكِئا. َالَ: قال لَأَمُولَنَ 
شَيْنا أضْحِكُ التِيّ بَكلِكِ َقالَ: يَا وَسُولَ الل لو رَأيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأُلَني التققة 
َقْنْث إِلَيهَا أت عَنْقهَاه قَصَحِكَ رَسُولُ الله يك وَقالَ: هن حَوْلي كما َرَى 
كلاهمَا يَقُولُ: َسالِنَ رَسُولَ الله كما َيْسَ عِنْدَه؟ 

َقْلْنَ: وَادلهِا لا نَأل رَسُولَ الله يك ميا أبََا لَيْسَ عِنْدَهُ كم احتوْهنَ عَهْرًا أو 
ًا وَعِْرِينَ ثم َلّث عَلَْهِ هذ آي إيتأيُهَا آلتيئ فل لَأَزْوجك» حَق بل 
إِلخيتت مِنكْنّ أجرا عَطبنا4 قل مَأ بعائِقَة فقالَ: اي عَلِهُ ريد أن 
رض عَلَيْكِ أَمراه أحِبٌ أن لا تَعْجَل فيه حَتى تَسْتمِيِيْ أَبويِكِ. قَالَث: وَمَا هُوَ ا 
مَسُولَ الله؟ فتلا عَلَيْهَا الْآيَهَ فَالَت: أَفِيكَ يا وَسُولَ الله أَسْتَشِيرُ أَبَوَيّ؟ بل أَخْتَارُ الل 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَ اْجرَك وَأَسْأَلكَ أَنْ لا حير امْرَأة مِنْ ذِسَائِكَ بالَّذِي قُلْتُ قَالَ: «لَا تَسألْني 
امْرَأَةٌ ِنّْهُنَ إلا أَخْبَرتُهَا إن الله َم يَبْعَفْني مُعَنََا وَلَا مْتَعَئنَه وَلَححِنْ بَعَكَني مُعَلَمًا مُيَسْرًاا. 

8س" - وَعَنْ عَائْمَةَ دما قَالَتْ: كنت أَغَارُ عَلَ للق وَهَبْنَ أنه مَهْنَّ ليَسُولٍ الله يَيَِادِ 


وَأقُول: أتَهَبٌ الْمَرْأةُ نَفْسَهَا9؟ فَلَمَا أنْرَلَ الله تال «إتُزجى" مَن دَمَاءُ مِنْهْنَّ وى إِلَيِْكَ 


ا 


قوله: بل أختار الله ورسوله إلخ: فيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خيّر 
زوجته؛ واختارته لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به فرقة. كذا في «المرقاة». 

قوله: ترجي من تشاء إلخ: اختلف المفسرون في هذا المعنى» فأشهر الأقاويل: أنه في القسم بينهن ذلك أن 
التسوية بينهن في القسم كانت واجبّا عليه. فل| نزلت هذه الآية سقط عنه. وصار الاختيار إليه فيهن. قال أبو رزين 
وابن زيد: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي ينيد طلب بعضهن زيادة التفقة» فهجرهن 
النبي كك شهرًا حتى نزلت آية التخبير» فأمره الله عَزَّوَجَلّ أن يخيّرهن بين الدينا والآخرة» وأن تخلي سبيل من - 


كتاب النكاح يلك باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 


قا وَمَنِ أَبْتَعَيَتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلّا جُتَاحَ عَلَيْكَب قُلتُ: مَا أَرَى رَبَّكَ إلا مُسَارِعٌ 


(الأحراب: ١ه)‏ 


وه+> 8 


في هَوَاكَ. مُتَّمَقٌ عليه 

وَحَدِيْتُ جَابر: «اتَقُوَا اللّهَ في النّسَاءا ذَكْرَ في 3 قِضَّةِ حَجَّةٍ الْوَدَاع. 

0 ياي بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يَكيِيِ: ١لا‏ تَضْرِبُوَا إِمَاءَ للها قَجَاءَ 
عُمَرُإِلُ رَسُولٍ الله كي فَقَالَ: دَيْرْنَ تاة ع[ ل تلشية: َرَكّصَ في صَرْبِهنٌ؛ َأطافق 
2 سُولٍ الله عله ِسَاءُ كبر يفْكُونَ 0 قَقَالَ التي وكيد «لَقَدْ طاف بآل مُحَمّدٍ 
نا كب يفك ابلس أوياق مركن روا بز تاوة وَائن علجه والارية. 

.+" - وَعَنْ عَائْمَةَ هد قَالَت: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَِدٌ: «خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لِأَهْلِه 
وكا حم من وَإِدَا مَاتَ صَاحِبحُمْ قد فَدَعُوة». رَوَاه التَرْصِذِيُ وَالدَارِيئُ. وَرَوَاهُ ابن 
مَاجّهِ عَن ابن عَبّاين 5-5 ِل قا هن ذفنن 

امم - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «أَكْمَلُ الْمُؤْمِيِتَ إِيمَانًا 
0 خُلْنًا وَخِيَائْحُمْ جِيَارْكُمْ ا خنقاه روَاة الدمدئ» زقال: هذا 

يتحَسَد صَحِيْحٌ. خ. رَوَاة بو دَاودَ دَإِلٌ 0 : «خُلْقا. 

»م” - وَعََن عَائيْمَةَ كم قَالَتُ: قَالَ رسؤا ل الله يَكَِدِ: «إِنَّ مِنْ قعل الْحُؤْمِنِينَ 

إِيَانًا أَحْسَيهُمْ خُلْمَا وَألْطَفُهُمْ , بأَهْلِه). . رَوَاهُ المّرْمِذِيٌُ. 
> اختارت الدنيا ويمسك من اتختارت الله ورسوله على أنبن أمهات المؤمنين. ولا يتكحهن أبدًا على أن تؤوي إليه 
من تشاء منهن؛ فترجي من تشاء فيرضين به. قَسّم لهن أو لم يُقسم أو قسم لبعضهن دون بعض أو فضل بعضهن في 
النفقة والقسمةء فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء. وكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترنه على هذا 
الشرط. كذا في «معالم التنزيل». 
قوله: ذئرن النساء إلخ: ووجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهى النبي يككةٍ عن ضريهن قبل - 


كتاب التكاح وللل باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 
ممم - وَعَنْهَا د قَالَتْ: كُنت" أَلْعَتُ ِالَْتَاتِ عِنْدَ التي كلك وكَنَ لي 

. حب يََْقَ مي كان ُو الله كد إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَعْنَ يَتَقَمَع ن مِنْهُ فَيُسَرّبّهُنَ إن فِيَلْعَْنَ 
4س" - وَعَنْهَا ما قَالَث: قم رَسُوْلُ الله يَكيَِك مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ وحن وَفي 
سَهُوَتِهَا سن َه َهَبّتْ رِيعٌ مَكَشَفَتْ تَاجِيَة يه السّثْر عَنْ بّنَاتِ لِعَادْمَةَ لْعَبِء فَقَالَ: ما هَذدَا 
يا عاد دُمَةُ؟) قَالَتُ: :ف تتأ ينا تا من قله فق ا ذأ 
أن تيف للق كو ا وما هَدَا الذي عَلَيّْهِ؟) قَالَثْ: جَتَاحَانء فَالّ: ارق 
جتاكان؟ الت أما ميقت أن إشليتان خَيَلا ها أجبخة كال كضحق عق رانك 


ل 0 


توَاجِدَه. رَوَاهُ أبْوْدَاو. 
9" - وَعَنْهَا د أَنهَا كانّث مَعَ رَسُوْلٍ الله كَل في سَفَرِء قَالَثْ: فَسَابَفْتُهُ"' فَسَبَقْته 


- نزول الآية. ثم لما ذئرن النساء أذن في ضرببن» ونزل القرآن موافقًا له ثم ل بالغوا في الضرب أخبر كلد أن 
الضرب وإن كان مباحا على شكاية أخلاقهن؛ فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل» 
ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: كنت ألعب بالبنات إلخ: وقال في رد المحتار»: اشترى ثورًا أو فرسًا من زف لأجل استئناس الصبي: لا 
يصح. ولا قيمة له؛ فلا يضمن متلفه. وقيل بخلافه يصحٌ ويضمن. «قنية». وفي آخر حظر «المجتبى) عن أبي يوسف 
يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. 

5 قوله: فسابقته على رجل: قال قاضيخان: يجوز السباق في أربعة أشياء: في الخف يعني البعير» وفي الحافر يعني 
الفرسء وفي النضل يعني الرمي والمشي بالأقدام؛ يعني به العدو. ويجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال :إن 
سبقتك فلي كذاء وإن سبقتني فلا شيء لك. وإن شرط البدل من الجانبين فهو حرام؛ لأنه قار إلا إذا أدخلا محللا 
بينهماء فقال كل واحد: إن سبقتني فلك كذاء وإن سبقتك فلى كذاء وإن سبق الثالث فلا شيء له» فهو جائز وحلال» 
والمراد من الجواز الطيب والحل دون الاستحقاق؛ فإنه لا يصير مستحقاء وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضًا بأن يقول 
لاثنين: أيكما سبق فله كذاء وإنما جوز السبق في هذه الأشياء الأربعة؛ لوجود الآثار فيهاء ولا أثر في غيرها. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب التكاج حك باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 
عَلَ رِجْله فَلمّا عمَلْثُ اللَّحْمَ سَابَقْمُهُ قَسَبَقَيْء قَالَ: «هَذِه بتِلْكَ السَّبْقَةِ). رَواهُ أَبُوْدَاود. 

1" - وَعَْها يم قال وَاللوا َقَد أت رَسُول الله و يَُومُ عل بَابٍ حُجْرَقه 
وَالَْبََة د ن رابو فى المشجيه وول الله كئاة نئي برقائه لأنرإل لعي 
ال ده 

لا - وَعَنْهَا فنا فَالَتْ: قَالَ لِك َسُوْلُ الله كَل «إِني لأَغْلمُ إِذَا كُنْتِ عَقٌ 
رَاضِيَةٌ وَإِذَا كُنْتِ ع غَضْتى» قالّث: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تعر ف ذَلِكَ؟ فَقَالٌ: «أمّا إدًا 
كُنْتِ عَن رَاضِيةٌ إِذّكِ تقُولينَ: لا ورب ححَنِ وَِدَا كُنْتِ عي عَطْب قُلْت: لا وَبّ 
ِبْرَاهِيم» قَالَث: قُلْتُ: أَجَُء وَاللَه يَا رَسُولَ الل مَا أَهْجُْرُِلّا اسْمَكَ. مُتَمَنٌّ عَلَيْهِ 

88" - وَعَنْ َي هُرَيْرةَ ذف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك اليْسَ مِنَّا مَنْ حَبّبَ امْرَاةٌ 
عل وَقْجَهًا أَوغَبْدًا عل سيدوه اهبا 

وحم" - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكِلةِ «إدا دَعَا التَجُلُ 
0 ئِكَهُ حَقّ تُصْبعًَا. ع 1 0 
«قَال: وَالَّدِيْ نَفْسِيٌ يدوا مَامِنْ رَجُلٍ يَدعْو امرَأتهُ إل فِرَاشِهَاه تق عَلَيْه لا كن الّذِي 
في السّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا سح حَقَ يَرْكَى عَنْهَا). 

عم وص عَنْ طَلْقٍ بْنِ عَم دك قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «إدا البَجُلُ دَعَا رَوْجَتَهُ 
لَاجته لكأت 8 كانت عَلّ الكنُور). زر 0 وَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

39١‏ - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ د قَالَ: حَاءَتٌ ْوَأ إل رَسَوَلِ لله عََئٌِْ وَكَدْنُ عِنْدَ ندم 
قَقَالَتْ: : رَوْجِي صَفْوَانُ م بْنُ الْمعَطَلٍ يَضْرِمٌ 35 ين ا ليه وَُقطني 15 صَمْتٌ» وَلَا يُصَلْ 


كتاب التكاح 3 باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 
ص ع لير م َانُ عند - كاله سا عَما الت فقال: 
يَا يَسُولَ الل ما 55 ا: «يَضْرِبُنٍ إِذَا صَلَيْتا؛ َإِنّهَا تَقْرَأ يسُورَكَيْنِ وَقَدْ تَهَبْتُهَا. قَالّ: 
قال الث شوزة واج كفت الى » ماه يتطزن» وها نلق قتضرم 
وكيك كاف كلك احير قعل رفول الل كد يد مَيِذِ: الا َضُومُ مُ امْرَاة إِلّا بإذْنِ 
ا" وما َْلهَا إن لا أْصَيٌ حم ع تفل ادل دسف نَأل بَيْتِ قد رق لكا داك 
ا سح حَقَ تَظلْعَ الشَّمْسُ. . قَالَ: «فَإِدَا اسْتَيْمَظْتَ يا صَفْوَانَ فَصَنٌّ). رَوَاهُ 
يو دَاودَ بوماجة 
نٌّ امْرَة قَالَث: يَا , رَسُلَ الله إن لي صَرَّه فَهَلْ عَلّ جاح إِنْ 
شيع 0 ل الله: ذا َمَكَهَيَمُ يمال يغ كلاينين 
تَوْيْ ُور). مُتَمَقّ عَلَيْهِ 
مم وَعَنْ نين ذه قَال: قَالَ سول الله : «الْمَراة إِدَ قل خمْسَهَا 
أي أَ: بْوَابٍ ان شَاءَثْ). 


ع 


تزتها وأخضتت فخا وأطاعك بنلها نقذ خل رن أن 
رَقَاهُ هأَبُوتعَيْم في «الْليَة). 

06" - وَعَنْ أَمَّ سَلَمَةَ يدا قَالَثْ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكلِية: «أَيمَا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجَُ 
عَنْهَا رَاضٍ دَّخَلَتِ انها رَوَاه التُرْمِذِيٌ. 


أ 


0 قوله: لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس: أي حقيقة أو مجازا مشارفة قال: فإذا استيقظت يا صفوان! فصل أي 
أداء وقضاء. هذا عندناء واحتج به الشافعي على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه. قلت: مع 
قطع النظر عن شرحنا المذكور ليس بلازم أن يصلي في أول الاستيقاظء غاية ما في الباب أن استيقاظه سبب لوجوب 
القضاءء فإذا استيقظ في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى يكون عاملا بالحديثين» أحدهما هذاء 
والآخر حديث النهي ني الوقت المنهي عنه» أخذته من «المرقاة» و«عمدة القاري». 


كاب انح 2 باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 

+" - وَعَنْ أن ُرَيْرة # قال ِل لِرَسُولٍ الله يلد أي النسَاء حَذ؟ قال: 
«الَّي تس دا نَلن وَمُطِيْعُُ دا أَمَن وَلَا تالِقُُ في تَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بمَا يَخْرَها. رَوَاهُ 
النَّمَانٌ وَالْميْمَقِعْ في اشُعَبِ الْإِيْمَانِ). 

5م - وَعَيْهُ عفد قال: قال مَمَرْلُ الله يَكللك «ن كنت يها أَحَدَا أن مَمْجُدَ لأَحْدٍ 
لأ ت الْمَبَْة اذكه نوها جها). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 

660" - وَعَنْ قي بْنِ سَعْدٍ #2 قَال: أَكيْتُ الخجيرة فَرَأَيْعُهُمْسْجُدُوْن لِمَرْدْيَانٍ لَهُمْ 
كلك لقوق الله أعل أن فتجد لش كال 3ه نت التي عل كقلث: إِْ أكيْث الحيرة 
َرََيْعّهُمْ يَمْجُدُوْنَ لِمَرْْبَانٍ لَهُمْه كأَنتَ أَحَنٌ أَنْ مَمْجُدَ لَك؟ قال: دأَرَأيْتَ لَوْ مَرَرْتَ 
بعَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ له؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: لا تَفعَنُواء آؤْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجْدَ 
لحر لَأمَرْثُ الدمَاء أن تتخذق ل زواجي لما جعل الله 4 لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الخَقّ). روه 
أبْوْدَاودء وَروَاُ أَخْمَدُ عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ. 

4 دوع حائقة د أن يول لله يك كن في تقر من الْمُمَاجريق َالْصَار 
عا كرك قوق أن كقال أمفاتة: يا رَسُولَ الله تَمْجدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالسَّجَنُ هَنَحْنْ 
أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ» فَقَالَ: «اعْبُدُوًا رَبَكُمْء وَأَكْرمُوا أَحَا كم ولو كُنْتُ آمرًا أَحَدَا أَنْ 
يَمْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ الْمَرأة أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا. ولو أَمَرَهَا أن تنقل مِنْ جَبَلٍ صقر إل 
جب أن من جب أذ إل جل تر ان يثني ا أن كلعلة. ر وَاه أَحْمَدُ 

4" - وَعَنْ مُعَاذِ 4 عن اللبي 35 قال: «لا يُوْذِي امْرَأَةٌ وَوْجَهَا في الدُنْيًا 
قَالَتُْ يَوْجَُهُ مِنَ الور اله مره قَاتلّك ١‏ لله فَإِنَمَا هو عِنْدَكَ دَخِيلٌ» يُوشِكُ 


يُقَارِقَكِ إِلَيْنَاا. يه بْنُ مَاجّه. وَقَالٌ التَرْمِذِيٌ: دا حَييكُ عَريِك ‏ 


بعصي 2 


كتاب النكاح بح باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق 

قد 6ك بالف م ل ا سرون مكف > ولع جوى ر يم رس 

:0" - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يََيِدّ «كلاتة لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ولا 

ُضْعَدُ لَهُمْ حَسَتَة: الْعَبْدُ الآبنُ حَقٌّ يَرْجِعَ إِلَ مَؤْلَاه فَيَضَعَ يَدَهُ في أَيْديْهِمْ وَالْمَره 
السَّاخِظ عَلَيّها رَوْجْهَا وَالسَّكَرَانُ حَقّ يَصْحُوًا. رَوَاهُ البَيْمَقِئٌ في اشعَبٍ الوِيْمَانِا. 


تاس انالا ف باب الخلع والطلاق 
بَابُ 0 وَالمّلّاق 
لاله عروَل» للق" مزا إنتال زوف أ تريخ 


7 0 ال 
: 


ل ل 
ل 
يم غ بَعْدُ حَقَّ تَدكحَ رَوَ وجا غَيْردم قن طلَّقَهَا للا جُتَاحَ 
0 
أَلنّه يْبَيَنْهَا لِقَوْرِ يَعَلَمُونَ ©4 


(البقرة:9 0-1917 717) 

0 قوله: الطلاق مرتان إلخ: هاتان الآيتان في الطلاق الرجعي والخلع والغليظة؛ أما الأول ففي قوله تعالى: #الظَلَّقُ 
مَرَّتَانُ» وبيانه أنه لما كان عدد الطلاق في الجاهلية غير مقرر على وتيرة واحدة» حتى أنه لو طلقها عشرة يمكنه 
رجعتهاء وكان يراجعها وقت انقضاء العدة» ثم يطلقها ويراجعها حتى أن جاءت امرأة إلى عائشة *#دا تشكر من 
مراجعة زوجهاء ثم تطليقهاء ثم وثم هكذاء فعرضت إلى رسول الله ولك فنزل قوله تعالى: لآَلطَكَقُ مَرَّتَايٌ فإِمْمَالكُ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَنْرِيم م بإِحْسَن4 يعني أن الطلاق الرجعي الذي يتعلّق به الرجعة مرتان أي اثنان لا زائدتان» فبعد ذلك 
إمساكها بمعروف أو تسريحها كذلكء وهذا أمر بصيغة الخبر كأنه قيل: طلقوا الرجعي مرتين» وهذا هو التوجيه 
المذكورء وني «الحسيني» و«الزاهدي» و«البيضاوي» و«التلويح»: وهو الموافق لمذهب الشافعي وأبي حنيفة جميعًا. 

وههنا توجيه آخر موافق لمذهب أبي حنيفة فقط» اختاره صاحب «الكشاف» و«المدارك» وفخر الإسلام؛ وهو 
أن المراد بيان الطلاق الشرعي لا الرجعيء إن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الإرسال دفعة 
واحدة:» ولم يرد بالمرتين التثنية التي يقع مرَّةٌ واخدةٌ» ولكن التكرير كقوله تعالى: لثُمَّ أرْجع الْبَصَرَ كَرَتَينِ4 أي كرة 
بعد كرة لا كرتين اثنين مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأنه ليس من السنة إيقاع التطليقتين جملة» ويؤيده أنه قال: الطلاق مرتان ولم يقل 
الطلاق اثنان» وهو أمر بصيغة الخبر» وإلا يلزم الكذب؛ إذ قد يوجد الطلقتان على وجه الجمع» وعند الشافعي يجوز - 


- إرسال الاثنين والثلاث دفعةً واحدةٌ وتفضيل المذاهب: أن الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن وحسن وبدعي» 
فالأحسن: أن يطلقها واحدة في طهر لا وطء فيه ولم يزد عليه» والحسن عندنا: أن يطلقها ثلاثة في ثلائة أطهار أو 
ثلاثة أشهرء خلافًا لالك؛ فإنه بدعي عنده والبدعي: أن يطلقها اثنين أو ثلاثا في طهر واحدء أو في كلمة واحدة» أو 
واحدًا في طهر وطئ فيهء أو في حيض موطوءة» خلانًا للشافعي في غير الحيض فإنه مباح عنده. ثم في الطلقة 
والطلقتين يجوز له الرجعة إذا كانت في العدة» ويكون الطلاق بلفظ الصريحء وأما إن انقضت العدة أو كانت كنايات 
بانت ويحل لها نكاحه ثانيًا ونكاح غيره من الأزواج. 

وفي الطلقات الثلاث سواء كانت صريحا أو كنايات بهال أو بغيره لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الله تعالل 
ذكر الطلاق الرجعي في آيتين إحداهما في قوله تعالى: موَالْمْظَلَقَتُ يَتَرَيَضْنَ 4 الآية» ثم عقب بعدها بالرجعة حيث 
قال: لأوَبُعُولتهُنَ أحَقٌّ بِرَدِهِنَّ4) وهو فيما إذا طلقها واحدة:» والثاني في قوله تعالى: لأَلطلّقُ مَرَّتَان»: وهو الذي بلغ 
مرتين دفعة أولا وعقب بعدهما بالرجعة حيث قال: #فَإِمْسَالك بِمَعْزُوفٍ أز نَدْرِيخ بإخْسن» أي ليس بعد المرتين 
إلا الإمساك بمعروف بالمراجعة أو تسريح بإحسان بترك المراجعة حتى تتبين بالعدة» وقيل: بالطلقة الثالثة في الطهر 
الثالث. ثم بين أن الرجعة بعد الثالثة حتى تتكح زوجا آخرء ويدخل ذلك الزوج بهاء ثم تطليقها في قوله تعالى: [فإن 
طَلَّقَيَا قلا كَل لذر4ه الآية» ثم بين أنه بعد ما بانت بالعدة من طلقتين أو طلقة يجوز أن ينكحها المطلق أو غيره في 
قوله تعالى: '#وَإِذَ ذا فم أليْسَآء فبَلَغْنَ أجَلَهنَ4 الآية هذا هو تفصيل هذا المقام. 

وأما الثاني ففي قوله تعالى: ولا يحل لحم إلى آخره» وقال المفسرون في بيانه: : إن جميلة كانت ينفض زوجها 
ثابت بن قيسء وهو يحبهاء وقد أعطاها حديقة في مهرها من قبلٌّ» فاختلعت منه بها أي ردتها إليه» وجعلتها سببًا 
للطلاق منه» فطلقها وأخذ منها تلك الحديقة» وكان رسول الله يك حثها لأجله فلم تقبل إلا الفراق» فقال -: 
«أتردين عليه حديقة؟2 قالت: نعم» وهو أول خلع كان في الإسلام؛ فنزلت هذه الآية» وقد ذكروا هذه القصة بنوع 
زيادة ونقصان, فمعنى الآية: لا يحل لكم أن تأخذوا وتعيدوا مما آتيتموهن شيئًا أي ما أعطيتموهن من المهور #إلآ 
أن يَخَانَا أي في وقت من الأوقات إلا وقت إخافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهها بأن يحدث من 
المرأة النشوز وسوء الخلق وترك الأدب للزوجء ومن الزوج الضرب والشمّ بغير حق وغير ذلكء #فَإِنْ حِفْثُم» 
(البقرة: 14؟) عدم إقامة حدود الله بهذه الطريق المذكورء لقَلّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاكُ (البقرة: 009 في مال افتدت المرأة 
بذلك المال المزوج» وتخلصت به نفسها منهء هذا ما قالواء ويسمى هذا لماه وهو طلاق بائن. 2 


كتاب الطلاق ويك باب الخلع والطلاق 


- ولكن يشترط فيه ذكر لفظ الخلع بأن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم وقبلت» أو الزوجة: خالعتني 
على كذا وقبل» حتى أنه لو لم يذكر لفظ الخلع أن يقول الزوج: طلقتك على ألفء أو الزوجة: طلقتني على ألف لا 
يُسمَّى خلعًاء بل طلاقًا على مال ولا بأس بالخلع عند الحاجة بها يصلح مهرّاء فيا جاز أن يكون مهرًا في النكاح جاز أن 
يكون بدلا في الخلع دون العكسء وكره أخذ البدل إن كان النشوز من جانب الزوج وأخذالفضل على المهر إن كان 
النشوز من جاتب الزوجة؛ والخلع معاوضة في حقها حتى يصحٌ رجوعها وشرط الخيار لهاء ويقتصر على المجلس» 
ويمين في حقه حتى انعكس الأحكام في حقه. هذا كله في كُنّبِ الفقه. ثم إنهم اختلفوا في أن الخلع فسخ أم طلاق؟ 
فقول الشافعي القديم وقول ابن عمرو ابن عباس دُا: إنه فسخ لا طلاق» وعندنا وني القول التديد للشافعي 
وإحدي الروايتين عن عثان #5»: إنه طلاق. 

م اح د و إن الله تعالى ذكر الطلاق مرّةٌ ومرتين وأعقبه) بإثبات الرجعة, ثم 
أعقب ذلك بالخلع بقوله تعالى : #قَإِنْ حِفْتُمْ آلا يُقِيمَا حُدُودٌ أله قلا جُنَاحَ ح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْقَدَتُ بق (البقرة: 
9 فإنم! بدأ بفعل الرجل» وهو الطلاق؛ ثم زاد فعل المرأة» وهو الافتداء» وفي تحت إفراد المرأة بالذكر في قوله 
تعالى: لفِيمًا أَنْتَدَتْ »4 (البقرة: 574) دليل على تقرير فعل الزوج؛ على ما سبق, وهو الطلاق لا الفسخ؛ لأن 
الافتدء وضع لإعطاء شيء بمقابلة شيء؛ فيدل على أن المال عوض ما تقابله وهو مختص بالمرأة» فيكون ما يقابله 
مختصا بالزوج؛ وهو الطلاق لا الفسخء إذ الفسخ يقوم بهماء فإثبات الفعل فسخ من الزوج بطريق الخلع لا يكون 
عملا به؛ بل رفعا له. وثمرة الخلاف يظهر في أن عندنا يلحقها طلاق بعد الخلع. 

وعنده لا يلحق» وفذا أوصل قوله تعالى: #فَإن طَلَقَهَاك (البقرة: 90) بقوله تعالى: #آلطلَقُ مَرَّتَان؟ (البقرة: 
4 دون الخلع» وأما الثالث ففي قوله تعالى: لفن طَلَّقََا قلا ِل لم4 (البقرة: 26٠‏ الآية» وقد اختل في تفسيرها 
كلام أرباب العقول وعبارات أهل الأصولء فقال أكثر المفسرين: إنها متصلة بقوله تعالى: #أَلطّلقٌ مَرَّتَانْ4 (البقرة: 
65» يعني الطلاق الرجعي مرَّةٌ أو مرتان» فإن طلقها بعدها تطليقة ثالثة فلا تحل له بعد ذلك أبدًا #حَقٌ تنكم 
رَوْجًا غَيْرَه؛ (البقرة: 70) آخرء ثم دخل بها ذلك الزوجء فإن طلقها أي الزوج الثاني ظقَلّا جْنَاحَ عَلَيْهِمَا (البقرة: 
9 أي على الزوج الإدخال؛ والمرأة أن يتراجعا بالتكاح الجديدء إن كان في ظنهم| أن يقيما حدود الله من حقوق 
الزوجية وحسن المعاشرة والموافقة» وعلى هذا التقدير بيان طلاق الخلع معترضة بينهماء وإنما جيء به تنبيهًا على أنه 
طلاق أيضَّاء ودلالة على أن الطلاق يقع مجانًا تارةٌ وبعوض أخرىء وقد أجمع أهل الأصول على أن ذكر الطلاق في 
قوله تعالى: لقَإِن طلْقَهَاك (البقرة: )11١‏ بلفظ الفاء عقيب ذكر الخلع دليل على شيئين» الاول: أن الطلاق يصحّ بعد 
الخلع عملا بالفاء. والثاني: أن الخلع أيضًا طلاق لا فسخ؛ لأنه لوكان فسخا لا يلحقه الطلاق بعده؛ وبقرينة ‏ - 


كتاب الطلاق ك1 باب الخلع والطلاق 


وَقَوْلِهِ تَعَالَ: تان قم اسْتِبْدَالُ رَوْح مَكَانَ رَوْح وَآتَيْتُمْ 


إِحْدَامُنَ قتْظاراً قلا تَأَخْدُوًا مِنْهُ شَيْا أَكأْخُدُوْتَةُ بهُكَاناً ونم مُِينًا 
وَكيَْ تَأَحْدُوْتهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إل ب 00 مِنْكُمْ 
(التساء: ٠١‏ 11-15) 


- قوله تعالى: #فِيمًا أَفْتَدَتُ به (البقرة: 714)» على ما مرّ تقريره» «التفسيرات الأحمدية» ملخّضًاء 
0 قوله: وإن أردتم استدبدال زوج إلخ: ونقل في نزول هذه الآية أنه ل) كان الرجل في الجاهلية؛ إذا أعجبته امرأة 
با حسن والجمال والمال» وأراد أن ينكحها ويطلق الأولى رماها بفاحشة ببتانا وافتراءاء حتى يلجئها إلى الافتداء منها با 
أعطاهاء وإنها فعل ذلك ليتخلص إلى نكاح تلك المرأة الأخرىء وليأخذ المال من الأولى بالحيلة والبهتان» فنهى الله 
تعالى عنه» وقال فيه: للأوَإِنْ أَرَدتُم أشيدال زَوْج» (النساء: 27١‏ الآية يعني أن أردتم يا أيها الأزواج استبدال زوجة 
مكان زوجة للججال والكمال؛ والحال إنكم قد آنيتم إحدى الأولى قنطارا أي مالا عظياء فلا تأخذوه شيئاء لا قليلا 
ولا كثيرًا؛ لأن أخذكم هذا لمجرّد البهتان والافتراء بالزناء وكيف تأخذون الال والحال إنكم #وَقَدُ أَفْضَى 
بَعْضُكُمْ ِل بَعْضٍ) (الساء: ١؟)‏ أي خلا بعضكم» وهو زوج مع بعض» وهو زوجة, لوَأْخَدْنَ4 أي الأزواج 
#مِنكُم ميقا غَلِيطَا 46 (النساة: .0١‏ أي لحق الصحبة والمضاجعة أو أخذ الله لأجلهن عهدا وثيقا في قوله 
تعالى: مافَإِمْسَاكك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِي بإِحْسَنُ» (البقرة: 71 أو أخذ النبي كه ذلك في قوله: "استوصوا بالنساء 
خيرا» الحديث هذا مضمون الاية. 

وبهذه الآية تمسك صاحب «الهداية في أن النشوز .إن كان من قِبَل الرجل يكره له العوض حيث قال في #باب 
الخلغ؟ : وإن كان النشوز من قِبّله يكره له ن يأخذ منها عوضًا لقوله عَرَّ وَجَلّ: مون أرَدتُمُ سْتِبْدَالَ رَوْج مَكَانَ 
رَوْج» (النساء: ٠١‏ إلى أن قال: طقلا تَأَخْدُوأ مِنةُ سَيِنَاك (النساء: 2٠١‏ هذا لفظه» وفي قوله تعالى: #قِنطَارًا؛* دليل 
على أن المهر يصاح بالعًا ما بلغ؛ لأن معناه مالا عظيّاء كما روي أنه قال عمر على المنير: لا تغالوا بصدقات النساءعء 
فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: لوَءَاتيْثُمْ إِحْدَنْهُنَ قِنطارًا «النساء: ١٠)؟‏ فقال عمر: كل واحد أعلّم من 
مين تزوجر عل ها عشم :اشنا و عانم الاي كليل طاه لي حزنة : بك على أن المهر يؤكد بالخلوة الصحيحة 

حيث أنكر الله تعالى أخذ المال» وعلل ذلك بالإفضاءء وهو الاختلاط والخلوة بلا حائل» هكذا ذكره صاحب 
«المدارك» و«التفسيرات الأحدية» مختصرًا. 


كتاب الطلاق 5 باب الخلع والطلاق 
يُّهَا التي لِمَ حَرَمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تبني 
مَرْضَاتَ 0 وَاللَهُ غَفُورٌ يَحِيْمٌ قد فَرََ" الله آَحْمْ خَلَة 


التحريم: 75-١‏ 
- و أنن بي له أن انأ كاي ني قذي أكك القي يكل ققالك: ب 
َسْوْلَ الله تابث بْنْ قيس مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُق وَلَا دين» وَلَكِن أكْرهُ الْحْفْرَ في 
الْجمْلام» مَقَالَ وَسُولُ الله يكللة: أي َل حَبطةة» تالث: تمه قل وول الله كة. 
«افْبّلُ” الحييقة وَطَلَّفْهَا تَظلِيقةً». رَوَاهُ الْبْحَا ِي 
وَرَوَى الدَارَقْظوُ 12005 5" لقي وك َل الخلع تطليقة يق 


(0 قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيهائكم : يعني قد فعل الله تحريم الحلال يمينا وأوجب الكفارة عليه؛ لأن الظاهر أن 
آخر الآية الذي ذكرت فيه لتِلَة َيْنِكُمْ4 مرتبط ومتعلق بالأول الذي ذكر فيه تحريم الحلال» حتى روي عن 
مقاتل أن رسول الله وَلَكٌُْ أعتق رقبة في تحريم مارية» ولأن الله تعالى لم بحكم بمجرّد الكفارة» بل أطلق عليه لفظ 
اليمين» «التفسيرات الأحمدية» ملتقط» وذكر صاحب «الكشاف»: فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال؟ قلت: قد 
اختلف فيه فأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيا يحرمه؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على 
أكله أو أمة» فعلى وطثها أو زوجة» فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية» وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق 
فطلاق بائن» وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثا فى] نوى» وإن قال: نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا 
يدين في القضاءء؛ وإن قال: كل حلال عل حرام» فعلى الطعام والشرابء إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى» ولا يراه 
الشافعي يميناء ولكن سببًا في الكفارة في النساء وحدهن» وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده؛ وعن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وابن مسعود وزيد #5-: أن تحريم الحلال يمين. 

قوله: أقبل الحديقة وطلقوا إلخ: فيه دليل على مشروعية الخلع وأجمع العلماء عليهاء وتفصيل الخلع مضى في أول 
هذا الباب تحت قول الله تعالى: #الطلاق مرتان4 فليرجع إليه؛ فإنه ينفعك في بابه. 

قوله: أن النبي وليه جعل المخلع تطليقة بائنة: اختلفوا في أن الخلع تطليقة أم لاء فقال أصحابنا: إنه تطليقة بائنقه 
وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وابن المسيب وعطاء وشريح والشعبي وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد ١‏ - 


كتاب الطلاق 5 بات ا تلع والطلاق. 
وَقٍ الجا تار كثيرة ميش ل طَةّ في «الدُر الْمَنُْوْرا وَغَيْرِهِ 
0" - وَحَنْ نَافِج عَنْ مَوْلَاةٍ ِصَفِيّة بنْتِ أي عْبَيْد 

بكلٌ ْم له كلم يكز لِك عبد اله ب مر املك 
أعواعكب - وَعَنْ تَوْبَانَ 2 قَالَ: قَالّ ول الله 42 «أَيمَا امْرَأةٍ سَألَتْ دَوْجَهَا طَلَانًا 

في غَيْرمًا 95 فَحَرَامٌ"'' عَلَيْهَا رَا جا َه الجا رو وَأهُ م أَخمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبْوَ دَاودَ 521110111 


1 


نَهَا اختلععث مِنْ رَوْحهَا 


- وأبي سلمة والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومكحول وابن أبي نجيح وعروة ومالك والشافعي في الجديد. 
قال أحمد وإسحاق: قُرقة وفسخ بغير طلاق» وهو قول ابن عباس والشافعي في القديم؛ وحجتنا هذا الحديث وغيره 
من الآثار» وثمرة الخلاف بين كون الخلع فسخا وبين كونه طلاقا: هو أن الخلع ينقص عدد الطلاق» ويكون عدتها 
عدة المطلقة على الثاني دون الآول» «التعليق الممجد» و«عمدة الرعاية» ملتقط منهما. 

٠١‏ قوله: اختلعت من زوجها بكل شيء ها إلخ: وقال في «الدر المختار»: وكره تحريًا أخذ شيء ويلحق به الإبراء عما 
لها عليه أن نشزء وإن نشزت لاء ولو منه نشوز أيضًاء ولو بأكثر نما أعطاها على الأوجه؛ «فتح)» وصحح الشمني 
كراهة الزيادة» وتعبير «الملتقى» لا بأس به يفيد أنها تنزيهية» وبه يحصل التوفيقء انتهى. وقال في ارد المحتار»: أي به 
يحصل التوفيق بين ما رجحه في «الفتح» من نفي كراهة أخذ الأكثرء وهو رواية «الجامع الصغير» وبين ما رجحه 
الشمني من إثباتها هو رواية الأصل» فيحمل الأول على نفي التحريمية» والثاني على إثبات التنزيبية» وهذا التوفيق 
مضا َه في «الفتح»» فإن فك ر آنا النسآلة ختلفة يون الصحابة؛ وذكر التصوص من الحانيينةاثم حمق ثم قال+ وعلن 
هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه. نعم, يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى؛ والمنع محمول على الأولى. ومشى عليه في 
«البحر) أيضًا. 

قوله: فحرام عليها رائحة الجنة: وقال في «الخازن»: ذهب جمهور العلماء إلى 0 يجوز الخلع من غير نشوزء ولا 
غضب غير أنه يكره | فيه من قطع الوصلة بلا سبب عن ثوبان أن رسول الله كه قال: أي أمرأة سألت زوجاه 
الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي عه قال: أبن 
الحلا |! 2 تيال الطلاق أخترجته أبوذاوةه وليل الجمهوى على جتواز الخلع من غين نوز قوله تعال: #قَإن طبن 
رِ (النساء: 4» فإذا جاز لها أن تبب مهرها من غير أن يحصلها شيء؛ 
فإذا بذلت كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة أمر نفسها أولى» انتهى. ولكن قال في «رحمة الأمة؛: واتفق 
الأئمة على أن المرأة؛ إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوضء وإن لم يكن من 
ذلك شيء؛ وتراضيا على الخلع من غير سبب: جازء ولم يكره. 


باب الخلع والطلاق 


6 


نَّ الكبج يل قَالَ: «أَبْقضُ" الخلَال إِل الله الظّلَاقٌ». 


وه دَاوُدَ 


ا 


قوله: أبنضر الحلال إلى الله الطلاق: وقال الشافعي ل : كل طلاق مباح» قاله في «الهداية»"» ومذهبنا مذكور في 
«الدر المختار» بأن إيقاع الطلاق مباح عند العامة لإطلاق الآيات أكملء وقيل: قائله الكمال الأصح حظره أي منعه 
إلا الحاجة كريبة وكبرء والمذهب الأول كا في «البحر» وقوهم: «الأصل فيه الحظر». معناه أن الشارع ترك هذا 
الأصل فأباحه» بل يستحب لو مؤذية أو ا صلاة انتهى. وقال في حاشية «رد المحتار»: قوله: والمذهب الأول 
لإطلاق قوله تعالى: م خَطإْفْنٌ لِعِدَتِيتَ 4 (الطلاق: )١‏ للا جُناخ عَلَيْكْمْ إن ظَلَقَتُمْ أليَسَآة) (البقرة: 50 
يي لق حنسة لامو كدض لحي ولضن ب عل اسكتثر النكاح والطلاقء وأما ما 
رواه أبو داود أنه يد قال: أبغضى الحلال إلى الله عر وَجَلّ الطلاق» فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم الشامل 
للمباح والمندوب والواجب 200 الشمني» «بحر» بلحضًا: قلت: لكن حاصل الجواب: أن كونه 
مبغوضا لا ينافي كونه حلالاء فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه؛ وهو مبغوض. 
بخلاف ما إذا أريد بالحلال ما لا يترجح تركه على فعله. وأنت خيبر أن الجواب مؤيّد للقول الثاني» ويأتي بعده 
تأييده أيضًاء فافهم. وقوله: وقوهم إلخ» جواب عن قوله: في «الفتح': إن قوهم بإياحته وإيطالهم قول من قال: لا 
يباح إلا كبر أو ريبة» بأنه تكد طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهم| مناف لقولهم: الأصل فيه الحظر فيه من كفران 
نعمة التكاح» والإباحة للحاجة إلى الخلاص» ولحديث: أبغض الخلال إلى الله تعالى الطلاق» وأجاب في «البحر» بأن 
هذا الأصل يدل على أنه محظور شرعاء وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو المشروع» 
فهو نظير قولهم: الأصل في النكاح الحظر. 
وإنما أبيح اللحاجة إلى التوالد والتناسل» فهل يفهم منه أنه محظور» فالحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص 
منها؛ للأدلة المارة» أقول: لا يخفي ما بين الأصلين من الفرقء فإن الحظر الذي هو الأصل في النكاح قد زال بالكلية 
فلم يبن فيه حظر أصلاء إلا لعارض خارجي» بخلاف الطلاق فقد صرح في «الهداية» بأنه مشروع في ذاته من حيث 
إنه إزالة الرق» وأن هذا لا يناني الحظر لمعنى في غيره» وهو ما فيه من قطع التكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية - 


كتاب الطلاق 5 باب الخلع والطلاق 
5" - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ ذه قا قالء قال يؤل الل :يا معاد ما خلق الله 
ينا على وَجْهِ الأْض حب لَه من لياق ولا لق الله لله مَيْنَا عَلَ وَجْهِ الأَرْضٍ أَبْمَضَ 
َيْهِ مِنَ الطلآق». رَوَاهُ التَارفُظيْ 
00" - وَعَنْ حُجَاهِدٍ قَالَ: لك جلة ان حت كه عي للا تمن ا 
أحد 


ِلَيّهِ 


الْمُوقَة »نُمَ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّايس! يا ابْنَ نَ عَبّاين! وَإِنَّ الله لله قَالَّ: ل 


> والدنيوية» فهذا صريح في أنه مشروع محظور من جهتينء وإنه لا منافاة في اجتماعهم| لاختلاف الحيثية كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» فكون الأصل فيه؛ الحظر لم يزل بالكلية» بل هو باق إلى الآن» بخلاف الحظر في النكاح فإنه من 
حيث كونه انتفاعا بجزء الآدمي المحترم» وإطلاعا على العررات قد زال للحاجة إلى التوالد وبقاء العالم» وأما 
الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض مبيحة» وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة 
للحاجة إلى الخلاص. فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقا وسفاهة رأي» ومجرّد 
كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادهاء وهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق» 
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى» فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة» كما قيل؛ بل أعم كما 
اختاره في «الفتح». 

فحيث تجرد عن الخاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظره وهذا قال تعالى: مقن متك قلا تبْعُوأ 
عَلَيْهِنَ حَبيلة» (النساء: 4) أي لا تطليوا الفراق» وعليه حديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. قال في 
«الفتح»: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة. وإذا وجدت الحاجة 
المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه َك ومن أصحابه وغيرهم من الأيمة صونًا هم عن العبث والإيذاء بلا 
سببء فقوله في «البحر»: إن الحق إباحته لغير حاجة طلبًا للخلاص عنها إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب» 
كما هو المتبادر منه فهو ممنوع؟ لمخالفته لقوهم: إن إباحته للحاجة إلى الخلاصء فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه؛ لا 
عند تجرد إرادة الخلاصء وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب. وقوله في «البحر؛ أيضًا: إن ما صححه في 
«الفتح» اختيار للقول الضعيفه وليس المذهب عن علماثنا فيه نظر؛ لأن الضعيف وهو عدم إباحته إلا لكر أو ريبة» 
والذي صححه في «الفتح» عدم التقييد بذلك» كي هو مقتضى إطلاقهم الحاجة» وعما قررناه أيضًا أنه لا مخالفة بين ما 
اذَّعاه أنه المذهبء وما صححه في «الفتح»» فاغتنم هذا التحرير فإنه من «فتح القدير»: 


كتاب الطلاق دق باب الخلع والطلاق 
عَخْرَجَاك وَإِنَكَ لَمْ كدق اللة َلَمْ أَجِدْ لَكَ عَْرَجًا عَضِيَكَة" رتك وَياقك سنك امرائة: 
رَوَاهُأَبُوْدَاودَ في سُنَيهِ ِسَتَدِ صَحِيْج. 
0 قوله: عصيت ربك وبانت منك امرأتك: وعند الحنفية طلاق البدعة ما خالف قسمي السنة» وذلك بأن يطلقها 
ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو اثنتين كذلك, أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها 
في الخيض الذي يليه هوء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق. وكان عاصياء وفي كل من وقوعه وعدده؛ وكونه معصية 
خلاف, فعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث» ولا في حالة الحيض» وذهب طاوس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة 
والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا معا فقد وقعت عليها واحدة» ومذهب جماهير 
العلماء من التابعين ومن بعدهم.ء منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق امرأته ثلاثا 
وقعن» ولكنه يأثم» وقالوا: من خخالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة. 

وعند الشافعي لا عبرة بالعدد في الطلاق» وإنما السنة أن يطلقها في طهر لا وطئ فيه فإن طلق فيه ثلاثا أو اثنين 
لم يكن بدعيّاء وقال مالك ب تخ أنمن: لا أعرف الطلاق السني إلا واحدة؛ وكان يكره الثلاث» مجموعةًٌ كانت أو 
متفرقةٌ» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإن| كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحدء فأما متفرقا في الأطهار فلا. ثم عند 
الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث؛ وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مباح؛ فالك سك يراعي في 
طلاق السني الواحدة والوقتء والشافعي - يراعي الوقت وحده. وأما المقام الثالث» وهو كون الثلاث بكمة 
واحدة معصية أولاء فقال الشافعي --: كل طلاق مباح؛ لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا 
تجامع الحظرء بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق. 

وعندنا يقع الطلاق البدعي وهو آثم؛ لأن الأصل في الطلاق عندنا هو الحظر؛ لما فيه من قطع النكاح الذي 
تعلقت به المصالح الدينية والدنياوية والإباحة للحاجة إلى الخلاصء ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث؛. وهي في 
المفترق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية» فأمكن تصوير الدليل عليهاء والمشروعية في ذاته 
من حيث إنه إزالة الرق لا تناني الحظر لمعنى في غيره» وهو ما ذكرناه من فوات مصالح الدين والدنياء وقد مرّ الكلام 
فيه في حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق مستوق فليرجع إليه. 

ولنا أيضًا قوله تعالى جل جلاله: #الطلاق مرتان4 إلى أن قال: #فإن طلقها» فلزم أن لا طلاق شرعًا إلا 
كذلك؛ لأنه ليس وراء الجنس شيء, وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة» وكان يتبادر أن لا 
يقع شيء كما قالت الإمامية؛ لكن ل| علمت أن عدم مشرعيته كذلك لمعنى في غيره. وهو تفويت معنى شرعيته 
سبحانه له كذلك» وإمكان التدارك عند الندم قد يعود ضرره على نفسه. وقد لاء ولنا أيضًا ما ذكر في الكتاب ١‏ - 


كتاب الطلاق ين باب الخلع والطلاق 
وَفْ روَاية ابن أن شَيْبَة وَالدَارفْظ عَن ابن عْمَرَ ضما قُلْتُ: يا وَسْوْلَ اللي أَرََيْتَ أو 
طَلَّفُْهَا تلان؟ قَالَ: إِذًا قَدْ عَصَيْتَ رَيِّكَ وَبَانَْكَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ. 

وَرَوَى الحَاوِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الَارثِ قَالَ: جَاء رَجُلٌُ إِلَ ابْنِ عَبَّاي فَقَالَ: إِنَّ عَم 
طَلَّقَ امْرَاَتَهُ َلَانه فَمَالَ: ل ا و ا 0 


وَرَوَى النَّسَايٌ عَنْ نَحْمُوْدٍ بْنِ لَِيْد قَالَ: أُخْيرَ رَسْوْلُ الله مَلَِلِ م مِنْ رَجُلٍ َل ارا مُرَأََهُ 


لات تلات تيت كام انه م ل ا ول وناك 
غلب 0 يَا رَسْوْلَ الثيء ألا أَفْمُل 


وف رِوَايَة يه مَالِكِ: أن جلا قَالٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَم َ س: إن طْلْفُْ امْرَأَقْ مِانَةَ ملق 


وا نعتايو: لشت م بكلا و وغزث لخت قات 
لله هُرُوا. 
للعكوفنا - وَعَنْ عَبّدِ الله ابن عُمَرَ ظيد أَنّهُ طَلّقَ و: هي حَائْضُ فَدَكرَ ‏ عمَر لِوَسوا ل الله لَه 


ُتيّظ فِيد رَسُولُ الله وك كمّكَالَ: لِهْرَاجِعْهَا”'هُمَّ يُنْسِكْهَا حَقٌ تظهُر كم تيص فَتَظهُ 


ليؤترا ار ساب لاي لان ااال وات زيفيت رباك وكلايا مناه عرد الرزاقا من عباذا بن ن الصامت 
حيث قال عَلَكةِ: بانت بثلاث في معصية» وكذا ما حدث الطحاوي عن مالك بن الحارث؛» وما روى النسائي عن 
محمود بن لبيد» «المرقات» و«عمذة القاري» و«الهداية» ملتقط منها. 

(0) قوله: لبراجعها إلخ: لذلك قال في «المداية»: وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن 
يراجعهاء وهذا الحديث يفيد الوقوع والحث على الرجعة؛ ثم الاستحباب قول بعض المشايخ: والأصح أنه واجب 
عملا بحقيقة الأمر ودفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهي العدة» ودفعا لضرر تطويل العدة» فإذا طهرت 
فحاضت. ثم طهرت. فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. قال صاحب «الفداية»: وهكذا ذكر محمد في (الأصل» أي 
«المبسوط».؛ وذكر الطحاوي نلك أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى» قال أبو الحسن الكرخي: ما ذكر 
الطحاوي قول أب حنيفة» وما ذكر في «الأصل» قوماء ووجه المذكور في «الأصل» أن السنة أن يفصل بين كل 
طلاقين بحيضة؛ والفاصل ههنا بعض الحيضة. فتكمل بالثانية» ولا تتجزى فتتكاملء وإذا تكاملت الحيضة الثانية» - 


كتاب الطلاق 1 باب 0 والطلاق 


2 و وام ود 


َإِنْ بَدَا له أَنْ يُطَلَقَهَا َلْيُطلّفْهَا طا هِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاه قَعِلْكَ'" الْعِدَهُ الي آمو لَه أذ 
مُطلَّقٍ لَهَا النّمَا). مُتَمَق عَلَيّْهِ وَكَالَ الْعَلامَةٌ ةُ الْعَيُْ فِيّهِ الْمُمَارٌ ِلَيْهَا حَالَةٌ 0 
وَاللَّامُ في «لها' لاقب يَعْنْ الاسْيَفْبَالِ كما في قَْلِهم: تأهّبْ لِِشّكَاء. وَفي روَايَةِ لهُمَا 
المَرهٌ فَلْيْرَاجِعْهَا ثَ كم لِيُطَلَقُهَا ظَاهِرًا أَرْ حَامِلة” 

5٠س"‏ - وَعَنْ مَالِكِ عَنْ حُجِيرَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ طم أَنّهُ كن يَقْولُ: دا" قَالَ اليَجُلُ 


- فالطهر الذي يليه زمان السنة فأمكن تطليقها على وجه السنة؛ وجه القول الآخر: أن أثر الطلاق قد انعدم 
بالمراجعة» فصار كأنه لم يطلقها في الحيضء فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه انتهى. وقال في «رد المحتار»: 
المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية» ى! في «الكاني»» وظاهر المذهبء وقول الكل كا في «فتح القدير): أنه إذا 
راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهر فيطلقها ثانية» ولا يطلقها ني الطهر الذي 
يطلقها في حيضه؛ لأنه بدعيٌ» كذا في «البحر» و«المنح؛» وعبارة المصنف تحتمله. 

٠:‏ قوله: فتلك العدة إلخ: : فيه المشار إليها عند الشافعية حالة الطهرء واللام في الها بمعنى «في»» فتكون حجة لل) ذهب 
إليه الشافعي من أن العدة بالأطهار؛ إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورا به فيه» وليس كذلك. وأجيب 
بأن المشار إليها عندنا حالة الخيضء ولا نسلم أن اللام هنا بمعنى «في2؛ بل للعاقبة أي للاستقبال» كا في قوهم: تأهب 
للشتاء. وكا في قولهم: لثلاث بقين من الشهرء أي مستقبلا لثلاث؛ وقال الزغشري في قوله تعالى: #فطلقوهن 
لعدتبن 4 يعني مستقبلات لعدتهن» «المرقات» و«عمدة القاري» ملتقط منهما. 
::) قوله: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: قالت الشافعية: دل هذا الحديث على اجتماع الحيض والحبل» وقيل: الحامل إذا 
كانت حائضة حل طلاقها؛ إذ لا تطويل في العدة في حقها؛ لأن عدتها بوضع الحملء وعندنا أن الحامل لا تحجيضء وما 
رأته من الدم فهو استحاضة. قلت: لا دليل في الحديث على أن الحامل تحيض» بل فيه دليل على أنها لا تحيضء فإنه 
سوى في جواز إيقاع الطلاق بين الطاهرة والحاملة» وقد تقدّم أن طلاقه الحائضة بدعة؛ فقد علم منه أن الحامل لا 
تحيضء ولأجل ذلك سواه بالطاهرة» قاله في «بذل المجهود». 
قوله: إذا قال الرجل إلخ: ببذه الآثار قالت الحنفية: إنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صمّء كا إذا قال 
لأجنبية: إن نكحتك فأنت طالق» فإذا وقع النكاح وقع الطلاق» وقال الشافعي: لا يصحٌ هذا التعليق» ولا يقع به 
الطلاق؛ لأن التعليق كالتنجيزء فكيا لا يمكن التنجيز في حال عدم الملك؛ كذلك لا يصحٌ التعليق» وجوابه: أن 
التعليق بقوله: :إن نكحتك فأنت طالق» وإن وجد ني الحال» لكن الطلاق يوجد عند وجود الشرطء وعند ذلك - 


كتاب الطلاق ند ياب الخلع والطلاق 
كه تحكخث لاه تهي طَالِقٌ نَهِيَ كُدَلِكَ إِدَا تكَحَهَاء وَإِنْ كن طَلَّقَهَا وَاحِدَة أؤ 
0 أَوْ تَلَانًا ة قَهْوَكُمَا قَالَ. رَوَاُ تُحَمَدٌ في «الْموَطَللَا 


تك عب اق عن تشتر عي فرق أن قا 

َي طَالِقٌ وكلُ أمَةِ أَشتريْها في حْرَةٌ: هُوَ كما قَالَ. كَمَالَ لَه مَْمرُ: أَوَ لَيْس قَدْ جَاة: لا 
طلاق قَبْلَ يكاج وَلَا عِنْقَ إلا بَْدَ مِلْك؟ قَالَ: ا 

طَالِقٌ» وَعَبْدُ ان حر 0 مه هري كَالَ: فول الا طلاق كَبْلَ 

كاج هو الل يقال تَوْرّجٌ فُلَاةٌ فَيَقوْلُ: هي طَالِقٌ» فَهَدَا لَيْسَ بكي فَأَمّا مَنْ 

قالَ: إن َووَجْث د قي علق طلقا نت ترجا 

شَيْبَة عَرْ عن سَالم اام ين حك وَعْمرَبْن َب اولي 


- يتحقّق الملك المجوز للطلاق» بخلاف قوله لأجتبية: إن دخلت الدار فأنت طالقء فإنه لا إثر للملك هناك لا 
حالًا ولا مآلاء فلا يقع الطلاق به كم لا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية» وعلى هذا يحمل قوله يَلَِِ: لا طلاق قبل 
النكاح, فاستدلال الشافعي به لا يصحٌء والأحاديث الأخرى للشافعيء ولا شك في ضعفهاء قال صاحب «التنقيح»: 
التحقيق أنها باطلة ففيها بعض الرّواة وضاع وكذاب وبعضهم يسرق الحديثه ويؤيد مذهبنا أيضًا ما نقل عن سعيد 
بن المسيب وعطاء وحماد بن أبي سليان وشريح رحمة الله عليهم أجمعين» فإن قيل: لا معنى لحمله على التنجيز؛ لأنه 
ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حمله على التعليق» فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله» فقد كانوا في 
الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا ويعدون ذلك طلاقا إذا وجد النكاح. 

فنفى ذلك مَل في الشرع في حديث لا طلاق قبل النكاح وغيره» «التعليق الممجد» و«عمدة الرعاية» وافتح 
القدير' ملتقط منهاء وقال في «عمدة القاري»: قال البخاري: باب لا طلاق قبل التكاح: أي هذا باب في بيان أنه لا 
طلاق قبل وجود النكاح؛ وقال الكرماني: مذهب الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح» فأراد البخاري الرد عليهم. 
قلت: لم تقل الحنفية: إن الطلاق يقع قبل وجود النكاح» وليس هذا بمذهب لأحدء فالعجب من الكرماني ومن 
وافقه في كلامه هذاء كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام» ثم يردون به عليهم من غير وجه؛ وإنما وتشبثهم في هذا 
بمسألة التعليق» وهي ما إذا قال رجل لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالقء فإذا تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية» خلاقًا 
للشافعية انتهى. وقدمنا الكلام عليه آنفاء وكذا الاختلاف في البيع والنذر. 
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وَرَوَى ابن أبن عَيْبَة 


كتاب الطلاق دالق باب الخلع والطلاق 


لتحي وَالهرِي الود ار ا 


وَعَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الَْمْنٍ وَمَكْحُْلٍ الشَّاِيّ في رَجُلٍ قَالَ: إِنْ ترَْجْتُ فُلَائة معي طالِقٌ 


يجُوْرُ عَلَيْهِ دَلِتَ. 
- وَعَنْ وُكنَةَ بن عَبّدِ يَزد د أ طلّق ارَأة لَه وخر تر التي كل 


يِذَلِلكٌ ود 3 وَاللُها ما مَاأَرَدْتُ ! إل وَاحِدَةّ فَقَالَ رس سُولُ الله صَلَللهِ: «وَاللُه! م أَرَدْتَ إل وَاحِدَةِ؟) 


قَقَالٌ رُكانهُ: وَاللَه مَا أَبَدْتُ إِلّا وَاحِدَةٌ فده" إِلَيْهِ وَسُولُ الله يَكلَِك مَطَلَّقَهَا المَانيَة في 


رَمَانِ عُمَنَ وَالكَالِكَةَ في رَمَانٍ عُثْمَانَ. رَوَاهُأَبُوْدَاوْد وَالمَرْصِذِيُ وَابْنْ مَاجّه وَالتَارِيُ إلا أَنهُمْ 


وَقَالَ عَُُ الْقَارِيْ: : أَيْ رَدَّهَا بِتَجَدِيْدِ د التكاح» وَيُوَيّدُهُ مَا رَوَاهُ ٌََُ في «الآثار) را عَنْ 
ِبْرَاهِيْمَ في الخَلِيّةِ وَالْمِيّة وَالْبَائِنِ وَالَْنَةِ إنْ توى طلَاقًا فَهُوَ مَا توى» وَإِنَّ وى كلانًا 


مَكَلَاتُ إن وَاحِدَة قَوَاحِدَةٌ بَائنُ؛ وَهُوَ خَاطِبٌ» وَإِنْ لَمْيَنْو طَلَّاقًا َلَيْسَ بِطَيْء. 
01" - وَعَنْ 2 هْرَيْرَةٌ حقه أن َسّؤْلَ الله يَكَيِِ قَالَ: قلات" جِدٌّهُنَ جد وَعَرْلْهُنَ 


قوله: فردها إليه إلخ: أي إلى ركانة أي أمر بالرجعة وطلاق ألبتة عند الشافعي رجعية لهذا التأويل» وقال: إن أراد 
بها واحدة فواحدة» وأراد ثنتين فثنتان» وإن أراد ثلاثا فثلاث» وإن لم يرد بها الطلاق فليست بطلاق» وقال أبو حنيفة 
كذلك إلا أن عنده يقع بهذا القول تطليقة بائنة واحدة» سواء نوى واحدة أو ثنتين» وإن نوى ثلاثا فئلاث» فتأمل الرد 
عنده تجديد النكاح» فحاصله: أن الخلاف مع الشافعي في موضعين صحة الرجوع وصحة نية الثنتين» فمنعناهما 
وأثبتها الشافعي سن وعند مالك ثلاثء «اللمعات» و«المسوى» ملتقط منهما. 

قوله: ثلاث إلخ: أي فمن نكح أو طلق أو راجعء وقال: كنت فيه لاعبّا وهازلاء وما قصدت معانيها لم يعتبر 
قوله؛ ويقع الطلاق وينعقد النكاح ويثبت الرجعة؛ وكذا الحكم في جميع العقود كالبيع والهبة وغيرها من التصرفات» 
وإنها خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتام به» قاله في «اللمعات»» وقال في «العالمكيرية»: طلاق اللاعب 
وال هازل به واقع» كذا في «الدر المختار». 


كتاب الطلاق ولك باب الخلع والطلاق 


جدٌ: التكاح وَالطلَاقٌ وَالبَّجْعَة. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبْوْ دَاوْ وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ 


حَسَنْ غرِيب 
6 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْن عْمَرَ الطَاقٌ نش أنّ امْرَاَةَ كَانَت تُبْغْضُ رَوْجَهَا فَوَجَدَتْهُ 


َائِما أَحَدّتْ عَفْرَة وَجَلَسَتْ عَلَ صَدْرِب كم حَرَكتهُ وَقَالَث لَفطلقيي كلائا 
فَتاهَدَهًا الله كَأَيَثْ فَطَلَّقَهَا كلاناه وَجَاءَ إِلَ مَسُوْلٍ الله عَكَلِبدِ 1006 عَنْ ذَلِكَء َقَالَ 
مَسُوْلُ الله يَكَيِِ: «لا فَيلْوْلَةة" ة في الطّلاق). رَوَاهُ" حُحَمَّدٌ بإِسْنَادِه. 

وك عبد لقن ال تر عُمَرَ ضف أَنَّهُ أجَارَ طْلَاقٌ الْمَكْرو. 

855 - وَعَن أي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْأُ ل الله َيِه 013 طلاقٍ جَائِدٌ إَ 
طلاق" الْمَعْتُوو الْمَغْنُوبٍ عَلَ عَقْلِهِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وََالَ: هَدَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ. 


0 قوله: لا قيلولة في الطلاق: أخذ الشافعي بحديث الإغلاقء وقال: لا يقع الطلاق والعتاق من المُكرّهء وأما عندنا 
فيصح بهذه الآثار وقياسا على صحتها عند ال هزل» والأصل عندنا: أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع 
نفاذه» وكذلك كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه. كذا في «اللمعات»» ولذلك قال في «الهداية»: وطلاق المكرّه 
واقع خلافا للشافعي. 

قوله: رواه محمد بإسناده: وفي "مصئف ابن أبي شيبة»: أن الشعبي كان يرى طلاق المكرّه جائزاء وكذا قاله إبراهيم وأبو 
قلابة وابن مسيب وشريح.ء وقال ابن حزم: وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه؛ 
وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شرحبيل أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقهاء فطلقها فرفع ذلك إلى عمر» فأمضى 
طلاقهاء وعن ابن عمر نحوه. وكذا عن عمر بن عبد العزيزء قاله في «عمدة القاري». 

قوله: إلا طلاق المعتوه إلخ: أي لا يقع طلاق المعتوه المراد بالمعتوه ههنا المجنون؛ لا المعنى المشهور: وهو 
الذي ليس برشيد» وليس له كثير تجربة وخبرة وبصيرة في الأمورء بل هو اختلال في العقلء هذا ذكره في «البحر) 
تعريقًا للجنون» وقال: ويدخل فيه المعتوه» وأحسن الأقوال في الفرق بينهما: إن المعتوه هو القليل الفهم المختلط 
الكلام الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. «رد المحتار» و#الكوكب الدري» ملتقط منههما. 


كتاب الطلاق 5 باب - والطلاق 

4ه" - وَعَنْ عَِعّ #ه قَالَ: قَالّ يَسْوْلُ الله 5د رفم" لُقَلمْ عن تَلَاَةِ: عَنِ 
كانم حت يتيقل وَعَن الصّبيَ حت سه ون الْمغكوو حك يله ووه الذي 
وَأَبْو داو وَرَوَاهُ الدّرِِيُ عَنْ عَائْمَةَ ذا وَابْنُ 0 عَنْهُمًا؛ 

0 - وَعَنْ سَِيْد بْنِ الْمْسَيّبِ وَسُلَِمَاكَ بْنِ يسَارِ أَنّهْمَا سيلا عَنْ لاق 
السَّكْرَانِء فَقَالَا: إِذَا ١‏ السَّكْرَانُ 0 رَوَاهُ مَالِكُ. 

5دسم - وَعَنْ عَائْمَةَ ه كم أَنَّ ر. يَسُوْلَ الله 0 قَالّ: «طكدق” إلا مَةِ تَظلِيقَتَانِ 


0 


وَعِدَتُّهَا'“'حَيْصََان». رَوَاهُ التّْمِذٍ 0 وَأَبُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِيٌ. 
تم" - وَعََنْهَا نيما قَالَتْ: خَيْرَنَا رم ل لنَّهَ وَرَسُولَكُ فَلَمْ يَعُرٌ”' 


٠١‏ قوله: رفع القلم عن ثلاثة إلخ: لذلك قال في «فتح القدير»: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقلء» والمجنون 
والنائم والمعتوه كالمجنون. 

قوله: إذا طلق السكران جاز طلاقه: أي وطلاق السكران واقع عندناء وهو قول الشافعي في الأصح. واختيار 
الكرخي والطحاوي أنه لا يقع» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن صحة القصد بالعقل» وهو زائل العقل» فصار كزواله 
بالبنج والدواء» ولنا أنه زال بسببء وهو معصية» فجعل باقيًا حكمً) زجرًا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله 
بالصداع نقول: إنه لا يقع طلاقه. (هداية» و«فتح القدير ملتقط منهما. قلت: ويؤيدنا هذا الأثر. 

قوله: طلاق الأمة تطليقتان: أي طلاق الأمة عندنا ثنتان» حرا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث؛ حرا كان 
زوجها أو عبدّاء وقال الشافعي حثد: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال؛ لقوله يَدئِةِ:ِ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء, 
ولنا هذا الحديث وتأويل ما روى الشافعي أن الإيقاع بالرجال. قاله في «الهداية». 

:؛) قوله: وعدتها حيضتان: وقال في «الحداية»: وإن كانت أَمَة فعدتها حيضتان لهذا الحديث؛ ولأن الرق المنضّف 
والحيضة لا تتجزى فكملتء فصارت حيضتين. وإليه أشار عمر ©2* بقوله: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا 
انتهى. وقال في «المرقات:: دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة» وأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدّاء 
كا هو مذهبناء ودل على أن العدة بالحيض. 

: قوله: فلم يعد ذلك علينا شيئًا: أي من الطلاق لا ثلاثاء ولا واحدةء ولا بائنة؛ ولا رجعية» وبه قال أكثر - 


كتاب الطلاق 1 باب الخلع والطلاق 


6 
عَهع م 


وَرَوَى عَبْدُ الرَرّاقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَهُ قالَ: إِدَا خَيّرَ البَجُلُ امْرَأَتفُ قَلَمْ مر 
في تَجْلِسِهَا ذَلِكَ قلا خِيَارَلَهَا. 
وَرَوَى الطَبرَايٌ عَنٍ ابْنِ مَسْعْوْدٍ ء# وَابْن أن طَيْبَةَ عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وك قل 


التُرْمِذِيٌ: زوق عَن عمد وَعَيْ و الله إن مسكزو أَكهَمَا قالا: إِنَّ اخْتَارَتْ تَفْسَهَا قَوَاحِدَةٌ بَائنَة 


5 ل في ب ا م 


8" - وَحَنِ ابْنِ عَبَّاين ذكم قَالَ: ِدا"'حَرّمَ اليجُلُ عَلَيْهِامْرَأَئَهُ هي يمن يُكَدده . 


> الصحابة» وذهب إليه أبو حنيفة والشافعيء وفي هذا الحديث رد لمن قال: إن المرأة إذا يرت فاختارت زوجها 
تقع طلقة واحدة رجعية؛ وبه قال مالك» وقال ابن المام: المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة وقال المظهر: لو 
قال الزوجه لامرأته: اختاري نفسكِ أو إياي فقالت: اخترت إياي أو اخترت نفسي وقع به طلاق رجعي عند 
الشافعي» وطلاق بائن عند أبي حنيفة» ولنا قول عمر وعبد الله بن مسعود, قال الترمذي: وذهب أكثر أهل العلم 
والفقه من أصحاب النبي مَك ومن بعدهم في هذ الباب إلى قول عمر وعبد الله. وهو قول الثوري وأهل الكوفة» 
أخذته من «المرقات» و«جامع الترمذي». 

(0 قوله: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها إلخ: اختلف العلماء في لفظ التحريم» فقيل: ليس هو بيمين فإن قال 
لزوجته: أنت علي حرام أو قال: حرمتكء فإن نوى طلاقا فهو طلاق» وإن نوى ظهارا فظهار» وإن نوى تحريم ذاتها أو 
أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظء وإن قال: ذلك لجاريته» فإن نوى عتقًا عتقت؛ وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق 
فعليه كفارة اليمين» وإن قال لطعام: حرمته على نفسي فلا شيء عليه ذهب الشافعي وإن لم ينو شيئّاء ففيه قولان 
للشافعي» أحدهما: أنه يلزمه كفارة اليمين» والثاني: لا شيء عليه وأنه لغوء فلا يتردّب عليه شيء من الأحكام؛ وذهب 
جماعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته» فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربهاء ىا لو حلف أنه لا يطؤهاء 
وإن حرم طعاما فهو ىا لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه ما لم يأكله» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. كذا في 
«الخازن». قلت: يؤيدنا هذا الأثر» وقال في «الكالين»: استدل بقوله تعالى: لإقد فرض الله لكم تحلة أيماتكم» إمامنا 
أبو حنيفة مل أن تحري يم الحلال يمين حيث سمى تحريم يميناء فليزم فيه الكفارة عند أبي حنيفة - سل خلافًا للشافعي» 
وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يمينا لاحتمال أنه َلك أنى بلفظ اليمين» وروى عبد الرزاق عن الشعبي 
وحلف بيمين مع التحريمء فعاتبه الله في التحريم. وجعل له كفارة اليمين» وقال قتادة: حرمها فكانت يميناء فقول 
الشعبي يوافق مذهب الشافعي وقول قتادة يؤيد قولناء وهو ظاهر القرآنء ويؤيده أيضًا أخرجه الحاكم عن ابن عباس 
أنه جاءه رجلء فقال: جعلت امرأتي عل حراماء قال: عليك أغلظ كفارة» أعتق رقبة» وتلا الآية. 


كتاب الطلاق 5 باب الخلع والطلاق 
3 ( نقذ كن لَكم فى رول أله أنوة حسنة». مُتَّفَق عَلَيْهِ 

5د" - وَعَنْ أَذّيسن ده أَنَّ يَسْوْلَ الله يَلِلدِ كتث لَه أَمَدٌ يَطَوُهَا فَلَمْ تَرَلْ به عَائْمَةُ 
رحَفْصَةُ حَق حَرََّهَا عل تَفْسِهء أل الله عر وَجَلَ تايا آلتيئ لم خَرَمْ ” 
لك إِل آخِر الْآيةِ «سريم:» رَوَاهُ النّسَافك وَرَوَى عَبْدُ الرَرَّاقٍ عَنْ قَتَادة أَنّهُ قَالَ: 
ا 

0 - وَعَنُ عَائْمَةَ دا أَنّ التبيّ يِه كن يَنْكُتُ عِنْدَ رَيْتَبَ بِنْتِ مين 
وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلّاء ل عَم 
إن أَجدُ مِنْكَ ربح مَعَافِيَ أكلْت مَعَافِيَ َدَخَلَ عل إِحْدَاهُمَا قات لَه ده » فَقَالَ: 
«لاء بَلْ شري بت عَمَلا عِنْدَ وَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش» وَلَنْ أغرة له فَنَوَلَتُ: (بأنها لت 
م َم مآ أخْلٌ لَّ أله لَك الآية. رَوَاهُ اْبحَارِيٌ. 


زد عإد عاد د 


كتاب الطلاق 44 باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 
بَابُ الْمُطَلَّفَةِ تَلانًا وَالْإِيْلَاءٍ وَالظََهَارِ 
وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: تإقَإن للقي ل ًًٍُُ لَه مِنْ بَعْدُ حو 
تنك له تَعَالَ: «لْلَذِينَ و مِن َسَأَبهِمْ 


(البقرة: حرف 
1 بَعَةِ أَشْهُرٍ إن فَآءُو فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوأ 
أَلطَلقَ فَإِنَّ ألنّهَ سَمِيعٌ عَلِيمَ ©4 وَتَوْلِهِ تَعَالَ: «وَالَّذِينَ 


ل 2:3 
(البقرة: رودن 


يُطَلِهِرُونَ” ' من يسَآيهِمَ ّم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ ها 


١‏ قوله: حتى تنكح زوجا غيره: قد ذكر المفسرون وأهل الأصول أن التكاح في اللغة الوطئ» وقد أريد به العقد 
ههنا مجازاء فلم يفهم من النص إلا شرط نكاحها الزوجء والجمهور على أن الوطئ أيضًا شرطء وأن ذلك يفهم من 
الحديث المشهور هو ما روى عن الرفاعة؛ وقيل: إن تنكح على معناه الأصلي أي توطأء يعني تمكنه من الوطي والعقد 
مستفاد من لفظ الزوج. فلا حاجة إلى الحديث؛ فعلم أن المرأة إذا تكحت الزوج الثاني لم يجزف لما العود إلى الزوج 
الأول ما لم يطأهاء فإن وجدته عنينًا وأرادت العود فعليها أن تطلب التفريق منه وتنكح الزوج الثالث؛ ثم وثم إلى أن 
وطئها زوج آخرء واتفقوا عليه «التفسيرات الأحمدية» ملخَّضًا. 

000 قوله: للذين يولون إلخ: أي يقسمونء وهي قراءة ابن عباس #2 #إمِن يْسَأيِهِمْ تَرَيْض يق أَشهْر) «بتر‎ 0١ 
فإن فاؤا في الأشهر لقراءة عبد الله عبد الله؛ فإن فاؤا فيهن أي رجعوا إلى الوطئ عن الإصرار بتركه» فإن الله غفور‎ 
رحيمء حيث شرع الكفارة» وَإِنْ عَرَمُوأْ أَلطَلّقَ؟ «يقره : بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدة» لأفَإِنَّ أ أله سَمِيعٌ‎ 
عَلِيمْ 44 (البقرة: 157) لإيلائه عليهم بنيته» وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة» وعند الشافعي سه معناه» فإن‎ 
فاؤوا وإن عزموا بعد مضي المدة؛ لأن الفاء للتعقيب: وقلنا: قوله: فإن فاؤوا وإن عزموا تفصيل لقوله: 8لِلَّذِينَ‎ 
يُؤْلُونَ مِن يسَيهِمْ4 «بقرة: 1 والتفصيل يعقب المفصلء كذا في «المدارك».‎ 

0 قوله: والذين يظاهرون إلخ: بين في هذه الآية حكم الظهار. وقوله: "ثم يعودون لما قالوا» أي يعودون لنقض ما 
قالواء على حذف المضافء ثم اختلفوا أن النتقض باذا يحصل؟ فعندنا بالعزم على الوطئ» وهو قول ابن عباس 
والحسن وقتادة» وعند الشافعي بمجرّد الإمساك فهو أن لا يطلقها عقيب الظهار. 


ا 


كتاب الطلاق لحك باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


تتخريز" َكب من قبل أن كا لصحن فوغظرت يذ وآ 
كا التدارة خبية 46 زلا قعال» الزققى الركية 


(اججادلة: *8) 
تن تاب من كي أد ينا تن أ تمي ا 
سِنَّينَ 3 ذَلِكَ لِعُؤْمِنُوأ ِأَللّه وَرَسُولِهِ 2 وَتَلْكَ حدود 0 


وَلِلْكفِرِينَ عَدَابٌ أل ©4 
_(لحادلة:؛؟) 


000١‏ - عَنْ عَائْمَةَ نما قَالَت: جَاءَتْ امْرََةُ رِفَاعَةَ الْقْرَغِي إل رَسُولٍ الله عَللَِه 


فَقَالَتْ: : إن كُنْتُ عِنْدَ رقاعَة عه ملي قبت َبَتّ طلاي» فَتَرقَجْتُ عَبْدَ البَْمن بْنَ الزّ 
َمَا مَعَهُ إِلّا ِكل هُدْبَةِ القَوْبِ» فَقَالَ: ١أَْرِيدِينَ‏ أَنْ َرْجِعِي إِلَ رِفَاعَةَ؟ قَالَث: تَعَمْ قَالَ: 
الا حَقّ'" تدُوقٍ عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ 00 عُسَيْلَتَكَ). مَدَّف مُكَقَيٌ عَلَيْهِ 


١١‏ وقوله: فتحرير رقبة: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئًا من 
قبل أن يتهادا الضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من المظاهرء والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو 
لمس بشهوة أو تظر إلى فرجها بشهوة ذلكم الحكم توعظوهن به؛ لآأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية» 
فيجب أن نتعظ بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه؛ والله بها تعملون خبير» فإن مس قبل أن 
يكف استغفر الله؛ ول يعود حتى يكفر» وإن أعتق بعض الرقية: ثم مس عليه أن يستأفف عن أبي حنيفة دمن ل 
يده «انجادلة: ؛) الرقبة #فْصِيَامُ شَهْرَيْ نِم (للجادلة: ؛) فعليه صيام شهرين مُتَتَابِعَيْنٍ مِن قَبْلٍ أن يَكْمَامَا فَمَن 3 
تشقيلة» الصيام #فَإِظعَامُ سِينَ مِسْكِينًا (المجادلة: 4) لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره؛ ويجب أن 
يقدمه على المسيسء ولكن لا يستأنف إن جامع في خلال الإطعام, «المدارك» ملخصًاء 
قوله: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك: هذا عند الجمهور أي اشتراه وطئ الزوج الثاني في باب التحليل 
مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة واتباعهم وغيرهم حتى لو طلق الزوج الثاني قبل الدخول أو مات عنها قبله لا 
تحل للأولء قاله في «عمدة الرعاية». وقال في «رد المحتار»: ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع» فلا يكفي 
مجرّد العقده قاله القهستاني وفي «الكشف» وغيره من كُتّبٍ الأصول: أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على 
اشتراط الدخولء وني الزاهدي: أنه ثابت بإجماع الأمة» وفي «المنية»: أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور. فمن - 


كتاب الطلاق هذ باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 
6لا وَعَنْ عَبْدِ الله بْنَ م مءعه مَسْعْوْدٍ ده قَالَ: لعن" يفول شه عد الحلا 
وَالْمُحَلّلَ له). رَوَاهُ الدَاريٌ. 


- عمل به يُسودٌ وجهه ويبعد» ومن أفتى به يعزر» وما نسب إلى الصدر الشهيده فليس له أثر في مصنفاته» بل فيها 
نقيضه. وذكر في «الخلاصة»: أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, فإنه تخالف للإجماعء ولا ينفذ 
قضاء القاضي به انتهى. وتحقيقه: أن الجمهور القائلين باشتراط الوطئ سلكوا مسلكين في قوله تعالى: #حَقٌ تَدكِمّ 
روجا غَيرَه4 فمنهم من اختار أن المراد بالنكاح في هذه الآية الوطئ» كيف لا؟ فإن التكاح لغةٌ الضمء وهو يكون 
الوطئ حقيقة» وقد جاء استعماله فيه في قوله تعالل: #وَابْكلُواْ آليكدئ حَبَنَ إذا بَلَهُوْ آلتكاع فَإِنْ َالَنكُم مَنهُمْ رُهْنَا 
َأدَْعُوَا لتم أَمْوْلَهُمٌ4 «سء:»» فعل هذا دل الكتاب على اشتراط الوطئ؛ ويؤيده أن النكاح بمعنى العقد يكفي له 
لفظ الزوج الواقع في تلك الآية» فلو حمل النكاح في قوله: #حَقَ تَنَكِحَ4 على مجرّد العقد لزم التكرار» ولو حمل على 
الوطئ يكون تأسيسّاء وهو أولى من التأكيد والتكرار. 

وأورد عليهم أن الوطئ لا يسند إلى المرأة صدورّاء فلا يقال لها: واطئة» بل يقال للرجل: الواطىئ؛ ولها: 
الموطوءة؛ وأما العقد فينسب إلى كليهما. فلما كان النكاح في الآية مسندًا إلى المرأة دل ذلك على أن المراد به العقد 
دون الوطئ؛ وأجيب عنه لا بعد في إضافة الوطئ إليهاء ولذا يقال لها: زانية مع ظهور أن الزنا عبارة عن الوطئ غاية 
الأمر أنه لم يشتهر إطلاق الواطئة عليهاء ومنهم من قال: إن التكاح وإن كان حقيقة في العقد لكنه محمول ههنا على 
تمكينها من الوطى؛ مجازا بقرينة ورود الأحاديث والآثار الدالة على اشتراط الوطئ» المسلك الثاني: أن المراد بالتكاح 
في الآية هو العقد لا غير وعلى هذا استنبط الفقهاء منه صحة نكاح المرأة بعبارتهاء وفيه لاف الشافعي» فإن النكاح 
عنده لا ينعقد بعبارة النساء؛ وأما اشتراط الوطئ فبالأحاديث الواردة في ذلك الدالة عليه وهي كثيرة شهيرة» منها 
هذا الحديث المشهورء تجوز الزيادة بهذه الأحاديث المشهورة على الكتاب» فيكون التحليل بدون الوطئ مخالقًا 
للحديث المشهورء أخذت هذا التحقيق من «عمدة الرعاية» و«شرح الوقاية». 
قوله: لعن رسول الله وَليةٌ المحلل والمحلل له: أي لو نكح امرأة بشرط أن يطأهاء فيطلقها لتعود إلى الأول يكون 
ذلك النكاح مكرومًا تحريها لهذا الحديث؛ يعني لو نكحها بشرط التحليل فوطثها وطلقهاء فبعد العدة تحل للأول» وإن لزم 
الإثم بمثل هذا النكاح والتحليل؛ وفيه خلاف. فعن محمد: أنه يصحٌ بشرط التحليل ل) تقرر في مقره أن النكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة ولا تحل على الأول بمثل هذا الوطئ؛ لأنه استعسجل ما أخره الشرع» فإن الشرع تر حلها على الأول إلى 
موت الثاني أو طلاقه فيجازي بمنع مقصوده؛ وعن أبي يوسف والشافعي أنه يبطل التكاح بشرط التحليل؛ لأنه في معنى 
الموقت» وهو نكاح باطل. وحاصله: أن هذا نكاح فاسد عند الشافعي وأبي يوسفء ويجوز عند أبي حنيفة مع الكراهة» - 


كتاب الطلاق يح باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


- وإن ضمر التحليل في النفس ولم يصرحا به يجوز من غير كراهة. ونحن نقول: ل) كان التكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة؛ ولا يضر في صحته إضمار الافتراق بعد مدة معينة» ولا التصريح به صمّ النكاح في هذه الصورة وبينه وبين 
الموقت الذي ينتهي بانتهاء الوقت بون بعيد ثم بعد التكاح الوطئ يكون محللا لا محالة؛ فإن الثابت في الحديث هو 
أن وطئ الزوج الثاني وذوق اللذة محلل على أيّ وجه كان غاية ما في الباب أن يكون مثل هذا التكاح والوطئ بعده 
مكروما تحري| أو محرمًا هو لا يمنع ترتّب الأثر الشرعيء فإن السبب يرتبط بالمسببء ويفيد أثره وإن كان على طريقة 
غير شرعية» ثم في هذا المقام بيننا وبين الشافعي خلاف مشهور. 

وتقريره: أنه اتفق أبو حنيفة والشافعي على إن الزوج أن طلق امرأته ثلانّاء ثم نكحت بزوج آخرء ثم طلقهاء ثم 
نكحها الزوج الأول يملك ثلاث تطليقات مستقلة ولم يعتبر الطلقات الماضية» ولكنهم اختلفوا فيها بينهم إذا طلق 
الزوج الأول ما دون الثلاث» فتكحت زوجًا آخرء ثم طلقها الزوج الثاني» فعادت إلى الزوج الأول بنكاح جديد» 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه يملك الطلقات الثلاث ههنا أيضّاء ى) في المسألة الأولى. وقال محمد والشافعي: 
يملك ما بقيء أي يملك الواحدة إن طلقها اثنين ويملك اثنين إن طلقها واحدة» رجح قول محمد ابن الممام في افتح 
القدير» و«تحرير الأصول» وتبعه ابن أمير الحاج الحلبي وصاحب «البحر؛ و«النهر) وغيرهم ونقل قاسم بن قطلوبغا 
ترجيح قول الشيخين عن جمع من المشايخ. 

قال ابن ارام في «الفتح»: المسألة مختلفة بين الصحابة» فأخذ محمد والشافعي بقول عمر 2ه وهو مذكور في 
«الموطأً». وأخل الشيخان بقول ابن عباس وابن عمر #م: وهو الذي ذكر في «كتاب الآثار»» وتمسك الشيخان في 
ذلك أن محللية الزوج الثاني أي كونه مثبتا للحل الجديد إنا هو بحديث العسيلة لا بقوله: #حَق تنكع رَرْجًا 
غَيرَه # (البقرة: 070 فهذا حديث العسيلة مشهور قبله الشافعي أيضًا لاشتراط الدخول؛ لأن نصّ الكتاب إنها 
تعريض للعقد فقط بدليل إضافة النكاح إلى المرأة التي لا تصلح واطِنَاء والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور جائز 
إجماعًاء فالحديث الذي يَدُل على اشتراط الوطئ بالعبارة دال على المحللية بالإشارة؛ لأنه علتة إنها قال: «أن تعودي» 
دون أن يقول: «أن تنتهي حرمتك» والعود هو الرجوع إلى الحالة لأولى» وهو تلك الطلقات الثلاث والحل الكامل» 
فالوطئ ثبت من الحديث مع صفتهم, وأنتم أبطلتم الوصف نظرا إلى ظاهر الآية» وكذا يثبت المحللية بإشارة قوله 
علنة: لعن الله المحلل له. فإنه ثبت كون الزوج الثاني محللا وإن كان مسوقًا في لعنه. فللا كان الزوج الثاني محللا في 
الطلقات الثلاث كان متمما للحل الناقص في) دون الثلاث بالطريق الأولى» فيملك الطلقات هنا أيضًاء (عمدة 
الرعاية» و(التفسيرات الأحمدية» ملتقط منهما. 


كتاب الطلاق 555 باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 
و ا ا ا ب ا تت يب 1 


وَرَوَاهُ ابْن مَاجّه عَنْ عَم د وَاّْن عَبَّاين وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِِ وَرَوَى حُحَمَدُ في ١كِتَابٍ‏ 
0 0 
َسَأهُ عَنْ رَجْلٍ طَلَّق امرأته تَظلِيقَةٌ أو تظلِيْقَكئِنِ كم انْقضَث عِدَمُهَا وَتروّجَتْ رَوْجًا 
غَيْرَه فَدَخَلَ بها د كُمّ مَاتَ عَنَْا أَوْطَلَّقَهَا م انْقَصَتْ عِدَّنْهَا؛ كوك الول أن وكا 
عَلَ كَمْ ه؟ قَالْعَمَتَ إِلّ ابْنِ عَيّاينء وَقَالَ: مَا تَقُوْلُ في هَذَا؟ فَقَالَ: يَهْدِمُ الرّوْجٌ الكَانْ 
الْوَاحِدَةٌ وَالْهِْكَيْنِ وَالكَلاتَء وَاسْأَلْ ابْنَ تَ غُمَرَ قَال: 0 عه فَقَالَ مِكْلَ 
ما قَالَ ابْنُ عَبّايس. 


وَرَوَى كمد حَحمَدُ في مو َيِه عَنْ أي هُرَ لاك لو ا 
عن امرأقة تقزيةة أ »1 هَا حَقَ ِل ثُمّ كنكِخ رَوْجًا غَيْره فَيَمْوْتُ أؤ 


2 فَيَتَوََجْهَا رَوْجَهَا هلك عل حكن جه قل غتل جو عل مات من علا . 


07" - وَعَنْ عْمَرَ وَعْثْمَان وَعَيِّ وَابْنِ مَسْعْوْدٍ وَزِيدِ بْنِ ثَايتٍ وَابْنِ عَمَرَ وَا 
عَبّاي 5 قَالَوَا: الإيُكاة”" طَلْقَةٌ يَائِكةٌ إِذَا مَيَتْ ع أَشْهْرِ قَبْلَ أَنْ يقن فَعيّ 5 
َِفْسِهًَا. رَوَاه الَْيْهقِيْ وَعَبَدُ الرّرَاقِ 
0 قوله: الإيلاء طلقة بائنة إلخ: تفصيله: أن الإيلاء هو الحلف على ترك قرابتها أربعة أشهر أو أكثر» وحكم الإيلاء: 
هو نوعان: حكم البر وحكم الحنث» فإن وطثها في المدة كمّر لحنثه. ونبه بذلك أنه لو كمَّر قبله لم يجزه» فإن كان 
الحلف يمينا بالله فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن كان يمينا 
بغيره كما لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق؛ فا جعله جزاء على الحنث لزمه» يعني إذا حلف: والله لا 
أقرب امرأتي إلى أربعة أشهرء ثم رجع عنه في هذه المدة يجب عليه كفارة اليمين» وإذا حلف: إن أقربك أربعة أشهر 
فعلّ حج. ثم قرب في المدة يجب عليه الحج وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث؛ وإن لم يقربها في المدة بانت 
منه بتطليقة بائنة» وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت» وروي ذلك عن عثمان وعلي» وهو قول 
جمهور التابعين. - 


كتاب الطلاق يدل باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


وَقَالَ تُحَمَدٌ في «الْمْوَكَلًا: وَيَلَعَنَا عَنْ عْمَرَ بن الَطَابٍ ده وَعْثْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَعَبْدٍ 


الله بْن مَسْعُوْو وَرِيدِ بْن كَايتٍ أَنَّهُمْ َالَوَا: دا آل الفكل عن انرايد قتضدت أزيقةُ 
َبْلَ أَنْ يَفِيْءَ َقَدْ بَانَتْ بعَظَلِيَْةٍ بَائَِِ وَهْوَ حَاطِبٌ مِن الخطَابٍ ونوا لا يَرَوْدَ 
يُوْقََ بَعْدَ الْأَرْيَعَة 


وَقَالَ ابْنُ عَبَّايِ في تَفْسِيْر هَذِهِ الآيَة: للد ذِينَ يُؤْلُونَ من يَسَأَبِهِمْ تَرَيُْضُ 1 
أَشْهْرٍ فَإن 46 وَفَإِنَ أ للَّهَ غَهُورٌ ّحِيمٌ عن وَإن عَرَمُوا آلطَلقَ فَإِنَّ آللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ 


(البقرة ا -01) 
35 وقال الشافعي: لا تبين بمضي المدة» لكنه توقف الحكم بعد المدة» ويؤمر أن يفيء إليها أو يفارقهاء فإن 
فعل وإلا فرَّق القاضي بينهماء فالخلاف في موضعين» أحدهما: أن الفيء عنده يكون بعد مضي المدة» وعندنا في المدة» 
والثاني: أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي وبتطليق الزوج عند القاضيء وبه قال مالك وأحمدء وعن الشافعي لا 
يفرق ولكن يضيق عليه حتى يفيء أو يطلق» وعندنا يقع التفريق بمضي المدة» واستدلوا بقوله تعالى: «فإن تآغو 
(البقرة: 2273 فإن الفاء للتعقيب» فاقتضى جواز الفيء بعد المدة وجواز التفريق. ولنا قراءة ابن مسعود وأ بن كعب 
«فإن فاؤوا فيهن فاقتضى أن يكون الفيء في المدة» فيكون حجة عليهم؛ لأن قراءتي) لا تنزل عن روايتهماء والفاء في 
الآية لتعقيب الفيء على الإيلاء بدليل جواز الفيء قبل مضي الأشهر ولو كان كما قالوا لما جازء ولنا أيضًا ما ذكرنا 
من قول كبار الصحابة حاصله: أن عند الشافعي تك معنى الآية: فإن فاؤوا وإن عزموا بعد مضي المدة؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وقلنا: قوله: فإن فاؤوا وإن عزموا تفصيل لقوله: لِلدِينَ يُؤْلُونَ من يُسَآبِية «لبقرة:256) والتفصيل يعقب 
المفصل» «العيني» ١١‏ لمستخلم ل 
وقال في «رحمة الأمة»: اتفة تفقوا على أن من حلف الله عََّ وَجَلّ أن لا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر كان 
مُولِيًا أو أقل لم يكن موليّك واختلفوا في الأربعة الأشهر هل يحصل بالحلف على ترك الوطئ فيها إيلاء أم لا؟ قال أبو 
حنيفة: نعم» ويروى مثل ذلك عن أحمد. وقال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي: لاء» انتهى. وقد تمسك 
صاحب «الهداية» بالآية على أن عدة الإيلاء أربعة أشهرء وأيضًا قال في «رحمة الأمة»: فإذا مضت أربعة أشهر هل يقع 
الطلاق بمضيها أم يوقف؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يقع بمضي المدة طلاق؛ بل يوقف الأمر ليفيء أو يطلق. 
وقال أبو حنيفة: متى مضت المدة وقع الطلاق» واختلف من قال بالإيقاف فيا إذا امتنع المولي من الطلاق هل يطلق 
عليه الحاكم أم لا؟ فقال مالك وأحمد: يطلق عليه الحاكم» وعن أحمد رواية أخرى أنه يضيق عليه حتى يطلق» وعن 
الشافعي قولان» أظهرهما: أن الحاكم يطلق عليه» والثاني: أنه يضيق عليه. 


كتاب الطلاق 9 باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 
َالَ: اليو" الجمَاعٌ في الْأَرْبَعَة الْأَمْهُِ وعَرِيْمَةُ الططلاق: انقِضَاءُ الْأَرْبَعَةٍ الَْمْمُِ مَِدا 
0 قوله: الفيء الجاع في الأربعة الأشهر إلخ: لله در المفسرين سيما الحنفية حيث قالوا: تفصيله أن حاصله إن فاؤوا 
أي رجعوا من الإيلاء في حاق مدته ولم يفعلوا على حسب ما أقسمواء بل حتثوا فيه» فإن الله غفور رحيم إذا كمّروا 
عنه أي يكون الحل عائد! إليه بسبب الكفارة» وإنما يجب الكفارة عليه إذا حلف باسم الله تعالى» وإن حلف بغير الله أي 
بالطلاق والعتاق يجب عليه مضمون الجزاء بسبب الإقدام على الشرط دون الكفارة» يعني إذا حلف: والله لا أقرب 
امرأتي إلى أربعة أشهرء ثم رجع عنه في هذه المدة يجب عليه كفارة اليمين» وإذا حلف: إن أقربك أربعة أشهر فعليّ 
حج. ثم قرب في المدة يجب عليه الحج» فاختلفوا فيها إذا آلى بغير اليمين بالله عز وجل كالطلاق والعتاق وصدقة المال 
وإيجاب العبادة هل يكون موليا أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يكون مولي سواء قصد الإضرار بها أو دفعه عنها كالمرضعة 
والمريضة أو عن نفسه. 

وقال مالك: لا يكون موليا إلا أن يحلف حال الغضب أو يقصد الإضرار بهاء فإن كان للإصلاح أو لنفها فلا 
وقال أحمد: لا يكون موليا إلا إذا قصد الإضرار بهاء وعن الشافعي قولان» أصحه) كقول أبي حنيفة؛ ثم ما كان قام 
على الوطئ فرجوعه هو الوطئ؛ وإن لم يقدر على الوطئ بصغر أحدهما أو مرض أو كونها رتقاء أو كونه عنينا 
فرجوعه هو الوعد على الوطئ بعد القدرة بقوله: فئت إليهاء فإن قدر في ذلك المدة ففيئه بوطتهاء 8رَِنْ عَرْمُوا 
َلظُلقَ يه (البقرة:77؟) يعني أن بروا على حسب ما أقسموا ولم يخنثوا حتى مضت المدة»ء لأفَإِنَ لل سَمِيعٌ4 (البفرة:507؟) 
بإيلائهم وطلاقهم, لعَلِيمٌ» بنيتهم وقصدهمء أي يقع الطلاق بمجرّد مضي المدة طلاقا بائنا هذا عندنا. 

وأما عند الشافعي فقوله تعالى: أن تَآمُو» وَؤأوَإِنْ عَرَمْواك كلاهما يتعلّقان ببعد مضي المدة؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وأيضًا الفيء عنده لا يكون إلا الوطئ» يعني بعد مضي مدة أربعة أشهر يجب على المرأة تطالبه بالوطع 
أو بالطلاق» فإن رجعوا إلى الوطئ؛ فإن الله غفور رحيم لهم إن كفرواء يعني تجب الكفارة عليه» وإن لم يرجعواء 
بل يعزموا على الطلاقء فإن الله سميع عليم بطلاقهم. يعني يقع الطلاق» وإن امتنعوا عن كل منهما يجب على 
الحكام أن يفرقوا بينهماء فبانت عنده بتفريق القاضيء ويؤيدنا قراءة عبد الله: «فإن فاؤا فيهن» أي في أربعة أشهرء 
فحينئلٍ كان معنى المقابل له» وهو قوله تعالى: #وَإِنْ عَرَمُوْ ألطَلَقَ «لبقرة:277) وإن لم يراجعوا فيهن» بل توقفوا إلى 
مضي المدة فحينئظٍ يقع الطلاق بمجرّد مضي المدةء وهما تفصيلان لقوله تعالى: ظلِلَدِينَ يُولْونَ)» «البقرة: 555» 
والتفصيل يعقب المعضلء فيستقيم الفاء أيضًاء «التفسيرات الأحمدية» و«رحمة الأمة» ملتقط منهما 


كتاب الطلاق /ا 5 باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


6-8 مع 


مَضَتْ بَانَتْ بِتَظلِيْقَة وَلَا يُوْقَفْ بَعْدَهَا وَكآنَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاين أَغْلَمَ بتَفْسِيْرٍ 


الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِه. 

وَفْ روَاية الْبَِمَتِي وَعَبْدِ الرَرّاقِ عَنِ ابن مَسْعُوْدٍ ده 7" آلى الرجل من امرأيه 
فَمَضَث أَرْبَعَةُ أُخْمُرٍ كه مَظلِيْقةٌ قنك وَتَعْكَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَاكَةَ ود 

اناس عدن يك دَكَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ْم يك ادأيت ا 


لَيْلَهَ قَوَكَه 


فَظامَوْتٌ' مِنهَا؛ د تَكَشّْفَ ل شَيْ 
الححررة”” ز: رَقَبَةاء فَقَلْكمعا كلك د 


فَعْتُ عَلَيْهَه قَقَالَ ال 1 ف يكل 


0 قوله: فظاهرت منها إلخ: الظهار هو لغة مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لما: أنت عل كظهر أمي. وشرعًا: اتشبيه 
المسلم» فلا ظهار لذمي عندنا «زوجتها» ولو كتابية أو صغيرة» أو مجنونة أو تشبيه ما يعبّر به عنها من أعضائها أو 
تشبيه جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيداء ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه. وإنما 
خص باسم الظهار تغليبًا للظهر؛ لأنه كان الأصل ني استعاله» يعني قوطم: أنت عل كظهر أمي؛ وشرطه في المرأة 
كونها زوجة؛ وني الرجل كونه من أهل الكفارة؛ فلا يصيم ظهار الذمي كالصبي والمجنون» وحكمه حرمة الوط 
ودواعيه إلى وجود الكفارة به للمنع عن التماس الشامل للكل أي في قوله تعالى: لإمِن قَبلٍ أن يَََآمَا # (المجادلة: 4 فإنه 
شامل للوطئ ودواعيه» ولا موجب فيه للحمل على المجاز» وهو الوطى؛ لإمكان الحقيقة فيحرم الكل بالنصء كيا 
في «الفتح». وللمرأة أن تطالبه بالوطئ لتعلّق حقها به» وعليها أن تمنع من الاستمتاع حتى يكفر علي القاضي إلزامه به 
أي بالتكفير دفعًا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر ويطلق. 

ثم قيل: سبب وجوبها العود؛ لقوله تعالى: لآثُمَ يَعُودُونَ لِمَا فَالُوأه (المجادلة: *) اختلفوا في معناه. فقال الشافعي: 
العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار بمضي مدة يمكنه أن يطلقها فلم يطلقها. وقال أبو حنيفة: 
عوده المذكور في الآية عزمه عزمًا مؤكدّاء فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه على استباحة وطبهاء بناءً على 
أداة المضاف في الآية» يعني يعودون لنقض ما قالواء ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد تحريمها؛ لكونه ضد 
لوو 0لا انمد العا و ا لا 
٠‏ قوله: حرر رقبة إلخ: : والحديث يَدُلّ على مسائل» منها: تر: تيب خصال الكفارة» ومنها: أنه لم تقيد الرقبة بالإيهان 
كما قيّدت به في آية القتل» ومنها: تتابع الصيام» ومنها: أن الكفارة لايسقط جميع أنواعها بالعجز. كذا في «السبل»» ‏ - 


كتاب الطلاق ولد باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


- ثم الكفارة هي عتق رقبة قبل الوطئ وإن عجز عن العتق المظاهر بأن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين قبل 
المسيس ليس فيهما شهر رمضان, ولا خمسة نبى هو عنهاء واختلفوا في معنى عدم وجدان الرقبة» فعند مالك معناه لم 
يجد ذات الرقبة» ولا ثمنا يشتري العبد. فإن وجد عبدًا يعتق وإن احتاج إلى الخدمة وإن لم يكن فإن كان له ثمن 
يشتري به العبد ويعتق وإن احتاج إلى النفقة؛ وإلا فالصوم. 

وعند الشافعي معناه لم يجد رقبة فاضلة عن الحاجة أو ثمنا كذلك. فإن وجد رقبة ولكن يحتاج إلى الخدمة» أو 
وجد ثمنا ولكن يحتاج إلى التفقة فعليه الصيام» وعندنا معناه لم يجد رقبة بعينها فاضلة أولاء فإن كان له عبد يعتق وإن 
احتاج إلى الخدمةء وأما إن كان له ثمن فلا يكلف باشتراء العبد. وإن كان فاضلء بل عليه الصيام. وقال صاحب 
«التفسيرات الأحمدية!: وما تفرد بخاطري في تأييد قول أبي حنيفة ك.: إن الله تعالى نقل الكفارة بعد هذا إلى الإطعام» 
ولا يكون ذلك إلا بعد القدرة عليه» فعلم أن عدم الوجدان عدم عين الرقبة لا ثمنهاء وإلا لم يستقم بخلافه في كفارة 
لقتل» فإنه لم ينقل فيها إلى الإطعام» فمعناه لم يجد رقبة» ولا ما يتوسل به إليهاء تأمل. 

ثم إنه قد شرط الله تعالى في الصوم شيئين: التتابع وكونه من قبل أن يتاساء ومعنى التتابع: أن لا يكون بين 
لشهرين رمضان, ولا خمسة نبي صومهاء ولا أن يفطر بينهها بعد ذرو بغيره؛ فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف 
إجماعاء وإن أفطر بعذر يستأنف عندنا فقطء ومعنى كونه من قبل أن يتماسًا: كون الصيام مقدما على الجاع ودواعيه 
جميعاء كما هو مذهبناء وهذا الشرط يتضمّن كون الصيام خاليا عن المس أيضًاء لأنه شرط في صوم كلا الشهرين 
لتقدم على المس. وتقدم الجميع على المس مع اقتران بعضه به متعذرء ويعتبر الخلو في أيامها وليالها جميعًا عندنا وعند 
مالك. 

وقال الشافعي: لم ينقطع التتابع بالجماع ليلا صرح بذلك في «البيضاوي»؛ ولكن قال صاحب «التفسيرات 
الأحمدية»: نعم, إن التتابع إن يقتضي أن لا يأكل ولا يشربء ولا يجامع في النهار» ولكن قوله تعالى: ظقَبِلٍ أن ينانا 
(المجادلة: 4»؛ دليل على ما ذكرنا؛ لأنه يوجب كون مثل جميع هذين الشهرين قبل التماسء وكما أنه يوجب في ابتداء 
الصوم عدم المس في الأيام والليالي جميعا كذلك يوجب مثل ذلك في خلال الصوم, وذكر في كُنّبٍ الأصول: أنه إن 
وطئها في خلال الصوم ليلّا عامدًا أو هارا سهوًا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد #ا. 

وقال أبو يوسف والشافعي: لا يستأنف؛ لأن الله تعالى أوجب أن يكون الكل قبل المسيس. فإن استأنف حيتئلٍ 
يكون الكل مؤخرا عن المسء وإن لم يستأنف يكون البعض مقدما عليه؛ فهو أولى» وما أن الله تعالى أوجب شيئين: 
التقدم على المس والإخلاء عنه» فحينئذٍ وإن سقط تقدّم الكل على المس» ولكن يمكن إخلاء الكل من المس - 


كتاب الطلاق 6ك باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


فك اميك : يت الَذِي , صَبْتُ إِلّا مِنَ الصَّيَاءِ؟ قَالَ: ١أَظْهِمْ‏ فرق مِنْ تَمَرِسِئَيْنَ مِسْكِينًاا. 


1 أذ واقاووك ولو قاف دَ وَابْنُ مَاجَهِ 


د 


وَفْ رِوَايَة ايَةِ لأبي دَاوُدَ وَالدَارِيٌ: «فَأَظْعِمْ وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ سِتَيْنَ مِسْكِيْئًاا؛ وَرَوَى ابْن 
مَاجَهِ عَنِ ابْنِ عَبَّايس فم قَالَ حَفَّرَ وَسُولُ الله جَكيِْدِ بصَاعٍ مِنْ تَمْر وَأَمَرَ الكاس بِدَّلِكَ 


وا مه 


فَمَنْ لَمْ يحدْ قَيضْفْ ضَاعٍ مِنْ ب 


5 


ورك الَبرَاٌ في مُعْجَه عن أي بن الصَامِتٍ قَلَ: َأظعِمْ ب سَِّينَ مِسْكِيئًا نَلاذِينَ 


> بالاستئناف» فيجب رعاية ما أمكن, وهذا أحسنء وهذا الكلام يدل على أن الجماع في الليل يقطع التتابع عند 
الشافعي, لكن لم يستأنف للعذر المذكور؛ فتبصرء ولا تكن من الغافلين» وتقييد الوطئ بالليل بالعمد قيد اتفاقي» 
فإن الوطئ بالليل عمدا أو نسيانًا سواءء وتقييد الوطيئ بالنهار بالنسيان؛ لأنه إذا جامعها فيه عامدًا يستأنف بالاتفاق» 
وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكيناء كلا قدر صدقة الفطر» وهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر 
أو شعيرء هذا هو التقدير عندنا في جميع الكفارات؛ ردا لغير المنصوص إلى المنصوصء فقد ورد في رواية أصحاب 
الصحاح التصريح به في كفارة حلق المحرم رأسه؛ فكذا في غيره» وإن أعطاهم قيمته أو غداهم وعشاهم بأن أشبعهم 
فيهم| يكفي أيضّاء وعند الشافعي ب يتعين ستين مُذَّا بمدٌّ رسول الله كليل وهو رطلًا وثلث» ويشترط عنده 
التمليك. ولا يكفي الإباحة» ولا يجوز إعطاء القيمة. 

ولا يستأنف المظاهر عندنا بوطئها في خلال الإطعام؛ لأن الإطعام مطلق عن قوله: #اين قَبِلٍ أن يكذآما» 
(المجادلة: 4») يعني أن الله تعالى لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيسء ولم يقل فيه: «من قبل أن يتماسا» كا قاله 
في التحرير والصيام» فيجري على إطلاقه» والشافعي لله يحمله على التكفير بالرقبة والصومء فيشترط فيه أيضًا كونه 
قبل التماس كما هو دأبه من حمل المطلق على المقيد. وحاصله عندنا أن النص في الإطعام مطلق غير مقيد بها قبل 
المسيس. فيجري على إطلاقه» ولا يجوز حمله على النص المقيد في الإعتاق والصوم بالقياس» ولا بخير الواحدء وهو 
قوله يك للذي واقع امرأته قبل التكفير: استغفر الله. ولا تعد حتى تكمْره لأن التقييد نسخ» فلا يجوز بمثله. نعم» 
يمنع عن الوطئ قبل الإطعام منع تحريم؛ لجواز قدرته على العتق والصيام فيقعان بعد الوطى. كذا في «الهدية» 
وغيرهاء وذكر في «الفتح) و«النهر»: أن القدرة حال قيام العجز بالفقر أو الكبر أو المرض الذي لا يرجى زواله أمر 
موهومء وباعتبار الأمر الموهوم لا يثبت تحريم الوطئ» بل يثبت الاستحباب» «شرح الوقاية» و«الدر المختار» 
واعمدة الرعاية» و«التفسيرات الأحمدية» ملتقط منها 


كتاب الطلاق 1 باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 
صَاعًاه قالَ: لا أَمْلِكُ دَلِكَ إلا أَنْ تُِيتني» تأعَائَهُ الِين وَل بخنْسَةَ عَكَرَ صَاءَاء وَعَائَهُ 
التَاسٌ حَتٌ بَلَمَ. 

وَفيْ رِوَايةِ التَرْمِذِيّ عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرٍ الْبَيَانِيّ أَنَهُ ل عَلَيْهِ كظهْر 


ا 


0 


5 مدع 


مه حَقّ يَمْضوَ ا د عَلَيْهَا لَيْلَّا 
وَرَوَى أَبْوْ دَاودَ بْنُ مَاجّه وَالدَاريُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ امْرَأ أصِيبٌ مِنَ النَّسَاءِ ما لَا 
يُصِيبٌ غَيْرِيٌ. 


0س" - وَعَنْ عِكْرَمَة عَنٍ أبْنِ عَبَّاين هه أَنَّ دك من امرََيهِ فَعَشِيَّا قَبْلَ 
أَنْ 4 بُكَمر كأ التبي يك َدكرَ َِكَ لك كََالَ: : ما حَمَلَكَ ل يَا يَسُولَ الله 
كنا الى القت ا ارفك عايهة ؛ قَضَحَكَ ‏ يَسُولُ الله 
يتنك وَأَمر قُرَيَهَا" حَقّ يُكَفْرَ رَوَاُ ابْنُ 
مر بي 2ه .رثك س دَق 2 ع # ا غيم م9 > #45 50 و وم 
وَرَوَى 7 َو وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ» وَرَوَى أب دَاوْ 
والتتائة خوط مشيدًا ومرسَلة:وقال التشافة: الترصل أو بالصواب من المسته. 
57 ح- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ #2 عَنٍ الكَِيّ يد في 


20 


الْمَُاهِرٍا 3 يُوَاقُِ قَبْلَ أنْ يُكَفْرَ قَالَ: «كَعَارَة وَاحِدَة). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌّ وَابْنُ ن مَاجّه. 


)١(‏ قوله: جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان إلخ: والمعنى أنه جعل ظهارها حتى يمضي رمضان. قال 
الطيبي حك: فيه دليل على صحة ظهار المؤقت. وقال قاضي خان: لو ظاهر مؤقتا يصير مظاهرا في الحال» وإذا مضى 
ذلك الوقت بطل. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ألا يقربها حتى يكفر: أي إن وطئ قبل التكفير استغفر وكفر للظهار فقطء يعني تجب كفارة الظهارء ولا 
يجب شيء آخر للوطئ الحرام» ولا يعود حتى يكفر أي لا يطأها ثانيا حتى يكفر. كذا في «شرح الوقاية». 

قوله: في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة: أي لو وطئ قبل التكفير لا يجب عليه كفارة لأجل 
الوطئ» والواجب الكفارة الأولى» يعني لا شيء عليه غير الكفارة الأولى لهذا الحديث» وهو مذهب الأثمة الأربعة - 


كتاب الطلاق اتنا باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


وال كلك من نجاءت بق امرأود انها قبل أذ كدو ا لمن 1 


كَفَّارَةُ وَاحِدَهُ وَيَكُفُ عَنْهَا حَىّ يُكَثَّرَ وَدَسَْغْفِرَ اللة. قَالَ مَالِكُ: وَدَلِكَ أَحْمَنْ ما 
ول ا لحر لاعن ع رسو سول الله وَكِةِ أَنّ يَجْلّ ظاهزية ]مين 
َوَكَمَ ع عَلبْها كبْل أن يكرد حار ع كلك ال بك أ أ متكفف اللتكفال وليل 
حَقّ يُكَئْرَ وَبَلَاءَاتُ خُحَمَّدٍ مُسْتَدَةٌ وَ َدْ أسْنَدَهُ في ١كِتَاب‏ الصَّوْع). 
بَابُ 
عَرِّوجَلٌ: (وَالذِينَ يُهرُونَ من يِسَأهِم كم يو دُونَ لِمَا 
0 الآية 


(المحادلة: 87) 
ا" - وَروَى التُرْمِذِيُ عَنْ أب سَلَمَةَ أن سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ وَيُقَالُ لَُ: سَلَمَةُ بْنْ 
صَخْرٍ الْبَيَاضِي جَعَلَ امْرَأتَهُ عَلَيْهِ كظهْر أَمِّ حَةَ ا 0 
رَمصَانَ وَقَمَ عليه يلاه َأ رَسُول الله يف د فَدَكْرَ دَلِكَ لَك فَقَالَ لَهُ يَمَوْلُ لْ الله كياد 


«أَغْيِقْ رَقَبَهَ1. الحَدِيْتَ. 

- ولكن عندنا استغفر الله أيضّاء وهو منقول في «الموطأ» من قول مالك» ونقل نوح آفندي عن العلامة قاسم: أنه 
ذكره محمد في «الأصل» مرفوعَاء والمراد من الاستغفار التوبة من هذه المعصية» وهي حرمة الوطئ قبل الكفارة. 

0١‏ قوله: فتحرير رقبة: قال الإمام السرخسي في «المبسوط»: وتجزرئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين والإفطار 
عندناء ولا يجزئ عند الشافعي 6 إلا الرقبة المؤمنة؟ لقوله تعالى: «وَلَا تيتوأ آلْحبِيت مِنْهُ تُنَفِفُونَ4 (البقرة: 1107): ولا 
خبث أشدٌ من الكفرء وفي حديث أبي هريرة 2:: أن رجلا جاء إلى رسول الله يكب برقبة سوداء؛ وقال: علي عتق رقبة 
أفتجزئني هذه فامتحنها بالإيهان» فوجدها مؤمنة, فقال صَلَكةُ: أعتقها فإنها مؤمنة. فامتحانه إياها بالإيهان دليل على أن 
الواجب لا يتأدّى إلا بالمؤمنة» ولأن هذا تحرير في تكفير» فلا يجزئ فيه غير المؤمنة ككفارة القتلء وهذا لأن ١‏ - 


كتاب الطلاق فد باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 


- الرقبة مطلقة هنا مقيّدة بالإيانٍ في القتل والمطلق محمول على المقيّد؛ لأن المقيّد مسكوت عنه في المطلق» وقياس 
المسكوت عنه على المنصوص صحيح. ولأن التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط» 
وكذلك في نظائره استدلالًا به والكفارات جنس واحدء فالتقييد بشرط الإيعان» في بعضها يوجب نفي الجواز عند 
عدم الإيمان في جميعها كالتقييد بشرط العدالة» في بعض الشهادات أوجب نفي الجواز عند عدمها في الكل» وكذلك 
التقييد بالتبليغ إلى الكعبة في هدي جزاء الصيد أوجب ذلك في جميع اهدايا. 

وحجتنا في ذلك ظاهر الآية» فالمنصوص اسم الرقبة» وليس فيه ما ينبئع عن صفة الإيان والكفرء فالتقييد 
بصفة الإييان يكون زيادة» والزيادة على النص فسخ. فلا يثبت بخبر الواحدء ولا بالقياس» ثم قياس المنصوص على 
المنصوص عندنا باطل؛ لأنه اعتقاد النقص فيا تولى الله بيانه» وذلك لا يجوزء وكذلك شروط الكفارات لا يثبت 
بالقياس كأصلهاء ولا يجوز دعوى التخصيص هنا؛ لأن التخصيص فيا له عموم والمطلق غير العام وامتناع جوا 
العمياء» ونظائرها ليس بطريق التخصيص. بل لكونها مستهلكة من وجه كا بيناء مع أن التخصيص فيا له لفظء 
والصفة في الرقبة غير مذكورة» ولا يقال: بين صفة الكفر والإيهان تضاد. فإذا جوزنا المؤمنة انتفى جواز الكافر؛ لأن 
جواز المؤمنة عندنا لأنها رقبة لا بصفة الإيمان. 

ألا ترى إنا نجوّز الصغيرة والكبيرة» وبين الصفتين تضاد. وكذلك تُجوّز الذّكّر والأنثى؛ وبين الصفتين تضاد 
ا ل » فالعراقيون من مشايخنا عثار 
يجوّزون ذلك في حادثة واحدة» ى! في قوله 2 في حمس من الإبل شاق مع قوله: في خمس من الإبل السائمة شاق» 
ولكن الأصح أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد عندنا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوّز أبو حنيفة سل التيمم 
بجميع أجزاء الأرض؛ لقوله يني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورء أو لم يحمل هذ المطلق على المقيد ومحموله 
قوله ينْيةِ: التراب طهور المسلمء وهذا لأن للمطلق حكماء وهو الإطلاق» وفي حمله على المقيد إبطال حكمه. 

وإليه أشار ابن عباس #2* في قوله: «أبهموا ما أيهم الله» وامتناع وجوب الزكاة في غير السائمة ليس لحمل 
المطلق على المقيد» بل للنص الوارد بأن لا زكاة في العوامل واشتراط العدالة في الشهادات ليس لحمل المطلق على 
المقيد» بل للنص الوارد بالتثبت في خبر الفاسقء وكذلك وجوب التبليغ إلى الكعبة في جميع الهدايا للنصء وهو قوله 
تعالى: لأثْمّ تجلا إل ألْبيتٍ آلْعبِيقٍ #* (الحج: +)» ولو جاز ذلك إنا يجوز بعد ثبوت المساوات بين الحادثتين» ١‏ - 


كتتاب الطلاق دك باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 

اهِرُ الآيّةِ وَالْحَدِيْثِ عَدْمُ اغْتِبَارٍ كَوْنِ الرَقَبَةِ مُؤْمِتَكَ وَبِهِ قَالّ عَطَاءٌ وَالَحَيُ 
ريده مع يرك اداه ره وي جأدة ف ومو قا عو ل لاسي _س عفانو “ونوا وي وز 19 ما 
وَرَيد بن عن وَقَال الوِمَام السرّخيييٌ: فالمنصوص اسم | قَبَةِ» وَلِيسَ فِيهِ ما ينيو عن 
صِفَةِ الإِيْمَانِ وَاأْكُمْر فَالتَفْيِيْدٌ بِصِمَةِ الإِيْمَانٍ يَكُوْنُ ريَادَةٌ وَالؤيَادَةُ عَلَ التَص نَنْجُ 
لا يَنْْتُ جَبّرِ الْوَاحِدِ وَلَا ِالْقِيّايء وَأَيْضًا لِلْمُظْلَقٍ حُكْمٌ وَهْوَ الإظلَادُ» وَفيَ عَمْلِه على 
4200 00 0 2 ا 1 1 0 20 3 
المقَيْدِ إِبطال حكيك» انتعى. فَالتَقِيِيدَ في أَحَادِيُثِ «الميشْكة) بِالوِيمَانٍ إِمَا لِمَوَادٍ 
عَخْصُوْصَةٍ لا يَجْوْرُ فِيْهَا إلا الْمُوْمِئَةُ كَكَمَارَةٍ الْقَئْل حَطَأَء وَإِمَّا بَيَانَا ِلْأَفْصَل وَالْأكْمَل 
وَيوَيدُهُ مَا رَوَى الَْيْهَِيّ في «السّئَنٍ الْكبْرَى). 

حسم - عَنْ عُتْبَةَ قَال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلّ رَسُوْلٍ الله جَكَيِْةِ بأَمَةِ سَوْدَاءَ قَقَالَتْ: يَا 
000 3 مك سعد 4 بك كوو ه ا ا >2 لوره؟ يط صََيَلِانَ سه مك 
رَسْوْلَ الل إِنَّ ع رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ أَقَتُجْرَئُ حَنْ هَذِه؟ فَقَالَ رَسُوْلْ الله يلياد ١مَنْ‏ رَبْكِ؟ا 
- ولا مساواة بين كفارة القتل وبين سائر الكفارات؛ فإن القتل من أعظم الكبائر» وفيه تفويت رقبة مؤمنة مخاطبة 
بالإيهان» بخلاف أسباب سائر الكفارات» ففيها من التغليظ ما ليس في غيرهاء ولهذا لا يكون الإطعام بدلا عن 
الصيام في كفارة القتل» بخلاف كفارة الظهار واشتراط صفة التتابع عندنا في الصوم في كفارة اليمين ليس بطريق حمل 
المطلق على المقيد بل بقراءة ابن مسعود دنه وهي مشهورة. وني لازمة عليهم فإنهم لا يشترطون صفة التتابع فيها 
لحمل المطلق على المقيد. 

ولا معنى لقول من يقول لذلك المطلق أصلانء أحدهما: مقيد بالتفرق» وهو صوم المتعة؛ لأن ذلك غير مقيد 
بالتفرق» ولكن لا يجوز قبل يوم النحر؛ لأنه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف «إذا»» وهو قوله تعالى: #وَسَبْعَةٍ إذا 
رَجَعْئمك (البقرة: 197) فأما الحديث فقد ذُكِر في بعض الروايات أن الرجل قال: علي عتق رقبة مؤمنة أو عرف رسول 
لله ود بطريق الوحي أن عليه رقبة مؤمنة؛ فلهذا امتحنها بالإيهان» مع أن في صحة ذلك الحديث كلامًا فقد روي: أن 
النبي وَليةٍ قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء» ولا تظن برسول الله يدي أنه يطلب من أحد أن يثبت لله تعالى جهة ولا 
مكاناء ولا حجة لهم في الآية؛ لأن الكفر خبث من حيث الاعتقاد» والمصروف إلى الكفارة ليس هو الاعتقاد. إنا 
المصروف إلى الكفارة اللالية» ومن حيث الألية هو عيب يسير على شرف الزوالء انتهى. وقال في «اللمعات»: إن في 
اشتراط الإيهان في غير كفارة القتل كلامًا بين الأيمة ولعل الحق كان عنده ينكد عدمه. هو مذهب الحنفية» ومع ذلك 
كان الأولى والأفضل ذلكء ويكفي في ذلك هذا القدر من الإيهان. 


كتاب الطلاق 216 باب اللعان 
قَالَتْ: الله رَيّْه قَالَ: «قَمَا دِيْئْكِ؟) قَالَتْ: الْإمْلام قَالّ: ١و‏ قَمَنْ أنا؟) قَالّث: أ قَ سول 
الله قَالَ: «قَتُصَلَيْنَ الحْنْسَ وَتْقِرَيْنَ بمَا جِنْتٌ به مِنْ عِنْدَ اللها قَالَتثْ: نَعَمْ قَصَرَبَ 
َيِل عل ظهْرم هَاء وَقَالَ: «أَغْيِقِيها». 

وَفْ رِوَايّةٍ عَنْ عْبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله ب تن غقة بن عسكزد أن جَعْلَذ مق الأنضار 
الي وَل يجَارِيةٍ لَهُ سَوْدَاء قَقَالَ لِرَسُوْلِ الله يكب يا رَسْوْلَ الله إِنَّ عَلَ رَقَبَةَ مُؤْمِئَكَ 
0 هَذِ؟ فَقَالَ لها مَسْْلُ الله َك «أَتَسْهَدٍ َي أن 00 الله؟ قَالَتْ: تَعَمْء قَالَ: 


5-1 


(أْتشْهَدِينَ َك ُحَتَدَا يَمُولُ الله؟ قَالَتْ: تَعَمُ قَال: م قِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ 
تَعَم فَقَالَ رم سول الله عَككِهِ: ا صُوْلَا بِبَعْضٍ مَعْنَاهُ 
يَابُ اللّعَانٍ 


/ 


وقول الم - جَلّ: (والد ذِينَ يَرَمُونَ َزْوجَهُمْ وَلمْ حكن يكن لَهُم 
شُهَدَاءْ 1 . 30 فَعَهَدَهُ ؛ أَحَدِهِمْ ريع شَهْددتِ بِأللّهِ إِنهْد لين 


دقن © والحيمة أن لغنك الله عَلَْهِ إن كان من 
لْكَذِبِينَ © وَيَدْرَوَا عَنْهَا أَلْعَدَابَ أن تَمْهَدَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهددَتِ بِأللّه 


5 ا عَلَيْهَآ | ن كن 
مِنَ لصَّدقِينَ ١‏ 9ه © وَلَوْلا فَضْلُ آللّه عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُر ون َلنَّدَ 
واب حَكِيمٌ © 4 

للاسام عفنا السَّاعِدِيٌ مضه م إِنَّ عُوَيْمِرًا يْمرًا الجلاني ا 


1 2 عم 


الله أَرَاَيْتَ ككل ود نه امرائه مدلة انكل تقل كف أ كاف 1 عَلُ؟'" فَقَالٌ رَسُوا 
رايت رج او مَعَ امرا و 1 


- قوله: كيف يفعل فقال رسول الله كَل قد أنزل فيك إلخ: الأصل في قذف الزوجات عند الشافعى الحد عملا‎ ١ 


كتاب الطلاق 25 باب اللعان 


الله َك هد أنْزِل فِيْكَ وَْ صَاحِبَتِكَ َاذْهَبْ قَأْتِ يها قَالَ: سَهْلٌ كََلَاعَنَا” في الْمَسْجِدٍ 


- بالآية الأولى» وهي قوله تعالى: لوَالدِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَئَتٍ كُمّ لم يَأنوأ أَربعةٍ عْهَدَآء فَأجْلدُوهُمْ4 (لنور: » 
الآية وبين بآية اللعان أن القاذف إذا كان زوجًا له أن يدفع الحد عنه باللعان» وإذا كان المقذوف زوجة القاذف للا أن 
تدفع حد الزنا عنها بلعانها فأيّها امتنع عن اللعان وجب الأصلء وهو الحد» وذهب أبو حتيفة وأصحابه إلى أن اللازم 
بقذف الزوج إنما هو اللعان فقطء ولا يلزمه الحد. فعندنا آية اللعان ناسخة للأولى في حق الزوجات؛ لأن الخاص 
المتأخر عن العام ينسخ العام بقدره» فلم تبقٌ الآية الأولى متناولة للزوجاتء فصار الواجب بقذف الزوجة اللعان 
فأيّم| امتنع عنه خبس حتى يأتي به كالمديون إذا امتنع عن إفاء حق عليه» ولذا لم) قذف هلال زوجته قال له رسول الله 
يَككةٌ: البينة وإلا حد في ظهرك؛ فدل على أنه كان في الابتداء ويوجب الحد كقذف الأجنباتء ثم لما نزلت آية اللعان 
انتسخ في حق الزوجات. كما في «البدائع» و«العناية». قاله في «البحر الرائق». 
رن قوله: فتلاعنا إلخ: أصله من اللعن» وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعناه الشرعي عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيهان مقرونة با للعن. وقال الشافعي: هي أيوان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجري بين 
المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر والكافرة وبين العبد وامرأته» وبه قال مالك وأحمد. وعندنا يشترط أهلية 
الخيادة«فلة يري إلا بين المبباعين الحرّين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف» للشافعي سله قوله تعالى: 
#فُسَهدَةُ 4 أْحَدِهِمْ أَرْيعُ شَهدَاتٍ بألل (النور:1) محكم في اليمين» والشهادة تحتمل اليمين» فحملنا المحتمل على 
المحكم. لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة؛ لأن الشهادة لنفسه غير مقبولة» بخلاف اليمين؛ وتكرره يَدُلّ على أنه 
لاسا ري ار ل 0 

ولنا قوله تعالى: #وَالَدِينَ يَرْمُونَ نَ أَواجَهُمْ وَلَمْ يَحكُن لَّهُمْ شُهَدَاُ إل أَنفْسْهُمْ 4 (التور: )١‏ استثنى اأنفسهم» عن 
الشهداء. فثبت 0 شهداء؛ لأن المستثئنى يكون من جنس المتسثنى منه» ثم نصّ على شهادتهم, فقال: لفَمَهَددَةٌ 
حدق | أَذيعُ سَهْددتِ يألله» «النور: 5) فنص على الشهادة واليمين فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين» 
والتأكيد لا يخرجه من أن يكون شهادة. وقوله: الشهادة لنفسه غير مقبولة» قلنا: إنما لا تقبل في موضع التهمة» وأما 
إذا انتفت التهمة فمقبولة» قال الله تعالى: #شَّهِدَ ألله أن لآ إل إل هو (آل عمران: 18)» فهذا من أصدق الشهادات 
لانتفائه من التهمة والتهمة فيم| نحن فيه منتفية باليمين. قاله العيني. 

فشهاداته قائمة مقام حد القذف في حقه؛ وشهادتها مقام حد الزنا في حقهاء أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القذف 
وعنها حد الزنا؛ لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحدء بل أشدء ثم اللعان عند عدم إقامة الشهود: فإن أقام الزوج أربعة 
شهداء على زناها فلا لعان ولا حد عليه» بل تحد حد الزناء وكذا إذا أقرت بالزنا وصدقت الزوج. 0 


كتاب الطلاق ف باب اللعان 


م وبالجملة اللعان إنما يكون إذا رمى لرجل زوجته بالزنا وأنكرته ولم يأت بالشهودء وشرطه قيام الزوجية 
وكون النكاح صحيحا لا فاسدا وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية خصت بذلك؛ لأنبا هي 
المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان. 

وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن» وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق 
بينهما؛ لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدّاء وأهله من هو أهل للشهادة على المسلم؛ أي كل من الزوجين القاذف 
والمقذوف يكون صالحا للشهادة» أي لأدائها بأن لا يكون أحدهما محدودا في قذف أو كافرا أو مجنونا أو قِنا أو صغيرًاء 
ويدخل فيه الفاسق والأعمى؛ لأنهما من أهل أداء الشهادة فإذا قذف الرجل زوجته بالزناء فلا يخلو إما أن يكون كل 
منهما أهلا للشهادة أولاء فإنلم يكن كل منههما أهلا للشهادة؛ فتفصيله على ما في «الدر المختار» ورد المحتار» أنه إذا 
لم يصلح الزوج شاهدا لرقه أو كفره بأن أسلمتء ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه وكان أهلا للقذف. أي بالغا 
عاقلا ناطقا حُد. 

الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته» فلو كان القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان» فإن صلح 
شاهداء والحال أنها هي لم تصلح أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه ىا لو قذفها أجنبي ولا لعان؛ لأنه خلفه؛ لكنه 
يعزر حسم لهذا الباب» وبقي ما لو سقط من جهتههماء ى! لو كانا محدودين في قذف فهو كالآول؛ لأنه سقط لمعنى من 
جهته؛ لأن البداءة به» فلا تعتبر جهتها معه. انتهى. ويدل عليه حديث: أربعة من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية 
تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم؛ والمملوكة تحت الحر؛ والحرة تحت المملوك» أخرجه ابن ماجه وغيره. قاله في 
«عمدة الرعاية). 

وقال في «التفسيرات الأحمدية»: وإن كان كل منهما أهلا للشهادة» فطالبت المرأة به يجب على الرجل أن يلاعن. 
فإن أبى من اللعان حبس حتى يلاعنء أو يكذّب الرجل نفسه. فحيئئلٍ يجب حد القذفء وإن شاء أن يلاعن يقول: 
أربع مرات بالله إني لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ويقول مرَّةٌ خامسة: لعنة الله علِنّ إن كنت من الكاذبين» 
وهذا لعان الرجل» وبه يسقط عن الرجل حد القذفء فبعد لعان الرجل يجب على المرأة أن تلاعن» فإن أبت حبست 
حتى لاعن أو تصدق زوجها فتحد حد الزناء وعند الشافعي يجب عليها حد الزنا بمجرّد التكول عن اللعان» وإن 
شاءت أن تلاعن تقول أربع مرات: بالله إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من الزناء وتقول مرَّةٌ خامسة: غضب الله علي 
إن كان من الصادقين؛ هذا لعان المرأة. 5 


كتاب الطلاق 2 ش باب اللعان 


- ومبذا القدر سقط عنها حد الزناء وهذا معنى قوله تعالى: #وَيّدْرَوًاً عَنْهَا آلْعَذَابَ؟ُ «النور: 8) فحينعل 
استويا في سقوط الحد. انتهى. وقال في «البدائع»: اختلف العلماء في حكم اللعان قال أصحابنا الثلاثة: هو وجوب 
التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره 
وإيلائه؛ ويجري التوارث بينهما قبل التفريق. وقال زفر والشافعي: هو وقوع الفرقة بنفس اللعان إلا أن عند زفر لا تقع 
الفرقة ما لم يلتعناء وعند الشافعي تققع الفرقة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة» وجه قول الشافعي: أن الفرقة أمر 
يختص بالزوج. ألا ترى أنه هو المختص بسبب الفرقة» فلا يقف وقوعها على فعل المرأة كالطلاق» واحتج زفر بها 
روى عن رسول الله وليه أنه قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدّاء وفي بقاء التكاح اجتماعهماء وهو خلاف النص. 

والجواب عنه: أن المراد بعد تفريق الحاكمء تشهد له ما في ١سُئَن‏ أبي داود»: ومضت السنة في المتلاعنين أن 
يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان. والذي يدل على أن التفريق لا يقع بنفس التلاعن ما ورد في صحيح البخاري وغيره: أن 
عويمر العجلاني بعد ما لاعن قال: يا رسول الله! كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلانّاء ولو كانت الفرقة حصلت 
بنفس التلاعن لأنكر عليه رسول الله تكد في إيقاعه الطلقات, ويقال له: هي ليست زوجتك حتى تطلقهاء فسكوته 
دل على أنها محل لوقوع الطلاق» وإن الفرقة لم تحصل بعدٌ. وقال في «العناية»: فإن قيل: قد أنكر عليه بقوله: اذهب 
فلا سبيل لك عليهاء أجيب بأن ذلك منصرف إلى طلبه ردَّ المهر فإنه روي أنه قال: إن كنت صادقا فهو لها بها 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كاذبا فلا سبيل لك عليها 

وقال في "البح الرائق»: أما قول البيهقي في «المعرفة»: إن عويمرا حين طلَّقَها ثلانًا كان جاهلا بأن اللعان فرقة» 
فصار كمن شرط القضان في السّلّفء وهو يلزمه شرط أو لم يشرطء بخلاف المظاهر. والجواب أن الاستدلال إنما هو 
لعدم إنكاره :3 لا بمجرّد فعلهء ى) لا يخفى» انتهى. ولنا أيضًا ما روي نافع عن ابن عمر ذثّما: أن رجلا لاعن امرأته 
في رمن النبي يَكَدٌ وانتفى من ولدهاء ففرق النبي كله بينهه| وألحق الولد بالمرأة» وعن ابن عباس م : أن النبي كلاد 
لما لاعن بين عاصم بن عدي وبين امرأته فرق بينهما وري: أن رسول الله يبيد لاعن بين العجلاني وبين امرأته. فلما فرغا 
من اللعان فرق بينهماء فدلت الأحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوجء ولا بلعانها؛ إذ لو وقعت ل) احتمل التفريق 
من رسول الله يكب بعد وقوع الفرقة بينهم| بنفس اللعان. 

وقال في «البدائع»: واختلف العلماء فيه أيضَاء قال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة في اللعان بتطليقة بائنة» فيزول ملك 
التكاح وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج ما داما على حالة اللعان» فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد, أو أكذبت 2 


كتاب الطلاق 2 باب اللعان 
8 0 0 1 0 0 قلآناً كم مَل ل الله 5 ا 07 
عافن أن سْحَمَ عع الْعَيْنَيتِ عَظِيم الْأَلْيَتينٍ خَدَلّجَ السَّاقيْنِ قلا أَحْيِبٌ عْوَيِيرًا إلا 


َو 2 >1 


قَدْ صَدَّقَّ عَلَيْهَاه وَإِنْ +ااطايه أعنيز كأ 0 وني الاق كنت 


بَعْدُ يُنْسَبُ إل ته مقو عليه 


- المرأة نفسها بأن صدقته جاز النكاح بينهماء ويجتمعان. وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: هي فرقة بغير 
طلاق» وإنها توجب حرمة مؤبدة» كحرمة الرضاع والمصاهرة» واحتجوا بقول النبي يَلَكْةّ: المتلاعنان لا يجتمعان 
أبدّاء وهو نص في الباب» ولأبي حنيفة ومحمد: ما روي: أن رسول الله يَلَكْْةِ لم) لاعن بين عويمر العجلاني وبين 
امرأته» فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا. 

وفي بعض الروايات: كذبت عليها إن لم أفارقها فهي طالق ثلانّاه فصار طلاق الزوج عقيب اللعان سنة 
المتلاعنين؛ لأن عويمرا طلق زوجته ثلاثا بعد اللعان عند رسول الله وَكَِْةٌ فأنفذها عليه رسول الله يلتلق فيجب 
على كل ملاعن أن يطلقء فإذا امتنع ينوب القاضي منابه في التفريق» فيكون طلاقاء ى) في العنين» ولأن سبب هذه 
الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعان واللعان يوجب التفريق والتفريق يوجب الفرقة؛ فكانت الفرقة بهذا الوسائط 
مضافة إلى القذف السابق» وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقاء كما في العنين والخلع 
والإيلاء ونحو ذلك وهو قول السلف إن كل فرقة وقعت من قبل الزوج من نحو إبراهيم والحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم ذتمه وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته؛ ل) ذكرنا أن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل» وكا 
قرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقة» فانصرف المراد إلى الحكم: وهو أن يكون حكم اللعان فيه ثابئًاه فإذا أكذب 
الزوج نفسه وحد حد القذف بطل حكم اللعان فلم يبق متلاعنان حقيقة وحكى| فجاز اجتماعهماء انتهى. لذلك قال 
في «الحداية»: لا يجتمعان ما داما متلاعنين. 
0 قوله: فطلقها ثلاثا إلخ: لذلك قال في «البدائع» و«البحر الرائق»: فيجب على كل ملاعن أن يطلّق» فإذا امتنع 
ينوب القاضي منابه في التفريق» فيكون طلاقاء ى) في العنين. 


كتاب الطلاق اك باب اللعان 
وَفْ رِوَايَةِ لِأنْ دَاوْ: قَجَاءَتْ بهِ كَدَلِكَ فَقَالَ الكيئ يك «لؤْلَا"' ما مَصَى مِنْ 

كِتَابٍِ الله لكات لي وَلَهَا مَأ 

ورف و داو د عَنْهُ وه فَالٌ: مَهِدْتٌ الْمُتَلَاعِتَيْنِ عل عَهْدٍ سُولٍ الله لَب وقا ]ةا 


حمس عَشْرَة فَفَرَقَ بَْتَهُه يَسُولُ الله يَيَلِِدِ حِين تلاعَناء 
وَرَوَك 9 داو ود عَنٍِ 9 عبن 2 قَالّ: جَاءَ مِلالُ بْنُ مد مَيَةَ وَهُوّ ع الكّلائة اين 


َابَ الله عَلَيْهُم » فَجَاءَ مِنْ دعي يدون أخزه رجه رك تونق بال 
قَلَمْ يَهِجْهُ ل سُولٍ الله يبيد قَقَالَ: يَا ر رَسُولَ اللي إن جِفْتُ أَهْلي 


ع2 


عِمَاء فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجلاء فرَأَيتُ بعيْقَ وَسَمِعْتُ بأَذْيَ» كر رَسُولُ الله 
به وَاشْتَدٌ عَلَيْه 
ُتؤلّث: دِوَلّدِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ وَلَمْ يَحُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلّآ أَشْْهُمْ مَنَهْدَْ 
0 الْديتَيْنَ يْنِ كِلْتَبْهِمَاء » فَسْرٌّيّ عَنْ رَسُولٍ الله كن فَقَالٌ: «أَبْيِبْ يَا هلال قَدُ 
000 عر وَل َك كرجا وجا كال جِلال: هذ كنت أَرجُو لِك من رق كمال 
رَْؤْلُ الله وكِِ: «أَرِْنُوا إِلَيْهَاه فَجَاءَتْ فَتلَاهَا عَلَيْهِمَا وَسُولْ الله كك وَكَرَهْمَا 
وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَدَابَ الْآجِرَة أَعَدُّ مِنْ عَدَابٍ الدّنيَاء 4 0 وَاللُهِا لَقَدْ صَدَقْتُ 
0 فَقَالَتْ: قَد كَدَبَّء فَقَالَ يَسُوْلُ الله يَكَيْلِ: «لَاعِنُْا بَيْتَهُمَاا. 


أَحَدِ 


0 قوله: لا ما مضى من كتاب الله إلخ: أي لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد والتعزير على المتلاعنين لفعلت بها 
ما فعلت. وقالوا: في الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائن» وإنما يحكم بظاهر ما 
يقتضيه الحجج والدلائل؛ ويفهم من كلامهم هذا أن الشبه والقيافة ليست بحجة: وإنما هي إرادة ومظنة؛ فلا يحكم بها 
كما هو مذهبنا. كذا في «اللمعات». 

5) قوله: فشهادة اجدمم إلخ : قال الشافعي: إن اللعان يمين» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة» واحتجوا 
بقوله تعالى: فَكَهْددَةُ أُحَدِهِمْ 3 كَهدنَاتِ بأللّه (النور: :6 وبقوله يك في هذا الحديث: فجاء هلال فشهد, ثم 
قامت فشهدتء «نيل الأوطار» ملخّصًاء 


قَقِيلَ لِهلال: اشْهَدْ فَسَهدَ أَرْيََ شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ لَمِنْ الصَادِقِنَ مَلَمّا كانت 
الْحَامِسَةُ قِيلَ لَهُ: يَا هلالء انق اللّه؛ فَإِنَّ عَذَابَ الدُنْا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَذهِ 
ل ل وَاللَهِ ا يُعَذّيي الله عَلَيْهَا كُمَا لَمْ يَلَدْنٍ 
عليه فشية نكاد مِسَة أن غتة الله لي إن كان من الْكاؤييت» كم َيل هاه شهدي 
بالله إِنَهُ لَِنْ الْكاذِبِينَه فَلَمَا كَانَتِ الَْامِسَةُ قِيلَ لَهَا: انَقِى اللّه؛ 
إن عَدَابَ 00 هوق ف عدا الآجِرَةِ َإِنَّ هده المَوجيَة الى وجب علي 
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3 
ْ 
- 
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1 

١‏ ع 


الْعَدَابٌ. َتَلَكأَتْ سَاعَةَّ ثُمَّ قَالَتُ: وَاللُه!ا لا أَفْضَحُ قَوْيء فَشَهِدَتٍ الخَامِسَةَ أ 
اللّه ه عَلَيْهَا إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ. هدو كَقَدَق رَسُولٌ الله وكيا بَيَْهُمَا 

وف رِوايّة لِلنَّسَاٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسن كن أن التي 2 م يجلا حِينَ مر 
الْمتَلَاعِتَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَصَعَْ يَدَهُ عِنْدَ الخّامِسَةٍ عَلَ فِيْه 0 إنها موحبة و3 
ل متم عَلَيُها: قَالّ: يَا وَسُوْلَ الله مَالِنْ؟ قَالَّ: «ل”"' مَالَ لَك إِنْ * صَدَفْتَ َ 0 
ا ل 00 

كرض - وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ شعَيْبٍ عَنْ أَِيْهِ عَنْ جد ديه أَنَّ التي كك قالَ: :ريم 
رم قوله: لا مال لك إلخ: اعلم أن المهر يجب بالعقد إما بالتسمية إذا وجدتء وإلا فبحكم الشرع كوجوب مهر 
المثل عند عدم التسمية» ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة: الدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين؛ لأن 
بالدخول يت يتحقق تسليم المبدل فيتأكد البدل» وهو المهر. والخلوة قائمة شرعًا مقام الدخول؛ لكونها سببًا له مفضيا 
إليه غالبا وبالموت ينتهي التكاح والثيء بانتهاء يتقرر ويتأكد. كذا في «الهداية4 و«البئاية4» ومهذا ظهر أنه ليس 
وجوب المسمى عند الوطئ أو الموتء بل وجويه بنفس العقدء وبما ذكر يتأكد. قال في «البدئع»: وإذا تأكد المهر با 
ذكر لا يسقط بعد ذلك» وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لآن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء» انتهى. وبه 
ظهر أنه لا يسقط المهر بنشوز المرأة نعم» تسقط به النفقة» وما في بعض الفتاوى من سقوط المهر بالنشوز غير 
معتمد عليه. كذا في (عمدة الرعاية». 


كتاب الطلاق 5 باب اللعان 
مِنَ النَّسَاءِ للا مُلَاعَنَةٌ بَيْتَهُنّ: 0 كَْتَ 000 » وَالْيَهُودِيَةٌ كَنْتَ الْمُسْلِمء وَاخْدَمٌ 
خَْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةٌ تخت له , 


1 رََيْث رَجْلَا مع امْرأتي لصرَية 
ا لي شرل الل ول كقال. امون م كد 
انها أن أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَهُ لهأَغُ مي ون َل عير اله حَو لْقوَاِطى ما هر مثا 
وكا بطن. ل مِنَ الل وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ الْمُبَشَرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ. 

وَل كك إِلَيّهِ الْمِدْحَةٌ مِنَ الله وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الله الخنّةا. مُتَفَقٌّ عَلَيْهٍِ 


برسم - وَعَنْ أ هْرَيْرَة 4ه َال قال سَعْد بْنْ عبَادَة: أَوْوَجَْت مَعَ أهلي رَجلًا ل 
أَمَسَّهُ حَب آق بأرْبَعَةِ شْهَدَاء» قَالَ َسُولُ الله يك َعمْء قالَ: كلّا وَالَذِي بَعََكَ بالق إِنْ 
كُْتُ لَأُعَاجِلُهُ السّيْ َل دَ» قَالَ رَسُولُ الله يليه «اسْمَعُوا إِلَ مَا يَقُولُ سَيَدْكُمْ 


5 
11 


إنَّهُلَبُود وأنا غير مِدْهُ وال أَغْمَرُ مي رَوَاهُ مُسْلم. 


وى قوله: له و رأيت رجلا إلخ: و يفهم من كلام سعد بن عبادة د أن هذا 
الأمر لو وقع له لقتل الرجل؛ ولهذا لما بلغ النبي 5 كك لم ينه عن ذلك حتى قال الداودي: قله يديك أتعجبرن. من 
غيرة سعد؟ يَدُلٌ على أنه حمد ذلك وأجازه له فيه بينه وبين الله» والغيرة من أحمد الأشياء؛ ومن لم تكن فيه فليس على 
خلق محمود وبالغ أصحابنا في هذا حيث قالوا: رجل وجد مع امرأته أو جاريته يريد أن يغلبها ويزني بها له أن يقتله» 
فإن رآه مع امرأته أو مع محرم لهء وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعًاء ومنهم من منع ذلك مطلقاء 
وقد اختلف في الحكم, فقال الجمهور: عليه القدد. 

وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيها بينه وبين الله قتل 
الرجل إن كان ثياء وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسلء ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم: فقال المهلّب: 
الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ وإن كان أغير من عباده. فإنه 
أوجب الشهود في الحدود. فلا يجوز لأحد أن يتعدَّى حدود الله ولا يسقط دما بدعوىء انتهى. فحاصله على ما في 
البذل المجهود؛: أن من قتل رجلا وجده مع امرأته قد زنى» قال الجمهور: يقتل إلا أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له 
ورثة القتيل» وأما في| بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا فلا شيء عليه. 


كتاب الطلاق بد باب اللعان 


2422 إلى >1 524 عءوة يذ صلانَ 3 8 أو ل دي 
ع«مم” - وَغَنَهَ ذه قال: قال سوا الله 3 «إِنَّ الآ ة يَعَارٌ وَإِنَ الْمَؤْمِنَ يغَالُ 


6+ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكِ د أَنَّ ني الله َيِيِدٍقَالَ: «مِن الْمَيْرَةِ مَا يِب الله 
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ا 3 م وار الي 0 


يُبْغِضُ الله يله في القشخر». وف رِوَايَةِ: ١ف‏ البني». رَوَاه أَحمَدُ ورا دَ وَالنََمَايٌ 
ممم - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما أَنّ رَسُوْلَ الله ؛ م حرَحٌ مِنْ عِنْدِهًا لَيْلّاه قَالَتُ: فَغِدْتُ 

عَلَيّهِ فَجَاءَ لا : مَا لَّكِ يَا عَايْمَةٌ دِمَُ أَغِرْت؟) فَقُلْتُ: وما لي لا يََارُ مذي 

عَلَ مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَكلِل «لَقَدْ جَاءكٍِ هَيْطائُكِ) قَالَت: يا رَسُولَ الله أي 


سَيْطانٌ؟ قَالَ: انَعَمْ) 0 وَمَعَكَ يا وَسُولٌ اللّه؟ قَال: ١نَعَمْ‏ تَعَمُ وَأَكنْ أعَائَني الله اللّهُ عَلَيهُ 


0 2 رَوَاهُ وه 
لكيس - وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ ذا أَنّ التي د لاعَنَ بين 5 وَامْرَأَتَه قَانَْنى"' مِنْ 
وَلَِهَاه مرق بَيْهُمَه وق الود الْمرأة. مُتَقَقُ عَلَيْهِ 


١‏ قوله: فانتفى من ولدها إلخ: يعني إذا قذف الرجل امرأته بنفي الولد أو به وبالزنا فإنه يفرق القاضي حيئلٍ؛ 
وينفى نسبطه. ويلحقه بأمه بشرط أن يذكرا في اللعان بالقذف به. كذا في «شرح الوقاية» و«التفسيرات الأحمدية». 
وقال في "عمدة القاري»: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. الأول: اللعان وليس فيه خلاف. وأجمعوا على صحة 
ومشروعيته. الثاني: التفرقة» واختلف العلماء فيهاء وقد ذكر عن قريب عن مالك والشافعي أنه يقع الفرقة بينهم| بنفس 
التلاعن» وعن أبي حنيفة لا يحصل إلا بتفريق الحاكم بظاهر الحديث المذكورء وهو حجة على المخالفين. الثالث: 
إلحاق الولد بالأم بظاهر الحديث أجمع عليه جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحايهم.- 


كتاب الطلاق لول باب اللعان 


وَفْ حَديْئِهِ لَهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ الله يك وَوَعَطَُ وَدَكرَهُ وَأَخَْرهُ 
مِنْ عَدَابٍ الْآخِرَقِ كُمّ دَعَاهَا فَوَعَطَهَا وَدْكُرَهَا وَأَخْيرهَا 
عَدَابٍ الْآخِرَةٍ 


017" - وَعَنْ أل هِرَيْرَةَ ذه 
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امَرَأقي”"' 
وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَىَ وَإِنّ أنكر: كَرْنُهُ فَقَالَ: م قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ١‏ 0 


د ثم فيه خلاف آخر من وجه آخرء فقال أصحابنا: إذا كان القذف ينفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم 
أو يومين ونحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنية وابتياع آلات الولادة عادة صمٌّ ذلك .... نفاه بعد ذلك لا ينتفي 
ولم يوقت أبو حنيفة يله لذلك وقتاء وروي عنه: أنه وقّت لذلك سبعة أيام» وأبو يوسف ومحمد وقتادة بأكثر النفاس» 
وهو أربعون يومّاء والشافعي للك اعتبر الفورء فقال: إن نفاه على الفور انتفى؛ وإلا لا. 
0 قوله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود إلخ: فيه تعريض بالقذف. اختلف العلماء في حكمه؛ فقال قوم: لا حد في 
التعريضء وإنما يجب بالتصريح البين» وروي هذا عن ابن مسعود به قال القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد 
وابن المسيب في رواية» والحسن البصري والحسن بن حيء وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والشافعي إلا أنهها يوجبان 
عليه الأدب والزجرء واحتجوا بحديث الباب» وعليه يدل تبويب البخاري. وقال آخرون: التعريض كالتصريح» 
وروي ذلك عن عمر وعثهان وعروة والزهري وربيعة» وبه قال مالك والأوزاعي. كذا في «عمدة القاري». وقال في 
«رحمة الأمة»: والتعريض لا يوجب الحد عند أبي حنيفة وإن نوى به القذف. وقال مالك: يوجب الحد على الإطلاق. 
وقال الشافعي: إن نوى به القذف وفسره به وجب به الحدء وعن أحمد روايتان» أظهرهما وجوب الحد على الإطلاق» 
والأخرى كمذهب الشافعي» انتهى. 

وأفاد الحديث عدم جواز نفي الولد بمجرّد الوهم والخيال من دون دليل قويء وفيه إثيات القياس والاعتبار 
وضرب الأمثال. قاله في «التعليق الممجّد؛. وقال في «المرقاة»: وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرّد 
الأمارات الضعيفة؛ بل لا بد من تحقّق وظهور دليل قوي كأن لم يكن وطنها أو أنت بولد قبل ستة أشهر من مبتدأ 
وطئهاء وإنما يعتبر وصف اللون ههنا لدفع التهمة؛ لأن الأصل برائة المسلمين» بخلاف ما سبق من اعتبار الأوصاف 
في حديث شريكء فإنه لم يكن هناك لدفع التهمة لينبه على أن تلك الجلية الظاهرة مضمحلة عند وجود نصّ كتاب 
الله فكيف بالآثار الخفية. 


كتاب الطلاق الول باب اللعان 
َالَ: حمى قَالَ: «هَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالّ: إِنَّ فِيهَا لوُرْقه قَال: «َأَنّ رَى وَلِكَ 
جَاءَهَا؟» قَالَ: يا يَسُولَ الله عِرْقُ تَرَعَهَاء قَالَ: «قَلَعَلَّ هَذَّا عِرْقُ تَرَعَهُا وَلَمْ يُرَخّضْ لَهُ في 
الإنْتِمَاءِ مِئهُ. مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 
مهم - وَعَنْ عَائْعَةٌ يها قَالَتْ: : كق عَتْبَةُ بْنْ أي وَقَاصٍ عَهِدَ ِل أيه ةن 
أبي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِئّ فَايضْة إِلَيْكَ. فَلَمَا كن عَامُ الْمَْم أَحَدَهُ سَعْنٌ 


فَقَالَ: إِنَهُ ابْنُ أخيء وَقَالٌ عَبْدُ بْنُ وَمْعَةَ: أخيء فَتَسَاوَقَا إل رَسُولٍ الله يَكلِكِ فَقَالَ سَعْدُ: 


/ 


8 


هه مو هده 


َا رسو اللا إنَّ أَخي كد كان عَهد إِيّ فيه كال عَبْدُ بن رَمْعَة: أخيء وَابْن وَليدة أيه 


وُلِدَ عَلٌ فِرَاشِهء فَقَالَ ول الله عَدَكِْهِ. «هْوَ لك" يا عَبْدُ بن دَمْعَهَ الْوَلَدَّ لِلْفِرَاشِ 
القاير الحجز. 4 اد الخقجئ يلة0 لِمَا أَى من طبَهه يغلي 
َمَا رَآهَا حَئّ لَتِيَ اللة. مُتََقٌ 


رحقوله: جد اه و ا 
يجيء به بعد ذلك ادّعاه أو لم يدعه» واحتج في ذلك بهذا الحديث؛ لأن رسول الله ود قال: هو لك يا عبد بن زمعة» 
ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجرء فألحقه رسول الله وَل بزمعة لا لدعوة ابنه؛ لأن دعوة الابن للنسب لغيره من 
أبيه غير مقبولة» ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياهاء يعني تصير الأمة فراشًًا لسيدها بوطته إياهاء أو بإقراره 
أنه وطثهاء ولا تكون فراشا بنفس الملك دون الوطئ. وقال أبو حنيفة: لا تكون فراشا بالوطئ: ولا بالإقرار به 
أصلاء فلو وطنها أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقهء وكان مملوكاء وأمه مملوكة له؛ وإن| يلحقه ولدها إذا أقرٌ بد 
يعني أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد. ولا يكفي الإقرار بالوطى» فإن لم يدعه كان ملكا لهء حاصله: أن ما 
جاءت به هذه الأمة من ولدء فلا يلزم مولاها إلا أن يقربه وإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه» وكان من الحجة لأبي 
حنيفة ته في الحديث أن رسول الله يك نا قال لعبد بن زمعة: هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل: هو أخوك فقد 
يجوز أن يكون أراد بقوله: اهو لك» أي هو مملوك لك لحق ما لك عليه من اليدء ولم يحكم في نسبه بشيء. ِ 


كتاب الطلاق ذلك باب اللعان 


ِ- والدليل على ذلك أن رسول الله َلك قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه» فلو كان النبي كلد كان قد 
جعله ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه؛ لأنه يلد لم يكن يأمر بقطع الأرحام؛ بل كان يأمر بصلتهاء ومن صلتها 
التزاور» فكيف يجوز أن يأمرهاء وقد جعله أخاها بالحجاب منه؛ هذا لا يجوز عليه تكد وكيف يحوز ذلك عليه؛ وهو 
يأمر عائشة ##ها أن تأذن لعمها من الرضاعة عليهاء ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيهاء ولكن وجه ذلك 
عندنا - والله أعلم - أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد ابن زمعة ولسائر ورثة زمعة دون سعد» 
فإن قال قائل: فيا معنى قوله الذي وصله بهذا: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قيل له: ذلك على التعليم منه لسعد أي 
تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراشء وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش» فإذا لم يكن له فراش فهو عاهرءه 
وللعاهر الحجر. 

فإن قال قائل: إنم| كان أمرها بالحجاب منه ل) كان رأى من شبه بعتبة» ىا في حديث عائشة ##هاء قيل له: هذا لا 
يجوز أن يكون كذلك؛ لأن وجود الشبهة لا يجب به ثبوت نسبء ولا يجب بعدمه انتفاء النسب. ألا ترى إلى الرجل 
الذي قال لرسول الله َيِه إن امرأي ولدت غلاما أسود, فقال له رسول الله يَف هل لك من إبل؟ فقال: نعمء 
قال: ف ألوانها؟ فذكر كلامًا قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: مما ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق 
نزعه» فقال رسول الله وليه ولعل هذا من عرق نزعه. فلم يرخص له رسول الله ولك في نفيه لبعد شبهه منه ولا 
منعه من إدخاله على بناته وحرمه» بل ضربه له مثلا المه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب» وإن عدمه لا يجب به 
انتفاء الأنساب» فكذلك ابن وليدة زمعة لو كان وطئ زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه» إذا لما كان لبعد شبهه منه 
معنى» ولكان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته» ىا يدخل عليهن غيره من بنيه. وهذا الكلام متعقب بالرواية المصرح 
فيها بقوله: «هو أخوك». ولكن يراد به أخوك في الدين» ويحتمل أن يكون أصل الحديث هو لكء. فظن الراوي أن 
معناه أخوه في النسب» فحمله على المعنى الذي عنه. والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرّح بأنه وَكَكدٌ قال: «فإنه 
ليس لك يأخ». 

وفي حديث عمرو بن شعيب أحكام قضى بها رسول الله تنفد في أوائل الإسلام ومبادي الشرع. قاله الخطابي؛ 
لذا لا يستدل به على عدم شرط الدعوة في نسب ولد الأمة» وأيضًا ظاهر الحديث الذي-ذكر في المتن أن الولد إنا 
يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش» وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطئ في التكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب 
الجمهور وروي عن أبي حنيفة لك أنه يثبت بمجرّد العقد قال: حتى لو نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منها 
وطئه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر يلحقه. قاله في انيل الأوطار». حٍِ 


كتاب الطلاق كن باب اللعان 

وَفْ روَايَةِ ِلطَّحَاوِيٌ قَالَ: -اختجبئ مِئة وَإِنّهُ نس لك بأخ. وَرَوَى الطّحَاوِيٌ عَنْ 
000 كآنَ اد ان وا جار يَدَ له فَحَمَلَتْ فَقَالَ: َيْسَ مِيْء إن أتيثها انا لا 
رِيْدٌ ا وَف رِوَايَةِ لهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمْمَيّيِ: قَالَ: وَلَدَتْ جَارِيَةٌ لوَيْدِ بْن نَابتٍ هه 


وس الى لاو بِيّهِ عَنْ جَدٌَّه ١ه‏ قَالّ: قَامَ يَجُلُ فَقَالَ: يا سول 


3 وقال صاحب «التوضيح»: وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشا إلا بإمكان الوطىئ» ويلحق الولد في 
مدة تلد في مثلهاء وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة» فقال: إذا طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطئ فأتت 
بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه يلحقه. وقال أيضا: وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة 
من أن الولد إنم| يكون من ماء الرجل وماء المرأة» انتهى. قال العلامة العيني: إن أبا حنيفة لم يشذ فيها ذهب إليه ولا 
خالف ما أجرى الله به العادة» وإن صاحب «التوضيح» ومن سلك مسلكه لم يدركا في هذه المسألة ما أدركه أبو 
حنيفة؛ لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله: «الولد للفراش» أي لصاحب الفراش» ولم يذكر فيه اشتراط الوطىئ» ولأن 
العقد فيها كالوطئ؛ بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش» فلا يشت نسب ما ولدته الأمة إلا باعتراف مولاهاء انتهى. 

وقال في «تنسيق النظام»: واعلم أن النووي شرط في هذا النسب إمكان الوطىع؛ على ما هو مذهب مالك 
والشافعي دا وفيه رد على أبي حنيفة في عدم الا شتراط ومثل فيه المغربية والمشرقية» قال: وهذا ضعيف ظاهر 
الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء انتهى. أقول عليه 
أما أولا أن الحكم قد يدار على الداعيء والدال نائبا عن المدعو والمدلول» ولا يلتفت إلى حقيقة وجودهما أصلاء كا 
في السفر والمشقة» فالعقد جعل بمنزلة الوطئ في هذا المعنى. 

وقد قال النووي أيضًا: فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرّد عقد التكاح فمذهبه ليس ضعيقًا ظاهر الفساد 
بل مذهبهم كذلكء وثانيا: أن مذهبهم خلاف إطلاق الحديث وخروجه على الغالب ممنوع, لا يد له من دليل» 
وثالثا: أن الموطوءة إذا مضت عليها سنون هو زوجها في السفر وحاضت فيها مراتء فإذا طلقها تعتد بلا مرية مع أن 
براءة الرحم معلومة بالضرورة؛ وكذا لو كان معها ويعلم أنها تحيضء وليست بحامل كما هو السنة في الطلاق في طهر 
لا وطئ فيه فظهر أن مطلق الوطئ جعل قائّا مقام شغل الرحمء وإن علم برائتها قطعًاء فأين الإمكان ههنا؟ فقوله: 
مناف للأصول الشرعية» فافهم. 


كتاب الطلاق فنك ياب اللعان 
الى إِنّ كُلَانا ائني عَاهَرْتُ بأمّهِ في الخاهِِيّة فَقَالَ رَمُولُ الله وك لا دغْوَة في الْإِسْلَام» 
دَهَبَ أَمْرُ الَاجِلِيّةء الود للْفِرَاشٍ وَلِْعَاهِرِ الحَجَرًا. رَوَاه أَُوَْاوَة 

:5" - وَعَنْ سَمّاكٍ عَنْ مَوْلَ لبي عَخْرُومَةٍ قا لوق وج نٍ عَلَ جَارِيَةٍ في ظَمْرٍ 
وَاحِدِء فَعَلَقَتِ الخَارِيَةُ قَلَمْ يُدْرَ مِنْ أَيهمَا هو قأكيًا عْمَرَ يخْتَصِمَانِ في الْوَلَدهِ فَقَالَ 
عُمَن ما أَدرِيْ كي أَقْضِْ في هَذَا؟ كَأَتَّا عَلِيّه فَقَالَ: هُو"' بَيْتَكُمَا يَرمُكُمَا وَيَرِتَانِه 
وَهُوَّلِْبَاق مِنْكُمَاء رَوَاهُ الَحَاوِي. 


0 قوله: فقال: هو بينكما يرثك) وترثانه إلخ: فيه دليل على عدم الحكم بقول القافة في نسب ولا غيره» به قال 
الكوفيون والثوري وأبو حئيفة وأصحابه. وقال الشافعي وغيره: في حديث المدلجي ثبوت العمل بالقافة وصحة 
الحكم بقوهم في إلحاق الولدء ولولا ذلك لأنكر النبي يََادٌ على مجزّز ولقال له: وما يدريك؟ فلما سكت ولم ينكر 
عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم: وكان من الحجة للحنفية عليهم أن سرور النبي 245 
بقول مجزز المدلجي الذي ذكر في حديث عائشة ليس فيه دليل» على ما توهموا من واجب ال حكم بقول القافة؛ لأن 
أسامة #2 قد كان نسبه ثبت من زيد ++ قبل ذلك» ولم يحنج النبي وُلكْةٍ في ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان 
دُعِيَ أسامة فيها تقدّم إلى زيد. 

وإنها تعجب النبي لكةٍ من إصابة مجزز كا يتعجب من ظن الرجل الذي يصوب بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه» 
ولا يجب الحكم بذلكء فترك رسول الله يَتكْيدِ الإنكار عليه؛ لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابنّاء وقد قال 
تعالى: طوَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به- عِلْمّ4 (الإسراء: 3). كذا في "شرح معاني الآثار» ملخّضًا. وقال القاري: ليس 
في حديث المدلجي ثبوت النسب بعلم القيافة إنم) هو تقوية ودفع تهمة ورفع مظنة كا إذا شهد عدل برؤية هلال 
ووافقه منجم؛ فإن قول المنجم لا يصلح أن يكون دليلا مستقلاء لا نفيا ولا إثباتاء ويصح أن يكون مقويا للدليل 
الشرعيء انتهى. واحتج لنا صاحب «البحرا بحديث: «الولد للفراش». ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه» 
واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر. 

قال ابن الهرام: وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادّعاه أحدهما ثبت نسبه منه» سواء كانت في 
المرض أو الصحة؛ وصارت أم ولد له اتفاقًاء لا أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسارء قال: وإن ادعياه معًا 
يثبت نسبه منهماء وكانت الأم أم ولد لماء قتخدم كلا منهما يومّاء وإذا مات أحدهما عتقت ويرث الابن من كل منها - 


كتاب الطلاق - كمد 
رق رواية"للْبَْمقَ: أن يَجْلَينِ ويلا جَارِيَةٌ في هَوْر وَاحِن فَجَاءَت وَل فارتقا 
5 َجَعَلهُ هع ركنا و يََِانِ وَقَالَ الشَّوْكاني: روي عَنٍ الْإِمَام يختى 


حَدِيُتَ الْقَافَةِ مَْ ة مَنْسُوْح. 


5 رقو 


وَرَوَى الطّحَاوِيُ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ ادير أنَّ عَائْمَةَ ضى أخترئ 3 ات كان في 
الجَاهِلِيّةِ عَلَ أَرْيَعَةِ أَنَْاو قَمِنْهُ أَنْ يْتَيعَ الرجَالُ عَلَ الْمَرأة لا ممت مِمّنْ جَاءَهَا وَهْنَّ 
التقاناوكم تنضاق كل 1 ا كر لاد قدا عملت وَوَضَعَتْ 
1 َ جم لمم القائة َأيُمْ أو يه 5 بك ودع اها يميعن لَه لما بََّتَ 


ثُُ 2 عَرَّ وَجَلَّ مُحَمَرَا عا د بالق هَدّمَ كَلِكَ اله لتكاح ١‏ ل يحون ذ فيه كلد ل 
و قي الكاسّ عَلّ لكاي الَذِيْ لا يمْتَاج فِيْهِ إل 


يَذَّعِيْك » قَيَنْيْتُ نْسَبّهُ يدَلِكَ» وَ: َّ نَمَحَ الحكْم الْمتقَدٌ 


- ميراث ابن كامل» ويرثان منه ميراث أب واحد, وإذا مات أحدهما كان كل من ميراث الابن للباقي منهماء وقال: وبقولنا 
قال الثوري وإسحاق بن راهويه؛ وكان الشافعي سه يقوله في القديم» ورجح عليه أحمد حديث القيافة» وقيل: يعمل به إذا 
فقدت القافة. وقال الشافعي -ك: يرجع إلى قول القائف. فإن لم يوجد القائف وقف حتى يبلغ الولد» فينسب إلى أمهم| شاء» 
فإن لم ينسب إلى واحد منهم| كان نسبه موقوفاء لا يثبت له نسب من غير أمه؛ انتهى. 

وفي «بذل المجهود»: الجواب عم استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال ييل فيه: إلا جاءت به 
أصهب أسحم حمش الساقين فهو لزوجها وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي 
رُمِيّت به وهذه هي القيافة والحكم بالشبهة بأن هذا الحكم منه ود لم يكن الحكم بالقيافة: ولم يكن رسول الله 
دك قائفا قطء ولا عرف ذلك منه ين في مدة عمره ودعوى وجود القيافة فيه يني قدح في رسالته» بل هو حكم 
بالوحي الإلهي على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوّاء بل يكون المداد على الشبه؛ فإذا كان الولد 
له شبها بالزوج ثبت كذبه. ويحد الزوج حد القذف. ولو كان له شبها بغير الزوج لكان يثبت شرعًا زناها وتحد حد 
الزنا: 
قوله: وفي رواية للبيهقي إلخ: كذا في «البناية» 


وعم 00 وَقّاصِ رآ بَكُْرَةٌ م قَالَا: قال ر يَسُؤْلُ الله عَتَِلَِ: امن 
اذى إِلَ غَيْرِ َه وَهْوَيَعْلمُ َالتّةُ عَلَيْهِ حَرَام. مُثََقُ عَلَيْهِ 

سم - وَعَْ أبن هُْرَيْرَةَ د#» فَالَ: قَالَ رَسُؤ سُوْلُ الله عَكَاله: دلا 5 عَبوَا عَدْ عَنْ آَبَائِكُمْ 
فَمَنْ رَعِبَ عَنْ أيه فَهُوَ حكُفْرًا. متف عَلَيْهِ 

+وم" - وَعَنْهُ د أَنَّهُ سَمِعَ التي ا يَعُوْلُ لَمّا ترَلَتْ آيهُ الْمْلَاعَنَةِ: «أَيْمَا امراز 
أَدخَلَث عل قَْمِ مَنْ لمْسَ مِنْهُ مَلَيْمَتْ مِنَ الله في شَيْء وََنْ يُدخِلََا الله جََكَهُ 
ا جل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهْوَ يَْظْلِرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَ روس الْأَرَبينَ 
وَالْآخِرِينَ». رَوَاه أبوْمَاوْدَ وَالتَسَايقٌ وَالدَارئُ. 

4" - وعَنِ أبْنٍ عابي ادال جَاءَ يَجُلُ إلى ا لت عَلتلق فَقَالَ: رك 
يَدَ لامين؛ فَقَالَ التي يد «طَلَّفْهَا» قَالَ: إن مها قَالّ: «نَأَمْيِكْهَا" إذ41. ر قَاهُ 2 
دَاوْدَ وَالنَّسَاة 
١‏ مول فأستكها إذ: لذلك قال ني «الدر المختار' لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» انتهى. وقال في ارد 


المحتار». ولا عليها تسريح الفاجرء إلا إذا خاف أن لا يقيها حدود الله فلا بأس أن يتفرقا انتهى. «مجتبي» والفجور 
يعم الزنا وغيره» وقد قال وك لِمَن زوجته لا ترد يد لامس. وقد قال: إني أحبها: «استمتع بها». 


كتاب الطلاق 3 باب العدة 
كأ القدة 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: إوَللْمُطلَقتِ” مَعَدمُ بِالْمَعْرُوف؟ وَقَولِهِ تَعَال: 


(البقرة: 0057 1 2 


ذا لقث التمّاء فَطلِْقُوهْنَ لِعِدَّتهنّ حرا الْعِدَّةَ وَآتَقُوا الله 


سباع 


هه واو 


بم ل كرض كي تبرنوق ولا كن إلا أن يأبين يدو 


ميينة وَقَوْلِهِ َوه تعالَ: أكون 0 مِنْ حَيْثْ سَكُنثُم من و وُجْدَكُمْ ولا 


0 3 
ُصَارُوهُن لِعْضَيَقُوا عَلَيهنَ» وَقَوْلِهِ َه تعَال: (وَالذِينَ يفون مِنكُمْ 


تروت أنوةا تكن «لشيوق أنئنة أخهر ففرا ينا 0 

أَجَلَهُنَ فلا جُتَاعَ عَلَيِحُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنفْسِهنّ بالْمَعْرُوف 

بمَا ار نَ خَبير» 000 

(البقرة: 4 57) 

0 قوله: وللمطلقات إلخ: وفي هذه الآية بيان نفقة المطلقات إذ المتاع: النفقة» وهو المختار لصاحب «المدارك» 
فمعنى الآية: أن المطلقة تجب نفقتها على الزوج ما دامت معتدة؛ سواء كانت مطلقة الرجعي أو الباين أو غير ذلك» 
وهذه الآية باق حكمها الآن غير منسوخ بالاتفاق» وني الباين خلاف الشافعي» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام 
عليه في هذا الباب» أخذته من «التفسيرات الأحمدية». 
قوله: لا تخرجوهن إلخ: يعني لا يصمح الإخراج للمطلقة للمعتدة من بيت الزوج؛ ولا الخروج أي لا تخرجوهن 
أيها الأزواج من مساكنهن وقت الفراق حتى ينقضي عدتبن, لوَلَا يَخْرْجْنَ) (الطلاق:١)‏ أيضًا بأنفسهن #«إِلآ أن 
يَأَتِينَ بِنَدجِمَةٍ مُبَيَئَةٌ (الطلاق: )١‏ أي لعمله فاسقة ظاهرة بها يجب الحد كالزنا والسرقة» فأخرجوهن لأجلها أو أن 
تؤذي أهل الح لجان الفاح عل ارات لأنبا في حكم الناشزة» وهذا أي الاستثناء على المعنيين من 
الإخراج أظهرء وبالجملة فالآية دليل على أنها تستحق السكنى, وأنها يجب عليها ملازمة مسكن الفراق» «التفسيرات 
الأحمدية» مختصرًا. 
«» قوله: أسكنوهن إلخ: فيها بيان أن السكنى واجب للمطلقة المعتدة أي أسكنوهن يا أيها الرجال لمِنْ حَيْثْ سكثم» 
(الطلاق: 5) أي مكانًا من سكناكم هو من وُجْدَكُمْ؛ (الطلاق:1) أي من وسعكنم وطاقتكمى لوَلَا تُضَرُومُنَ 4 (الطلاق: 
5) في السكتى أو النفقة أيضًا لتفيقوا عليهن في المعاش فتلجوهن إلى الخروجء وهمِن» الأولى للتبعيض والثانية للبيان» 
صرح به صاحب «الكشاف» و«المدارك»» وقد ذكر فخر الإسلام في «أقسام السنة» قيل: معناه وأنفقوا عليهن 35 


كتاب الطلاق ا باب العدة 


وَقَوْلِهِ قَوْلِهِ تَعَالَ: (وَآلنيى" يَيسْنَ 5 م 1 مِنَ الْمَحيض من بكم إن 


يم 
2 2 


ديثم 'فهد 5 عرقي تُهُنَّ تَلَقَهُ حو لي 3 0 وَأَوْلَتُ الأغر 
هذ أد يَصَْنَ عَدلهنَ4 وقول تعَالل: (وَالْمطلقات يَتْريَضْنَ 


(الطلاق: 5) 


نفْسِهنٌ َلَقَةَ فُرْوَ و 40 
0 0-7 2 5 5 
سم - عَنْ أن ِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأسْوَدِ بن يَزِيدَ جَالِسَا في ال لُمَسْجِدٍ الأغظم 
وَمعَنَا الشّعْنُ» فَحَدّتَ الشَّعْينُ بحَدِيثِ فَاطِمَةَ نْتِ قَيِيس أَنّ َس ل الله و لم عل لها 
سك ولا ققد كم أَحَدَ الود كما مِن حَصّى مَحَصَبَهُ بده َقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدّتُ بِِثْلٍ هَدًا. 
قَالَ عمَر: ع : لا تبك كِتَابَ الله نه تبيكا يكل انرأ لا كذري علا حَفِه حَفِطتٌ أؤدّ فْيسِيَتْ» 
أ" الشكقق وَالَمَقَكُ قال الله عَرَّ وَجَلَّ: «لا خُحرِجُوهُنَّ مخ مُيُوتِهن وَلَا يَخْيْجّنَ ِلآ أن 
ع بفدجِكَة مُبَيكُ رَوَاهُ مُسْلِه وَوَادَ التَرْمِذِيٌ: وان عُمَرُ يَْعَلُ لَهَا التَقَقَةَ السشّكى. 


- من وُجدكم فيكون دالا على السكنى والنفقة جميعًا. كذا في «التفسيرات الأحمدية). 

قوله: قروء: وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية هل هي الأطهار أو الحيضء فظاهر قوله وََكْ: تعتد 
بثلاث حيض وقوله: تجلس أيام أقرائها وقوله: وعدتها حيضتان والآثار التي ذكرت في الكتاب أن الأقراء هي 
الحيضء وبه قال أبو حنيفة سس أخذته من «نيل الأوطار». 

قوله: لها السكنى والنفقة إلخ: اختلف العلماء في المطلقة الباين الخائل هل ها النفقة والسكنى أم لاء فقال عمر بن 
الخطاب د وأبو حنيفة وآخرون: تجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق» سواء كان رجعيا أو بائناء وسواء كانت 
حاملا أو لاء وسواء كانت مطلقة بثلاث أو واحدة ما دامت في المدة. وقال ابن عباس ذكُما وأحمد: لا سكنى للمطلقة 
البائن الجائل» ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب لا السكنى» ولا نفقة لهاء وجملة الكلام أن المعتدة إن 
كانت معتدة من تكاح صحيح عن طلاقء فإن كان الطلاق رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف؛ لأن ذلك التكاح 
قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله وإن . كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكنى» إن كانت حاملا 
بالإجماع لقوله تعالى: #أو! إن وْلَتِ خَمْلٍ َأَنفِقُوأ عَلَيْهنَ حَقٌ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 (الطلاق: <)؛ وإن كانت حائلا 
فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا. 3 


د 
1 


ك١‎ 


كتاب الطلاق فد باب العدة 


- وقال الشافعي : لها السكنىء ولا نفقة لها. وقال أحمد: لا نفقة ولا سكنى, واحتجا بقوله تعالى: #وّإن كُنّ 
لت عَمْلٍ تَأَنفِفُوا عَلَيهِنَ حَق يَصَعْنَ عمَلَهْنَ4 (الطلاق: 5): خص الحامل بالأمر بالإنفاق عليهاء فلو وجب 
الح لعو اا لكل لقصو ور و الب ري او اي 11 ا 
النبي ليد نفقة ولا سكنى. ولأن النفقة تجب بالملك» وقد زال الملك بالثلاث والبائن إلا أن الشافعي يقول: عرفت 
وجوب السكنى في ا حامل بالنص» بخلاف البائن» ولنا قوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ سَكنم من وُجِيكْ» 
(الطلاق: “)4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود 0 «أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم». 

ولا اختلاف بين القرائتين لكن إحداهما تفسير للأخرىء كقوله عَرَّ وَجَلَّ: #وَألسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأقْطكوا 
أَيدِيَمَُا (المائدة: 78) وقراءة ابن مسعود ذه «أيهانه)»» وليس ذلك اختلاف القراءة» بل قراءته تفسير القراءة 
الظاهرة. كذا هذا؛ لأن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؟ لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر على 
اكتساب النفقة» فلو لم تكن نفقتها على الزوج» ولا مال لها طَلَكّتْ أو ضاق الأمر عليها وعسرء وهذا لا يجوز. وقوله 
تحال لاررللاقات مغ بامتزر و4 (البقرة: 0 : #وَلَا مُضَآرُوهُنَ 4 (الطلاق: 5) وقوله تعالى: 
لِيْنَِقُ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِء وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ْم فلْفِقْ مِمَآ عَائلهُ أللّةُ4 (الطلاق : 1) من غير فصل بين ما قبل 
الطلاق وبعده في العدة. ولأن النفقة إنها وجبت قبل الطلاق؛ لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج. وقد 
بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدة وتأيد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل الطلاق كان حقا 
للزوج على الخلوصء وبعد الطلاق تعلّق به حق الشرع حتى لا يباح لها الخروج» وإن أذن ها الزوج بالخروج. 

فلما وجبت به النفقة قبل التأكد فلان تجب بعد التأكد أولى» وأما الآية ففيها أمر بالإنفاق على الحامل» وأنه لا ينفي 
وجوب الإنفاق على غير الحامل؛ ولا يوجبه أيضًاء فيكون مسكونًا موقوقاء وعلى قيام الدليل» وقد قام دليل الوجوب 
اانا ياي انكر حر ودر رو يورك اول اه وريه 
سكنى» ولا نفقة قال عمر ذه #ه: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبتء وفي بعض 
الروايات: قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيناء ولا نأخذ بقول امرأة» نسيت أو شبه لها سمعت رسول الله ولك يقول: ها 
السكنى والنفقة» وقول عمر ك: «لاندع كتاب ربنا" يحتمل أنه أراد بقوله عَزَّ وَجَلٌّ: «أَسْكِتُودُنٌ من حَيْتْ سَكطن» 
(الطلاق: 7) وأنفقوا عليهن لإمن وُجْدِكُمْ4: ويكون قراءته كقراءة ابن مسعود ده م 


كتاب الطلاق نفد باب العدة 


- ويحتمل أنه أراد قوله عز وجل: لإلِينَفِقْ دُو سَعَةٍ ين ل ا ا 
كتاب ربنا في السكنى خاصة» وهو قوله عَزَّ وَجَلّ :لأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ م قود ِجْيْكة» (الطلاق: )كاهو 
ل يقول: لها النفقة والسكنى» 
ويحتمل أن يكون عند عمر هه في هذا تلاوة رفعت عينهاء ويقي حكمها فأراد بقوله: «لا ندع كتاب ربنا» تلك الآية 
كما روي عنه أنه قال في باب الزنا: كنا نتلو في سورة الأحزاب «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله 
عزيز حكيم»؛ ثم رفعت التلاوة وبقي حكمها كذا ههنا. 

وروي أن زوجها أسامة بن زيد دما كان إذا سمعها تتحدث بذلك حصبها بكل شيء في يدهء وروى عن عائشة 
“دا أنها قالت لها: لقد فتنت الناس بهذا الحديث؛ وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعنًا فيه» 
ثم قد قيل في تأويله: إنها كانت تبذو على أحمائهاء فنقلها رسول اللهوَتية إلى بيت ابن أم مكتومدك. ولم يجعل لها نفقة» 
ولا سكنى؛ لأنها صارت كالناشزة؛ إذ كان سبب الخروج منهاء وهكذا نقول فيمن خرجت من ببت زوجها في عدتها 
أو كان منها سبب أوجب الخروج: إنها لا تستحق النفقة ما دامت في بيت غير الزوجء وقيل: إن زوجها كان غائبا فلم 
يقض لها بالتفقة والسكنى على الزوج بغيبته؛ إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر. 

فإن قيل: روي أن زوجها خرج إلى اليمن» وقد كان وكّل أخاه» فالجواب: أنه إن! وكله بطلاقها أو بإيصال النفقة 
ولم يوكله بالخصومة» وإنا لم يحتج أبو حنيفة ولم يعمل بحديث فاطمة بنت قيس؛ | أن حديثها مطعون غير مقبول 
بوجوه. منها: أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه» وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه» 
والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الأمور أما طعن السلف فقد طعن فيه أكابر الصحاية مها سنذكره مع أنه 
ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امرأة» ولا كون الراوي أعرابيا قال عمرغ : لا نترك كتاب ربنا ولا سنة 
نينا بقول امرأة» لا ندري حفظت أم نسيتء لها السكنى والنفقة» قال الله تعالى: للا عُحْرِجُوهْنَ مِن بُيوتِهنَ وَلَا 
يَخْيْجْنَ إِلّآ أن يَأْتِينَ بِفَحَِةِ مُبَيَنَةّ4 (الطلاق:١)‏ فقد أخبر أن سنة رسول الولف أنلها السكنى والنفقة» ولاريب 
في أن قول الصحابي: «من السنة كذا» رفمٌ» فكيف إذا كان قائله عمرءهء. وفيا رواه الطحاوي والدارّقطني زيادة 
قوله: سمعت رسول الله يكيل يقول: للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وقصارى ما هنا. أن تعارض روايته» فأيٌ 


الروايتين يجب تقديمها. 2 


كتاب الطلاق لفق باب العدة 


حَ وقال سعيد بن منصور: حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر #2 إذا ذكر عنه حديث 
فاطمة قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة» فهذا شاهد على أنه كان الدين المعروف وجوب النفقة والسكنىء» فينزل 
حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة» إذا شذ لا يقبل ما شذ فيه» ويصرح بهذا ما في #مسلم» من قول مروان: 
ستأخذ بالعصمة التي وجد عليها الناس» والناس إذ ذاك هم الصحابة» فهذا في المعنى حكاية إجماع الصحابة» 
ووصفه بالعصمة؛ وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة #5ة: ألا ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة» 
فخرجت. فقالت: بئس ما صنعت» فقلت: ألم د تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: : أما أنه لا خير لها في ذلك أو في ذكر 
ذلك» فهذا غاية :5 الإتكار جيك نينت الحكم بالكلية» وكانت عائشة 5ن أعلم بأحوال النساءء فقد كن يأتين منزها 
ويستفتين منه يَلكٌ وكثر وتكرر. 

وفي "صحيح البخاري» عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله» تعني في قوها: ١لا‏ سكنى ولا نفقة»» وقد تم 
بيان المعارض والطعنء وأما بيان الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات: إنه طلقها وهو غائبء وفي بعضها: 
«طلقها ثم سافر»» وفي بعضها: «أنها ذهبت إلى رسول الله تكد فسألته»» وفي بعضها: "أن خالد بن الوليد ذهب في نفر 
فسألوه كلد وفي بعض الروايات: «سمي الزوج أبا عمرو بن حفص»» وفي بعضها: «أبا جعفر بن المغيرة»» 
والاضطراب موجب لضعف الحديث على ما عرف في علم الحديث» وممن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن 
الحكم؛ ومن التابعين مع ابن الميسب شريح والشعبي والحسن والأسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري وأحمد بن 
حنيل وخلق كثير ممن تبعهم. فإن قيل: قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. 

قلنا: ليس علينا أولا أن نشتغل ببيان العذر عما روت»ء بل يكفي ما ذكرنا من أنه شاذ مخالف لا كان عليه الناس 
ولمروي عمر كائنا هو نفسه ما كان إلا أن الاشتغال بذلك حسن حملا لمرويها على الصحة» ونقول فيه: إن عدم 
السكنى كان لما سمعتء وأما عدم النفقة فلأن زوجها كان غائتبًا ولم يترك مالّا عند أحد سوى الشعير الذي بعث به 
إليهاء فطالبت هي أهلهء على ما في «مسلم؛ من أنه طلّقها ثلاناء ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهله: ليس لك نفقة» 
الحديث. فلذلك قال كلَكةلما: لا نفقة لك ولا سكنى, على تقدير صحته؛ لأنه لم يخلف مالّا عند أحد وليس يجب 
لك على أهله شيء فلا نفقة لك على أحد بالضرورة فلم تفهم هي الغرض عنه كََقَ فجعلت تروي نفي النفقة 
مطلقاء فوقع إنكار الناس عليها. 

ومنها: أن أمير المؤمنين عمر 40> طعن في الحديث من جهة الحفظ والإتقان في الراوي بقوله: «حفظت أم 
نسيت» وكفى به قدوةً. أما ما لنا في اجرح والتعديل والتضعيف والتوثيق» وهو أعلى عندنا من علي بن المديني . - 


كتاب الطلاق فين باب العدة 

َف واي الطحَارِيٌٍوَالدَارفْظيَ: أن عْمَرَيْنَ الخطابٍ دف قال: سَيِعْتُ وَسْوْلَ الله يكل 
يَقُوْلُ: الِلْمَطلّقَةِ تلانًا التَمََةٌ وَالسّكُىَ). 

م ةَ خم أَنّهَا قَالَتْ: مَا لِقَاطِمَةَ خَيَْا فخ أَنْ تَذْكْرَ هَدَاء 

يعو قو لا سق لَكِ وا تق 

دَق روا للْبُكَاريٌ: : قَالَتْ: ما لِقَاطِمَة؟ ألا د تَدَقِي اللَّهه تَعْني في قَوْلِهَا: لا سكت ولا تَفَقَةَ 

وَرَوَى الدَارَفْظُ في سُنَيِهِ عَنْ جَابِرٍ دن عَنٍ الكيئ يَلِدٍ قَال: «الْمُطَلَّقَةُ تلانًا لها 
السك وَالتَمَفَةُ). 

وَرَوَى الطحَارِيُ عَنْ أي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ ليحن قَالَه كآتث فَاطِمَةُ بن قيس م 
0 عَنْ يَسْوْلٍ الله يَكِئِهِ أنه ؛ قال ها «اعقيي ريت ان أ م مَكْتُوْعِ). ون حك 
إل كيد يفول كان أبن عنارنا كر لكايه ارك ا ماين دن فده 

َف صَحِيْحِ مُسْلِم من قل مَرْوَانَ: سَتأَحُدُ بالْحِصْمَةٍ الي وَجَدْئَا الكاس عَلَيْهَا 
وَِيْهِ لل عل أَنَّالْعَمَلَ كآن عِنْدَهُمْ على خِلَافٍِ حَدِيْثِ فَاطِمَة وَرَوَى الطََحَاوِيٌ عَنْ 
غتوون لوعن أنه قال: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْن الْمْسَيّب: أَيْقَ تَعْدٌ الْمُطَلَّقَةُ كلائ؟ 
كَقَالَ: في بَيْتَا. كَقُلْثُ لَه: كنس كذ أغر وول لطر كلك كبمة يات فز أن ةل 
بَيْتِ ابْنِ م مَكْموع فَقَالَ: تِلْكَ الْمَرْآة افَْنَتِ الكاسّ وَاسْتَطَالَتْ عَلَ أَحْمَائِهَابلِسَانِهَا؛ 
- ويحبى بن سعيد ويحسى القطان وأبي حاتم والبخاري وغيرهم. ا اي 
قوله تعالى: #أَسْكِنُومْنَّ مِن حَيْثْ سَكُدم من وُجدِكُمْ (الطلاق: 5 وقوله: الا خَخْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ وَلَا 
ا 0 
القطعي لا يعارضه الظني. ومنها: ما رواه إبراهيم عن عمر أنه كان يقول: إنه سمع النبي يَأكْلِ يقول: ها السكنى 
والنفقة» وإبراهيم وإن لم يسمع عمر فمراسيله صحيحة مقبولة» ى) نقل عن «تبذيب التهذيب» عن جماعة من 
الأئمة؛ «المبسوط» و«البدائع» وافتح القدير؛ و«تنسيق النظام» ملتقط منها. 


كتاب الطلاق فد باب العدة 


ََمَرَهَا سول الله يَكَيِِ أَنْ تَعْتَدٌ في بَيْتِ ابن 0 كْمُوْء وَكَانَ رجلا مَكْفُوفَ المِصر. 
كقعم الاعط ا لاد قن و انا 


سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ أَخْبَرَثهًا: ل َك شؤل الله يكل نأ أن كزجع إلى ْله في ني 


خُدْرَة فَإِدَ نَّ يَوْجَهَا خَرَجٌ في لب أَعْبدٍ غَبر له أَبَقَُاء كَمَقلُوك الك فشألت وجول الله كلل 
أن أَْجعَ إلى أَهلي نٌ ذي لم يقل في مَِْلٍ يَْلِكهُ وَلَا تَقَقَة فَقَالّث: قَالَ وَسْوْلُ الله 


كي انَعَمْ). فَانْصَرَفْتُ حَتّ إِدَا كُنْتُ في الحَجْرَة وني الْنَسْجِدٍ دَعَانِيٍ فَقَالَ: «امكُني”' 
في بَيِْكِ حَقّ يَبْلمَ اكات أجَلَةه كاك قاعكددت فيه أزيعة أشهر وخذها زناه مَالِك 


ا 


او و5 ةا وُدَ وَالتَسَايٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِيٌ. 
- وَحَنْ اهم أن الْمُطلقة”'لا ترج من بها حَقٌّ وا َال حَق كنْقضي 


(00 قوله: فقال امكثي في بيتك إلخ: وقد استدل بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي 
زوجهاء وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم, وإليه ذهب 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيدء قال ابن عبد البر: وقد قال بحديث الفريعة 
جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصرء ولم يطعن فيه أحد منهم؛ وقد روي جواز خروج المتوق 
عنها فللعذر عن جماعة منهم عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. فإن قلت: إن هذا الحديث يدل دلالة 
ظاهرة على أنه لا يجوز لها الخروج وإن كان بعذر» فإن رسول الله يتلم يلتفت إلى عذرهاء ومع عذرها لم يأذن لها في 
المخروج؟ قلت: فرق بين الانتقال والمخروج» فإن رسول الله وَل لم يأذن لها في الانتقال من المكان الذي أتاها نعي 
زوجهاء وأما الخروج منه بارا والمبيت فيه بالليل فلم يمنع عنه رسول الله كلاق وروي الإذن فيه عن الصحابة ّم 
فيجوز ذلك بأن تخرج في النهار وتبيت بمنزها في الليل. كذا في ابذل المجهود». 

0 قوله: إن المطلقة لا تخرج من بيتها إلخ: أي يكون عدة المبتوتة وكذا المطلقة الرجعية والمتوق عنها زوجها في 
بيت زوجها أما المطلقة مبتوتة كانت أو رجعية: فلا يجوز لها الخروج ليلا ولا نجارا» والمتوق عنها تخرج نهاراء أما 
عدم جواز خروج المطلقة فلقوله تعال: «لا ُحرِجُوهْنٌ من فِيُوتَهنَ ولا رجن إِلَّآ أن يتين بتاجمَة مبَيكده 
(الطلاق: »)١‏ والفاحشة نفس الخروج. قاله النخعي. وقال ابن مسعود: هي الزناء فيخرجن لإقامة الحد. 


كتاب الطلاق يفت ياب العدة 


عِدَتْهَاا وَإنَّ الْمُتوَقَ عَنْهَا رَوْجْهَا َخْرُحُ في حَقّ الَذِيْ لا بُدّ مِنْهه وَلَحن لا تَبِيْتْ دُوْنَ 


مَنْزِلِه. رَوَاهُ تُحَمَّدُ في «الآثَار). 


يَحَدِيْتُ جَابر: ظُلَّقَتْ خَالَيْ انْتقى. وَاقِعَةُ حَالٍِ لا عُمُوْمَ لَهَاه وَقَالَ الِْمَامُ 


الطَحَاوي: وَيْكيلٌ أَنْ يَكُوْنَ ما أُمرَث به خَالَةُ جاب ر 4ه كن وَالْإِحْدَاد إِنمَا هُوَ في 
الكلائة الام مِنَ الْعِدّةِ كم نيح دَلِكَه وَجَعَلَ الْإِحْدَادُ في كلّ الْعِدّوَ 

0+" - وَعَنِ الِْسْوَرٍ بْنِ حَخْرَمَة أن سبَيْعَة الْأََِْية تسا" بَعْد وَكَاةِ َوْجِهَا 
بِكَيّالِِ فَجَاءَتِ التي بق َاسْتَادتتْهُ أَنْ تَنْكم) َأَذْنَ َهَا فَتَكُحَتْ. رَوَاهُ الُْخَارِيٌ. 


5 وقال ابن عباس يثه:: هي نشوزها أو تكون بذية اللسان» وأما خروج المتوفى عنها نمارا فلأنه لا نفقة. 
فتحتاج إلى المخروج نهارا لمعاشء ولا كذلك المطلقة لأن النفقة حاصلة لها من زوجها كذا في «الهداية» وشرحها 
«البناية» أضا أن مَن أوجب على المتوف عنها البيتوتة في بيت زوجها عمر وعثان وابن مسعود وابن عمر وأم سلمة 
وابن المسيب والقاسم والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة. 

واستدل علي القاري على عدم خروجها بقوله: لوَلدِينَ يكوَقَوْنَ مكُح وَيَدَرُونَ أَزْوجًا وَصِيّةَ رجهم 
متها إلى أَلْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاجَ4 (البقرة: ٠4؟)‏ فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجهاء ولما نسخ مدة الحول بأربعة 
أشهر وعشراء والوصية بقي عدم الخروج على حاله» وذكر الزرقاني أن الليث ومالكًا وجماعة قالوا بعجوز خروج 
المطلقة أيضًا نهارا الحديث جابر عند امسلم»: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأمرها 
النبي ين وقال: بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاء ويجاب عنه بأنه واقعة حال لا عموم 
لها. قاله في «التعليق الممجّد»: لذلك قال في «الدر المختار»: ولا تخرج معتدة رجعي وبائن بأيٌّ فرقة كانت على ما في 
«الظهيرية»؛ ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار» أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج؛ «معراج». 
0١‏ قوله: نفست بعد وفاة زوجها إلخ: يعني عدة الحامل أن تضع حملها سواء كانت في عدة الطلاق أو الفسخ أو في 
عدة الوفاة لقوله تعالى: ملوَأَوْكَثُ لْأَحمَالٍ حلي أن تدز عَمْلَوُنَ 4 (الطلاق: 4) وهو قول ابن مسعود وعمر. وقال 
علي: عدتها أبعد الأجلين؛ لأن النصوص متعارضة بعضها يوجب تربص ثلاثة قروء؛ | في سورة البقرة» وبعضها 
أربعة أشهر وعشراء كما فيها أيضّاء وبعضها وضع الحملء كا في سورة الطلاق» فقلنا بوجوب الأبعد احتياطا. ‏ - 


كتاب الطلاق هد باب العدة 


ابْتتي توق عَنَْا رَوْجُهه وََدْ متكت عَيْئهَا أَكتَكْحْلَهَا؟ قال" رَسُولُ الله كلله: 
3 ين أو لان 3 ذَلِكَ يَقُولُ: «لا» كم ال ول الله وك «إِنَمَا 2 أكيقة 3 


- 


ا ل بي بِالْبَعْرَةٍ راض الحَوْلٍ). مُتَمَقّ مَتَ 


5 - وَعَنٌ 7 سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امد ِل الي د فَقَالَث: يا وَسُْلَ الله إن 
ولا 


- والجواب: أن آية الحمل متأخرة» فيكون غيرها منسونحا بها أو مخصوصًا قال ابن مسعود ذ:: من شاء باهلته 
أن سورة النساء القصرى نزلت بعد أربعة أشهر وعشرّاء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه يريد أن قوله : لوَأَوْلَث 
الأحال» (الطلاق: 4) متأخر عن قوله: «يَتَرَيَضْنَ أَنشْيِهٌ 4 (البقرة: 574؟) فيكون ناسخًا له في مقدار ما يتناوله 
الآيتان» وهو حامل توفي عنها زوجها؛ لأن أولات الأحمال لا يتناول المتوفى عنها زوجها الغير الحامل» وقوله: 
لين ُتونّونَ4 4 (البقرة: : 4" أي وأزواج الذين يتوفون منكم لا يتناول الحامل المطلقة. 

فقوله: وَأَوْلتثُ الأختال» (الطلاق: 4) باعتبار إثيات عدة المطلقة الحامل لا يكون ناسخا؛ لعدم دخوله تحت 
آية البقرة وقوله: ودين يُتَوَفَوَنَ 4ك (البقرة: 375) باعتبار إيجاب عدة المتوق عنها زوجها غير الحامل لا يكون 
منسوححَا؛ لعدم دخوله تحت آية سورة الطلاق» وإنما يجري النسخ في مقدار ما يدخل تحت الآيتين» وهو الحامل التي 
توفى عنها زوجها فتكون عدتبا بوضع الحمل لا بالأشهر لذلك قال الشوكاني: وقد ذهب جمهور أهل العلم من 
السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتبا بوضع الحمل. 
0 قوله: فقال رسول الله َلَيّاةِّ: لا إلخ: اتفقوا على أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتهاء وأما المبتوتة» 
وهي المختلعة والمطلقة ثلانًا أو تطليقة بائنة فعليها الحداد في عدتها عندنا. وقال الشافعي :لا حداد عليها؛ 
لورود النص في المتوفى عنها زوجهاء ولأن الحداد على المتوى عنها زوجها؛ لإظهار التأسف على موت الزوج الذي 
وف ا حتى قَرّق الموت بينهها» وذلك غير موجود في حق المطلقة؛ لأن الزوج جفاهاء وآثر غيرها عليها فإنما تظهر 
السرور بالتخلص منه دون التأسف. 

ولنا أنه وجب إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح الذي هو سبب أصونها وكفاية مؤنتها والإيانة أقطع لها 
من الموت حتى كان لها أن تغسله ميا قبل الإبانة لا بعدهاء وإنا لم يجب على الرجل مع أنه فاته نعمة التكاح؛ لأن 
الحداد تبع العدة» ولهذا لا يحل ها ذلك على غير الزوج كالولد لفقد العدة» ولنا أيضًا ما روي أنه -* نهى المعتدّة عن 
الكحل والدهن والخضاب بالحناء. رواه النسائيء ويؤيده ما روى الطحاوي عن إبراهيم النخعي» وصفة الحداد: أن 
لا تتطيب ولا تدهن ولا تلبس ال حلي ولا التوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران؛ لأن المقصود من هذا كله التزيين» - 


كتاب الطلاق د باب العدة 
موك النشاق كن 0 حَكيْع يلت أَسَيْد عن آمَهَا أن وَوْجَهَا توقيو36ت:535دي 
عَيْنَهَاه فَتَكْتَحِلُ الخلا كَأَرَْلَتْ مَؤْلَاةَ لها إلى أمَّ سَلَمََ فَمَأَلَقَهَا عَنْ كُخْلٍ اللاي 


5 


َقَالَتْ: لا تَحْتجِلْ إِلّا' مِن أَمْرِ لا بُدٌ مِنْه. 

وَرَوَى الطَلَحَاوِيُ عَنْ ِيْرَاِيم" قال: الْمُطلَّقَةُ كلانًا وَالْمْخْتَلِعَةٌ وَالْمتَوَقّ عَنْهَا رَمْجُهَا 
وَالْمُلَاعَئَةُ لا يَخْتَضِينٌ وََا يََطيَبَنٌ ولا يَلْبَسُ كَوْبَا مَصْبْوْطًه ولا يخْرْجَنَّ مِنْ مُيُوتنَ. 

وف رواية لِلنَّسَايّ عَنْ م 
وَالدّهْنِ وَالخضَابٍ يِالنَاء. 


- 


لَمَةَ ضه أن ليج يِه تتى” الْمَعْتَدَةَ عَنِ الْكْخْلٍ 


- وهو ضد إظهار التحزن؛ ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيهاء وهي ممنوعة من الرجال ما دامت معتدة؛ ولا 
تكتحل للزينة أيضًّاء فإن اشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل بالكحل الأسود؛ ل) روي أن المتوفى عنها زوجها 
استأذت رسول الله كي في الاكتحال في الابتداءء فأذن لها رسول الله كيد فلم| بلغت الباب دعاهاء فقال: قد كانت 
إحداكن في الجاهلية الحديث. وتأويله أنه وقع عنده ولد أنها لا تقصد الزينة بالاكتحال في الابتداء فأذن هاء ثم علم 
أن قصدها الزينة فمنعهاء وأما المطلقة طلاقا رجعيا فلا بأس بأن تتطيب وتتزين بها أحبت من الثياب؛ لأن نعمة 
النكاح والحل ما فاتت بعد؛ لأن الزوج مندوب إليه أن يراجعها والتزين ما يبعثه على مراجعتهاء فتكون مندوبة إليه 
أيضاء ملخص من «المبسوط). 

قوله: إلا من أمر لا بد منه: لذلك قال في «الكنز»: تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن 
إلا بعذر. وفي «المرقاة»: قال أحمد: لا يجوز الاكتحال بالإثمد المتوفى عنها زوجها لا في رمد. ولا في غيره؛ وعندنا 
وعند مالك سل يجوز الاكتحال به في الرمد . وقال الشافعي كك: : تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نباراء انتهى. وقال في ارد 
المحتار»: وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلاء ثم تنزعه نهاراء كما ورد في الحديث. وأخرج الحديث في 
«الفتح» أيضًا ولم أرَ من قيّد بذلك من علاثناء وكأنه معلوم من قاعدة أن الضرورة تُتَقدَّر بقدرهاء لكن إن كفاها 
الليل أو النهارء اقتصرت على الليل» ولا تعكس؛ لأن الليل أخفى لزيئة الكحل؛ وهو محمل الحديث؛ والله سبحانه 
أعلم. 

قوله: عن إبراهيم إلخ: وقال في «العناية»: وإبراهيم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في في الفتوى فيجوز تقليده. 

5 قوله: نبى المعتدة إلخ: قال في «فتح القدير؛: قلنا: في محل التزاع نصء» وهو هذا الحديث ذكره السروجي. وعزاه 
للنسائي» ويجوز كونه في بعض كتبه. 


كتاب الطلاق لهذ باب العدة 


6" - وَعَن أ حَييَة َنب نت جَحْضٍ هما عن سول الله يللد قَال: دلا 
يحل" لامرَأةِ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الْآخِر أَنْ َحِدَ عل مَيّتٍ مَوْقَ ثلاث إِلّا على رَو؛ فَإِنََّا 
د ليه ريع َه وَعَشْرا. مُتَّمَقّ عليه 

0" - وَعَنْ أُمَ عطية من َال قَالَ وَسُوْلُ الله مكل «لا يحل لامر 
وه زق كلاب إلا عل تفج الل 


ْ عَشْرَاه وَلَا تلد وكا مني مه لخ غَاوَلَا” تَرْبَ ع ب وَلَا يَ عْتَحِأ ِالإِثْمَي وا قخْتَضُِ ب 


ّ 


ُؤْمِنُ باللّه 


0 قوله: لا يحل لامرأة: قال الشوكاني: تمسك بمفهومه ا حنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغير تؤمن بالله واليوم 
الآخرء قال في انيل الأوطار»: استدل به الحنفية وبعض الالكية على عدم وجوب الإحداد على الذمية. 

0 قوله: أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال: لذلك قال في الدر المختار»: ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقطء 
وللزوج منعها؛ لأن الزينة حقه. «فتح». وقال في «رد المحتار»: فدل الحديث على حله في الثلاث دون ما فوقهاء 
وعليه حمل إطلاق محمد في «النوادر» عدم الحل كما أفاده «الفتح». وفي «البحر» عن «التتارخانية»: أنه يستحب لها 
تركه. أي تركه أصلاء وعبارة «الفتح»: وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها؛ لأن 
الزينة حقه حتى كان له أن يضريها على تركها إذا امتنعت» وهو يريدهاء وهذا الإحداد مباح لها لا واجبء وبه يفوت 
حقه. وإقراره في «البحر» قال في «النهر» ومقتضى الحديث أنه ليس له ذلكء والمذكور في كُتّب الشافعية أن له ذلك» 
وقواعدنا لا تأباه وحينئذٍ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه أي بأن يقال: إن الحل المفهوم من الحديث محمول 
على ما إذا لم يمنعها زوجها؛ لأن كل حل ثبت لشيء يقيد بعدم المانع منهء وإلا فلا يحل كما هناء ولما كان بحث 
«الفتح» داخلا تحت قوهم: له ضربها على ترك الزينة كان بحثا موافقا للمنقول» وأقره عليه من بعده» فلذا جزم 
الشارح» وليس البحث لصاحب «النهر؛ فقطء فافهم. 

قوله: ولا ثوب عصب إلخ: يعني صفة الإحداد أن لا تتطيب» ولا تدهن؛ ولا تلبس الحلي» ولا الثوب المصبوغ 
بالعصفر أو الزعفران» ولا ثوب عصبء ولا خز لتتزين به قيل: هو البرد اليهانيء والأصح أنه القصب. وفي «النوادرة عن 
أبي يوسف س: لا بأس بأن تلبس القصب والخز الأحمرء وتأويل ذلك إذا لبست ذلك لا على قصد التزين به فهو كا في 
حديث المتفق عليه» فأما على قصد التزين به فهو مكروه ى) في حديث البيهقي, ملخص من «المبسوط'؛ ولذلك اختلف 
الأئمة» فعندنا لا تلبس العصبء وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه؛ وفسرنا في حديث المتفق عليه بأنها ثياب من اليمن فيها 
بياض وسواد. ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة: أخذته من «فتح القدير». 


كتاب الطلاق 8 باب العدة 
وَلَا تَمَسُ طِيْبًا إلا عِنْدَ دق ظهْرهَه إِذا تَظهَرَث”"مِنْ حَيْضِهًَا يِنْْدَةِ مِنْ قُسْطٍ أو 
رَوَاه ليمي في سَيه. 
َف الْمََُق عَلَيُ: وا تلبس ويا مَضبُوعا ا َب عَضبٍ». 
6 - وَعَنْ أمَ سلَمَة م قال دَحَلَ ع رسو الله َِ جين توق أَبُو سلَمَةَ 
ل ل رَسُولٌ اللو 
فِيهِ طِيبٌ» قَال: (إِنَّهُ يَمْب الْوَجْهَ فََا َجْعَلِيهِ إلا باللَيْلِ متَْوَعِيهِ بِالكَمَانِ وَلَا 


سرح دا 


نعطي بالقيب وَل ِالنّاءِ؛ َإِنَّهُ خِصَابٌ)» قُلْتُ: أي 5 حو اخ ا يَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: ١بالسَّدُ‏ را“ مَُلفِينَ به راسك واه سي 
+.م - وَعَنْهَا ا نك «الْمْتَوَقّ عَنْهَا ود جْهَا لا لبس" الْمُعَصْفَرَ مِنَ 


القَيّابٍ وَلَا اله ْمْمَشَّقَةٌ َمُسَمََّةَ وَلَا اليج وَلَا ْنَضٌْ عضب ولا متيل هد د 5 وْدَ وَالنَّسَاق. 


6 اقاهد 


004" - وَعَنْ يمان بن اَن ويد يق كايتٍ ك3 يَقُْل: إِذَا ظْلَّقَ البَجُلُ امرا 


رَأَتَهُ 
:0 قوله: إذا تطهرت إلخ: وقال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخوره وليسا من مقصود الطيب 
ورخص فيها لازالة الرائحة لا للتطيب. كذا في «عمدة القاري». 

قوله: قال بالسدر: أي امتشطي بالسدرء يعني تمتشط بأسنان المشط الواسعة لا الضيقة» ذكره في «المبسوط» 
وأطلقه الأئمة الثلاثة» وقد ورد في الحديث مطلقًا وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة» وهي ممنوعة منهاء وبالواسعة 
يحصل دفع الضرر ممنوعء بل قد تحتاج لإخراج الحوام إلى الضيقة. نعم؛ كل ما أرادت به معنى الزيئة لم يحل لذلك في 
«الجوهرة» تقييد الامتشاط بالعذرء وأجمعوا على منع الادهان الطيبة لحصول الزينة به» وأجازه الإمامان والظاهرية» 
«فتح القدير» و«رد المحتار» ملتقط منهما. 

© قوله: لا تلبس المعصفر إلخ: وقال في «الدر المختار»: وتحد مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة إذا كانت معتدة بَثّ 
أو موتٍ بترك الزينة بحلي أو حرير والطيب والدهن» ولوبلا طيب كزيت خالص والكحل والخحناء ولبس المعصفر 


والمزعفر ومصبوغ بمعزة أو ورس إلا بعذر. 


كتاب الطلاق حت باب العدة 
فرَأ كا أكل قد .رة من كم من حَبَْيهَا الاق قلا و عه لتمناء كمالك هن ذلك 
ِالْمَدِية. بَلَعَي أنّ غْمَرٌ 6 بْنَ الخَكََابٍ وَمُعَادَ يه بْنَ جَبلٍ وبا الَرْدَاءِ ضف انوا" جَجْعَلّوْنَ 
لهُ عَلَيْهَا الْنَجْعَةَ حَوٌ ال للق رَوَاهُ الطََّحَاوِي. 


0 قوله: كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة: الأصل في باب عدة الطلاق قوله تعالى: 
لوَالْنَطلَقتُ يَتَرْيَضْنَ بِأَشْيهِنَ تَلََةَ فُرُوَْ4 (البقرة:8؟) وقد وقع الخلاف من عهد الصحابة؛ فمن بعدهم في 
تعيين المراد بالقروء في الآية بناءً على أن القّروء بالضم جمع قَرء بالفتح» وهو اسم مشترك بين الحيض والطهر» فمنهم 
من حمل القرء على الطهرء واختار أن العدة ثلاثة أطهار» وهو مذهب الشافعي» وذهب أصحابنا تبعًا لجمع من 
الصحابة منهم الخلفاء الراشدون إلى أن المراد بالقرء الجيض. 

وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا طلقها في طهرء فحاضت بعده ثلاث حيضء فعند الشافعي تنقضي علدتها بمجرّد 
الدخول في الحيضة الثالثة» وعندنا بانقطاع دم الحيضة الثالثة» فلا يجوز لها أن تكح زوجا غيره حال الحيضة الثالثة 
عندنا خلافًا له» وتؤيد مذهبنا أمور منها: حديث: طلاق الأمة ثنتان وقروءها حيضتان» أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والحاكم وغيرهم مع ما تقرر أن عدة الأمة حيضتان» فإن من المعلوم أن الرق له تأثير في التنصيف لا في 
تغيير الحكم من الطهر إلى الحجيض. 

فلما تقرر أن عدة الأمة حيضتان وورد به الحديث» وذلك لضرورة عدم تجزئ الحيضة الواحدة؛ وإلا فكان 
القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها علم به أن عدة الحرة الاعتبار فيها أيضًا للحيض لا للطهر» ومنها: قوله تعالى 
(الطلاق: 4) فإن ذكر الحيض ههنا يشير إلى كونه المراد من القرء في الآية السابقة» ومنها: أن الطلاق السني المشروع 
هو الطلاق في الطهر, فإن كانت العدة أطهارًا يلزم أحد الأمرينء أما الزيادة على ثلاثة أو النقصان. وذلك لأنه إذا 
طلقها في طهرء فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر الذي طلق فيه أولا يحتسبء بل تجعل العدة ثلاثة أطهار سواه 
فعلى الثاني تلزم الزيادة على الثلاث» وعلى الأول يلزم النقصان. 

وبالجملة لو حمل القرء في الآية على الطهر لزم إبطال موجب الخاصء وهو فقط ثلاثة» بخلاف ما إذا أريد به 
الخيض فإنه إذا طلقها في طهر تجعل العدة ثلاث حِيّض تكون بعده وتتم بانقطاع دم الحيض الثالث. فإن قلت: تلزم 
الزيادة والنتقصان عند الحنفية أيضًا في| إذا طلقها حالة الخيضء فيبطل موجب اسم العدد. قلت: الطلاق في الخيض 
طلاق يدعيء والشارع إنا يبين أحكام المشروعات دون غير المشروعات. فالمذكور في الآية هو عدة 3 


كتاب الطلاق زنك بات العدة 


ا و ا عَيْسَى بن أو غِيمَئ الخيّاظ الْمَدِيْن مِنّ 
الشَّعْيَ عَنْ كلائة عدوي شحاف (تؤن الله له يك كُلّهُمْ َالَوًا: البَجُل أَحَق بامرانه 
حَقٌ تَغْتَِ[ بن عَنِصَيها القافة. 

وَرَوَى الْبَيْمَِيّ في سَُيْه وَالطَحَا عَاوِيُ عَنْ سَعِيْدٍ بن الْمُسَيِِّ أَنّ عَكَ ابْنَ أي طالب 


د قَالَ: إِذَا طلّق البَجُلُ امْرَأتهُ فَهْوَ أَحَنٌ بها حَىّ تَغْتَيِلَ مِنَ اليْضَةٍ الكَالكة في 
الْوَاحِدَةِ وَا لكُنْتَيْن 


م 


ه سس ملم 


0 قَالَتْ: مر بَيْة أن تمد اث جيّضٍ. 

َف راي أَحمَد وَالدَارفْظِيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاين دض أَنَّ التي مكل خَيْرَ بير 
فاختاتث كمه ؛وَأمَرَهَا أن تققد هذه لقا 

ورك الَِِْي ْو داو عن عَاقة ضد أن لكي يك لد اطلاى الأمه 
تَظلِيقَتَانِ وَعِدَّتْهَا 00 

َف رِوَايَةِ للدَارفْظِيَ: ١طلاقٌ‏ الْعَبْد انْكتانء وَقَرءُ الْأمَةِ حَيْصَتَانِ» وَرَوَى ابْن مَاجَه 


وَالتَارَفُظُ عَنِ انغ فاخن الت عكَيِيةٍقَالَ: «طلاق الأَمَةِ انان وَعِدَّمْهَا حَيْصَتَانا. 


- الطلاق الشرعيء ولا يزم فيه يء من الزيادة والنقصان؛ وإن لزم أحدهما في الطلاق البدعي» وعلى تقدير عمل 
القرء على الطهر يلزم أحدهما في الطلاق الشرعي. 

ولا يقال: يجوز إطلاق لفظ الجمع على اسمين وبعض الثالئة كقوله تعالى: احج أَخْهْرٌ مَعْلُوصضَتُ4 (البقرة: 
90 ؛ لأنا نقول: ذلك في الجمع المجرّد عن العدد وأما العدد والجمع المقرون به فلاء ومنها: أن القروء جمع؛ وأقل 
الجمع ثلاثة» ولا يستقيم هذا إلا عند حمل القرء على الحيض» ومنها: أنه مذهب الخلفاء والعبادلة وأكابر الصحابة 
ب فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة» ولا تمسك للشافعي بتذكير الثلاث؛ لأن لفظ القرء مذكر 
فباعتباره يذكر؛ لأن الشيء إذا كان له اسمان مذكر ومؤنث كالبرٌ والحتطة جاز تذكيره وتأنيثهء «عمدة الرعاية» 
و«التعليق الممجّدا و«شرح الكنزا للعيني ملتقط منها. 


كتاب الطلاق لين باب العدة 


06" د وَحَنْ إِبْرَا بَرَاهِيُمَ أَنَّ ل بْنِ قيس طَلَّقَ ا طلاقًا َكل يَمْلِكُ الرَّجْعَة 


فَحاضت حم رحس ار يان ئة عقر شين ث2 قاقد 
دل علئنا علد اشرب كنف عن :ذلك فقال "هده اما حي الله غككك 
ِيْرَائَهَاه فكلة. رَوَاهُ نحْمَدُ في «الْمُوَطأًا. 
وَرَوَاهُ الْبَيَْقيّ في سَنَهِ أَيْضًا عَنْ عَلَْمَةَ بسَتَد جَسَئَدٍ صَحِيْجء وَفَالُ فِيْهِ سَبْعَةَ عَكَرَ شَهْرًا 
0 شَهْرَا ثم مَانَتْء فَجَاءَ إلى ابْنِ مَسْعْوْدٍ ده فَسََلَهُء فَقَالَ: حَبَسَ 
ِيْرَائهَه فوَرَتَُ مِنْهَا وف رِوَايّةِ لِمْحَمّدِ عَنِ الشَّعِْيَ أ 
0 


0 قوله: فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله: اعلم أن عمر د أفتى في مثل ذلك» نقله مالك بأنها تنتظر 
تسعة أشهرء ثم تعتد بثلاثة أشهر إلى قول عمر ده ذهب مالكء وإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي لله في القديم؛ 
ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود دم الآني بعد وحمل كلام عمر دأته على كلام عبد الله؛ فقال: قد يحتمل 
قول عمر 5 أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيضء فلا يكون مالفا لقول 
ابن مسعود ذش وذلك وجه عندنا. 

ثم اعلم أن ابن مسعود 0 أفتى» نقله محمد والبيهقي بعدم القضاء العدة وإن مضت ثانية عشر شهرا من وقت 
الطلاق ما لم م تحضء وبقول ابن مسعود أخذ أبو حنيفة والعامة من فقهائنا لترجيح» فتوى ابن مسعود؛ ؛ لأن العدة 
المذكورة في كتاب الله على أربعة أوجه. لأربعة أقسام: أحدها: : العدة للحامل» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها 
زوجهاء وهي وضع الحمل في قوله تعالى: طواَزْلت آلأخمال أجلن أن يِضَعْنَ حَْلَهُنَ 4 (الطلاق: 4). وثانيها: العدة 
ادحو يي وثالثها: العدة للصغير للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيضء وهي ثلاثة أشهر في 

: #وَالّنيى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن يِنَآبِكُمْ إِنِ أَرْتَبثم فَعِدَتهْنَ كَلقَةُ أَشهْرٍ وى لَمْ يِضْنَ» (الطلاق: 04 
ا ا 1 يَتَرَبَصْنَ ِأَطْيِون كَلقة قرو 
(البقرة: 774) » وهذه كلها للمطلقة. 

ووجه خامس : وهو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالق: موَلَدِينَ يُعَوََوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَجًا 
يَتَرَبَضْنْ بأَنفْسِهنَ َيِه أَههْرِوَعَشْرَ (البقرة : 4. وهذا الذي أفتى عمر #2 في المطلقة التي ارتفع م 


عَلْقَمَةَ 1-7 


نَ عَلقَمَه ب يس سَأل ان 


كتاب الطلاق اك باب الاستبراء 
يَابُ الِإِسْتَيرَاءِ 
.4 ب عَنْ أن سبد لخدي ده رَفعَهُ إل القن يلف قال“ني سباي أوطاس: 


وم دَاوْدٌ 


0م 


ا درا 1 ب راق احير شن كيس كه ا أمداوانة 
وَالدّارِيٌ. 


- حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهرء ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدة الخائض ولا غيرهاء 
فالقول ما قال ابن مسعود ده به قال أبو حنيفة حاصله: ل لا ا 
فتعتد بثلاثة أشهرء «التعليق الممجّد» و«المسوى» واس ستَن البيهقي» ملتقط منها. ولذلك قال في «الدر المختار» 
وهرد المحتار»: أما الشابة المعتدة بالطهر بأن حاضتء ثم امتدّ طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» 
#جوهرة» وغيرها. 

وفي شرح الوهبانية»: انتقضاؤها بتسعة أشهر ستة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة» ورأيت بخط شيخ مشايخنا 
السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بن لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر لمدة الإياسء وثلاثة أشهر لانقضاء 
العدة هذا غريب مخالف لجميع الروايات» فلا يفتى به» كيف وفي نكاح الخلاصة لو قيل لحنفي: ما مذهب الإمام الشافعي 
في كذا وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذا. نعم؛ لو قضى مالكي بذلك نفذ لأنه مجتهد فيه. وقال العلامة: والفتوى في زماننا 
على قول مالك وعلى ما في #جامع الفصولين»: لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد معنى تسعة أشهر نفذ؛ لأن العتمد أن 
القاضي لا يصمح قضاؤه بغير مذهبهء خصوصًا قُضاة زماننا. وأما ممتدة الحيض فالمفتى به - كا في حيض «الفتح» - 
تقدير طهرها بشهرين» فستة أشهر للأطهار وثلاثة حيض بشهر احتياطًا. 
:0 قوله: قال في سبايا أوطاس إلخ: فيه دليل أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء» وبظاهره قال الأئمة 
الأربعة؛ لأن الأصل في الاستبراء هذا الحديث وهو أفاد وجوب الاستبراء على المولى ودل على السبب في المسبية» ‏ 
وهو استحداث الملك واليد لأنه هو الموجود في مورد النصء وهذا أي وجوب الاستيراء؛ لأن الحكمة فيه التعرف 
عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباهء وذلك الصيانة عند حقيقة الشغل أو 
توهم بهاء محترم» وهو أي المحترم بأن يكون الولد ثابت السنب. ويجب الاستبراء على المشتري لا على البائع؛ لأن 
العلة الحقيقة أوإرادة الوطء والمشتري هو الذي يريده دون البائعء فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن ليدار الحكم 
على دليلهاء وهو التمكن من الوطء. 

والتمكن إنما يك يبت بالملك واليد» فانتصب التمكن سبباء وأدير الحكم عليه تيسيرّاء فكان السبب في المسبيّة - 


كتاب الطلاق وا باب الاستيراء 


وَرَوَى الْبَْهَقيْ في سَنَيِهِ عَنِ الَْسَنِ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيْرِيْنَ كرمة ا َنْهُمْ نّهُمْ قالؤا:”"' 


يسدبير وه هَاوَِنْ كانت بكُرًا. 
وَفيْ روَايَةِ رَزِيْنِ عَنِ ابْنِ غْمَرَ ضما أنه نّهُ قَالَ: إِذّا وُهِبَتْ هِبّت وَلِيْدَه الى توم طأَو بِيْعَتُ أؤ 


- استحداث ملك الرقبة المؤكد باليده وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والطبة والوصية والميراث 
والخلع والكتابة وغير ذلك» وكذا يجب الاستبراء على المشتري من مال الصبي ومن المرأة ومن المملوك وممن لا 
يحل له وطيهاء وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقّق السبب هو استحداث الملك واليد وإدارة الأحكام على 
الأسباب دون الحكم لبطونهاء وهي ههنا تعرف براءة الرحم: فيعتبر تحقّق السبب وعند توهم الشغل بالماء؛ وكذا لا 
يجتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائهاء ولا يجتز بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب الملك قبل 
القبض. ولا بالوائدة الحاصلة بعدها قبل القبض خلاف لأبي يوسف سل؛ لأن السبب استحداث الملك واليد 
والحكم لا يسبق السبب, وكذا لا يحتزأ بالاستبراء الحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت الجارية في يد 
المشتريء ولا بالاستبراء الحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراءً صحيحًا ل| قلنا من دليل عدم 
الاجتزاء؛ أخذته من «الهداية» وشروحها. 

ولذلك قال في«الدر المختار»: من ملك استمتاع أَمَة بنوع من أنواع الملك كشراء وارث وسبي ودفع جناية 
وفسخ بيع بعد القبض ونحوهاء وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة» ولو بكرًا أو مشرية من عبد أو امرأة» ولو 
عبده كمكاتبه ومأذونه أو مستعرقا بالدين وإلا لا استبراء» أو من محرمها غير رحمها كيلا تعتق عليه» أو من مال صبي» 
ولو طفله حرم عليه وطؤهاء وكذا دواعيه في الأصح؛ لاحتمال وقوعها في ملك غير ملكه بظهورها حبل حتى 
يستبرئها بحيضة فيمن تحيضء وبشهر في ذات أشهر وهي صغيرة وآئسة ومنقطعة حيضء ولو حاضت فيه بطل 
الاستبراء بالأيام» ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهرء وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند 
محمد» وبه يفتى» والمستحاضه يدعها من أول الشهر عشرة أيام» اابرجندي» وغيره» فليحفظ. وبوضع ال حمل في 
الحامل. وقال في «تنسيق النظام» حاصله: أن الاستبراء في اللغة: طلب البراءة والطهارة» وفي الشرع: طلب براءة رحم 
جارية عن حمل» ومن ملك أَمَةَ شراءً أو هبةٌ أو وصية أو إرنًا يحرم عليه الوطئ ودواعيها حتى يستبرأها بحيضة أو 
شهر أو وضع حمل. 
0 قوله: قالوا: يستبرأها وإن كانت بكرا: أي اتفق الجمهور على استبراء العذراء؛ لحديث سبايا أوطاس يعمومف. 
وأيضًا هذا الأثره وكذا على استبراء غير الاتض بشهر لا بأشهر. 


كتاب الطلاق يلف باب الاستبراء 
لأشهْرةء : ل لله ذل قز 
أن الدَوْدَاءِ ذه 50 مَرّ التي كد بامرأة فَسَأَلَ عَنْهَاه فَقَالَُا: َم 

لِفَانٍ. قَال: أَيْلمُ يها؟ فَقَالُوا: عَم قَال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لعنَا يَدْخُلُ مَعَهُ : 
َب كَيْقَ يَسْتَخْدِمُهُ مل َم كيق يوَرَئه وَهْوَلا يحل 04 رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

١م‏ - وَعَنْ وفع بن كاي الأصَاري «# قالَ: قَالّ مول الله ل َو ختني: 
لا يل لامْرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوِْ الأجر أن د ا مَاءهُ رع غير - يعْفي في إِنْيّانَ الخَبَالٌ 
- وَلَا يِل لامْرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْع الْآخِر أَنْ يَقَعَ عل امْرَأةٍ مر 1 حَقٌ يَسْتَبْركَها؛ 
وَكَا يل لامرئ يو يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآحِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْتَمَا حَن يُفْسَم). رَوَاهُ أب دَاوْدَ 
وَرَوَاُ التّرْمِذِي إلى قَوْلِه: «رَرْعَّ غَيْرِوا. 


0 قوله: أن يسقي ماءه زرع غيره إلخ: لذلك قال في «تنسيق النظام»: إن الاستبراء عندنا إنم) هو في الحبى المشتراة» 
والحبل من زنا والسبايا التي فسخ نكاحهن عن أزواجهن الحربيين بوجه الإسلام أو ال حجرة» وصارت مما ملكت 
أيهانناء لا في حق منكوحته الحبلى؛ فإنه يجوز جماعهاء وكذا يجوز وطئ الحبلى من زنا إذا كان الزوج هو الزاني؛ زنى بها 
قبل التكاح, ولا في حق الحربية المهاجرة مسلمة إذا كانت حاملًا؛ فإنه لا يجوز عندنا تكاحها حتى تضعء فضلًا عن 
الوطئ؛ لأن نكاحهم فيا بينهم صحيح عندنا فعدته وضع الحملء ومبنى حرمة الوطئ ما نص عليه أن لا يسقى ماءه 
زرع غيره. 


كتاب الطلاق ملك باب النفقات وحق المملوك 
ياب التَْقَاتَ وَحَقٌّ الساود 
وقول الله عر وجل «الشقق ذو سعد ين سعره ون قر ن عله 
رِرْقُهُم فَلَيُنَفِقٌ مِمَّآ ءَائَلهُ 4 و وَكَوْله كَعَال1 2( وَعل الْمَوْلُوة لقو 


(الطلاق: 87 
ران وكسوئهن بالتغزرت» وقوه تعال: (وصَاجنفتا” فى 
لددْيَا مَعْرُوفا» وَقَوْلِهِ كعَال: دوَعَل"الْوَارث مِثْلُ ذَلِك» وَقَوْله 
(لقمان: )1١6‏ (البقرة: 0م 
كَعَال: ا ءَات” ذا لْفُرْقَ حَقَّةُر4 
(الإسراء: 55) 


١١‏ قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا: فيه دليل على أن نفقة الأبوين على الرجل كذ في «الهداية». 
قوله: وعلى الوارث مثل ذلك: فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون إشارة إلى أول الآية» وهو قوله تعالى: لوَعَلٌ 
لْمَولُودٍ لد رِرْقْهُنَ وَكِسْوَمُهُنَ4 (البقرة : 71) فيدل على أن على الوارث النفقة» وتقييده بذي الرحم المحرم بقراءة 
ابن مسعود #ن ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبي ولق وقراءته مشهورة؛ فصارت بمنزلة خبر مشهورء 
وعلى ما عرف فجاز تقييد إطلاق الكتاب بهاء «عناية» وابناية»؛ ملتقط منهما. وقال في «المدارك»: «وعلى الوارث» 
عطف على قوله: «وعلى المولود له رزقهن وكسوعين»» وما بينها تفسير للمعروف متعرض بين المعطوف 
والمعطوف عليه» أي وعلى وارث الصبي عند عدم الأب مثل ذلك أي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق 
والكسوة. واختلف فيه. 
فعند ابن أبي ليلى كل من ورئه وعندنا من كان ذا رحم محرم منه لقراءة ابن مسعود 2ك وعلى الوارث ذي الرحم 

المحرم مثل ذلك. وعند الشافعي له لا نفقة فيه| عدا الولادة؛ انتهى. وفي «التفسيرات الأحمدية»: قال فخر الإسلام: وفي 
ظاهر هذه الآية إشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الولادء وهي نفقة ذوي الأرحام خلاقًا للشافعي؛ لأن قوله تعالى: 

لوَعَلٌ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» (البقرة: : *1) بعمومه يتناول الأخ والعم وغيرهماء ويتناوهم بمعناه؛ لأنه اسم مشتق من 
الإريك كل الذي والسازق» ونه إثارة إلى لان عذا الوالق متصملون الغقة عل قر الما ركه حت اله الثقة دي 
على الأم والجد أثلاثا؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ َلْوَارثِ مِثْلُ ك4 (البقرة : 17) واسم مشتق معنى» فيجب بناء الحكم على 
معناه هذا كلامه» ومراده أن في قوله تعالى: #وَعَلَ لْوَارثِ ِل لِك »4 (البقرة: 587) إشارة إلى العموم فيتناول ما عدا 
قرابة الولادء وإشارة إلى أن النفقة على قدر الإرث. ففيه إشارتان. 
© قوله: فآت ذا القربى حقه: وقد نص صاحب «الكشاف» و«المدارك» أن في قوله تعالى: 55 


كتاب الطلاق حي باب النفقات وحق المملوك 
9" - عن عَائْمَةَ ها قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتْبَةَ قَالَتْ: ل ال سيان 
ل 0 يُعْطِيني ما يَحْفِيني وَوَلَدِي إِلّا مَا أَحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ: 


خُذِي'" ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف)». مُتَمَقْ عَلَيْهِ 
-طقَقاتِ ذَا أَلّْقُرَقَ حَقَّدُ؛ (الروم:28) دليلا على وجوب نفقة ذوي المحارم ى) هو مذهنباء وقد مضى فيا قبل أن 
عند الشافعي لا نفقة إلا في قرابة الولاد» وعندنا يجب نفقة كل ذي رحم محرم إذا كان محتاجًا عاجرًا من الكسب على 
كل غني قريب بترتيب الإرث والعصبات. على ما عرف في الفقه. كذا في«التفسيرات الأحمدية». 
قوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: فيه فوائد» منها: وجوب نفقة الزوجة. قال ابن الممام: والأحاديث 
كثيرة في الباب» وعليه إجماع الأئمة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار على أبيهم. إنما قال: الفقراء» حتى لو 
كانوا الأغنياء فهي في مالهم؛ أخذته من #اشرح الوقاية». ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية. تفصيله: أن نفقة الزوجات 
اختلفوا فيها هل هي مقدرة بالشرع» أو معتبرة بحال الزوجين» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ملد: يعتبر حال 
الزوجين» فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين؛ وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات» وعلى الموسر للفقيرة 
نفقة متوسطة بين النفقتين» وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته. وقال الشافعي: هي مقدرة بالشرع لا 
اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده. فعلى الموسر مدانء وعلى المتوسط مد ونصف, وعلى المعسر مد الحديث 
حجة عليه «رحمة الأمة» وانيل الأوطار» ملتقط منهما. 

ثم اعتبار حالي الزوجين واعتبار الوسط عند اختلاف حاهها مذهيناء وهذا يوهم أنه متفق متفق عليه بين أصحابنا أو 
أنه أصل مذهب أصحابناء وليس كذلك فإنه مذهب اختاره الخصافء وأفتى به جمهور المشايخ. كذا في «الهداية». 
وفي «الولوالجية»: وهو الصحيحء وعليه الفتوى. وأما أصل مذهب أصحابنا المذكور في ظاهر الرواية فهو اعتبار 
حال الرجل مطلقًا مثل مذهب الشافعي سله. لكن المتون والشروح على الأول؛ قال في «البحر»: واتفقوا على وجوب 
نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرينء وإنما الاختلاف في) إذا كان أحدهما موسرا 
والآخر معسراء فعلى ظاهر الرواية الاعتبار الخال الرجل» فإن كان موسراء وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين» وفي 

نفقة المعسرين. 

وأناطل لقره تند ناه الس يلاتان وغ ترف قف المزسدرع مجر عله اريم لاضع اين 
حكم باعتبار حاله]| بقوله تعالى : «لِيُنفِق ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهء» (الطلاق :00 الآية وبحديث زوجة أبي سفيان 2ه الذي 
ذكرناه في الكتاب. فإن الآية تدل على اعتبار حال الزوج: وقوله وَلكْةُ: دخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 3 


كتاب الطلاق د باب النفقات وحق المملوك 
"8٠‏ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَهَ د قَال: قال رَسْوْلُ الله َكل «إِدَا أغطى الله 
أَحَدَكُمْ يرا فَلمََْأ َْسِه وَهْلٍ بَيْق. رَوَاهُ مُسْلِم. 
"١‏ - وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدّو 4١‏ أنّ رَجْلَا أ التي كلق 
فَقَالَ:إِنَّ” لي مَالَّا ووََدَاوَإِنَّ وَالِِي يِحْتَاجُ مَاِي. قَالَ: :أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِيكَ إِنّ أَولَادَكُمْ 


- يَدْلَ على اعتبار حالهاء فوجب الجمع بينههاء ولا يكون ذلك إلا باعتبار حاماء التقطته من «عمدة الرواية» 
و«رد المحتاراء ومنها: أن من له حق على غيره؛ وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. 


وبيانه أن من أخذ منك ماثة فأنت بأخذ الماثة غير جان عليه كيف وقد قال الله تعالى: #وَجَرَوٌاُ سَيَكَةِ سَيَكَةُ مِثْلُّهَا» 
(الشورى: »2٠‏ وأجمعوا على أن تسمية الجزاء سيئة اعتبار للمشاكلة به قال أبو حنيفة والشافعي؛ بقي الاختلاف في أنه 
هل يأخذ حقه من عين جنسه أم له أن يأخذ من غيره. 

قال الإمام: ليس له إلا الأخذ من عين جنس حقه؛ لأن الأخذ من غيره لا يتصور إلا بعد اقتضاء البيع» أي 
تقدير البيع اقتضاءء وليس إليه ذلك؟ لعدم ولايته. وقال صاحباه: له الأخذ من الثمنين؛ لأنا في الحكم كواحد. وقال 
الشافعي: له الأخذ من غير جنسه حتى العقار؛ واستحسن متأخرو فقهائنا هذه الرواية؛ لفساد القضاة وأخذهم 
الرشى في الحكمء «الكوكب الدري» ملخّصّاء وقد صمّ من أصلنا أن القضاء على الغائب لا يجوز من غير خصمء 
وقوله +* لامرأة أبي سفيان 5ه إن) كان على سبيل الفتوى لا على طريق القضاءء بدليل أنه لم يقدّر لها ما تأخذه 
وفرض النفقة من القاضي تقديرهاء فإذا لم تقدر لم تكن فرضًاء فلم تكن قضاء. حاصله: أن جماعة استدلوا به على 
جواز القضاء على الغائب» وليس بذلك؛ لأن هذه القضية كانت إفتاء لا قضاء على الأصح. أخذته من «البحر 
الرائق». وقال في «المرقاة»: وفيه دليل على أنه يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين؛ لأنه إذا وجب عليه نفقة 
ولده؛ فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولى. : 
0 قوله: إن لي مالّا وإن والدي يحتاج إلى مالي إلخ: في الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده تفصيله أنه 
يعتبر في وجوب نفقة الأصول أمرانء أحدهما: كون من تجبه نفقته فقيراء وإن كان قادرا على الكسب. فإنه لو كان ذا 
مال فنفقته في ماله» ولا تجب نفقة موسر على أحد إلا الزوجة الموسرة تجب نفقتها على الزوج جزاء للاحتباس» وأما 
نفقة غيرها فإننا تجب للصلة؛ ولا وجوب للصلة إلا عند الاحتياجء وهو بالفقرء والأصل فيه قوله تعالى: 
لوَصَاحِبْهُمَا فى الدنْيَا مَعْرُوقًا» (لقيان: )1١‏ أي الوالدين ويلحق بها جميع الأصول؛ وليس من المعروف أن يموت 
أحد من الأصول جوعًاء وهو يعيش في نِعَم الله. وثانيهما: كون من تجب عليه النفقة موسراء فإن الفقير َّ 


كتاب الطلاق 5 باب النفقات وحق المملوك 
2300 حّ . فاع عقاء ه اح ه 0 و ل ات ين] د ل ”معد عي 
مِنْ اظيّب كُسْبحُم: كوا مِنْ كُسْب أوْلادِكُم).رَوَاةُ أبو دَاود وَابِنُ مَاجَه. 
رعو شن ل "اق رود و ته كل فج ري دروة يلط صيالله ممع 2+ 
6" - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِيَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَهَ فَإِذَا مَسُوْلَ الله كيه قَائِم عل 
اموي او ا او ا 1 اق لوو اع از لاه ام كودع سيو وله وا يا 
اليب يَحْظبُ الكاسّء وَهُوَ يَقُوْلُ: «يَدُ الْمعْطِي الْعُلْيا وَابْداْ بِمَنْ تَعُولُ أُمكَ" وََبَاكَ 
و - 2 35 
وَأَخْتَكَ” وَأحَاكَ كُمَّ أذتاكَ أَذْنَاكَ». رَوَاهُ النَّسَاي وَرَوَى الدَارَفْظْييٌ وَابْنُ حِبَّانَ مِثْلَهُ 
سن اتن سار 
7 6 
- محتاج إلى غيره» فكيف تجب عليه نفقة غيره؟ ولا تجب على الفقير نفقة أحد إلا الزوجة والطفل. كذا في اعمدة 
الرعاية». 
0 قوله: أمك وأباك: فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا 
لنفقة واحد منهماء وإليه ذهب الجمهورء ىا حكاه القاضي عياض فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر 
على الأب» وقيل: إنهما سواء» وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية» وقد حكى الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الأم على الأب. كذا في انيل الأوطار». 
٠”‏ قوله: وأختك وأخاك؛ ثم أدناك: فيه دليل على وجوب نفقة كل ذي رحم محرمء لذلك قال في "شرح الوقاية»: 
ونفقة كل ذي رحم محرم صغير فقير أو أنثى بالغة فقيرة أو ذَّكّر زمن أو أعمى على قدر الإرث ويجبر عليه؛ ويعتبر فيها 
أهلية الإرث لا حقيقته. وإنما قال هذا؛ لأن نفقة هؤلاء إنم! تجب لقوله تعالى: لوَعَلَ آلْوَارِث مِثْلُ َلك (البقرة: +08 
فينبغي أن لا تجب إلا على الإرثء فقال: المعتبر أهلية الإرث لا حقيقته؛ وذلك لأن حقيقة الإرث لا تعلم إلا بعد 
الموتء فمن له خال وابن عم يمكن أن يموت ابن العم» ويكون الإرث للخالء فاعتبر الأقربية مع أهلية الإرث. 
وقال في «عمدة الرعاية»: قوله: «ونفقة كل ذي رحم إلخ» عطف على قوله: «نفقة أصوله؛ أي على الموسر يسار 
الفطرة نفقة كل ذي رحمء أي قرابة محرم» وهو بالفتح من لا يحل نكاحه به أبدَاء وأشار بذكر القيدين إلى أنه لا تجب 
نفقة ذي رحم غير محرم كاين العم ولا نفقة حرم غير ذي رحم كأم الزوجة والأخ الرضاعي. كذا في «البناية»» ثم 
المراد بالمحرم من تكون محرميته القرابة لا لامر آخر قابن العم إذا كان أخا رضاعيا له لا تجب نفقة لأنه» وإن صدق 
عليه أنه ذو رحم محرم» لكن محرميته لعارض الرضاعة لا لرحمه؛ انتهى. - 


كتاب الطلاق بلك ياب النفقات وحق المملوك 
قُِ هُْرَيْرَةَ و قَالَ: قَالّ دل الله ا يكل «لِلْمَمْنُوكِه' طعًا 1 
رَهَاهُ هه ل 


قَالَ: قال يَسْوْلُ الله يك «إِخْوَائحُمْ جَعَلَهُمُ الله كت 
عاد كك يديه 5 ا ولس ةا لد 


ع وقال في (رحمة الأمة»: واختلفوا هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب؟ فقال أبو حنيفة يد يجير 
على نفقة كل ذي رحم محرم؛ فتدخل فيه الخالة عنده والعمة؛ ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع. وقال 
مالك يلك: لا تجب النفقة إلا للوالدين الأدنيين وأولاد الصلب. وقال الشافعي: تجب النفقة على الأب وإن علاء وعلى 
الابن وإن سفلء ولا يتعدّى عمودي النسب. وقال أحمد قء: كل شخصين جرى بينهم| الميراث بفرض أو تعصيب 
من الطرفين لزمه نفقة الآخرء كالأبوين وأولاد الإخوة والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة» فإن كان الإرث 
جاريًا بينهم من أحد الطرفين وهم ذووا الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان. 

0 قوله: للمملوك طعامه وكسوته: وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته؛ وهو مجمع على 
ذلكء كا حكاه صاحب «البحرا وغيره. وقال ابن الهمام: وعليه إجماع العلياء إلا الشعبي. وقال في «عمدة الرعاية»: 
ونفقة المملوك سواء كان عبدًا أو أمةٌ أم ولد أو غيرهاء ويدخل فيه المدبّر والموصى له بخدمته؛ فإن المراد به 
مملوك المنفعة فيخرج عنه المكاتب؛ لأنه مالك لمنافعه فلا نفقة له على المولى ما دام في كتابته» ويدخل في الإطلاق 
الصغير والكبير» ومن له أب حاضرء ومن ليس له أب حاضرء والأمة المتزوجة ما لم يتبوأها إلى منزل الزوج. كذا 
في «البحر؛ وغيره. وذكر في الفتاوى أن نفقة المملوك يقدر كفايته من غالب قوت البلدء وإدامه» وكذا الكسوة. ولا 
يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة» ويستحب أن يسوى بين العبيد والجواري ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة 
للعرف. 

قوله: لا يكلف من العمل إلا ما يطيق: فيه دليل على تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال» 
وهذا مجمع عليه. كذا في «نيل الأوطار». 

قوله: فليطعمه مما يأكل إلخ: قال النووي: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وكذا إلياسهم محمول على الاستحباب» 
ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاصء سواء كان من جنس نفقة السيد 
ولباسه أو دونه أو فوقه حيت لو قتر السيد على نفقة تقتيرا خارجًا عن عادة أمثاله: إما زُهدًا وإما شخ - 


كتاب الطلاق للد باب النفقات وحق المملوك 


هاه سم 


وَرَوَى الْمَاعَةُ عَنْ أي هْرَيْرَةَ م عَنٍ الكيت كد قالَ: (١‏ 
عابي تإن لم يخلَسَةمقة قليناولة لقمة أو فين أز أكذة أذ أكلتنيء تإكة ون حَرة 
وَعِلَاجَها. 

6غ" - وَعَنْ أَبي دو د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليه «مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَنْلُوكِيِكُمْ 
مُه مما تأكلوَهوَاكْسْوه مما تْبَْوْنه ومَنْ لم مُكاِنَكُمْ ِنْهُمْ ُو وا تعدا 
خَلْقَ الثّها. رَوَاٌ أَحْمَدُ وَأَبْو دَاود 

- وَعَنْ 25 بَكْرٍ الصَّدّيْق ده قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله جلي «لا يَدْخْلُ اجن 


0 


- َي 00 


افو لولس ا ف 1 برو كن الل ترما - 4و مروالرن 2ج عوع وم :25 و 
سَيّئح الْمَلَكةٍ قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله أَلَيْسَ أَخْبَرْنا أنَّ هَذِه الأمّةَ أكثّرُ الأمَم مَمْلْوكِينَ 
وَيَتَائَى؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ فَاْكْرِمُوَهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلادِكُمْ وَأَظعِمُوهُمْ مِمّا تَأَكْلوْنَ). قَالُوا: قَمَا 
و2 وس ده عسبى 2ه 0 مومع وزه تزريانى”ة سوه واس طِِ دحم د اه ماه 
يَنْمَعْنَا في الدَّنْيَا؟ قَالَ: اقَرَسٌ تَرْتَبِظهُ ثُقَاتِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلٍ الله وَمَمْلوَكُكَ يَكْفِيكَ» فَإِدًا 
صَنَّ فَهُوَ أحُوك». رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه. 

807" - وَعَنْهُ ف عن الكوخ يِه قَالَ: «لا يَدْخُلُ الخِنّةَ سين الْمَلَكة). رَوَاهُ 
- لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه. قال ابن المه'م: المراد من جنس ما يأكلون ويلبسون لا 
مثله» فإذا لبس من الكتان والقطن وهو يلبس منههما الفائق كفى» بخلاف إلباسه نحو الخرائق ولم يتوارث عن 
الصحابة أنهم كا يلبسون مثلهم إلا الأفراد. كذا في «المرقاة». وقال في «التوضيح»: التسوية في المطعم والمبس 
استحباب. وهو ما عليه العلماء» فلو كان سيده يأكل الفائق ويليس العالي» فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه فيه. وقال 
الشوكاني: في حديث لقمة أو لقمتين دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك؛ بل ينبغي أن 
يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرّاء وهي توليه لحره وعلاجه؛ ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على 
حسب ما تقتضية العادة لم) سلف من الإجماع» وإن كان الأفضل المشاركة. 


كتاب الطلاق 3 باب النفقات وحق المملوك 

ل ته أَنّ التي عل قَالَّ: خسن الْمَلَكة يُمْنُ» وَسُوءُ 
ْلُق 5 شُؤْم). رَوَا 3 دَاوْدَ وَيَادَ عَلَيِهِ أَخمَدُ وَالطَبِرَانٌ: «وَاليرٌ زيَادةٌ ف الْعْمِْ 
وَالصَدَقَةٌ تَمْنَُ ا 

9" - وَعَنْ جَابِرٍ #ه عَنٍ التي علد قَالَ: لات مَنْ كُنّ فِيهِ يَسَّرّ 
وَأَدْخَلَهُ جَنَكه فق قُ بالضَّعِيفِه وَتَفَقَة وََمَقَة عل الْوَالدنِ» وَإِحْسَانُ إِلَ الْمَمْلُوكِ). رَوَاهُ المَرْمِذِيُ. 

وَعَنْ أُمَ َلَمَةَ ضما عَن الكين وكأ َهُ كن يَقُوْلُ في مَرَضِه: «الضَّلَاةٌ وَمَا مَلَكَتْ 

أبْمَائُكُمْ). رَوَاهُ الَْيَْقيُ في لشَْبٍ الْإيْمٍَ». وَرَوَى أَحْمَدُ وأبودَاود حَنْ عَلعٌ د حو 

0١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو دنا فَاجَاءَةُ 2 لهُ فَقَالَ لَهُ: أَعظئق اقيق 
قُوتهُمْء قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطلِئْ فَأَعْطِومْ؛ فَإنَّ َسْوْلَ الله مَك َالَ: «كقى بِاليّجُلٍ إِدْما أَنْ 
يتَحْبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَها. 

و واي "كقى باْمَرْءِ نما أن ميم مَنْ يَقُوثه. روَا 00 

6" - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ كه قَالّ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِم عَكِاةٍ يَقُأ لُّ: امَنْ قَدَفَ مَمْلُوكُهُ 


3 


وَهْوَّبَرِيِءٌ مما قَالَ جلا" يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِّا أن يكُوْنَ كُمَا قَالَ). مُتَقَقٌ عَلَيُهِ 


م الله وباو 
لله حتفه 


رن قوله: رواه أبو داود: بعد هذا قال صاحب «المشكاة»: ولم أرَ في غير «المصابيح» ما زاد عليه فيه من قوله: 
والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر. اعتراض صاحب «المشكاة» غير صحيح على صاحب (المصابيح»؛ 
لأنه قال ميرك: يفهم من كلام الشيخ الجزري أن الحديث. على ما في المصابيح» أخرجه أحمد بتهامه. لذلك قيل في 
هذا الكتاب: «وزاد عليه أحمد إلخ). أخذته من «المرقاة». 

قوله: جلد يوم القيامة: فيه إشارة إلى أنه لا حد على السيد بقذف عبدهء بل لا حد على قاذف العبد مطلقا؛ لأن 
العبد ليس بمحصنء بل يعذر قاذفه» ولو كان سيده. قاله في «اللمعات»؛ وني هذه الأحاديث الحث على الرفق 
بالمماليك وحسن صحبتهم؛ وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباء وإنما هو مندوب» وجاء كفارة ذنبه فيه 
وإزالة إثم ظلمه عنه. 


كتاب الطلاق كد باب النفقات وحق المملوك 


66" - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ذم قَال: سَمِعْتُ رَسْؤْلَ الله يَكَِدِ يَوْلُ: «مَنْ صَرَبَ غْلَامًا 
مَالَهُ حَدًا لم ييه أَوْلَطمَهُ َإِنَّ كَقَارَتهُ أَنْ يُعْتِقَةُ». رَوَاهُ منْلمُ. 


8 تي رك ال مشغره أت علياك منن عه فاتك 6خ وَمَسُولُ الله َكَل 
فَقُلْتٌ: يَا رَسُولٌ اللي هُوَّ خُر لِوَجْهِ الل فَقَالَ: ١أَمَا‏ لَوْلمْ كفْعَلْ للَمَحَئْكَ الكَارُ 
الثّار). روا مسلم. 

َأكلُ وَحْدَهُ ويد عَبْدهُ ويَْتع وَفْده. رواه رَزيْنُ. 

25 - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله كك «إدَا صَرَبَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ 
دكن الله انوا : أنِيْكم». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالْبَيْمَقي في «شعَبٍ الْإيْمَانِ) لَكِنْ عِنْدَه: 
«لَلْيْمْسِكُ) بَدْلّ: «فَارْفَعُوَا دُفَعُدا أ؟ البيك). 

م عن أي أُمَامَة ذه أَنَّ َسُؤْلَ الله مَكَِدِ وَمَبَ لِعَاعَ غْلَامًا. فَقَالَ: ١لا‏ ري 
إن نهِيْتُ يْتُ عَنْ ضَرْبٍ أَهْلٍ الصَّلَاقِ وَقَدْ ََيْثهُ يُصَيَّا. هَذَا لَفْظ «الْمَصَابِيْح)» وف «الْمُجِتَيىا 
لِِدَرَاقُظْ: : أن عْمَرَيْنَ الخكلابٍ قَالّ: تَهَانَا يَسُوْلُ الله وك عَنْ طب الْمصلفقٍ 

0- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ هم قَال: جَاءَ مَجْأْ جُلْ إِلَ التي لد فَقَالَ: يا وَسْوْلَ 
اللا حك قزر عن مكارو مسق 3 1 اد عَلَيِْ الكلام َصَمَت. َلَمَا كن في الكَالَِةٍ 
َالَ: «غْفُوًا عَنْهُ في عل يو سَبْعِينَ مَرة. َوه أَبُوْدَاود وَالَرهِذِيُ. 

0 - وَعَنْ أي أَيُوْبَ د قَالَ: سَيِعْتُ عت وَسُؤْلَ الله يَلكلَة يَقْوْلُ: «مَنْ"' فَرَّقَّ بَيْنَ وَالِدَةٍ 


1 قزل من فزق ويل والده و ولط لغ :اقال قياقد القدير :لم مقا المع الول بالقر السرم لكاي سنت 


كتاب الطلاق كلق ياب النفقات وحق المملوك 


عر 


وَوَلدِها دق الله ينه وبين أجتيد يزء العيّامَقه رَوَاهُ التّرَمِذِيٌّ وَالدَار 


3 0 


وَرَوَى التَرْمِذِيّ وَابْنُ مَاجّهِ عَنْ عَعّ #ه قَالَ: وَهَبَ ل يشل الله كا اين 


- لا يدخله محرم غير قريب كمحرم الرضاع وامرأة الأب» ولا قريب غير محرم كابن العمء ولا يدخل فيه الزوجان 
حتى جاز التفريق بينهما؛ لأنه على خلاف القياس فيقتصر على مورده» ومورده كان المحرمية» كا في الوالدة وولدها 
والأخوينء فإن قيل: لو كان كذلك وجب أن لا يمنع التفريق بين الخال وابن أخته والخالة وبنت أختها؛ لأن النص ما 
ورد إلا في الوالدة والأخوين فالجواب: أن القرابة المحرمة تثبت معنى دلالة» وهو المفهوم الموافق في عرف 
الشافعية للقطع بأن خصوص الوالدة غير معتبر؛ لأن الوالد أيضًا مثلهاء ففهم منه قرابة الولاد» ثم جاء نض 
الأخوين؛ فعلم أن لا قصر على الولاد» بل قرابة المحرمة فثبت في الخال والخالة بالدلالة. 

ومعلوم أن المحقّقين على عدم اشتراط الأولوية في الدلالة والمفهوم؛ لذلك قال في «الهداية»: ومن ملك 
مملوكين صغيرين؛ أحدهما: ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهماء وكذلك إن كان أحدهما كبيراء ثم قال الشيخ 
ابن الحمام: بقي إيراد نقض العلة بثهانية مسائل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة المحرمة منها الثلاثة التي ذكرها 
صاحب «الهداية»؛ وهي ما إذا كان التفريق بأحق, ثم لا يد من اجتماعههما في ملكه لم) ذكرنا من أن النص ورد. بخلاف 
القياس فيقتصر على مورده حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما لتفرق الملك. انتهى 

ثم المراد بالتفريق التفريق ببيع أو هبة أو قسمة ميراث أو غنيمة أو وصية» واختلفوا في حد الكبر المبيح 
للتفريق. قال الشافعي: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثانيًا. وقال أصحاب أبي حنيفة ملد: حتى يحتلم» أخذته من 
«#المرقاة»» فإن فرق كره له ذلك» وجاز العقد؛ يعني قد اختلف في انعقاد البيع. فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد. 
وقال أبو حنيفة: وهو قول للشافعي أنه ينعقد ويكره والكراهة فيه تحريمية؛ لأن الأمر في قوله يككلَةِ: رد رده 
للوجوب. فالبيع مكروه كراهة تحريم» ولأن ركن البيع صدر من أهله في محله وإن) الكراهة لمعنى مجاور» فشابه 
كراهة الاستيام» وتفصيله ما قال العلامة نوح في حواشي «الدررة» وعن أبي يوسف روايتان رواية لا يجوز البيع في 
قرابة الولاد» ويجوز في قرابة غيرها وهو الأصح في مذهب الشافعيء وفي رواية لا يجوز في الكل أي قرابة الولاد 
وغيرهاء وإن كانا كبيرين أو الزوجينء فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأن النص ورد على خلاف القياس» فلا يلحق به غيره 
بالدلالة؛ وقد صم أن المقوقس القبطي أهدى له وَل مارية ذه وسيرين؛ وكانتا أختين. ففرق يلف بينهما حيث 
تسرى بهارية *ها وأعطى الأخرى لحسان. «فتح القدير» وافتح المعين» و«شرح الكنز؛ للعيني و«نيل الأوطار» ورد 
المحتار» ملتقط منها. 


كتاب الطلاق ا باب النفقات وحق المملوك 
أَخَوَيْن و َبِعْتُ أَحَدَهْمَاه فَقَالَ لي رَسُولُ الله يك هيا ع مَا فَعَلَ علَامُكَ؟ كََخْيَْتهُ 
فَقَالٌ: ارده دم 

وَفْ روايّة أي داو 6 تفط أن هُ َرّقَ بَيْنَ جَارِيَة وَوَلَدِهَاه فَتَهَاهُ الكو جَكِلِ عَنْ 
َِكَ كرد الْمَيع. 

وَرَوَى ابّْن مَاجَهِ وَالتَا رفظي عَنْ أبن مُوْسَى ت#قَال: لَعَنَ رَسْوْلُ الله يك مَنْ قَرّقَ 
يكن الْوَالِدٍ ووو وبين الخ وَيَيْنّ ع أَخِيّه. 


وَفيْ رِوَايّةِ ابْنِ مَاجّهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ‏ قَالَ: كان الكوي َك إذَا أن 
بالمَئي أعْطى أَهْلّ” الْبيْتِ جِيعًا كرَاجِيَة أن يُمَرَقَ ف بَيْنهُم. 

ل دَةَ عَنْ أب 
ذف قال أمدى التقذة فس الْقِِْي سل الله َك جاريم وبغْلة كان يَرْكبها. قا 
إِحْدَى الخَاريكنٍ فَاسْتولَتَهَا فَوَلَدَتْ لَه إِيْرَاهِيْم وَهِي مَاريَهُ أمّ اهن وَأكَا الْقُخْرَى 
بها سول الل كسان بن ايت ده وَهِي أُم عبد امن بن حَسّانٍ. 

"0٠‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ظِد أَنَّ رَمُوْلَ الله يك قَال: «إنَّ الْعَبْدَ ا نصح 
ليده أ عِبَادَةٌ الله قَلَهُ أَجْرُ مَرََيْنِ). ام 


ميية أي هُرد رَهَ فيه قَالَ: قَال ر- سُؤْلُ الله عَيَِاةِ: انِعِما للتكلدك أن يَتوََاهُ 
الله يحْسْنٍ عِبَادةِ رَّه وَبطَاعَةٍ سَيّدِوِنِعِمًا له). مُتَقَقُ عَلَيْهِ 
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0 قوله: بين الأخ وبين أخيه: هذا صريح بأن التفريق غير مختص بالولاد بل يشمل كل ذي رحم محرم؛ كى)| هو 
مذهبنا. كذا في «المرقاة؛. 
قوله: أهل البيت جميعا: مفعول ثانٍ. والأول محذوف أي أعطى أحدنا أهل البيت من السبي جميعًا ولم يفرق 
بينهم. قاله في «اللمعات». 


كتاب الطلاق يلد باب النفقات وحق المملوك 


6" - وَعَنْ جَرِيْرٍ ذه قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يك «إذًا أَبَو بَىَ الْعَبْدُ كم تقْبَلْ له 
صَلَاةُ). وَفيْ رِوَايَة عَنْهُ قَالَ: «أَيّمَا عَبْدِ أ بق فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الدّمَةُ 5" وف رِوَايَةِ عَنْهُ 
َالَ: ١أَيّما‏ عَبْدِ أب مِنْ مَوَالِيه به قد كفر حك يج أ َيْهِمْا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

+5" - وَعَنْ سَهْلٍ ابْنِ الخَنْظَلِيّة قَالّ: مد ول شل الله تكله يتجدر قذ لق كلؤر؛ 
ِبَظْيِهء فَقَالَ: «انَقُوا الله في هَذهِ الْبَهَائِم الْمُعْجَمَة فَارْكَبُوهَا صَاطَِةٌ وَانْرْكُوا صَايكَةًا. 


ةل م3 
(') قوله: فقد برئت منه الذمة: إلى ذمة الإسلام وعهده هذا تشديد وتغليظ. وكذلك قوله: «فقد كفر؛» وقيل: هذا إذا 
أبق إلى دار الحرب وحق به أو استحل الإباق. هذا مختصر من «اللمعات». 
قوله: مر وسول الله َه يبعير قد لحق ظهره ببطته إلخ: وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته. فإن امتنع» وكان هيا 
كسب اكتسبا وأنفقاء وإن لم يكن هما كسب بأن كان عبدًا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على بيعهما؛ لأنهما من 
أهل الاستحقاق, وفي البيع إيفاء حقهم) وإبقاء حق المولى بالخلف, بخلاف نفقة الزوجة» يعني فرق بين نفقة الزوجة 
والمملوك في أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق» وهو ممن لا كسب له أجبر على بيع المملوك والزوج إذا عجز عن الإنفاق 
على الزوجة لا يجبر على الطلاق بأن في الإجبار على البيع زوال ملك المولى إلى خلف. وهو الثمن» وفي عدمه فوات حق 
المملوك في النفقة لا إلى خلف؛ لأن نفقة المملوك لا تصير ديئًا على المولى بحال من الأحوال. 

وأما في النكاح؛ ففي الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف. وفي عدمه فوت حت المرأة في الحال إلى 
خلف؛ لصيرورة نفقتها بقضاء القاضي ديئًا على الزوجء فكان تأخيراء ونفقة المملوك لا تصير ديناء فكان إبطالا 
وبخلاف سائر الحيوانات؛ لأها ليست من أهل الاستحقاق» فلا يجبر على نفقتها إلا أنه يؤمر به فيها بينه وبين الله 
تعالل؛ لأنه يقد نمى عن تعذيب الحيوان» وفيه ذلك» وهي عن إضاعة المالء وفيه إضاعته. حاصله: أن الإنسان لا 
يجبر على الإنفاق على ملكه سوى الرقيق» وأما في الدواب فيفتى فيا بينه وبين الله تعالى بالإنفاق عليهاء وفي غير 
الدواب كالدور والعقار فإنه لا يفتى به أيضّاء إلا أنه إذا كان فيه تضييع المال كان ترك الإنفاق مكرومًا. 

وذكر صاحب «الهداية» أنه عل نبى عن تعذيب الحيوان وهو ما في رواية أبي داود: «لا تعذبوا خلق الله) ونبى 
عن إضاعة المال» وهو ما في الصحيحين من أنه ولد كان ينهى عن إضاعة المال وكثرة السوال وعن أب يوسف أنه 
يجبر على نفقة الحيوانات» وهو قول الشافعي؛ وقاسا على الرقيق» والأصح ما قلناء يعني من عدم الجير؛ - 


كتاب الطلاق ولك باب النفقات وحق المملوك 


+65" - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَِيْهِ عَنْ جَدُو د أن يَجْلَا أو قّ الي َك 
فَقَالَ: ِف قر ليْسَ لي شي ولي يَتِيم. فَقَالَ: كل مِنْ مَالٍ يَتِبِيكَ غَيْرَ مُمْرِفٍ وَلَا 
مُبَادِرِ وَلَا مكار وك قدا وُدَ وَالنَّسَاوُ وَابْنُ مَاجَّهِ 

وَرَوَىك المي ع عَنٍ ابْن جُبَيْر أَنّهُ قَال: وَايْ الْيتِيْم إن كان عَيِيا قَليَسْتعْفِف وَلَا 
يأك ون كان فقا أَحَدَ من قَضل اللَْيه ود بالقوتِ لا يحَاوِره وما يسدر مِنْ 
عَوْرَهِ قدا أَْشَرَةٍ قَصَىء وَإِنْ أَعْسَرَ قَهُوَفي حِنَّ. وَقَالَ نحَمَدُ في «الْمَُط): وَالِاسْيَْمَافُ؛"' 
عَنْ مَالهِ عِنْدنا أنْصَلُ» وَهُوَقَوْل أن حَييمَة وَالْعَامّةِمِنْ فُمَهَائَِا 

ل" - وين ابْن عَبَّاين ضخم قَالَ: لَما نول قَولَهُ كعال: «( ولا تَفْرَبُوأ مال اليم إلا 


- لأن إجبار القاضي المولى على مملوكه نوع قضاء القضاء لا بُدّ له من مقضى له. وهو من أهل الاستحقاق» وهذا 
يوجد في الرقيق؛ لكونه من أهل أن يستحق حقا على المولى» وعلى غيره في الجملة. ألا ترى أنه بالكتابة يستحق حقوفًا 
على المولى» وإن كان مملوكًا فأما غير الرقيق» فلا يستحق على المولى حقاء فلا يصحٌ أن يكون مقضيا له. فانعدم 
شرط القضاء فينعدم القضاء. 

ولا دلالة في هذا الحديث على الإجبار وتقدم آنفا دليل نفيه على مقتضى مذهيناء «فتح القدير» و«العناية) 
و«المرقاة» ملتقط منها. وقال في «الدر المختار؛ وارد المحتار»: ويؤمر إمأ بالبيع وإما بالإنفاق على ببائمه ديانة لا 
قضاء على ظاهر المذهب للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال. وعن الثاني يجبر» ورجحه الطحاوي والكمال قال: 
والحق ما عليه الجماعة» وأقره في «البحر» و«النهر» و«المنح؛» وبه قالت الأئمة الثلاثة» ولا يجبر في غير الحيوان أي 
كالدور والعقار والزرع. وإن كره د تضييع الال ما لم يكن له شريكء أي فإن كان له شريك فإنه يجبر حيث لم تمكن 
القسمة ككري نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفيئة» معيبة وحائط إلا إن كان يمكن قسمه من أساسه ويبني كل 
واحد في نصيبه السترة. 
0 قوله: والاستعفاف عن ماله عندنا أفضل: أي الكف عن ماله ولو استقراضًا إذا لم يحتج إليه أفضل من غيره. 
وأما عند الحاجة» فيجوز. قاله في «التعليق الممجّد). وقال في «الهداية»: وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة» كا في 
الوصي. وقال في موضع آخر: ولأن النفقة جزاء الاحتباسء وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه 
أصله للقاضي والعامل في الصدقات في الصدقات. 


كتاب الطلاق 0 لكات اعتات اكت 


بآلبى هن أَحْمَنْ» وَقَولهُ تعَال: : (إنَّلَِّينَ يَأَحْلُون مول اليتدى لماك الآية انطلّق 
ا ا 20 
مَنْ كنَ عِنْدَهُ يتِيمٌ فَعَرَلَ طَْعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ َب من َي ا صل من لقا 


- ع 


ايديم و رازو خي؛ لخي لحف ياكلة أو ينه يَْسْد. اعد دَلِكَ عَلَيْهم َدَكَرُوا وَلِكَ 

لِرَسُولِ الله مكلك فَأنَْلٌ الله تَعَا لظ وَيدْءَ ُوتكَ عَنٍ اليد قل إضلاح لَهُمْ حير إن 

ُحَالظُوهُمْ 1 َإِخْوئك 4 مَخَلَظُوَا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهم وَشَرَابَهُمْ ِشَرَابِهِمْ. رَوَاهُ ا دَاوْدَ 
(البقرة: )57٠١‏ 

وَالنَسَاقٍ 


يَأ 00 صَّغِيْر وَِضَائيه في صخر 
وَقَوْلِ اللّهِ عَوَّ وب (وَإذ" بلع الأطقل من ابقل فلمتعق دترا 


كي ا لد َبلِه4 
ين 8 (النور: 85) 


5م د وَعَنْ عَلَ بْنِ أي طَالِبٍ ديه قَالّ: حَفِظْتُ عَنْ يَسُوْلٍ الله عَلَلَِةِ: ا ييثه 
بَعْدَ اخيلام وَلَا صّمَات يَوْمِ إلى اللَّيْل. روا أَبُْدَاوْد َالَْيْهَقيْ في سُنَيِه. 


قوله: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلخ: أي إذا صاروا بالغين بالاحتلام» #فَلْيَمْتَقْذِنُواً كُمَا أَسْتَعْدَنَ لذِينَ من 
قَبْلِهِمْ© (النور: 54) أي كما استأذن الذين بلغوا من قبلهم وهم الرجال أو كيا استأذن الذين كانوا مذكورين من قبل 
هذا في الآية السابقة» يعني يحتاجون إلى الاستئذان في جميع الأوقات كما يحتاج في ذلك سائر الرجال؛ لفوات المرخص 
في بعض الأوقات وهو الطفولية» ووجدان الموجب الزائد وهو البلوغة. وإنما خصص البلوغ بالاحتلام؛ لأن البلوغ 
به أظهر. وإن كان في نفس الأمر غير مقيد به» بل يكون بالسن وغيره أيضًا. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 

5 قوله: لا يتم بعد الاحتلام: فيه بيان حد بلوغ الصبيان. تفصيله: أن بلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: بالاحتلام 
والإحبال والإنزال؛ لأنها أمارات البلوغ؛ وهذا بالإجماع. أما الاحتلام فلقوله عيتة: لا يتم بعد الاحتلام» وأما الإنزال 
هو الأصل بأيٌّ سبب كان؛ لأن الاحتلام لا يعتبر إلا معه» والإحبال لا يتأتى إلا به وإن لم يوجد علامة من هذه 
العلامات» فبلوغه موقوف حتى يتم ثان عشرة سَنَة» وبلوغ الجارية بأحد ثلاثة أشياء: الحيض والاحتلام والحبل» 3 


كتاب الطلاق الت باب بارع الصغير وحضات» في الصثر 
حي ا 2 5 ا ا ا لئان اط ال ل 1 


5 
مع 031 


وَفْ رِوَايَةِ لل يْهَقِت عَنْهُ ده أنَّ اع ينين 


الكاثم حَقَ سح يَسَتَيْقِطل كن الفلا حَقَ يحْتَلِم وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَقٌ 


- أما الحيض فلأنه يكون في أوان الحبل عادة» فجعل ذلك علامة البلوغ؛ وأما الحبل فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن 
الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة» ولم يذكر الإنزال في علامات بلوغها؛ لآن إنزالها قلما يعلم. 

بخلاف الصبيء وإن لم توجد علامة من هذه العلامات» فبلوغها موقوف حتى يتم لها سبع عشرة سن توجد 
علامة من هذه العلامات» فبلوغها موقوف حتى يتم لا سبع عشرة سَنّة؛ لأن الجارية أسرع إدراكًا من الغلام» فتتقص 
نة؛ لاشتمالها على الفصول الأربع التي يوافق المزاج واحد منها لا محالة» ويفتى بالبلوخ في حق الرجل والمرأة ححس 
عشر سَنَة وهذا قوهماء وهو قول الثلاثة» وهو أيضًا رواية عن أبي حنيفة ست لم) روي عن ابن عمر أنه قال: عغرضت 
على رسول الله يلي يوم أحُد وأنا ابن أربع عشرة سَنَه فلم يرْنِء وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة 
سَنَّة فأجازني. 

فالظاهر أن عدم الإجازة؛ لعدم البلوغ والإجازة للبلوغ» ولأنه المعتاد الغالب» فإن العلامات تظهر في هذه 
المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من لم يظهر له العلامة وأدنى مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة سن وفي 
حق الجارية تسع سنين» يعني أول وقت بلوغ الغلام عندنا استكمال اثني عشرة سَنَُ وتسع سنين للجارية؛ إذ قد يحصل 
ما في هذا السن علامة البلوغ» فلو ادّعيا البلوغ في هذه المدة تقبل منهماء ولا تقبل فيها دون ذلك؟؛ لآن الظاهر يكذبه. 
والتقييد بالاحتلام ونحوه يفيد أنه لا اعتبار بنبات العانة والشافعي قال به. ومستدله أن النبي كلك أمر في قتل قريظة 
أن ينظرواء فمن أنبت عانته قتل؛ ومن لا فلا. 

والجواب: أنه لم يأمر بذلك ثمه إلا لأنه لم يك ثمه سوى ذلك من سبيل للعلم بحاهم؛ لأنهم لو سئلوا عن 
أعمارهم ما كانوا ليجيبوا وفاقا للحق» كيف والحق يجوز قتلهم؛ لأن البالغ يقتل وغير» يترك. ولا سبيل إلى العلم 
باحتلامهم إلا إخبارهم فلم يبقّ إلا رؤية العانات» وهو أيضَّا حكم أكثريّء فأدير العلم عليه» وإن لم يكن من دلائل 
العلم القطعية» وأبيح النظر إليها؛ لجواز النظر عند الضرورات الشرعية؛ وأما قضية ابن عمر فإن) لم يحكم ثمه بالبلوغ 
إلا بالسن؛ لأن البلوغ بالاحتلام لم يكن علمه إلا إذا كانت له زوجة» فيطأهاء وإذا لم تكن له زوجة أو أمة لا يمكن 
التوصل إلى العلم بالإحبال واحتلام النائم ليس ضروريًا وجوده بعد البلوغ؛ فكثير من الناس لا يحتلم أعواماء فلم 
يبن العبرة إلا للسن» وهو المذهب عندنا وأيضًا لا اعتبار للّلحية» وأما نبود الثديء فذكر الحموي أنه لا يحكم به في 
ظاهر الرواية» وكذا يُقْل الصَّوتِء كا في «شرح النظم الهاملي» أبو السعود» وكذا شعر الساق والإبط والشارب» 
التقطته من شروح «الكنزا وةالدر المختار» وارد المحتار؛ و«االكوكب الدري». 


كتاب الطلاق ١ه‏ باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
ف ف «الْمُتَمَقِ عَلَيْها عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضما ها أنّهُ قَالَ: عْرِضْتُ عَلَ رَسُوْلٍ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ 
عَامَ أحُد وأا ابْنُ في ال ل 
عَشْوَةَ سَنَةٌ أْجَارَي. َال عْمَرُْن عَبْدِالْعَِيْهَدا قَرْقٌ مَا بَيْنَ الْمُقَائَلَة وَالدّميّة. 
فقن عو مقرو لي لطن اجر عن جد عن الله بْنِ عَمْروه في أَنَّ امرَأ 
َال يَا رَسوْلَ الله إن اي هَدَا كآن بَطنِي له وعَاء وَتَذْي لَه سقَاءً وَحِجْرِي لَه حِوَاءٌ وَإِنَّ 


ادس 


1 ه َلَقَْ وَأرَاد أن يَزِعْهُ مي فَقَالٌ ز* سول الله وَكَِلِ اأنْتا" أَحَقٌّ به 0 
وى قوله: أنت لح ى به ما لم ند تنكحي: اعلم أن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه فتارة يحتاج إلى من يقوم 


بمنفعة بدنه في حضانته» وتارة إلى من يقوم بهاله حتى لا يلحقه الضررء وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصرء 
فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد؛ لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من السناء» وحق الحضانة جعل إلى النساء 
لأنبن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان عن الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن البيوت. قاله في «البحر الرائق»؛ واتفقوا 
على أن حق الحضانة للأم سواء طلقت أو لا ما لم تتزوج بزوج آخرء إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة؛ والأصل فيه هذا 
الحديث؛ فإن لم تكن الولد أم بأن كانت ميتة أو ليست أهلا للحضانة أو لم تقبل الولد أو سقطت حقها أو تزوجت 
بأجنبي فأمٌ الم أولى من أمّ الأب وإن بعدت؛ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات؛ ل) ذكرنا من وفور شفقتهن 
فيمن كانت تدلي إليه بأمّ» فهي أولى ممن تدلي بأب» فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات؛ لأنها من 
الأمهات» وهذا تحرز ميرائهن السدسء ولأنها أوفر شفقة للولاد» فهي مقدمة على الأخوات والخالات. 

وأما قوله كناد في حديث أب داود: إن| الخالة أم» فهذا تشبيه يحتمل كونه في ثبوت الحضانة أو غيره إلا أن 
السياق أفاد إرادة الأول فيبقى أعم من كونه في ثبوت أصل الحضانة أو كونها أحق بالولد من كل من سواهاء ولا 
دلالة على الثاني» والأول متيقن فيثتب. فلا يفيد الحكم بكونها أحق من أحد بخصوصه أصلا ممن له حق في الحضانة» 
فيبقى المعنى الذي عنيناه بلا معارض من أن الحدة أمٌّ فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات؛ 
لأنمن بنات الأبوينء وهذا قدمن في الميراث؛ وني رواية الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عنة: الخالة والدة» وتقدم 
الأخت لأب وأم؛ لأن ذات قرابتين تترجح على ذات قرابة واحدة لما فيها من زيادة الشفقة» ثم الأخت من الأم؛ ثم 
الأخخت من الأب؛ لأن الحق لهن من قبل الأم. 

وعند الشافعي ني الجديد وأحمد الأخت للأب أولى من الأخت للأم؛ ومن الخالة» ثم بعد الأخوات الحق لبنت 
الأخت لأبوين» ثم بنت الأخت لأم؛ ثم الخالة وبنت الأخت لأب مؤخرة عن الخالة على الصحيح وبعدها الحق 
لبنات الأخ لأب وأم. ثم لأمء ثم لآب وبعد ذلك ا حق للعمات. ثم خالة الأم» ثم خالة الأبء ثم عمات الأمهات - 


50 .0 ان بلرة افير مطاف ف البقر 
+ - ون اا أن عاب هد كل الع الئل النذركت كز اختزية 
عل ثَلَاثة أَمْيّاة: عَلَ أَنَّ مَنْ أََاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَه إِلَيْهِمْ ون أكاهم مق اتيت لم 


- 


يَرْدُوه وَعَلَ أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابلٍ وَيُقِيمَ بها تَلَانَةَ ََ أيَام. قَلَنَا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلّ خَرَجَ 


فَتَبِعَتْهُ ايْتَةُ يْنَهُ عَمْدَةَ 5 مُتَادِي: يَا عَمَّ يَا عَم فَتتَاوَلهَا عن فَأَحَدّ بيده فَاخْتَصَمَ خْتَصَمَ فِيهَا عَلّ 
نا أَحَدْمُهَا وَهِي بِنْتُ عََي وَقَالَ جَعْمَرٌ جَعْفَرٌ ابَْهُ عَم وَخَالَعُهَا 


301 0 


وَدَيْدُ وَجَعْفَرٌ» قَالّ عَِك: أنَا 


- والآباء وإن لم تكن للصبي امرأة من أهل الحضانة» واختصم فيه الرجال فأولاهم بالحضانة العصبات بترتيب 
الإرث» يقدم الأقرب فالأقرب» فيقدم الأبء ثم الجد, ثم الأخ الشقيق» ثم لأبء ثم بنوه كذلكء ثم العم ثم بنوه» 
وإذا اجتمعوا فالأورع, ثم الأسنء غير أن الصغيرة لا تدفع إلى غير المحرم من الأقارب كابن العم» ولا للأم التي لم 
تكن أهلا للحضانة» بأن كانت ارتدت أو كانت فاجرة جورًا يضيع به الولد كزنا وغنا أو سرقة ونياحة» وكانت غير 
مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد أو كانت أمة ولا لعصبة الفاسق تحرزا عن الفتنة» بخلاف الغلام؛ وإذا لم 
يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوي الأرحام عند أبي حنيفة؛ لأن لهم ولاية الإنكاح عنده» فكذا الحضانة» التقطته من 
شروح «الكنز» و«الهداية» و«العناية» وافتح القدير» و«عمدة الرعاية». 

(١؛‏ قوله: ما لم تنكحي: أي كل امرأة من هؤلاء اللاتي هن حق في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم الصغير سقط حقها 
في الحضانة لقوله مانة: أنت أحى به ما لم تتكحيء وقيد بغير المحرم؛ لعدم الشفقة فإنه ينفق على الولد قليلا وينظر 
إليه مبغضاء بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم محرم الصغير كالجدة, إذا كان زوجها الجد أو الأم إذا كان زوجها عم 
الصغير أو الخالة إذا كان زوجها عمه أو العمة إذا كان زوجها خاله لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير لقيام 
الشفقة» أخذته من شروح «الكنز». وقال في ارحمة الأمة»: ثم اختلفوا فيا إذا طلقت طلاقا بائنا من غير محرم الصغير 
هل تعود حضاتتها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد مِن: تعود؛ لأن المانع قد زال. وقال مالك سث: في المشهور عنه: لا 
تعود بالطلاق. 


كتاب الطلاق 54 باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
فَقَصَى بها التي عي الها وَقَالَ: «الَالَةُ”' ِمَنْرْلٍَ الم وَقَالّ 0 «أَنْتَ مِئٌّ 
مِنْكَ) وَقَالَ مجَعْمَر:ٍ ١أَشْبَهْتَ‏ تَ حَلْقِيْ وَخُلْقيَ) وَقَال لِرَيْدِ: «أَنتَ 6ن مَؤْلَانَا). 


5" - وَعَنٍ الْقَاسِعِ بْنَ تحَمَدٍ قَالَ: كانت عِنْدَ عُمَرَ امرَآُ مِنَ الْأنضَانِ فَولَدَتْ له 
عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ م م قَارَقَهَا عُمَنُ فَرَكِبّ يَوْمّا إِلَ قُبَا فَوَجَدَ ابَْهُ يَلْعَب بفِنَاءِ الْمَسُْجِدِ 


َأَخَدّ بعَضدِه فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَ الدَابَّ دَأَدركنهُ جَدَةُ الْْلَام تَارَعَْهُ ِيّهُ حَمّ تيا 
با بَحْر فَقَالَ عْمَرُ هَدَا اب وَقَالَتِ الْمَرأهُ إبِيْء فَقَالَ أَبْوْ بَكْرِ: َل" بَيْنَهَا وَبَيْنَهد 
قَمَا رَاجَعَهُ غُمَرُ الْكَلام. رَوَاهُ الْمَيْمَيْ وَعَبْدُ الرّدَاقِ وَمَالِكُ في اتوك وَتَادَ الْمَيمَِيْ: م ثَّ 
َال أَبْوْبَخْرِ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ ّ الله َلك يَعُوْلُ : هلا مْوَلَه وَالْدَ الِدَةّ عَنْ وَلَدِهَاا. 


.»طوسبملا١ قوله: الخالة بمنزلة الأم: فيه دليل على ثبوت حق الحضانة للخالات. كذا في‎ ١١ 
قوله: خل بينه وبينها: لذلك قال في «المهداية»: ولا خيار للغلام والجارية. وقال الشافعي: لما الخيار؛ لأن النبي عله‎ 0 
خيّر ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعبء فلا يتحقّق النظرء وقد صم أن الصحابة‎ 
لم يخيرواء وأما الحديث فقلنا: قد قال 2*: اللهم اهده. فَوُفّقَ لاختياره الأنظر بدعائه ع أو يحمل على ما إذا كان‎ 
بالعّاء انتهى. تفصيله: أن الوند لا خيار له» وبه قال مالك» وهو مذهبناء سواء كان الولد مميرًا أو لاء غلامًا أو جاريةٌ.‎ 
وقال الشافعي: إذا صار مميزا خير بين الأبوين؛ لما روى أبو هريرة د“ امرأة جاءت إلى رسول الله كلق‎ 
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابنه» وقد سقاني من بثر أبي عتبة وقد نفعني. وقال زوجها: أتحاقني أي تخاصمني في‎ 
ولديء فقال عة: هذا أبوك وهذه أمكء فخذ بيد أَبّّا شئت, فأخذ بيد أمه. فانطلقت به ولنا أنه صغير غير رشيد.‎ 
ولا عارف بمصلحته؛ فلا يعتمد اختياره» ولأنه لقصور عقله يختار من عنده الراحة والتخلية» فلا يتحقق النظر.‎ 
حاصله: أنه ما لم يبغ مبلغا يختار فيه ما هو أنفع له. فيكون تخييره لغوًا بل مضرًا إذا لم يختر موافقة من هو أنفع له‎ 
وأشفق من والديه؛ بل اختار لسوء فهمه ونقص عقله من مرافقته أضربه. وهذا لا تنازع عمر بن الخطاب وزوجته‎ 
المطلقة في طفل له فوض أبو بكر الصديق الولد إلى الأم ولم يخيّره. ب‎ 


كتاب الطلاق وه باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


- وذلك كان بمحضر من الصحابة د ولم ينكره أحد. وقال أبو بكر: سمعت رسول الله وكيد يقول: لا توله 
والدةء عن ولدهاء ولا حجة للشافعي في الحديث؛ لأنه يحتمل أنه كان بالعّاء بل هو الظاهر؛ لأن الذي يسقي من البثر 
هو البالغ» ومن هو دون البلوغ لا يرسل إلى الآبار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه؛ لقلة عقله» ونحن نقول: 
إذا بلغ فهو مير بين أن ينفرد بالسكنى» وبين أن يكون عند أيها أراد» لا أن يبلغ سفيها مفسداء فحينئذ يضمه إلى 
نفسه اعتبارا لنفسه باله» وليس فيه دليل على أنه يخير في السبع؛ لأنه ليس في الحديث ذكر عمره» وللشافعي أيضًا ما 
ثبت عن النبي يل أنه خيّر طفلا بين أمه وأبيهء وقال: اذهب إلى أيتهما شئت» وقال: اللهم اهده. فاختار أمهء وأجاب 
عنه أصحابنا بأن دعاءه وليْةُ قد وفقه لاختيار الأنظر الأرفق» فلا يقاس عليه غيره» الهداية» وشروح «الكنز» ١عمدة‏ 
الرعاية» ملتقط منها. 


عد د د ا 


كتاب العتق ف أبواب العتق 
كِتَابٌ الْعِدْق 
كول الله عون قلا أفْتحمَ الْعقبة © وَمَآ أدركَ" ما لعب 
© َك رَقبَةٍ © أَوْإِظعَمٌ فى يَوْوِذى مَسْعَبَةٍ © يَتِيَا ا مَفْربَةٍ ) 
أَومِسْكِيئا ذا مثْربَةٍ 4 
(البلد:؟ حك 


"٠‏ - عَنْ أ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل: «مَنْ" أَعْمَق رَكَبَةٌ 
اللّه1" ب 06 م و مِنْهُ عط 7 مِنّ الثَاٍ حَيَ فَرْجَهُ بِقَرُجِدا. مَتَفَو عليه 

"4١‏ - وَعَنٌ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ م أنّ التوى َلَِةِ قَالَ: «مَنْ بَّى مَسُجِدًا يُذْكْرُ اللّهُ 
فِيهِ بّتى الله لَه ينا في الجن وَمَنْ أَعْتَقَ تَفْسًا مُسْلِمَةٌ كنت فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَتّم وَمَنْ هَابَ 


146" - وَعَن الْعَرِيفِ بْنِ الدَيْكَمِيَ قال: أَتَينَا وَائََِ ب الْأسْمَع فَقُلْنَا لَه حَدّدْنا حَدِينًا 
5 2 0 9 0 02 2 عر 0 0 
لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلّا تُفْصَانُ فََضِبّه وَقَال: إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَقْرَأْ وَمُصضْحَمُهُ مُعَلَق في بَبْتِه 


عَيْبَةَ في سَبِيلٍ الله كَآنَثْ لَه ثُورَا يَومَ الْقِيَامَة). رَوَاهُ صَاحِبُ «الْمَصَابِيْحِ) في شرح السّنّقا. 


في صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ”" يَعْني التَارَِالَْمْلِ فَمَالَ: «أغَتِقُوا عَنْهُ يعْتِقْ الله بكُلٌ عُْضْو 


0 قوله: وما أدراك ما العقبة فك رقبة: ندب الشرع إلى فك الرقبة بهذه الآية. كذا في «المبسوط». 

0 قوله: من أعتق رقبة مسلمة إلخ: وفيه إن عتق المسلم أفضل من عتق الكافرء وهو قول كافة العلماء» يعني لا 
خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق» ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة؛ فالتقييد بالإسلام ليكون ثوابه 
أكثر» هذا حاصل ما في اعمدة القاري» و«نيل الأوطار» و«المرقاة». 

(” قوله: أعتق الله بكل [عضو] منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه: قال في «الداية»: الإعتاق تصرف مندوب 
إليه قال علة: أيها مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد 
والأمة المرأة؛ ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. 

قوله: أوجب إلخ: أي ارتكب خخطيئه استوجب بها دخول النار» يعني بقتل العمد؛ لقوله تعالى: #وَمّن يَقَثْلُ - 


كتاب العتق 0 أبواب العتق 
ِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ الكار». رَوَاهُ 1 دَاوْدَ وَالتََّاده 
:4" - وَحَنٍ الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نيه قَالَ: جَاءَ أَعْرَاي ِل الكين يَكِِكَ مَقَالَ: عَلَمْني 
عَمَلّا جني الَْنَدَ فَقَالَ: «ليْن كُنْتَ 0 الخطلية قد أغرضت الْتَنألق أَعْتِق 
لنَّسَمَةَ وَفْكَ الدَقَبَةا قَالٌ: لما وَاجِدًَا؟ قَالَ: «لا» عِنْقٌ لويم أن تَفَرّد ِعِدْقِهَا وَقَكَّ 
الرََبَِ أَنْ تعِينَ في كَمَيهاه وَالْمنْحَةُ الْوَكُوفء وَالَْيْءُ عَلَ ذي الرّحِم الغَالِم؛ فَإِنْ لَمْ ثطِئ 
دَلِكَ فَأظهم الخَائِمَ وَاسْقٍ الكلنَآت» وأَمرْالْمَعْرُوفٍ وَانْة عَن الْمنْكُرِ كن لَمْ م ذَلِكَ 
فك إتائك إل مِنَ الَيْرا. رَوَاُ الْمَيْمَتِيْ في اشعَبٍ الْإِيْمَان). 


و اه 


1غ" - وَعَنْ 2 5 د قَالَ: سَأَلْتُ التي علد أي العَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: لإِيمَان بالل 
0 : كي" القَاب ب أَفْصَلُ؟ قل : «أَغْلاهًا ثَمَنَا وَأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَهْلِهَاا 


كُلْت: قَإن له أَمْعَلُ؟ قَالَ: ١تُعِينُ‏ ضَايعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَ قَ» قُلْتُ: فَإِنْ لم أَفْعَل؟ قَالَ: ١تَدَعٌ‏ 


الّاسّ مِنَ الشَّرٌ؛ فَإِنَّهَا صَدَ 1 00000 مُتَّفْقٌ عَلَيْهِ 


مُؤْمِنًا مْتَعَيَدَا فَجَرَآؤُهم جَهَنّمُ4 (النساء: 41) ويلزم أن يقيد أن هذا كان بعد أداء موجب القتل» وإلا فكيف يجتزأ 
بتحرير الرقبة من حق ولي المقتول» أو يحمل على أنه كان قتل نفسه. وفيه دلالة على أن الحدود عندنا غير كافية في 
تكفير الجناية؛ إذ لو كانت فيها كفاية ل) احتيج إلى إعتاق الرقبة بعدها. قاله في «بذل المجهود». حاصله ما قال 
في«الدر المختار» واارد المحتار»: أن الحد ليس مطهّرا عندناء بل المطهّر التوبة» فإذا حُدَّ ولم يتب يبقى عليه إثم 
المعصية» وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهّر» وأوضح دليلنا في «النهر». 

0١‏ قوله: فأيَ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها: قال في «المبسوط»: فهذه الآثار تبين أن الإعتاق 
من باب البر والإرفاق وأن أفضل الرقاب أعزها عند صاحبهاء انتهى. وأما ما روي عن مالك إذا كان العبد الكافر 
أغلى ثمنّا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم؛ لقوله يَكنةِ: أفضلها أغلاهاء فبعيد عن الصواب» 
ويجب تقييده بالأغلى من المسلمين؛ لأنه تمكين للمسلم من مقاصده وتفريغه. والوجه الظاهر في استحباب عتق 
الكافر تحصيل الجزية منه للمسلمين» وأما تفريغه للتأمل؛ فيُسِلّم فهو احتمال. كذا في #المرقاة». 


كتاب العتق علد ازا اد وا اد 


- 


0" - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ دق قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله يكل اق اله دَق 
الشَّمَاعَةٌ بها يَقَكُ الرَكَبَةَا. َبَةا. رَوَاهُ الْمَيْمَقِعْ في في اشُعَب ب الْإِيْمَان). 
08 إِغتَاقٍ الْعبدِ الصمَْْكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيْبٍ وَالْعِمقٍ في اْمَرَضٍِ 
وَقَو ل الله عَرَّ وَجَلَّ: «(فَكاتبُوهة” إن نّْ عَلِمَثُمَ فِيهم ع 


(الغور: 053 


م #وعو هبو الثمو ان بريد 54ل كن كا حلم قد كود لقاو ا 
فِيهاء و كن بَيِْ وَيَيْنَ ع أن وَبَيْنَّ تَ أَخْ ك3 ردنا عِنْقَهُ وَكنْتُ يَوْمَدٍ 3 ذِصَغِيْرًا فَذَكُرَ 
َلِكَ الْأَسْوَدُ لِعْمَرَ بن الخْطََابٍ دخ كَقَال: أَعْيعُوا أَنْقدء فَِدَا" بَلَمَ عَبْدُ البَحْمَن» فَإِنْ 


رَخِْبَ فِيْمَا رحِبْتُمْ أغقق وَل كنت رَوَاُ الَحَاويُ يإِسْتَاد 


م قوله: وكاتبوهم إلخ: قال في «الهداية»: هذا الأمر ليس أمرا يجاب بإجماع بين الفقهاء» وإنما هو أمر ندب هو 
الصحيح. ففي الحمل على الإباحة إلغاء الشرطء أي قوله: لإإنْ عَلِمُْمْ فِيهِمْ خَيْرا)* (النور: 877 إذ عقد الكتابة مباح 
بدونه. أما الندبيّة فمعلقة به. والمراد بالخير المذكور في قوله تعالى: لإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرًا (النور: +؛ على ما 
قيل: إن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان يضر بهمء فالأفضل أن لا يكاتبه» وإن كان يصحٌ لو فعل المولى عقد 
الكتابة. 
قوله: فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما ارغبتم أعتق وإلا ضمنكم: يعني إذا كان العبد مشتركًا بين رَجُلِينَء فأعتق 
أحدهما نصيبهء فقال أبو يوسف ومحمد: إن العبد حر يعتق كله ثم إن كان المعتق موسرًا فيضمن قيمة شريكه؛ وإن 
كان معسرًا فيستسعى العبد يعني قالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارء والسعاية مع الإعسار, ولا يرجع المعتق على 
العبد والولاء للمعتق. قال الشافعي: إن المعتق إن كان موسرا فيضمن شريكه؛ ولا يتجرأ العتق» وإن كان معسرا 
فيتجزأ العتق» ولا يقول بالاستسعاءء» بل يقول: يستخدم منه الشريك الثاني يوما ويدعه يوما إلى الأبد. يعني قول 
الشافعي -ثك في الموسر كقوضما. وقال في المعسر: يبقى نصيب الساكت على ملكه؛ يباع ويوهب. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدرء ويسعى في بقية قيمته لمولاه» يعني إذا كان العبد 
بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق» فإن كان موسرا فشريكه بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء ضمن شريكه قيمة 
نصيبه» وإن شاء استسعى العبد» فإن ضمن رجع المعتق على العبد. والولاء للمعتق» وإن أعتق أو استسعىء فالولاء - 


ل 5 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب ... 
مه ل 2 00000 0 غعل اأهز ا د مك مه 3 
ترك قل ليه لوي لم نل الي ماعل 


- بينهماء وإن كان المعتق معسرا فالشريك با خيار» إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى العبد, والولاء بينهما في الوجهين» 
أي صورة الإعتاق وصورة الاستسعاء. 

هذا مبني على أصلين؛ أحدهما: تجزؤ الإعتاق وعدمه. والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وعندهما 
يمنع. حاصله: : أن العتق بت يتجزئ عند أبي حنيفة في كل حال. ولا يتجزأ عند صاحبيه في حال . وقال الشافعي : يتجزأ في 
بعض الأحوال لا في البعض الآخرة» والصحيح قول الإمام؛ «قهستاني» عن «المضمرات» وكذا نقل العلامة قاسم 
تصحيحه عن أئمة التصحيح وأيّده في «فتح القدير؛ بالمعنى وبالسمع» ومنه حديث الصحيحين: «من أعتق شركًا له 
في عبد» فكان له مال يبلغ 5 ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حِصّصهم وعتق العبد عليه» وإلا فقد عتق 
منه ما عتق» أفاد تصور عتق البعض فقطء يعني وهو دليل لأبي حنيفة سه. وقال النووي: إن وفاق الأحاديث 
للشافعي أقول: كيف وقد أخذ الشافعي بحديث الضمان وأمهل حديث الاستسعاء مع صحته والإنصاف من حيث 
الحديث ما قال الطحاوي من أنه اختار مذهب الصاحبين. 

وأقول: إن مذهب أبي حنيفة قوي تفقهاء فإن الإعتاق لازم الضمان والاستسعاء المذكورين في الأحاديث» 
ووافق البخاري يلك أبا حنيفة من الأول إلى الآخرء ومن مستدلات أبي حنيفة هذا أثر عمر الذي رواه الطحاوي. 
وقال: قفي هذا الأثر لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك» 
فأبو حنيفة ث قال: فلم| كان له أن يعتق بأداء ذلك إليه بلا بدل» كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى 
يعتق بأداء ذلك إليه» ولا كان الذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبدء فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن 
من هذا العبد مثل ما كان للذي ضمنه» فوجب له أن يستسعى العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه» وفيا كان لصاحبه أن 
يستسعيه فيه ومنها حديث الاستسعاء سيأتي تحقيقه في هذا الباب بعدٌ. وقال في «العرف الشذي»: ولإمامنا أبي حنيفة 
يلل أيضًا حديثان صحيحان: أحدهما: في «مصتف عبد الرزاق»» والثاني: في «مسند أحمد». ورجاله ثقات» وصحح 
حافظ من الحفاظ أحدعماء التقطته من «العرف الشذي» و«الهداية» وشروح «الكنز» و«الدر المختار» و«رد المحتار؛ 
و«شرح معاني الآثار». 
قوله: ثم استسعى إلخ: والاستسعاء عندنا أن يؤجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة. وقال بعض الشافعية في - 


كتاب العتق 5 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب .... 
ىََ 
أ 


رو عَبّْدُ الرََاقٍيإشتا سْتَادٍ رَجَالَهُ ثِقَاتٌ: دي عن فرعنو اي 


مَوْيِ وَلَيْسَ لَه مَالُ عَيْكُ َأَعْتَق رَسْلُ الله يك ثُلَُ مر" أَنْ يَسْتى في العُلْكين. 
١غ"‏ - وَعَنٍ الحَسَنٍ عَنْ ثمرة عَنْ رَسولٍ الله َك قَلَ: همَن” مَلَكَ كا يحم رع هو 
خُرا. َو لذي وبوْ اود وَايُْ مَاجَه. 


- الاستسعاء: بأن المراد به أن يخدم مولاه يوما ويترك يوماء ويبقى على هذا إلى الأبد. أقول: إن هذا يخالفه «قوم 
قيمة عدل» إلخ» ولنا هذا الحديث فثبت السعاية بذلك. وقال ابن حزم: على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيّاء وليس 
فيها رووه ما ينافي مذهبناء بل فيه دليل على ما نقول؛ لأنه ع قال في حديث: فإن كان موسرا قوم عليه. ثم يعتق. 
وكلمة «ثم» للتراخيء فدل على أنه يعتق بعد ذلك إما بعتقه أو بالسعاية. وقال في حديث آخر: أعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه» بالواو وهي لا تناني الترتيب ولا التراخي» فحملناه عليه توفيقا بين الأحاديث» لكن ظاهر 
حديث الاستسعاء مؤيد للصاحبين أنه لا يستسعى العبد في نصيبه الباقي إذا كان المعتق موسراء والمعنى بالموسر 
سساو سواه جد كاد ل ل ل 
موقوف على اعتبار مفهوم المخالفة» فإن قوله 55 
مسد اك اله 1 :د لقع نان ل ماده رات نون د قطي اكه به قل لطتو كد د 
إثبات مرامهم به» أخذته من «المرقاة» و«العرف الشذي» وشروح «الكنز» و«الكوكب الدري». 

0 قوله: وأمره أن يسعى في الثلاثين: فثبت السعاية بذلك أيضًاء وحديث الأقراع عندنا محمول على زمان ابتداء 
الإسلام قبل أن تنسخ القرعة. فل| نسخت القرعة بالنهي عن القمار» ارتفع ذلك الحكم: أخذته من «بذل المجهودا. 
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي» وحجته حديث «عبد الرزاق»: هذا ملتقط من 
«المرقاة). 

0 قوله: من ملك ذا رحم محرم فهو حر: أي عندنا إذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه بمجرّد التملك من غير 
أن ينشئ فيه عتقاء وعند الشافعي لا يعتق إلا في قرابة الولادء مثل الوالدين والمولودين» وعند مالك يعتق فيه» وفي 
قرابة الأخوة والأخوات فقطء ولنا هذا الحديث» وروى عن عمر وابن مسعود ما مثله» وعن كثير من التابعين 
كذلكء ولا ب يعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوان, ولا محرم غير رحم كالمحرمات الصهرية والرضاع 
إجماعاء أخذته من شروح «الكنز». 


وإك يكن له مال قوم قيمة عدل» ثم يستسعى يثبت باعتبار 


كتاب العتق 50 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب .... 


وَف رقاية لِعَسلم عَن أن هْرَيرة ده أَنّ يَسْْلَ الله يكل قال دلا يجري وَلدُ وَالدَا 
نْيحَدَهُ مَمُلُوكا 3 فَيَسَْرِيَهُ فَيَعْتَقَةُ) 9 

48" - وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ ْنا قَالَ: قَالَ يَسُْلُ الله كَكِيَهِ: «الْمْدَيدا 1 
يُوهَبُ» وَهُوَّ حر مِنَّ الكّلْث). رَقَاهُ التَارَقُمُ 2 


قوله: فيعتقه: قال بعض أهل الظاهر: يستفاد منه أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه. وإلا لم يصحٌ ترتيب 
الإعتاق على الشراء» ويجعل الفاء في «فيعتقه» للتعقيب, والجمهور على أنه يعتق بمجرّد التملك من غير أن يُنشئ فيه 
عتمّاء وإن قوله: «فيعتقه» معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق» والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء؛ فعلى هذا الفاء في 
«فيعتقه) للسببية» يعني فيعتقه بسبب شرائه» ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء» بل عتق بنفس الشراءء هذا 
ملتقط من «المرقاة». 
قوله: المدبر لا يباع إلخ: وعند أئمتنا الحنفية المدبر على نوعين: مدبر مطلقء والنوع الثاني: مدبر مقيد» فالمدبر 
المطلق أيضًا على قسمين أحدهما: أن يكون العتق مضافا إلى الموت مطلقًا من دون أن يقيد بزمان أو بحال» نحو: ما 
إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حرء وثانيهم|: أن يكون مضافا إلى الموت للقيد بقيد يكون غالب الوقوع نحو قوله: إن 
مت إلى مائة سنة» وهو ابن ثانين سنة مثلاء وإن كان في الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق؛ لأن الغالب أن يموت 
قبل هذه المدة» فقوله: إن مت إلى مائة سنة يكون بمنزلة قوله: إن مت أي بدون ذكر القيد» فيكون في حكم المطلق» 
فحكم المدبر المطلق أنه لا يباع» ولا يوهب ويستخدم ويوجر وتوطؤ المدبرة وتنكح» وبموت المولى يعتق المدبر 
من ثلث ماله؛ ويسعى في ثليه أي تُلَئِي قيمته إن كان المولى فقيرء ولم يكن مال غيره» ويسعى في كل قيمته لو كان 
مديوئًا بدين مستغرق جميع ماله. 

والمدبر المقيد ما يكون مخالفا لماتين الصورتين المذكورتين في المدبر المطلق» يعني يعلق العتق بموت مقيد 
تيل بكر غالب# لوت أيايدات الدبو ماعل عبد ره إن مثا في مرضي هذا فهر بحر ثم إن مانت 
المولى على الصفة التي ذكرها عتق, كا ب يعتق المدبر المطلق, يعني من النْتْ؛ لأنه يثبت حكم التدبير له في آخر جزء 

من أجزاء حياته؛ ب يتحمّق تلك الصفة فيه» فإذ ذاك يصير مدبرا مطلقًا لا يجوز بيعه» بل لا يمكن» وإن برئ من ذلك 
المرضء ثم مات لم يعتق؛ لأن الشرط الذي علق به قد انعدم. 

اختلف العلماء هل المدبر يباع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن 
يبيع مدبره. وقال الشافعي: يجوز إخراجه عن الملك بالبيع والهبة وغيرها لم) روى عن جابر ذ- أن رجلا أعتق غلاما - 


كتاب العتق 2 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب ... 
وَاحْتجٌ بها الحَِيْثِ الْكرْخِيُ وَالطَحَاوِيٌ وَالرَازِيُ وَغَْرُهُعْ وَهُمْ أسَاطِيْنُ في الخَدِيْثِ. 
45" - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاي هيد عَنٍ الي يكل قَالَ: «إدًا وَلَدَتْ' أَمَةُ اليَّجُلٍ مِنْهُ َه 
مفكقةٌ معتقة عَنْ دُبْرِ مِنْهُ د واه القاريي. 
وَرَوَى اب مَاجَه وَالدَارفْظْ عَنْهُ دف أَنّهُ قال: ذُكِرَثْ أُمُ إِيْرَاحِيِمَ عِنْدَ َسْوْلٍ الله يلك 
فَقَالٌ: 0 وَلَدُهَا. 


- له عن دبر منه فاحتاج فأخذه النبي متكي وقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء 
فدفعه إليه» وبه قال أحمد. وعن أحمد إنما يجوز بيعه إذا كان على السيد دين ولنا هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب. فإن 
قلت: هو حديث غريب. قلت: هو حديث مشهورء احتج به الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم من الأثمة 
لذلك؛ ل) روى الترمذي حديث جابر قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 416 
وغيرهم لم يروا بيع المدبر بأسّاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 
د بيع المدبر» وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي؛ وروى أبو الوليد الباجي أن عمر ده رد بيع المدبرة 
في ملأ خير القرون» وهم حضور متوافرون» وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز وما رواه الشافعي حكاية حال» 
فالنص القولي لا يعارضه الفعلي» وأيضًا لا يمكن الاحتجاج بحكاية الحال؛ لأنه يحتمل أن يكون الغلام مدبرا مقيدا. 

وأيضًا الجواب عن حديث جابر من وجوه. الأول: قاله ابن بطال لا حجة فيه؛ لأن في الحديث أن سيده كان 
عليه دين» فثبت أن بيعه كان لذلك. الثاني: أنها قضية عين يحتمل التأويل» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال 
غيره؛ فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل أنه باع منفعته بأن آجره» والإجارة تسمى بيعا بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع 
المنفعة» ويؤيده ما ذكره ابن حزم, فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي يَلَيِةٌ مرسلا: أنه باع خدمة 
المدبر. الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبي يُتَدةِ كان سفيهّاء فلهذا تولى النبي يكل بيعه بنفسه» وبيع المدبر عند 
من يجوزه لا يفتقر فيه إلى بيع الإمام. ل ل ل لو 
حرًا بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى: ##وَإن كن 0 غْسْرَةٍ هَنَظرَةٌ 7 مَيْسَرَوَكه (البقرة: 6٠‏ )» التقطته من اعمدة 
القاري» واعمدة الرعاية» و«شرح الوقاية» و«المرقاة» وشروح 0 
١‏ قوله: إذا ولدت أمة الرجل إلخ: لذلك قال في #شرح الوقاية» و«المرقاة»: وأمّة ولدت من سيدها أو من زوج: 
فملكها صارت أم ولدء وحكمها كالمدبر إلا أنها تعتق عند موت السيد بمجرّد الموت من كل ماله ولم تسع لدينه» 
هذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. 


كتاب العتق 585 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب .... 


"6٠‏ - وَعَنْ جَابِر و قَالَ: بِْتا أَمَمَاتِ الْأَولادٍ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل وي 
: ب » قَلَنَا كان 0 نْتَهِيْنًاء ذال 
وَرَوَى الدَّارَةُ ف عن ان رطا عن ا أ لى عن تع أب 


الْأَوْلَانِ وَقَالَ: «لا يم وَلَّا يُوْهَبْنَ وَلَا يُوَرَنْنَه يَسْتَمْتِمُ مِنْهَا سَيَدُهَا ما دَامَ > حَياء قَِدَا 
مَاتَ فص حُرَةٌ ). 

"0١‏ - وحَنِ ابْنِ عُمَرَ كما قَالَ: قَالّ يَسُْلُ الله يلد «م مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا وَلَهُ مَا مَالُ 
َمَالُ الْعَبْد له إِلّا أَنْ يَهْكَرِطَهُ السَّيّدُ). رَوَاهُ أَبوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجّه. 

؟5" - وَعَنْهُ ف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِه «مَنِ اشْتَرَى عَبْدَا وَلَمْ يَشْترظ مَالَهُ 
قلا شَيْءَ له).'" رَوَاهُ الدَاريٌ. 

ع و1 قال كنك تنلركا لأه سلقة فَقَالَتُ: َعْيفُكَ وأشْكرظ عَلَيْكَ 
أَنْ كَْدُمَ وَمُولَ ل الله جلي مَا عِشْتَ» فَقُلْتُ: وَإِنْ َم تَمْترِِي عَلنَ مَا قَارَقْتُ وَسُولٌ الله اا 


00١‏ قوله: نهانا عنه فانتهينا: اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا تباع» وهذا مذهب السلف والخلف من 
فقهاء الأمصارء وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك» ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن 
عباس وابن الزبير من الجواز؛ لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة» ىا حكى ذلك ابن رسلان في «شرح 
السّئّن؛ وأخرج عبدٌ الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة» أخذته من 
«رحمة الأمة» و«نيل الأوطارا . وقال الشمني: يحتمل أنه وَكَيٌِ لم يشعر ببيعهم إياهاء ولا يكون حجة إلا إذا علم به 
وأقرهم عليه» ويحتمل أن يكون ذلك أول الأمرء ثم هى النبي يلد ولم يعلم به أبو بكر؛ لقصر مدة خلافته 
واشتغاله بأمور المسلمين, ثم نبى عنه عمر لم بلغه نبي النبي ولك عنه. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: فلا شيء له: مسائل هذا النوع مبنية على قاعدتين» إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم البيع عرفاء دخل في 
المبيع وإن لم يذكر صريحا. والثانية: أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار» وهو ما وضع؛ لا لأن يفصله البشر دخل 
تبعاء وما وضع؛ لأن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتصال قرار ولا يدخل تبعاء «العناية» و«الدر المختار» ملتقط 
منهما. 


كتاب العتق 61 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب .... 
ما عِشْتٌ» فاح َعَْقَدْْ وَاث ترط ع 9 رَقَاهٌ و د ود وَا بِنْ مَاجه. 


1" - وَعَنْ عَدْرِو بن 000 
النُكات" عي" مَابق عَلبَه من خكاتبيد دره» روا أَبْوْدَاوْد يسنو بحسن. 


- قوله: فأعتقتني واشترط علي: تفصيله أن المولى لو حرّر العبد على خدمته - أي خدمة العبد للمولى أو لغيره‎ 00١ 
حولا ملا كأعتقك على أن تخدمني سَنَهَ فقيل عتى في الحال؛ لأن الإعتاق على الشيء يشترط فيه وجود القبول في‎ 
المجلس: لا وجود المقبول كسائر العقود» وخدمه من ساعته مدته أيّا كانت أي سنة أو قل أو أكثرء هذا عنذناء وهو‎ 
قول الشافعي, ولو قال المولى: أعتقتك على أن تخدمني أبدًا أو مطلقاء فقيل عتق في الحال» وعليه قيمة رقبته للمولى‎ 
عند الشيخين» وهو قول للشافعي»؛ فإن مات هو أو مولاه قبل الخدمة أيضًا تجهب قيمته» فتؤخذ منه لورثة المول» أو‎ 
من تركة العبد لمولاه» وعند محمد وزفر وهو قول آخر للشافعي تجب قيمة خدمته» وبه نأخذ «حاوي»» التقطته من‎ 
«الدر المختار» و«رد المحتار» و(افتح القدير» و(المرقاة».‎ 
قوله: المكاتب إلخ: قال في «التكملة»: والكلام في المكاتبة من أوجه. الأول: في معناها لغة» والثاني: في معناها‎ 
شرعاء والثالث: في ركنهاء والرابع: في شرط جوازهاء والخامس: دليلهاء والسادس: في حكم حكمهاء والسابع: في‎ 
صفتهاء والثامن: في حقيقتهاء والتاسع: في سببهاء والعاشر: في حكمها. فهي لغةّ: مشتقة من الكُنّبِه وهو الضم‎ 
والجمع؛ وسمى الخط كتابة؛ ل! فيه من ضم الحروف بعضها إلى بعضء والمكاتب اسم مفعول من كاتبء والمولى‎ 
مكاتب بكسر التاء. وشرعًا: فهي جمع مخصوصء وهو جمع حرية الرقيق في المآل إلى حرية اليد في الحال. وركنها:‎ 
الإيجاب والقبولء وارتباط أحدهما بالآخر. وشرط جوازها: قيام الرق وكون المسمى معلومًا.‎ 

ودليلها من القرآن المكاتب عبد إلخ. وقوله وَككة: من كاتب عبدًا على مائة أوقية» فأداها إلا عشر أوقية فهو 
عبد. وصفتها: أنه عقد مندوب إليه مع الصالح والطالح. وحكمها: انفكاك الحجر وثبوت الحرية. وحكمها في جانب 
المولى: ثبوت حق المطالبة بالبدل على ما وقع عليه. وسببها: رقبة المولى في بدل الكتابة عاجلاء وفي ثواب العتق 
آجلاء ورغبة العبد في الحرية» وأحكامها آجلا وعاجلاء انتهى. فإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل 
العبد ذلك صار مكاتبا. قاله في «الحداية». وقال في «رحمة الأمة»: اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة 
مندوب إليهاء بل قال أحمد في رواية عنه: بوجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر» وصفتها أن يكاتب 
السيد عبده على مال معين يسعى فيه العبد ويؤديه إلى سيده؛ وأما العبد الذي لا كسب له فقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: لا تكره كتابته» وعن أحمد روايتان» إحداهما: تكره. والثانية: لا تكره؛ وكتابة الأمة التي هي غير مكائبة 
مكروهة إجماعًا. 
قوله: عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم: وفي «الهداية»: ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله 2: أيما عبد كوتب - 


كتاب العتق 58 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب .... 


وَرَوَى التَرْمِذِيُ وَأَبْو حَاوَْ وَابْنْ مَاجَه عَنْهُ أَنّ َسْوْلَ الله كَل قَالَ: امَنْ 
ده عَشَرَةَ 


الم 

وعم - وَعَنْ عَبْدِ البَحْمَنِ بْنِ أَِيْ عَمْرَةَ الأنصَا ري أنَّ ؛ رادت أن عق فأَخَرَتْ 
دَلِكَ إِلَ أَنْ نْ تُضْيحَ فَمَانَتْ. َال عَبْدُ البَّعْمَنِ: قَقُلْتُ لِلْقَاسِم بْنِ حُحْمَّدِ: أتتيفها أن أعيق 
ا 


عَنْهَا؟ قال الْقَاسِمُ: أَنّ سَعْدُ جْنُ عْبَادَةَ رَسُولَ الله َكل قَقَالَ: إِنَّ أي هَلكت فَهَزُ* 
0 عق عَنْهَاا قَقَالَ رَسُولُ الله كَكِلِ: «نَعَم». رَوَاُ مَالِكُ. 


8 
2 
أمة 


- على ماثة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد. وقال ع#: المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء وفيه اختلاف الصحابة 
دلأ وما اخترناه قول زيد » يعني لأنه مؤيد بالأحاديث. وقال في «نيل الأوطار»: قال أبو حنيفة والشافعي: أنه لا 
يثبت له شيء من أحكام الأحرار» بل حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية» وحكاه ا حافظ في «الفتح» عن 
الجمهور؛ وحكى في «البحر» عن عمر وابن ن عباس وزيد ابن ثابت وعائشة وأم سلمة والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب والزهري والثوري والعترة وأبي حنيفة والشافعي ومالك أن المكاتب لا يعتق حتى يوفي؛ ولو سلم الأكثر» 
احتجوا ببذه الأحاديث ورجحوهاء وني ظاهر حديث أم سلمة إذا كان لإحداكن مكاتب» فكان عنده ما يؤدي 
فلتحتجب منه دليل على أن عبد المرأة محرمهاء وبه قال الشافعي» خلافًا لأبي حنيفة. قال قاضي خان: والعبد في النظر 
إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي؛ فتأويل حديث أم سلمة بأن المراد منه الاحتجاب 
عنه حق احتجاب كالكلام معه والنظر إلى الكفين والوجه ى! تحتجب من غيره من الأجانب ذكر في «المدارك» في 
تفسير قوله تعالى: «أز ما مَلَكْتَ أَيِمْثّهْنَ 4 (النور: ١‏ قال سعيد بن المسيب: لا يغرتكم سورة النور فإنها في الإماء 
دون الذكور مرّ تحقيقه. كذا في «بذل المجهودا. 

0 قوله: فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله وَكِْ: نعم: لأن العتق من أفضل أنواع الصدقة» والصدقة 
بجميع أقسامهاء وكذا العبادات اللالية والبدنية ثوابها يصل إلى الميت» ويكون باعمًا لمغفرته» ورفع درجاته بده 
وردت الأخبار وشهدت به الآثار» كما بسطه السيوطي في "شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» وغيره في غيره» 
وورد في العتق عن الميت آثار من أحسنها ما أخرجه النسائي عن وائلة قال: كنا عند النبي وقد في غزوة تبوك؛ فقلنا 
إن صاحبا لنا قد مات» فقال رسول الله وَلَكِة: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. كذا في 
«التعليق الممجّد). 


كتاب الأيمان 2 أبواب الأيمان والنذور 


وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «لا يُوَاخِدُكُمْ ألله بلقو فى أَيْمَيِكُمَْ 
د ا كُم وأللة عَفُورٌ حَلِية» 


(البقرة: 55 ؟) 


وَقَوِْهِ تعَالَ: «إلا يُوَاخِدُّكُمْ لله باللَفْو فى أَيْمَبِكُمْ وَلكن 
0 عَنَّدثُمْ الأيَمن نَّ فَكَقَرَئهدَ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسََكِينَ 


0 


نط مَا ُظيئون ليخن أو كسوتهع أ تحير وب عن َم 
9 57 َع 0 دَلِكَ كُقَرهُ أَيَمَيِكُمْ إذَا حَلَفْكمْ وأحْنَطواأ 


ص حم كد لك ديه للَّهُ لَكُمْ َايَتِهء لَعَلَ تار س0 ون 


(المائدة: م) 


5605 - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ كم قَالَ: أَكْثَرُ مَا كآن الكين مَك يحلِفُ”لا وَمُقَلبٍ 


الْقُلُوبِ. رَوَاهُ 08 


ل 
مس 


0 قوله: فأعتقت عنه عائشة رقابا أخته كثيرة: وقال محمد في الموطأ»: وبهذا نأخذ لا بأس أن يعتق عن الميت» فإن 
كان أوصى بذلك كان الولاء له. وإن كان لم يوص كان الولاء لمن أعتق؛ ويلحق الميت الأجرء انتهى. وقال في 
«التعليق الممجّد: ولا شبهة في وصول الأجر إلى الميت إذا أعتق الحي عنه» وأوصل ثوابه إليه» وإن لم يوص. نعم» 
إن كان الإعتاق أو شيء من الصدقات واجبًا على الميت» فإن أوصى به يجب على الوصي تنفيذه في ثُلْثْ ما ترك 
ويحكم ببراءة ذمته عن ذلك الواجبء وإن لم يوص وتبرع الوصي بأداء ما وجب عليه يحكم ببراءة الذمة إن شاء الله 
تفضلا منه ومنة. 

قوله: يحلف لا ومقلب القلوب: يستفاد منه أن القسم بالله تعالى وباسم من أسائه ولو مشتركا تعورف ال حلف به - 


5-6 لاله أبواب الأيمان والعذور 


- وَحَن أن سَعيْدٍ اخُدري د قال: كان وَسؤْل الل كلق دا التق في الْيبين 


3 


6 


قَالٌ: الذي تفن أن الْقَايِِ بِيّدِوا. روَاه ابو 
مهم - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: كانَث يَميْنُ رَسْوْلٍ الله يل إِدَا حَلَقَ لا" 
وَأسْتَغْفِرٌ اللة. رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ وَابْنْ مَاجَه. 


- أولا على المذهبء كال رحمن والرحيم والحليم والعليم «ومالك يوم الدين» والطالب الغالب والحق معرَّفًا لا 
منكرًا. وفي «المجتبى»: لو نوى بالأساء المشتركة غير اليمين دين أو بصفة يحلف بها عرفا من صفاته تعالى صفة ذات 
لا يوصف بضدهاء كعزة الله وجلاله وكبريائه وملكوته وجبروته وعظمته وقدرته» أو صفة فعل يوصف بها 
وبضدهاء كالغضب والرضى؛ فإن الأبهان مبنية على العرف؛ فم| تعورف الحلف به فيمين» وما لا فلاء ولا يقسم بصفة 
لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» ك رحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ولعنته وشريعته ودينه 
وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك؛ لعدم العرف» وهذا خاص بالصفاتء بخلاف الأسماء فإنه لا يعتير العرف 
فيها ى! مرّ أخذته من «الدر المختار» و«زد المحتار». 

وقال في «رحمة الأمة»: واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة» وبجميع أسائه الحسنىء كال رمن والرحيم والحي؛ 
وبجميع صفات ذاته كعزة الله وجلاله: إلا أن أبا حنيفة استثنى «علم الله» فلم يره يمينا انتهى. وقال في «العناية»: 
والمراد بالاسم هنا لفظ دال على الذات الموصوفة بصفة؛ كال رحمن والرحيم» وبالصفة المصادر التي تحصل عن 
وصف الله بأسماء أفاعيلها كال رحمة والعلم والعزة» انتهى. وقال في شرح «الكنز» للزيلعي و«البرهان شرح مواهب 
الرحمن»: إن مشايخ العراق ذكروا أن الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل» وذكر مشايخ ما وراء النهر أن 
الاعتبار للعرف» فكل صفة يحلف بها عرفاء سواء كانت صفة الذات كالقدرة» أو صفة الفعل كالخلق والترزيق» 
يكون الحلف بها يميئّاء وما لا يحلف به عرقًا سواء كانت صفة الذات أو صفة الفعل لا يكون الحلف به يميئّاء وهذا 
هو الصحيح. الحاصل: أن الحلف بأساء الله يمين بلا شبهة وفي الحلف بصفاته يعتبر العرف» والحلف بغير الله ليس 
0 قوله: لا وأستغفر الله: هذا بظاهره ليس بيمين» بل صورته صورة اليمين من حيث إنه أكّد الكلام» ويمكن أن 
يقال: إن الواو للقسمء والمقسم به محذوف. أي لا واللهء ثم ابتدأ بالكلام أستغفر الله أي إن كان الأمر خلاف ذلك 
أو التقدير: وأستغفر الله من الحلف. فإن الأفضل تركها إلا لمكان ضرورة بها؛ فإنها في الأصل عرضة:» وهي منهية» 
ولذا امتنع بعضهم عن الحلف ولو كان صادقًاء فا ثبت عنه وت نما كان للاحتياج إليه من تأكيد حكم أو بيان جوازء 
ولذا قيل: إذا أراد الحلف ذكر هذا بدلا عن الحلف ولم يحلفء «المرقاة» ملخّضَاء 


كتاب الأيمان تفلن أبواب الأيمان والنذور 


9 - وَحَنٍ أبْنِ ل أ ول سُوْلَ الله يَكئِةٍ قَالّ: «إِنَّ 260 " ياك أذ علدا 


تي يد للع عن عند التي ني حئر ه.أ سْوْلَ الله وك قال: دلا 
تَْلِقُوَا” بالّوَاعِي ولا بَآبَائِكُمْ). 


2 دَاوْدَ وَالنَّسَانٌُ عَنْ أن هُرَيْرةَ مه 


الله قَقَدْ أَشْرَكَ). رَوَاهُ التُرْمِذِ مِذِيٌ. 


0 قوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلخ: قال محمد في «الموطأ»: وببذا نأخذ, لا ينبغي لأحد أن يحلف بأبيه» 
فمن كان حالفا فليحلف بالله» ثم ليبرر أو ليصمت. وقال في «المرقاة»: المراد بالمنهي غير الله وخخص بالآباء؛ لأنه 
كان عادة الأبناء. وقال في «الحداية»: ومن حلف بغير الله لم يكن حالفاء كالنبي والكعبة؛ لقوله ع#: من كان منكم 
حالفا فليحلف بالله أو ليذرء وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه غير متعارفء انتهى. فقول صاحب «الهداية»: وكذا يفيد أنه 
ليس من قسم الحلف بغير الله تعالى» بل هو من قسم الصفات. ولذا علَّله بأنه غير متعارف؛ ولو كان من القسم الأول 
لكانت العلة فيه النهي المذكور أو غيره؛ لأن التعارف إن) يعتير في الصفات المشتركة لا ني غيرها. وقال الكمال: ولا 
يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف» فيكون يمينا أيضَاء هذا ملتقط من «الدر المختار» ورد المحتار». وفي «نيل 
الأوطار»: وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لأن النهي يَدُلّ على فساد المنهي عنه» وإليه ذهب 
الجمهور. وقال بعض الحنابلة: إن الحلف بنييّنا لي ينعقد. وتجب الكفارة. كذا في ارد المحتار». 

قوله: لا تحلفوا بالطواغي إلخ: كانت العرب في جاهليتهم يحلفون بهاء وبآبائهم» فنهوا عن ذلك؛ ليكونوا على 
تيقظ في محاورتهم حتى لا يسبق به لسائهم جريا على ما تعودواه. كذا في (المرقاة». 


كتاب الأيمان لمان أبواب الأيمان والتذور 


83١‏ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَيَيَِةِ: «مَنْ حَلَقَ” بالْأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَاا. 


ا 
6 - وَعَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَّاكٍ ذه عَنٍ التي يل قال:«مَو” حَلَق يمل خَيْرِ 
وملام كاذِيًا مُتَعَمّدًا قَهُوَكُمَا قَالَ ااا 00 


0 قوله: من حلف بالأمانة: أي مطلقًا من غير إضافة إلى الله فليس مناء أي يكون فيها الكراهة من أجل أنه إنما أمر 
أن يحلف بالله وصفاته» وليست الأمانة من صفاته؛ وإنما هي أمر من أموره وفرض من فروضه فنهوا عنه؛ ل) في ذلك 
من التسوية بينهما وبين أسماء الله تعالى وصفاته» ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حلف بغير الله» ولا يتعلّق به الكفارة 
وفاقاء واختلف فيا إذا قال وأمانة الله» فقال الشافعي: لا يكون ذلك يمينّاء ولا تلزمه فيها الكفارة. وقال أبو حنيفة: 
إنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه. وقال في «البدائع»: اختلفت الروايات عندنا في اليمين؛ بقوله: وأمانة الله؛ فذكر في 
«الأصل؛ أنه يكون يمينا وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يكون يميا وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنه ليس 
وجه ما ذكره الطحاوي أن أمانة الله فرائة نضة التي تعبد عباده بها من الصلاة والصوم وغير ذلك قال الله تعاللى: 
ينا عَرَضْنَا ضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَّ ألسَّمْوتِ وَالْأَرضِ وَأخِبَالٍ َأمْينَ أن يحِْلْتََاك (الأحزاب: 77) الآية» فكان حلفا بغير اسم 
الله عز وجلء فلا يكون يميئّاء وجه ما ذكره الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته. ألا 
ترى أن الأمين من أساء الله وأنه مشتق من الأمانة» فكان المراد بها عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسم صفة 
الله انتهى. وقال في ارد المحتار»: وني( الخانية»: أمانة الله يمين» وذكر الطحاوي أنه لا يكون يميئاء وهو رواية عن 
أبي يوسف. وفي «الفتح»: فعندنا ومالك وأحمد هو يمين» وعند الشافعي بالنية؛ لأنها فسرت بالعبادات» قلنا: غلب 
إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسمء فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة. وبه علم أن المعتمد ما في" 
الخانية». 
(» قوله: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدًا فهو ىا قال: «غير الإسلام» صفة ل ١ملة»‏ كان فعل كذاء فهو 
يبودي؛ أو نصراني» أو برئ من الإسلام. هذا النوع من الكلام هل يُسمِّى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق الكفارة 
بالحنث فيه؟ فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة لله وأحمد وإسحاق إلى أنه يمين» تجب الكفارة 
بالحنث فيها. وقال مالك والشافعي وأبو عبيد: إنه ليس بيمين؛ ولا كفارة فيه» لكن القائل به آثم صَدَقّ فيه أو كَدَبَ» 
واحتجوا بقوله َلكْلةِ: من حلف. فقال: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ولم يذكر في الحديث كفارة. ١‏ - 


كتاب الأيمان ْ دن أبواب الأيمان والنذور 
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وَمَنْا' قمل تَفَْه يحَدِيدةٍ عدب به فى كار جَهنّه. مُتَققُ عَلَيْهِ 
ٍِ قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب الكفارة. وحجتنا هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب؛ لأن الله 
تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو منكر من القول وزورء والحلف بهذا الأشياء منكر وزور» قال صاحب 
الهداية»: قلنابه فياسا عل تحريم الخلال» فإنه يمين بالتض» وذلك أنه وو حرم مارية عل نقسه» قأنزل الله تغاى: 
لِيَتأَيُهَا آلتَئْ لِمَ خرْمْ مآ أَحَلّ أللة لكَ4 (التحريم: 0١‏ ثم قال: كَدْ فَرَضَ آله لَكُن عله أَبتنِكمٌَ) (التحريم: 
*)» ويؤيده ما قال العلامة محمد أحسن الصديقي النانوتوي في هامش «الكنز؛ آخذا من شروحه: إن ابن عباس قال: 
من حلف بِالتهَوّدِ فهو يمين. 

وأيضًا يؤيده ما روى البيهقي عن زيد ابن ثابت لذلك قال في «الدر المختار» ورد المحتار»: والقسم أيضًا 
بقوله: إن فعل كذا فهو بودي أو نصرانيء أو فأشهدوا علِّ بالنصرانية» أو شريك للكفار أو كافرء فتلزمه الكفارة إذا 
حنث إلحاقا له بتحريم الحلال؛ لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر» وقد اعتقده واجب الامتناع» وأمكن القول 
بوجوبه لغيره جعلناه يميئًا. هذا لو في المستقبل» أما الماضي كإن كنت فعلت كذا فهو كافر أو يبوديء ومثله الخال 
عال) بخلافه فغموس لا كفارة فيهاء إلا التوبة» واختلف ني كفره. والأصح أن الحالف لم يكفر» سواء علقه بماضٍ أو 
آتِء إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين» وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر في الحلف بالغموس وبمباشرة الشرط في 
المستقبل يكفر فيهماء أي في الغموس والمنعقدة لرضاه بالكفرء أما في الغموس ففي الحال. وأما في المنعقدة فعند 
مباشرة الشرط؛ كما صرّح به في «البحر». واعلم أنه ثبت في الصحيحين عنه وَكْيْةِ أنه قال: من حلف على يمين بملة 
غير الإسلام كاذبا متعمدًا فهو ا قال» والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب» فإن الغالب فمن يحلف بمثل هذه الأيهان أن 
يكون جاهلا لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث؛ فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره. 
0١‏ قوله: من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم: أجمع الفقهاء وأهل السنة على أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج 
بذلك من الإسلام. وقال أبو حنيفة ومحمد: يغسل ويصلى عليه» به يفتى» وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره» ورجح 
الكمال قول أبي يوسف: (إنه يغسل ولا صل عليه» بها في «مسلم؛: أنه ليه أَتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه» قال في 
«البحر»: فقد اختلف التصحيح. لكن تأيد أبو يوسف بالحديث. أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه 
ليس فيه سوى أنه #2 لم يصل عليه. فالظاهر أنه امتنع زجرًا لغيره عن مثل هذا الفعلء كما امتنع عن الصلاة على 
االحديوده ازع هد ذلك ميم سلاة اأحد عليزمن الصحاة ]د لالمساواة بن يلات وصلذة غيره» قال تعالى: 
«#إنَّ صَلَوْتَكَ سَحَنُ َك لم4 (التوبة : .)23١‏ ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدًا. أما لو كان خطأ فإنه يصلى - 


كتاب الأيمان د أبواب الأيمان والنذور 
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سن ا مَاجَه عَنْ بُرَيْدَةَ ذه أنَّ ر- رَسُوْلَ الله عَيَيِبَدِ قَالَ: «مَنة"' 
َالَ: إن بَرِيِءٌ مِنَ الْوسْلَاءء فَإِنْ كن كؤيًا فَهُوَ كُمَا قَالَه وَإنْ كان صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِمَ إل 
الإسلاع سَّالِمًا). 
وَقَالَ هَيْحُ الإشلام الْعَيْعُ: إِنَّ الحَاليف بِالْيَمِيْنِ الْمَدْكُوْرٍ يَنْعَقِدُ يَميْنْهُ وَعَلَيْه 

الْكَقَارَهُ قِيَامَا عَلَ خَْرِيْم الخلا كَإنَهُ يَيْكُ بالصّ؛ وَلَأَنَّ الله عَالَ اوج عل 
الا 00 الْمَوْلِ وَرُوْنُ وَاْخُلْفُ بِهَذِهِ الْأَمْيَاءِ مُنْكرٌ وَرُوْرُ وَرُوِيٌ 
عَنِ ابْنِ عَبَاين ضم: نهَُالَ: مَنْ حَلق بَالمهودِ فهو يفن 

7" - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ كَابتٍ ده قَالَ: سَهِلَ رَسُوا ل اله عن لجل تقول ظَ 
يَهُودِيٌ أؤ تَصْرَاقعٌ أَوْ بَرَِيْءٌ مِنَ الْإِمْلام في الْيَِيْنِ يخْلِفُ عَلَيْهِ فَيَحْنْتُ قَالَ: «كَفَارهُ 
ين رَوَاه الْمَيمقي. 

َف الْمُثَمقٍ عَلَيْهِ عَنْ تَابتِ بْنِ الضَّحَاكٍ ههه أَنََّسْوْلَ الله يك قالَ: ١مَنْ‏ 
عَلَ مِلَّةِ غَيْر الإشلام ل 0 قَتَلَ 
َفْسَهُ بِكَيْءٍ في الدُنْيّا عُذّبَ بِهِ يَْمَ الْقِيَامَ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِئًا فَهُوَ كقَئْلِهِ وَمَنْ قَدَهَ 
مُؤْمِنًا بحُفْرٍ فَهوَ فل وَمَنِ ادَتى دَعْوَى كِبَة يكت بها َم َه الله إِلّا قِنَّها. وَْ 
رِوَايَةٍ لَه عَنْ أي هْرَيْرَةَ 4١‏ مَرْفُوْعَا : ١مَنْ‏ قَالَ لِصَاحِبهِ: كال غ2 فليتضكن الن 
- عليه بلا خلاف. كا صرح به في «الكفاية» وغيرها #عمدة القاري» و«الدر المختار» و«رد المحتار»» ملتقط منها. 
0 قوله: من قال: إني بريء من الإسلام إلخ: قال ابن الهمام قوله: وهو بريء من الإسلام إن فعل كذا يمين عندناء 
وكذا إذا قال هو بريء من الصلاة والصوم. كذا في المرقاة. قوله: وليس لعى ابن آدم نذر في لا يملك» سيأتي إن شاء 
الله تعالى تحقيقه في باب في النذور. 


قوله: فليتصدق: الأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم يفعلها ليس عليه 
صدقة؛ ولاغيرهاء بل يكتب له حسنة. كذا في #عمدة القاري». 
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كش رش 64 >5 ععهز يذ صلاته عه 2ه سه ع ع ا 
14" - وَعَنْهُ ده قَالّ: قَالَّ وَسُْلُ الله عَكلِله: «مَنْ خَلَمَ عَلَ يَمِينٍ فَرَأَى” غَيْرَهَا 
خَيْرَا مِنْهَا َلْيَأَتِا" الَذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَأيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِدا. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ 


(0 قوله: فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير: قال صاحب «الهداية»: ومن حلف على معصية مثل: لا يصلي» 
أو لا يكلّم أباهء أو ليقتلنَّ فلاناء ينبغي أن يحنث. قال ابن الهرام سلله: أي يجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه. 
وفي ارد المحتار»: ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قوهم: أولل» وعبر في المجمع» بقوله: «ترجح البرا» 
ويقربه قول «الهداية» و«الكنز؛ وغيرهماء ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنثء فإن الحنث واجب كما علمت» 
فأرادا بلفظ «ينبغي» الوجوب. مع أن الغالب استعماله في غيره» فكذا هذا كما تقول الأولى بالمسلم أن يصلي. 
١‏ قوله: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه: اعلم أن الكفارة لها ثلاث حالاتء أحدها: قبل الحلفء فلا تجزئ 
اتفاقاء ثانيها: بعد الحلف والحنث, فتجزئئ اتفاقاء ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنثء ففيها الخلاف؛ يعني اختلفوا في 
تقديم الكفارة على الحنث» فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى جوازه؛ إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل 
الحنث فلا يجوز وإنما يجوز العتق أو الإطعام أو الكسوة» كا يجوز تقديم الزكاة على الحول» ولا يجوز تعجيل صوم 
رمضان قبل وقته. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزء الكفارة مع أنواعها قبل الحنث حتى لو كمّر قبل الحنث» ثم 
حنث بعد الكفارة» كمَّر ثانيّاء يعني وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث» 
فلا يجب إلا بعد الحنث عندناء وعند الشافعي وغيره وقته وقت وجود اليمين» فتجب الكفارة بعقد اليمين من غير 
حنثء الحاصل: أن اليمين عنده سبب الكفارة والحنث شرطهء فيجوز الكفارة بعد تحقق السبب» فإن الكفارة تضاف 
إلى اليمين. 

قال الله تعالى: #دَلِكَ كَقَرَةُ أَيْمِيِكُمْ إذَا حَلَفْمُم4 (لمائدة: 84)» وهذا آية السببية» فإن الواجبات تضاف إلى 
أسباءها حقيقة» كما يقال: كفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة الإفطارء وغير ذلك» وعندنا الحنث سبب لوجوب 
الكفاره واليمين شرط؛ لأن انعقاد اليمين إن| يكون بقصد البرء وإتيان ما حلف عليه وصدقه في حلفهء وهو 
المأمور به شرعًاء بقوله تعالى: وَآَحْمَطوَا أَيْتَكُمْ4 (المائدة: 84): فلا يكون سببا لكفارة؛ لأن أدنى درجات 
السبب أن يكون مُفضيًا إلى الحكم وطريقًا إليه» واليمين مانعة» فكيف يكون سببًا؟ فلا تكون اليمين مفضية إلى 
الكفارة. 5 
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9 وإنها المفضي إليها الحنث إذا وجد بعد اليمين فيكون هو السبب» واليمين تكون شرطا للوجوبء فلا يجوز 
تقديم الكفارة على الحنث؛ لكونه تقديم| على السبب. فالإضافة المذكورة في الآية إضافة إلى الشرط» فإن الإضافة إلى 
الشرط جائزة وثابتة في الشرع» كا في كفارة الإحرام وصدقة الفطر على أنه لو سلم أن اليمين سبب» فلا شك في أن 
الحنث شرط الوجوب للقطع بأن الكفارة لا تجب قبله؛ وإلا وجبت بمجرّد اليمين» والمشروط لا يوجد قبل شرطه؛ 
فلا يقع التكفير واجبًا قبله» فلا يسقط الوجوب قبل ثبوته» ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجبّاء وأما الحديث فقد 
روى براويات روي: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وروي ثم ليكفر عن يمنيه» وهو على الروايات كلها 
حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمينء لقال وَلك: «من حلف على يمين فليكفر؛ من غير 
التعرض لما وقع عليه اليمين أنه ماذاء ولم) لزم الحنث إذا كان خير» ثم بالتكفير. 

فلم خص اليمين» على ما كان الحنث خيرا من البر بالنتقض والكفارة على أنها تختص بالحنث دون اليمين نفسها 
وإنها بعقد اليمين دون الحنثء وأيضًا هذه الروايات الواردة بحرف الواو الموضوع للجمع المطلق من غير تقديم 
وتأخير سواء كان ذكر التكفير مقدما أو مؤخراء لا دلالة ها على تقديم الكفارة على الحنث حجة لناء وكذا ما ورد في 
بعض الروايات: فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ثم إن المروي في «أبي داود» و«النسائي» هو لفظ إذا حلفت 
على يمين فكفر عن يمينكء ثم ائت الذي هو خير, فتأويل هذا الحديث إن صم أن كلمة «ثم» فيه بمعنى الواو جمعًا 
بين الروايات المختلفة» والدليل على جواز مجيء «ثم؛ بمعنى الواو قوله تعالى: لأَوْ مِسْكِيتا ذا مَثْرَبَةِ © كُمّ كن 
مِنَ أَلَّذِينَ َامَنُوا» (البلد:107-15) 

تقديره: وكان قبل ذلك؛ لأن الأعمال الصاحة قبل الإيهان لا يعتدٌ بهاء لهذا لا يجب التكفير قبل الحنث» ولو كان 
كا قاله لوجب التكفير أولاء ثم الحنث بعده مفصولا للأمر به» والقول بأنه مخير في الإتيان بها قبله أو بعده؛ يبطل 
موجب الأمر والعمل باثما» وأيضًا فيا ذهب إليه الشافعي أن الكفارة اسم لجميع أنواعهاء فبعد الحنث حمل اللفظ 
على جميعها وقبل الحنث خخصّص اللفظ ببعضهاء فترك الظاهر من ثلاثة أوجه. أحدها: تسميتها كفارة» وليس هناك ما 
يكفر؛ لأن الكفارة لستر الجناية من الكفرء وهو السترء فلا جناية قبل الحنثء والثاني: صرف الأمر عن الوجوب يجب 
ذلك عليه؛ فيجاب بأن ذلك باعتبار أن في الحنث هتك حرمة الله في الظاهر» أو باعتبار توهم احالف أن في الحنث إث)ا» 
«اللمعات» ملخَّضًا. وقال البرماوي: (آنّم أفعل تفضيل يقتضي المشاركة» فيشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم؛ لما في 
الحنث من عدم تعظيم اسم الله تعالى» وبينه وبين الكفارة ملازمة عادة. قاله في «المرقاة». 
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رك عرق عن عند القن في سير أن َْوْلٌ الله وك كالَ: «لا مسأل 
الْإمَارَة؛ َإِنَْكَ إِنْ أَغْطِيتهًا عَنْ ع شكال اعم قايقا ؛ ون ا 0 
كلت يهاه دا حَلَفْتَ عل يبي مريت غَْرها + عا هنها قأنا الذي حو خرف وك 
عَنْ يَمِينِكَ1. وَيُرْوَى: «قَكَفِرَا بِالْقَاءٍِ 


َي واي الما عَنْ أن الأوَص عَوْفٍ بن مَالِكِ عَنْ أيه د قال: قله يا وَسولَ 
الل أَرَيْتَ ابْنَ عَم بي آتِيه أَسْكلَهُ قلا يُغطيني وَلَا يَصِلْيء كم يتاي إِكَ فيأتيني فَيَسْألْني 
وَقَدُ حَلَفْتُ أن لا أغيية و 00 ي هْوَحَيْنُ كدر عن ييف 

1-6" - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ ذه قَالَ: قال رَسؤْلُ الله يكل «والله أن يَلِعّ أَحَدْكُمْ 
ِيَمِينِه في أَهْلِهِآكَمُلَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يه 0 اللهُ عَلَيّها. مُتَقَقّ عَلَيْهِ 


5 - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلد «يمِيئُكَ عل مَا يُصَدَّقُكَ عَلَيْه 
00 رَوَاهُ مُسَْلِم. وف ِوَايَةٍ لهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ نر ل سُْلُ الله عَكلِة: «الْيَمِينُ عَلَّ نب 
0 لمُستَخلِف' قِيْلٌ: هو 5 عرفل عَحْمُوْلٌ عَلَ اله مُتَحلة ف الْمظلوْع. 


0 قوله: هو محمول على المستحلف المظلوم: تفصيله ما في #رد المحتار». قال في ١‏ الخانية»: رجل حلّف رجلا فِحَلَفَ 
ونوى غير ما يريد المستحلف أن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو احالف خلاف الظاهر. ظانًا 
كان الحالف أو مظلومّاء وإن كانت اليمين بالله تعالى» فلو الحالف مظلومًا فالنية فيه إليه» وإن ظال) يريد إبطال حق الغير 
اعتبر نية المستحلفء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: وتقييده بها إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد 
باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء؛ إذ لا خلاف في اعتبار نيته ديانةٌ» وبه علم الفرق بينه وبين مذهب المخصاف» 
فإن عنده تعتبر نيته في القضاء أيضًاء ويفتى بقولهء إذا كان الحالف مظلومًا ىا علمت. وفي «الهندية» عن «المحيط): 
ذكر.قول إبراهيم النخعي» وبه أخذ أصحابنا وحاصله ما في «الدر المختار»: وقالوا: النية للحالف لو ب طلاق أو 
عتاق» وكذا بالله لو مظلومّاء وإن ظالً) فللمستحلفء ولا تعلّق للقضاء في اليمين بالله. 
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وك اد وات نُ مَاجّه عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْطلَةَ قَالَ: خَرَجْتَا نُرِيدُ رَسُولَ الله كَلَئاةِ 


ل هدج تَحَرَجَ الْقَوْمْ أن يخْلِفُاوََلَفْت أَنَّهُ أخي فَحَلٌّ 
عَنْهُ كَأتِيْتَا مَسُولَ الله ككل كَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَمَالَ: «أَنت"" كُنتَ أَبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ 
صَدَفْتَ الْمُسْلِهُ 5 الْمُسْلِمِ). وَذَكْرَ إِبْرَاهِيْمْ التَحَعِي الْيَميْنُ 09 ِيّهَ الَاليف لو 

مَظْلُوْمه وَعَلَ نِيِّة الْمُمْتَخْلف لو َالِمًا 
50" - وَعَنْ عَائْمَةَ هما قَالَتْ: مدر الآيَهُ: «لا يُوَاخِدُكُمْ آلله للفو 
يَنِحُمْ)4 في قَوْلِ اليَجُلِ: لا وَاللَه وَبَلَ وَالله. رَوَاهُ الْمُخَارِيُ وَفيْ «شَرْح السّنَّا لَفْظ 


00 0 


0 وَقَالّ رَفَعَهُ بَحْضُهُمْ . عَنْ عَايْسَةَ 


قوله: أنت كنت أبرّهم وأصدقهم: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف» ومن غير 
تعلّق حق بيمينه له نيته» ويقبل قوله: وأما إذا كان لغيره حق عليه» فلا خلاف أنه يحكم على بظاهر يمينه» سواء حلف 
متبرعا أو باستحلافء انتهى ملخَّصًا. وإذا صم الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر حديث «مسلم» كان الاعتماد 
عليه؛ ويمكن التمسك لذلك بهذا حديث سويد بن حنظلة المذكور في البابء فإن النبي يَلكةٌ حكم له بالبر في يمينه» مع 
أنه لا يكون بارا إلا بالاعتبار نية نفسه؛ لأنه قصد الأخوة المجازية» والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية» ولعل 
هذا هو مستند الإجماعء انيل الأوطار» ملخّضًا. 
قوله: أنزلت هذه الآية إلخ: اعلم أن اليمين على ثلاث أنواع: لغوه وغموسء ومنعقدة, فاللغو: هو أن يحلف على 
فعل ماضي ظانا أنه حق» وهو في الواقع خلافه. هذا عند الحنفية» وهو مروي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ذثجما ني 
تفسير اللغوء وهو المذكور في المتون و«الهداية»؛ وشروحهاء وبه قال ربيعة ومالك والليث والحسن ومجاهد والدخعي 
والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحولء وعن أحمد روايتان» قال في «الفتح»: ونقل ابن المنذر وغيره عن 
ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة» وأما عند الشافعي فهو ما لا عقد معه بأن سبق من اللسانء أو يتكلّم به 
جاهلا بمعناه» كقول العرب: «لا والله؟ و”بلى والله» لمجرّد التأكيد لقوله. وهو مروي عن عائشة في تفسير اللغو؛ وبه 
قال الشعبي وطاوس وعكرمة» ونقل الزيلعي أنه روى عن أبي حنيفة كقول الشافعي. 

وفي «الاختيار»: أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة» كذا نقل في «البدائع» الأول عن أصحابناء ثم قال: وما ذكر - 
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0 اع أنه قَا ل ل 


7 ا قَالَتْ: 0 عِلْمِهء كُمّ لا يجَدُهُ عَلَ ذَلِكَه فَلَيْسَ 
(المائدة: 5م) 


- محمد على أ ثر حكايته عن أب حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قوهم: «لا واللهء و«يلى والله». فذلك محمول 
عندنا على الماضي أو الال وعندنا ذلك لغو» فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف 
في المستقبل» فعندنا ليست بلغوء وفيها الكفارة» وعنده هي لغوء ولا كفارة فيها. فقوله: فذلك محمول عندنا إلخ 
كلامه خبر قوله: وما ذكر محمد إلخ فهو مبني على تلك الرواية المحكية عن أبي حنيفة» أراد به بيان الفرق بينها وبين 
قول الشافعي وذلك أن المستقبل يكون لخوا عنده لا عندنا ولناقوله تعالى: («إلَا يُوَاخِدُكُمْ ألله بالذّفْو فق أَبْتيِكُمْ 
وَلحكن يُوَاخِدُكُم با عَقَّدتّْ الْأَيْمْنَّ4 (انائدة: 40) قابل يمين اللغو باليمين المعقودة» وفرق بينهم| بالمؤاخذة 
ونفيهاء فيجب أن تكون يمين اللغو غير اليمين المعقودة تحقيقا للمقابلة» والمين في المستقبل يمين معقودة» سواء 
وجد القصد أو لاء ولأن اللغو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له قال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَاك (مريم: 
7 أي باطلاء وذلك فيا قلناء وهو الحلف بم لا حقيقة له بل على ظن من الحالف أن الأمر ى) حلف عليه؛ والحقيقة 
بخلافه. وكذا ما يجري على اللسان من غير قصدء لكن في الماضي أو الحال فهو م لا حقيقة له فكان لغوا فلا حكم 
له فلا تكون يمينا معقودة؛ لأن لها حكما. 

ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة» وفيها الكفارة بالنصء فدل على أن المراد باللغو ما قلناء وهكذا روي عن ابن 
عباس في تفسير يمين اللغو هي أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة» وهو يرى أنه صادقء وتيبن أن المراد من قول 
عائشة وقول رسول الله متك إن يمين اللغو ما يجري في كلام الناس «لا والله» و«بلى والله» في الماضي لا في 
المستقبلء والدليل عليه أنها فسّرتها بالماضي» روى عن مطر عن رجل قال: دخلت آنا وابن عمر على عائشة» فسألتها 
عن يمين اللغوه فقالت: قول الرجل: فعلنا والله كذاء وصنعنا والله كذاء فتحمل تلك الرواية على هذا توفيقًا بين 
الروايتين؛ إذ المجمل محمول على المفسرء فالحاصل: أن يقال: إن اللغو عندنا قسمان: الأول ما ذكر في المتون. 
والثاني ما في هذه الرواية» فتكون هذه الرواية بيانّا للقسم الذي سكت عنه أصحاب المتون. وفي «الفتح» التصريح 
بعدم المؤاخذة في اللغو على التفسيرين» «رد المحتار» و«البدائع» ملتقط منهأء وسي سيجيء تفسير الغموس والمنعقدة 
في الحديث الآتي بعد. 


كتاب الأيمان 011 أبواب الأيمان والنذور 

وَرَوَى ابّنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِر عَنِ ابْنِ عَبَّايس ضما أنَّهُ قَالَ في تَفْسِيْرٍ الآية: إِنَّ الغو 

ف الخلك عل بين #ذي وف يري أيه صَادق وَاخَالُ 

مَا ظنَّهُ. 

- وَعَن ني هْرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله علد حمس لَيْسَ لَهُنّ كَمَارَةٌ: 
الشَّرْكُ باللهء وَقَتْلُ التَفْين بِغَيْرِ حَقّ» وَيَهْتُ مُؤْمِنِ؛ وَالْقِرَارُ يَوْمَ الزّحَفِه وَيَمِيْنُ' صَايرَة 
يَقَْطِعُ بها مَالّا بَِيْر حَقّ). رَوَاهُ أحمَدُ. 

4م - وَعَنْ َه بْنِ 4 كُعْبٍ وَابْن مُسعودٍ يما أن ما" قَرَعَا: تَقَصِيَامُ تَلَاتَةِ 


مُتَتَابِعَاتٍ» ج15 أَخْمَدُ ا الم ل 
اس ابْن عْمَرَ ذهُنا 1 سُوْلَ الله يِب قَال: «مَنْ حَلَقَ” ع1 يَمِينٍ يَمِين فَقَالَ 
- وَعَنِ بْنِ عْمَرَ 


0 قوله: ويمين صابرة إلخ: أي الغموسء وهو أن يحلف على فعل ماض يتعمد الكذب فيه؛ أي حال كونه عال) أنه 
خلافه» والمنعقدة؛ أن يحلف على فعل آتِ في المستقبل قاصدًا أو غير قاصد لذلك القولء فعندنا إن حنث في 
المنعقدة يجب عليه الكفارة ويأثم» وإلا فلاء وليس في اللغو والغموس شيء يجب عليه. ولكن يأثم في الغموس. ولا 
كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار» ويرجى العفو في اللغوء وعند الشافعي كما يجب الكفارة في المنعقدة يجب في 
الغموس؛ ويؤيدنا هذا الحديث؛ والتحقيق مع الدلائل يطلب من «التفسيرات الأحمدية» وكُنْبٍ الفقه؛ أخذته من 
«الحداية» و«رد المحتار» و«التفسيرات الأحمدية». 

د قوله: أنهها قرأ إلخ: يعني فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. وقال الشافعي مله بخير. 
إن شاء فرق وإن شاء تابع؛ لإطلاق النصء ولنا قراءة ابن مسعود ذ: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»: وهي كالخبر 
المشهور يجوز الزيادة به على مطلق الكتاب» ويؤيده هذا الحديث أيضَاء أخذته من «الحداية» و«البناية». 

قوله: من حلف على يمين إلخ: أي من وصل (إن شاء الله تعالى» بحلفه بطل» احترز بمن وصل عا إذا قال بعد 
حلفه منفصلا: «إن شاء الله» فإنه لا يبطل به يميئه؛ لأن الاستثناء إنما يعمل متصلا لا منفصلاء أخذته من «#شرح 
الوقاية» و«عمدة الرعاية». فإن قلت: الحديث بإطلاقه لا يفصل بين المتصل والمنفصل. قلت: الدلائل الدالة من 
النصوص وغيرها على لزوم العقود هي التي توجب الاتصالء فإن جواز الاستثناء منفصلا يفضي إلى إخراج العقود - 


كتاب الأيمان 5 أبواب الأيمان والذور 


شَاءَ الله قلا حِنْتَ عَلَيْها. رَوَاهُ المُرْمِذِيُ وَأَبُوْدَاوْدَ وَالنّسَاقٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدّارِيُ. 
وَرَوَى الْبَيْهقِمْ في سُنَيِه عَنْهُ هه أَنّهُ قَال: كل اسْيِثْتَاءِ مَوْصُوْلٍ قلا حِنْتَ عل 


صَاحِيِهِء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُ صُوْلٍ فَهْوَ حَانِتٌ, وَرَوَى الذَّارَْ ارَفْظِءُ عَنْهُ مَوْقُوْقًا قُوْفًا نوه 


- كلها من المقصود من البيوع والأنكحة وغيرهاء وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى» كذا ذكر العيني» وذكر صدر 
الشريعة في الاستدلال على امتناع التراخي حديث فليكفر عن يمينه فإنه أوجب الكفارة» فلو جاز بيان التغيير» أي 
الاستثناء متراخيّاء للا وجبت الكفارة في يمين أصلًا؛ لجواز أن يقول متراجيا: إن شاء الله» فتبطل يمينه. قاله في 
«التعليق الممجّدا. وأيضًا يؤيده أثر البيهقي والدارّقطني الذي ذكر في الكتاب. وقال في «عمدة القاري»: والمراد 
بالاستثناء هنا لفظ إن شاء الله وليس المراد به الاستثناء الاصطلاحيء نحو: والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» أو 
قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله وفيه اختلاف للعلاء» فقال إبراهيم والحسن والثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي والليث وجمهور العلماء: شرطه أن يتصل بالخلف. 

وقال الشافعي: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون أي بلا فصل متلائم على نظام واحدٍء 
فإن كان بينها سكوت انقطعء إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو ع العجز عن المنطق ويبيان مراده أو انقطاع صوت؛ 
واختلفوا أيضًا في الاستثناء في الطلاق والعتق» فقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث ومالك: لا يجوز الاستثناء» 
وروى مثله عن ابن عباس وابن المسيب. وقال طاوس والنخعي والحسن وعطاء في رواية وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وإسحاق: يجوز الاستثناء» انتهى. 

وقال في «البحر»: ظاهر كلام صاحب «الكنز»» ولو وصل بحلفه إن شاء الله) بِرّ أن اليمين منعقدة إلا أنه لا 
حنث عليه أصلا؛ لعدم الاطلاع على مشيئة الله تعالى» وهذا قول أبي يوسف سك تعالى» وعند أبي حنيفة ومحمد سلقه حك أن 
التعليق بالمشيئة إبطال» ولذا قال في «التببين»: وأراد بقوله: ابر؛ عدم الانعقاد؛ لأن فيه عدم الحنث كالبر» فأطلق 
علهي؛ وحاصل كلام الفقهاء: أن كل شيء تعلق بالقول» فالمشيئة المتصلة به مبطلة له عبادة أو معاملة» بخلاف 
المتعلّق بالقلب كالنية. 


# د 


كتاب الأيمان 5-9 باب في النذور 


بَابٌ في التدوْرٍ 
وَقَوْلِ الله عر وجل (وَلَيُوقُو" نُدُورَهُم4 وَقَولِهِ تعَالَ: تإوَلا تَرِر 
(الحج: 015 


وَازِرَة وِزْرَ ِرَأَخْرَىُ4 
(الأتعام: 154) 


"60١‏ - عن أب هُرَيْرَ َ وَابْنِ غْمَرَ كم قَالَا: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكِِْة: ١لا‏ تَنذِرُؤا” فَإِنَّ 
العَدْرَ لا يُعْن مِنَ الْقَدَرِ م مَيْنَاه وَإِنّمَا مْسْتَخْرَحُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلٍ». مُتَمَق عَلَيْهِ 


١‏ قوله: وليوفوا نذورهم: هذا الأمر للوجوبء ثم هذا وإن كان واردًا في نذر محصوص إلا أنه ربما تمسك به في أن 
إيفاء النذر مطلقًا واجب؛ لأنه أمر بإيفاء النذرء والنص لا يختص بمورده وسببه عندناء فدل على أن كل نذر إيفاءه 
واجب. وإن| أطلقوا لفظ الوجوب ههنا مقابلا للفريضة؛ لأنه عام خص عنه بعض أفراده؛ وهو النذر بالمعصية 
والقرب الغير المقصود. فكان ظنياء فأطلقوا عليه لفظ الوجوب المنبىئ عن الشبهة. 
قوله: لا تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا إلخ: معنى نهيه عن النذر إنم) هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به 
بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى يفعل» لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ صار معصية» 
وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب هم في العاجل نفعّاء ولا يصرف عنهم ضرٌّاء ولا يرد شيئًا قضاه 
الله تعالى يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى 
القضاء به علكيم. وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم. ففي النهي عن النذر لهذا 
الغرض ترغيب على النذر» لكن على جهة الإخلاص تحريره أنه علل النهي بقوله: «فإن النذر لا يغني من القدر) ونبه 
به على أن المنهي عنه هو القيد أعني الاعتقاد الفاسد من أن النذر يغني عن القدر. 

حاصله: أن النهي عن النذر لم يتعلّق بذاته» وإنما تعلق بها ينشأ عنه من الاعتقاد الفاسد, فالنهي عن النذر على 
اعتقاد أنه يرد عن القدر شيئًا لاعن النذر مطلقاء «المرقاة» و«اللمعات» ملتقط منهاء ولذلك قال في «رد المحتار»: 
واعلم أن النذر قربة مشروعة» أما كونه قربة فل) يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج والعتق ونحوهاء وأما 
شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه. وقال في «عمدة القاري». وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة. 
وقد قال الله تعالى: #أَوْفُوأْ بالْعْقُودِ4 «نائدة: »١‏ وقال: يُوقُونَ يِألَدْرٍ (الإنسان: © فمدحهم بذلك» واختلف في 
ابتداء النذرء فقيل: إنه مستحب» وقيل: مكروه: وبه جزم النووي» ونص الشافعي على أنه خلاف الأولى» وحمل بعض 
المتأخرين النهي على نذر اللجاج؛ واستحب نذر التبرره سنذكر تفسيرهما في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


كتاب الأيمان اسه باب في النذدور 


/ا1” ل وَحَنْ عَائْسَةَ ضما قَالَتْ: قَالَّ رول الله كلذ «لَا”'َدْرَ 1 5 


وَكَفَارَئُهُ كَقَارَةُ الْيَمِيْنِ). رو 1 د وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَّسَاقٌ وَابْنُ مَاجَه وَكَدْ صَحَّحَهُ 
ل لمكن 
روك مُسْمٌ عن عِنرَانَ بين خْصَيْنٍ ذه أَنّهُ قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يلد «لا وَقَاء"' 


١‏ قوله: لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين: اعلم أن النذر إن كان في طاعة فهو لازم بالاتفاق» وإذا كان في 
معصية لم يز الوفاء بهء واختلفوا في انعقاده» ظاهره أنه لا ينعقد أصلاء ونذر المعصية لغوه ولي فيه كفارة؛ وبه 
قال الشافعي؛ وقيل: نذر المعصية ينعقد يميئاء وليس فيه وفاء» وفيه كفارة» وبه قال أبو حنيفة» لعل هذه الرواية هي 
التي ذهب إليها الطحاوي؛ وقال: إذا أضاف النذر إلى المعاصي ك لله علي أن أقتل فلانًا كان يميناء ولزمته الكفارة 
بالحنث» وتؤيدها هذه الأحاديث التي ذكرت في الباب هذا حاصل ما في «السندهي» و«الكوكب الدري» وارد 
المحتار» و«المرقاة»» ومن شاء تحرير المذهب فلينظر في "العرف الشذي». ونقل صاحب «المسبوط» أن الشعبي 
سل قال: لا شىء على نذر المعصية؛ لأن المعاصي لا تلتزم بالنذر والكفارة خلف عن البر الواجب باليمين» أو 
الوفاء الواجب بالنذرء وذلك لا يوجد في المعصية. 

وحكي أن أبا حنفية لك دخل على الشعبي 2 وسأله عن هذه المسألة» فقال: لا شىء عليه؛ لأن المنذور 
معصية؛ فقال أبو حنيفة: أليس أن الظهار معصيةء وقد أمر الله بالكفارة فيه؟ فتحير الشعبي» وقال: أنت من الآرائيين. 
وقال في «العالمكيرية»: وإن نذر بها هو معصية لا يصحٌء فإن فعله يلزمه الكفارة. وقال في «نيل الأوطار»: واختلف في 
النذر بمعصية» وهل تجب فيه الكفارة أم لا؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية 
والحنفية: نعم» ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك؛ واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم إن هو في 
وجوب الكفارة» واحتج من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب» وما ورد في معناه» انتهى. وقوله: لا نذر في 
المعصية» وليس معناه أنه لا ينعقد أصلا؛ إذ لا يناسب ذلك قوله: وكفارته كفارة اليمين» بل معناه ليس فيه وفاء 
وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة:؛ فإن فيها لا وفاء لنذر في معصية. قاله في «فتح الودود». 
(” قوله: لا وفاء لنذر في معصية: لأنه تشترط لصحة النذر ووجوب وفائه شروطء منها: أن يكون النذر تقربا إلى الله 
تعالى» ومنها: أن لا يكون النذر بمعصية إذا كان حراما لعينه» وليس فيه وجه قربة» فإن كانت فيها جهة قربة» ‏ - 


ا د باب في النذور 
ولا" فِيمَا لا يَنْلِكُ الْعَبْدُ). وف رِوَايَةِ يَةِ لهُ عَنْ عُقْبَةَ . بْنِ عَامِرٍ د عَنْ و سول الله صلل 
قَالَ: «كَمَارَةُ التَذْرِ كما كَمَارَةٌ رَهٌ الْيَمِينَا. 

وَرَوَى النَّسَاقهُ عَنْ عِمْرَاتَ بْنِ حُْصَيْنٍ 2ه قال: سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله وَكلِاةَ يَقُولُ: 


الكَدْه رُتَدْرَانِء فَمَنْ كآنَّ تَدَّرَّفي طَاعَةٍ الله َدَلِكَ لِلّهِ وَفِيه 00 


- وكانت محرمة للغير انعقد النذر به كنذر صوم يوم النحر؛ فلو صامه خرج عن العهدة وأثم» والأحسن أن يفي 
بصوم يوم غيره. كذا في «الفتح»» ومنها: أن لا يكون المنذور واجبّا عليه قبل النذر» فلو نذر حجة الإسلام أو صلاة 
الظهر ونحو ذلك لم يلزمه شىء غيرهاء ومنها: أن لا يكون المنذور أكثر مما يملكه أو غير مملوك له؛ فلو قال لشاة 
غيره: الله علي أن أذبحها يوم النحر؛ لم يصمٌ النذرء ومنها: أن لا يكون مستحيل الوجود. فلو نذر صوم أمس أو 
اعتكافه لم يصمّ ومنها: أن يكون المنذور من جنسه واجب شرعًاء والمراد بالواجب ما يشمل الفرضء والواجب 
الاصطلاحي خصوص الفرض فقطء فلا يلزم الناذر ما ليس من جنسه واجب بالنذرء كما إذا نذر تشييع الجنازة 
ودخول المسجدء ومنها: أن يكون عبادة مقصودة, فلا يلزم الوضوء وتكفين الميت والغسل ونحو ذلك بالنذر» 
«عمدة الرعاية» ورد المحتار؛ ملتقط منههما. 

0 قوله: ولا فيا لا يملك العبد: صورته: أن يقول: إن شفى الله مريضي فالعبد الفلاني حر» وليس في ملكه. وإن 
دخل بعد ذلك ملكه لم يلزمه الوفاء بنذر» بخلاف ما إذا علّقَ عتق عبد بملكه فإنه يعتق عندنا بعد التملك؟ لأن شرط 
صحة النذر عندنا أن يكون المنذور ملكا للناذر, أو مضافا إلى سبب الملك» كقوله: إن اشتريتك فللّه عليّ أن أعتقك» 
والخلاف في النذر مثل الخلاف في الطلاق قبل النكاح؛ يعني قالت الحنفية قياسا على آثار تعليق الطلاق بنفس الملك 
أو بسببه: إنه إذا أضاف المنذور إلى سببية الملك صم ويلزمه الوفاء بنذرء ىا إذا قال: إن اشتريتك فللّه علي أن 
أعتقك؛ فإذا وقع الاشتراء وقع المنذور. وقال الشافعي: لا يصمٌ هذا التعليق» ولم يلزمه الوفاء بنذر؛ لأن التعليق 
كالتنجيز» فكما لا يمكن التنجيز في حال عدم الملك» كذلك لا يصِحٌ التعليق» وجوابه: أن التعليق بقوله: ١إن‏ 
اشتريتك فلله علي أن أعتقك» وإن وُجد ني الحال؛ لكن المنذور يوجد عند وجود الشرط» وعند ذلك يتحقق الملك 
المجوز لوفاء النذرء بخلاف قوله: إن شفى الله مريضيء فالعبد الفلاني حرء وليس في ملكه؛ فإنه لا أثر للملك هناك 
لا حالًا ولا مآلاء فلا يصحٌ النذر بهذا التعليق» كما لا يصحٌ النذر المنجز في غير ملكه. وعلى هذا يحمل قوله وَلك: 
ولا فيه| لا يملك العبد فاستدلال الشافعي به لا يصحء التقطته من «اللمعات» و«رد المحتار» و«العرف الشذي» 


وغيرها. 


كتاب الأيمان 0 باب في النذور 


الله قَدَلِكَ لِلمَّيْطَانٍ وَلَا وَفَاءَ فيه وَيُكَمَُ مَا يُكَمَّرٌ الْيَمِينَ). 
0ن" - وَعَنْ عَائْمَةَ نما أَنَّ يَسُوْلٌ اله يكل قالّ: من م03 أن يُطِيمَ النّهَ كَلْيْطعْةُ 


قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: وإن علق النذر بشرطء فوجد الشرط فعليه الوفاء 
بنفس النذر؛ لإطلاق هذا الحديث وغيره؛ فإنه أمر بذلك من غير تقييد بمنجزء ولا معلق. ولأن المعلق بالشرط 
كالمنجز عنده؛ فصار كأنه قال عند الشرط: لله علي كذاء وعن أبي حنيفة حثه: أنه رجع عنه أي عن لزوم عين المنذور. 
إذا كان معلا بالشرطء أي أنه خير بين فعله بعينه وكفارة يمين» وهو قول محمدء فإذا قال: إن فعلت كذا فعلٌ حَجَّة أو 
صوم سئي إن شاء حج أو صام سنة» وإن شاء كمّرء فإن كان فقيرًا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام» والأول 
وهو لزوم الوفاء به عيئّاء هو المذكور في ظاهر الرواية» والتتخيير عن أبي حنيفة في التوادر. 

وروي عن عبد العزيز بن خالد التزمذي قال: خرجت حاجًا. 0006 الكوفة قرأت كتاب النذور 
والكفارات على أبي حنيفة. فل) انتهيت إلى هذه المسألة قال: قِفْء فإن من رأ بي أن أرجع. . فلما رجعت من الحج إذا 
أبو حنيفة قد توفي» فأخبرني الوليد ب بن أبان أنه رجع قبل موته بسبعة أيام» وقال: يتخيرء ومبذا كان يفتي إسماعيل 
الزاهد. وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارى يفتون ببذاء وهو اختيار شمس الأئمة قال لكثرة البلوى في هذا 
الزمان؛ وجه الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث. ووجه رواية النوادر ما في صحيح «مسلم) من حديث 
عقبة بن عامر عنه وَكك قال: كفارة النذر كفارة المينء فهذا يقتضي أن يسقط بالكفارة مطلقّاء فيتعارض؛ فيحمل 
مطلق الإيفاء بعينه على المنجز. 

ومقتضى سقوطه بالكفارة على المعلق» ولا يشكل؛ لأن المعلق منتف في الحال» فالنذر فيه معدوم. فيصير 
كاليمين في أن سبب الإيجاب. وهو الحنث منت حال التكلّم فيلحق به بخلاف النذر المنجز؛ لأنه نذر ثابت في وقته 
فيعمل فيه حديث الإيفاء» واختار المصنف والمحققون أن المراد بالشرط - الذي تجزئ فيه الكفارة - الشرط الذي 
لا يريد كونه مثل دخول الدار وكلام فلانٍ ء فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد كون المنذور حيث جعله مانعا من فعل 
ذلك الشرط؛ لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه؛ فإن الإنسان لا يريد إيجاب 
العبادات دائاء وإن كانت مجلبة للثواب مخافة أن يثقل فيتعرض العقاب, ولهذا صخ عنه ولخ أنه نبى عن النذرء وقال: 
إنه لا يأت بخير الحديث. 

وأما الشرط الذي يريد كونه مثل قوله: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو مات عدوي فللّه عل صوم شهرء 
فوجد الشرط لا يجزكه إلا فعل عين المنذور؛ لأنه إذا أراد كونه كان مريدًا كون النذرء فكان النذر في معنى المنجز 
فيندرج في حكمه. وهو وجوب الإيفاء به. فصار محمل ما يقتضي الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه. 2 


كتاب الأيمان للد باب في النذور 


وَمَنْ تدر“ أَنْ يَعْصِيَهُ فلا يَْصِوا. َوه لْبُخَارِيٌ. 

وف رِوَايَةٍ ة لِمْسْلِم: «لا تَذْرَفي مَعْصِيَةِ اللوا. 

404" - وَكَنٍ ابْنِ عَبَّاين كما قَالَ: بَيْنَا الكئٌ َيِه يَخْظبٌُ إِذَا هْوَ برَجُلٍ قَائِم كَسََلَ 
عَنْهُ قَقالوا أَبُو إِسْرَائِيلَ َدَرَأَنْ م يَُومَ ولا يَفْعْدَ وَلَا يَسْتَظِل وَلَا يَتكلَمَ وَيَصُوم فَقَالَ 


3 


تين َك «مرة "يتكلم َسيل فد ولي صَوْمَة. َه المحَارِي. 


وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاو وَالْمَيْمَقِمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيّبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدٌَّ م 


أو 


> وحمل ما يقتضي أجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد كونه» وهو المسمى عند طائفة من الفقهاء نذر الحاج» انتهى. 
ويحمل حديث رتاج الكعبة عندنا على المعلق الذي لا يراد كونه» فتجزئ فيه الكفارة إن حنثء وأما الشافعي فقال: 
إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين» ىا لو حنث في يمينه» وذهب محمد في "الموطأ» إلى ظاهر الرواية» وقال: 
وأحب إلينا أن يفي بها جعل على نفسه؛ فيتصدق بذلك ويمسك ما يفوته» فإذا أفاد ما لا تصدق بمثل ما كان أمسك. 
0 قوله: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه: فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به وإن.لم يكن معلقا بشيء» وأن 
من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة لبيّنه وَل كذا في «شرح السنة». قاله في 
«المرقاة». اعلم أنه فرق بين اليمين والنذرء واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين سواء كانت في طاعة أو 
معصية أو مباح. وأما النذر فإن كان في طاعة فهو لازم بالاتفاق وإذا كان في معصية لم يجز الوفاء به. واختلفوا في طاعة 
فهو لازم بالاتفاق» وإذا كان في معصية لم يجز الوفاء به. واختلفوا في وجوب الكفارة به فقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: لا يلزمه كفارة. وعن أحمد روايتان أحداهما: ينعقد ولا يحل فعله وتجب به كفارة؛ هذه رواية أخرى عن 
الحنفية محصله أن عندنا في نذر المعصية قولين: الأول: ما ذهب إليه الطحاوي من وجوب الكفارة» والثاني: أن أصل 
مذهبنا أنه لو نذر بمعصية فلا وفاء ولا كفارة. أخذته من رد المحتار والعرف الشذي. 

ر قوله: مره فليتكلم إلخ: فيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمثي 
حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى. فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية؛ لأن المعصية خلاف 
الطاعة فلا ينعقد النذر به؛ فإنه ِل أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق 
عليه. قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل: هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما 
لاطاعة فيه. هذا ملتقط من نيل الأوطار وعمدة القاري. 


كتاب الأيمان الن باب في العذور 
التي - قَالّ: هلا كدر إلا فِيْمَا بتي به وَجْهُ الله تَعَالَ)» وق الحَافِظ في 
«الكَلْخِيْهِ اوَسَكَ عُُ 


َف رِوَايَةِ آأحمد وَالطَبرَاقَ أَنّ وَسْْلَ الله يك نكر إِلَ أَعْرَاييَ قَائِما في الشّمِيش 
هو كنظتء فال لما كأكك1 كال: تدرف نا رول للف أن لا أوال في الكفين: عق 


ل تال «لِيْسَ هذا تَدْرَاء إِنَمَا التَدْرُمَا ابت به وَجْهُ الله 


03 


0ل" - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضهن أ نَّ أَخْت عَفْبَةَ ْنِ عَامِرٍ تَدّرَثْ" 
الْبيْتِ» مها التي َك أن تركب و تَهْدِيَ هذيًا: وروا بو دَاُة 


قوله: لا نذر إلا فيا ابتغي إلخ: هذا الحديث والحديث المذكور آنا على أن النذر لا ينعقد في المباح فإذا نذر فعل 
مباح كما إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيتي أو أركب فرسي أو ألبس ثوب فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال 
الشافعي: متى خالف لزمه بذلك وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الكفارة. ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء 
بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف. قلنا ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور 
وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله وله حين قدم من 
بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القريب. 

ومما يشبه هذا المعنى قول النبي كلد في هجاء الكفار: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. ثم اخختلفوا 
في الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئا في حال 
شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء ما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه. وقال إيرهيم النخعي 
والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي في قول وأحمد في رواية: لا يجب عليه في ذلك شيء. 

واحتجوا في ذلك بحديث عائشة: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وبحديث شعيب: إن) النذر ما ابتغي به وجه 
الله. فدل على أن النذور إنم! تجب إذا كانت ما يتقرب به إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا 
قال: لله عل صيام أو قال: لله عل اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله؛ لأنه حين كان يوجبه يقصد به 
الذي كان يعبده من دون الله وذلك معصية» فدل في قوله يَكَييةٌ: لا نذر في معصية الله. رحمة الأمة ونيل الأوطار 
والمرقاة وعمدة القاري والطحاوي ملتقط منها. 
قوله: نذرت أن تمشي إلخ: يعني إذا حلف بالمشي إلى بيت الله إن فعل كذا ففعل ذلك الفعل لم يلزمه شيء في 
القياس؛ لأنه إن يجب بالنذر ما يكون من جنسه واجب شرعاء والمشي إلى بيت الله ليس بواجب شرعا؛ - 


كتاب الأيمان 5-5 باب في النذور 


- ولأنه لا يلزمه عين ما التزمه وهو المثيء فلأن لا يلزمه شيء آخر أولى وهو احج أو العمرة» وني الاستحسان يلزمه 
حجة أو عمرة» وهكذا روي عن علّ د#ء. ولأن في عرف الناس يذكر هذا اللفظ بمعنى التزام احج والعمرة» وفي 
النذور والأيهان يعتبر العرف فجعلنا هذا عبارة عن التزام حج أو عمرة مجازا؛ لأن المقصود بالكلام استعمال الناس 
لإظهار ما في باطنهم؛ فإذا صار اللفظ في شيء مستعملا مجازا يجعل كالحقيقة في ذلك الشيء ثم يتخير بين الحج 
والعمرة؛ لأ النسكان المتعلقان بالبيت لا يتوسل إلى أدائها إلا بالإحرام وإلا بالذهاب إلى ذلك الموضع. 

ثم اختلفوا فيمن نذر بأن يمشي إلى بيت الله» فقال الشافعي: يمشي إن أطاق المي فإن عجز أراق دما وركب» 
وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: يركب ويريق دما سواء أطاق المثي أو لم يطقه؛ ثم عندنا له الخيار إن شاء 
مشى وهو أكمل وفيه وفاء النذر» وإن شاء ركب:ء فإن ركب ذبح شاة؛ لأنه أدخل النقص في الحج أو العمرة؛ لأن 
الحج ماشيا أفضل؛ لأن النسك بصفة المثي يكون أتم على ما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد ما كف 
بصره كان يقول: لا أتأسف على شيء كتأسفي على أن لا أحج ماشيا فإن الله تعالى قدم المشاة فقال #إيأتوك رجالا 
وعلى كل ضامري4»» فإذا ركب فقد أدخل فيه نقصا ونقائص النسك تبر بالدم يعني إذا التزم بصفة الكمال وأداه 
بصفة النقصان لزم جبر النقصان وهو الدمء ولقوله عل*: مرها أن تركب ولترق دما. وعند الشافعي فيه قولان» 
الأول: ما قلنا به عليه دم وهو أصح قوليه. والثاني: أنه من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء. ثم 
الدم والهدي عندنا أقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب وهو أظهر قولي الشافعي وأيضا أنه عملنا 
بإطلاق الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايته. 

ثم اختلفوا في محل ابتداء المي فقيل: يبتدئ من الميقات» وقيل: حيث أحرم وعليه الإمام فخر الإسلام رحمه الله 
والعتابي وغيرهماء وقيل: من بيته» وعليه شمس الأئمة السرخسي وصاحب لهداية» وصحّحه قاضي خان والزيلعي 
وابن الهمام؛ لأنه المراد عرفّاء وهو الراجح ولو أحرم من بيته فبالاتفاق على أنه يمشي من بيته» ثم لو ركب في كل 
الطريق أو أكثر بعذر أو بلا عذر لزمه دم؛ لأنه ترك واجبّا يخرج عن العهد وإن ركب في الأقل تصدق بقدره من قيمة 
الشاة» التقطته من «المبسوط» و«المرقاة» وشروح «الكنز» و«المسوى» و«أشعة اللمعات». 

وقال في «العرف الشذي»: أما الأحاديث ففي بعضها ذكر الهدي» وفي بعضها ذكر صيام ثلاثة أيام» وفي بعضها 
ذكرهما. وقال الطحاوي: لعلها نذرت وحلفت أقول: إن الواجب اهدي وأما صيام ثلاثة أيام» فبدل الهدي لا كفارة 
اليمين؛ لأن الظاهر أن المراد بالتكفير كفارة الجناية» وهي الحدي أو ما يقوم مقامه من الصوم ليطابق الروايات» 
ويؤيد الطحاوي ما في «أبي داود؛ عن ابن عباس ذكر اليمين أيضًاء وعندي أنه من اجتهاد ابن عباس؟؛ لأنه عت* لم 
يسأل عن اليمين أصلاء فإنه ليس ذكره في الروايات» انتهى. - 


كتاب الأيمان م باب في النذور 


َقَالَ ع الْقَارِي: : أكَلهُ عَةٌ وَأَعْلَاه بُدْكك قَالمَاةُ كافِيقٌ وَالْأَمْ بالبُذْكةِ ندب وف 


ا ا ا 8 يي 
التي يليل تَرَكْبَ تُهْدِيَ هَديًا رَوَاهُ 506 وَقَالَ: رَوَى حَدِيْتَ ابْنِ عَبّاين: وَمَنْ 


سك عر نْهُ كَفَارَةُ يَمِين. وكِيْعٌ وَغَيْرْهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ أي 


لهند أَوْكَمُوُ عَلَ ابْن عَمّاي» وَأَسْتَدَ طْلْحَةُ بْنُ يح الْأَنْصَاريُ فقظء كَترَجّح وَفْمَهُ عل 
كه قل النَّؤْكاق: طَلْحَةٌ بْنُ يَحَى هُوَ محْتَلَفٌ فِيّْه. 


َي َلَخَد عن عفْبَة بن عام #ه قال در أخي أن كني 

قال رول الل يكل دإ له لكي عن صذيها اذكب ولنفي يك 
َال عُلَمَاوَْا:إِلّا أنَهُ عَمِْنَا بإظلاقٍ الْهَدي مِنْ غَيْرِ تَعْينِ بدت لِقوَةِ روَايتِهِ وَقَالَ 

حَدُ في «الموتلة: أحَبُ يام رو عَن عل ين أبن طالب لله أ 

يج مَاشِيا كم عجر فَلمرْكُبْ وَلْيَحُجٌ وَلينْحَرْ بدك . وَجَاءَ عَنْهُ في حَدِيْثِ آخَرَ: وَيُهْدِيْ 


هَديًاه فَبِهَدَا تَأَخُذ د يَكُرْن" الْهَدْىُ مَكَانَ الْسَغْيء 132*500 


0 


- وقال في «ابذل المجهود»: واختلف الروايات في قصة أخت عقبة بن عامرء ففي إحدى أحاديث عقبة أنها 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» فاشتملت نذرها أمرين» أحدهما: عبادة لا تطيقهاء والثاني: معصية» وهو عدم تغطية 
الرأسء قأمرها بالركوب؛ لعدم إطاقتها المشى حافية» وهذا باعتبار نذرها الحج حافية» ثم أمرها ثلاثة أيام» وهذا 
الحكم راجع إلى نذرها من غير خمار» وهو كانت معصية؛ فلم تنعقد النذر بهاء وصار يميناء فأمرها بالصوم ثلاثة أيام 
لكفارة اليمين» فإن اليمين بالمعصية انعقدت ولم يجز وفائها؛ لذنه ييه قال: ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصهء 
فوجب الحنث» ولزم كفارة اليمين عليهاء وأما في الباقية من الروايات» فليس فيها ذكر عدم الاختمار» فلم يشمل 
الحديث لنذر المعصية؛ ولكن فيها ذكر لنذر الطاعة» وهو المثى إلى بيت الله فانعقدت النذر فوجب الوفاء. وقال في 
«الهداية»: يعني وعليه حجة أو عمرة ماشيّاء وإن شاء ركب وأهرق دمًا؛ لنقصانه عما التزم عليه 

0 قوله: يكون الحدي مكان المثي: أي من دون عود المشي عند القدرة» والقياس أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا 
ركبء بل يجب عليه إذا قدر المشي كما لو نذر الصوم تتابعا وقطع التتابع» لكن ثبت ذلك نضا في الحج» - 


كتاب الأيمان 5 باب في النذور 


بي حَنِيْقَة وَا َةِ مِنْ فُقَهَائتَه وَرَوَى الْبَْهقِيْ حَنْ عَحٌّ ده 

0 ا ا د 
اللَيْلٍ إِذْ بِصَرَ يخيَالٍ قد تَقَرَتْ مِنْهُ لهم كَأَنرَلَ رَجْلّا َتَطن فَإِدَا هُوَ بِامْرَأةِ عْرْيَائةٍ 
نَاقِضَةٍ مَعْدْعَاء فَقَالَّ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: إن تدزث أن أَحمٌ المَنت مَاشيَةٌ ا 
شَعْرِي» ا أَكَكَي من بالتهارِ وأكتكّبْ 0 يان ؛ فَأقّ التي علد 5 خْيرَه فَقَالَ: 
«ارْجمْ إِلَيْهَا فَمُرْهَا مَلكَلْبَسُ قَِابََا وَْمَهْرقُ دما 

كلام - وَعَنْ عُفْيَة بن عَامِر ده قله قَالَ رَسُوْأُ سُْلُ الله عَكَلِِ: «كَقَارَةُ ”الكَذْر إِذّ الم 


يْسَمَّ كَقَارَةُ يَِينٍا. رَوَاهُ اْنُ مَّاجَه وَالتّرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ 

- فوجب العمل بهء وهو ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» 
فأمرها رسول الله وَيَيْةِ أن تركب وتبدي هديًا. كذا في «التعليق الممجّد. 

زم قوله: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين: يعني إذا قال: «لله على نذر» ولم يسمهء فكفارته كفارة يمين» اختلفت 
لعلماء في المراد بهذا الحديث» فحمله جمهور أصحاب الشافعي على نذر اللجاج» وهو ما يكون على شاكلة الشرط 
والجزاء» مثلا: أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلّمت زيدًا فعلنّ حجة أو غيرهاء فهو مخير بين 
لوفاء بالنذر أو الكفارة» وحمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية» وحمله جماعة من فقهاء أصحاب 
لحديث على جميع أنواع النذر. وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات بن الوفاء بها التزم وبين كفارة اليمين» وحمله مالك 
وكثيرونء أو الأكثرون على النذر المطلق؛ وبه قالت الحنفية» كقوله: علي نذر أو نذر الله لأفعلنَ كذاء ولا بُدَّ من ذكر 
لمحلوف عليه؛ لكونها يمينا منعقدة؛ لأنه بدون تسمية شيء يوجب الكفارة هذا الحديث. ثم لا يخلو إما أن يكون 
النذر مطلقًا أو معلقًا بشرط» وكل واحد منهما إما بتسمية شيء أو لاء فإن لم يسم شيئًا مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فعلَِ نذره يجب عليه كفارة اليمين» سواء كان مطلمًا أو معلقّاء لكن في المطلق ني الحال» وني المعلق عند الشرط» وإن 
سمى شيئّاء ففي المطلق يجب الوفاء به» وكذا في المعلق إن كان التعليق بشرط يراد كونه» وإن كان لا يراد كونه قيل: 
يجب عليه الوفاء بالنذرء وقيل: يجزئه كفارة اليمين» إن شاء وإن شاء أوفى بالمنذورء وهو الصحيح رجع إليه أبو 
حنيفة قبل موته بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة» وكذا لو قال: علي يمين» يجب عليه كفارة؛ لأن معناه علي موجب اليمين» 
أخذته من نيل الأوطار» و«ابذل المجهود؛ وشروح «الكنز». - 


كتاب الأيمان عد باب في النذور 


ال 1 عَبْدِ اليَعْمَنِ قُلَتُ لِعَائِمَة: إِنَّ أتي تُوْفَيَثْ وَعَلَيْهَا 
تَدْرٌ مَضَا ار اميه لاء وَلَكنْ نَم صَدَق عَنْهَا مكاق كل 
ل 

وَرَوَى التَّسَاقعٌ عَن ابْنِ عَيّايس ضما أَنَّ ر. يَسُوْلَ الله مَك قَالَ: الايْصَيٍّ أَحَدٌ عَنْ أ د 


- وقال المحقّق ابن الهرام: إذا قال: علي نذر أو نذر الله يكون يميئاء إذا ذكر المحلوف عليه بأن قال: علي نذر 
الله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذاء حتى إذا لم يَف بها حلف عليه لزمته كفارة يمين؛ هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق 
شيئًا من القرب كحج أو صوم. فإن كان نوى بقوله: علي نذر إن فعلت كذا» قربة مقصودة يصمٌ النذر بهاء ففعل 
لزمته تلك القربة؛ قال الحاكم: لأنه ل) نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسة؛ لأنها مسماة بالكلام النفسي» 
فإنما ينصرف الحديث إلى ما لا نية معه من لفظ النذرء «المرقاة» ملخصًاء 

قوله: استفتى النبي َلكةِ في نذر كان على أمه إلخ: قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذاء فقيل: كان 
نذرا مطلقّاء وقيل: كان صومّاء وقيل: عتقّاء وقيل: صدقةًء واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد 
والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهماء ويعضده ما رواه الدارّقطني من حديث مالكء فقال له يعني النبي كلب 
اسق عنها الماء. وأصحابنا الخنفية خصّوه بالعبادات المالية دون البدنية المحضة:» يقول ابن عباس: لا يصوم أحد عن 
أحدء ولا يصلي أحد عن أحد. وتفصيله: أن النذر إما أن يكون عبادة بدنية» أو يكون عبادة مالية» فإن كان النذر 
بالعبادة البدنية لا يجوز قضاء الورثة عنها؛ للنهي عنه. فإن النسائي أخرج في «سُنَنه الكبرى» عن ابن عباس: لا يصوم 
أحد عن أحد, ولا يصلي أحدٌ عن أحد» وعن ابن عمر نحوه وإذا كانت مالية ولم يوصء فكذلك لا يجب على الورثة 
وفاءه. وأما إذا أوصى الميت بوفاء نذرهاء فيجب على الورثة وفائه من ثُنْتْ ماله يطعم عنه عن كل يوم صاعًا من غير 
البر ونصف صاع من البرء وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي في الجديد: أن يطعم الولي عن الميت كل يوم مسكينًا 
هذا من قمح؛ ولا يصوم أحد عن أحدء وقوله في القديم: إن من فاته شىء من رمضان وتمكن من قضائه؛ ثم مات 
ولم يقضء وكذا النذر والكفارة تدارك عنه وليه» أما بالصوم عنه أو الإطعام من تركته» قال النووي: القديم ههنا 
أظهرء التقطته من «المرقاة» و«التغليق الممجّد) و«بذل المجهود» و«عمدة القاري» و«المسوى». 


:ِ 


كتاب الأيمان ذلك باب في النذور 


وَلَحِنْ يْظْعِمُ عَنْه. وف رِوَاية له عَنْه الا يَصُوْمُ أَحَدُ عَنْ أَحَي وَلَا يُصَيَْ أَحَدّ عَنْ 
أحَدِ وَرَوَى عَبْدُ الررَاقِ عَنِ ابن 0 و 

١م‏ قبا لودلل ده قَالّ: قُلْتُ: : يا رَسُْلَ اللَّهء إِنَّ مِنْ تدس تَوْبَتي أنْ 
واتراضاة 1 الله وإ وشو قال ْول الي "أشياك ليك بن 


أَنْ أَغرٍ 


0 قوله: صدقة إلى الله وإلى رسوله: وفيه أن نية التقرب إلى غير الله تبعًا في العبادة لا يضرٌ بعد أن يكون المقصد 
الأصلي التقرب إلى الله. قاله السندهي. 
ر» قوله: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر: أي من العقار وغيره قال في اعمدة القاري»: والنذر نوعان: نذر تبرر» ونذر 
الجاج» فالأول على قسمين» أحدهما: ما يتقرب به ابتداء» كقوله: لله علي أن أصوم كذا مطلقّاء أو أصوم شكرا على إن 
شفى الله مريضىء ونحوه» وقيل: الاتفاق على صحته في الوجهين. وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد. 
والثاني من القسمين ما يتقرب به معلّقاه كقوله: إن قيم فلات من سفره فعا أن أصوم كذاء وهذا لازم اتفاقاه ونذر 
النجاج كذلك على قسمين» أحدهما: تعلّقه على فعل حرام أو ترك واجبء فلا ينعقد والقسم الآخر: ما يتعلّق بفعل 
مباح أو ترك مستحب أو خلاف الأوللى» ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو كفارة يمين» أو التخيير بينهما عند 
الشافعية» وعند الالكية لا ينعقد أصلاء وعند الحنفية يلزمه كفارة اليمين في الجميع» انتهى 

وقال في «المسوى»: لو حلف الرجل بصدقة مالهء أو قال: مالي في سبيل الله فقال قوم: عليه كفارة يمين» وهو 
من نذر اللجاج» وعليه الشافعي. وقال مالك: يخرج ثُلْثْ ماله. وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه 
الزكاة من عينه من اللال» دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوهاء انتهى. وني «الدر المختار» و«ارد 
المحتار»» لو قال: مالي في المساكين صدقة, ولا مال له لم يصمٌ اتفاقّاء أما لو كان له مال يصحء ويكون المراد به 
جنس مال الزكاة استحسائًا أيّ جنس كان بلغ نصابًا أو لاء عليه دين مستغرق أو لاء وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر 
قوته» فإذا ملك غيره تصدق بقدره؛ أي بقدر ما أمسك. 

وتحقيقه: أن اختلافهم قد كثر في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إن المال في لغة دوس قبيلة أبي 
هريرة: غير العين كالعروض والثيابء وعند جماعة: المال هو العين كالذهب والفضة خاصّةٌ وحكى المطرزي أن 
المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق» وحكى القالي عن تعلب أنه قال: المال عند العرب أقلّه ما تجب فيه 
الزكاة» وما نقص عن ذلك فلا يقال له مال. وقال ابن سيدة في «العريض»: -- 


كتاب الأيمان ان باب في النذور 


عدا ف وه حَدِيْثِ مُطْوّلِ» قَالَ الْإِمَامُ ا اا ما يحب 
فيد الال من عَيْنْد مِقَ الْمَالٍ دُوْنَ مَا لا 15 فيه مِنَ الْععَار وَالدَوَابٌ وَتحُوهًا. 


اس - وَعَنْ نَاِتِ بْنِ الضَّحَاكِ ديه قَالَ: 1 ل للم يك أن 
يَنْحَرَ إلا يبَوَائَةء دل الله عَكلِ كأَخْير: غير كَقَالَ وَسُوْلُ الله يلك «مَلْ كن فِيهًا 


وَنَنّ مِنْ أَوْئَانِ الجَاهابة د بَغْبَدُ؟)) قَالَوَا: لاء قَالّ: «فَهَلُ كن فِيهَا عِيدٌ مِنْ غ أَغْياده؟1» 
َالَوَا: لا فَقَالَ نر و ل الله كلق (أَوْفٍِ بتَذرك” فَإِنَهُ لا وَقَاءَ لِتَدْرِ في مَعْصِيّة الله وَلَا 
فِيمًا لا يَبْلِكُ ا بْنُ آدَمَ). رَوَأه 5 


-20 العرب لا توقع اسم المال مطلقًا إلا على الإبل؛ لشرفها عندهم وكثرة غنائهاء قال: وربها أوقعوه على أنواع 
المواشي كلهاء ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله تعالى: ولا تُؤْتُوأ آلسّقَهَآء أَمْوَلَكُمْ) (الساء: ه» 
فلم يخص شينًا دون شيء» وهو اخختيار كثير من المتأخرين» فتبين من ذلك أن البخاري اختار قولًا من الأقوال» 
وقال: حاصله: أن المال يقع على كل متملك» فكذلك اختار أبو حنيفة قولًّا من الأقوال» وقال: إن من حلف أو نذر 
أن يتصدق باله كله. فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة» أخذته من «عمدة القاري». 
قوله: أوف بنذرك إلخ: قال الطيبي سثه: فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين. فالأمر للوجوب 
لعل هذا مذهب الشافعي» وقلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجبء ولم يثبت عن الشرع اعتبار 
تخصيص العبد العبادة بمكان؛ بل إنما عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدَّى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى التزام التتخصيص 
بمكان» فكان ملغى» وبقي لازما بها هو قربة» ففي الحديث أمر إباحة» أخذته من «المرقاة». قال في «رد المحتار» في 
كتاب الأضحية: اعلم أن الأضحية اسم ل) يذبح في وقت مخصوص لم يكن فيها إلغاء الوقتء فإذا نذرها يلزم فعله| 
فيه وإلا لم يكن آنيا بالمنذور؛ لأنها بعدها لا تسمى أضحية» ولذا يتصدق بها حية إذا خرج وقتهاء بخلاف ما إذا نذر 
ذبح شاة في وقت كذا يلغو ذكر الوقت؛ لأنه وصف زائد على مسمى الشاة» ولذا ألغى علمائنا تعيين الزمان والمكان. 
ببخلاف الأضحية. فإن الوقت قد جعل جزأ من مفهومهاء فلزم اعتباره. 

ونظير ذلك ما لو نذر هدى شاة فإنهم قالوا: إنم) يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك مع أنهم 
قالوا: لو نذر التصدق بدرهم على فقراء مكة؛ له التصدق على غيرهمء وما ذك إلا لكون اهدي اسم لما يهدى إلى مكة» 
ويتصدق به فيها فقد جعل المكان جزأ من مفهومه كالزمان في الأضحية؛ فإذا تصدق به في غير مكة - 


كتاب الأيمان لحن باب في النذور 


كُلْنَاه عُرِفٌ مِنَ الشَّرْعٍ أَنَّ الَْرَامَ مَا هُوَ قُرْبَة مُوْجِبٌ وَلَمْ يَنْيْتْ عَنٍ الشّرْعِ اعْتِبّارُ 
تَخْصِيْصٍ الْعَبْدِ الْعِبَادَةَ بِمَكنء بَلْ إِنَّمَا عُرِفٌ ذَلِكَ يِلْهِ تعَال قَلَا يَتَعَدَى لَرُوْمِ أَصْلٍ 


الْقُرْيّةِ بالْتََامِهِ إل الْيَرَامِ الكخْصِيْصٍ بِمَكانٍ فَكانَ مُلَْىء وَيقِيَ لَازِمًا بمَا هُوَ قُرْبَةُ كفن 
الْحدِيْثِ أَمَرَإِيَاحَةَ 

وَرَوَى أَبْوْ دَاوْدَ وَالدَارِييُ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه: أنَّ جْلَا َم يم لْمَمْح» فَقَالَ: يا 
ا روج إن فكع الله للهُ عَلَيْكَ م بكة أن أضل ف بيت المشدس 


03 


رَكْعَتَيْنء قَالٌ: اله هَهْنَاا كُمَ هَ أَعَادَ عَلَيْه فَقَالَ: ١صَلَّ‏ هَهُنَاا ثم في أَعَادَ عَلَيْهه فَقَالٌ: 
لقأئكَ َك 


- لم يأت با نذرهء بخلاف ما لو نذر التصدق بالدرهم فيهاء فإن المكان لم يجعل جزأ من مفهوم الدرهمء فإن 
الدرهم درهم سواء تصدق به في مكة أو غيرهاء بخلاف اهدي فقد ظهر وجه تصحيح العشرء ووجه لزوم ذبحها ني 
أيام النحر. وقال صاحب «رد المحتار»: فاغتنم هذه الفائدة الجليلة التي هي من نتائج فكرتي العليلة» فإني لم أرها في 
كتاب والحمد لله الملك الوهاب. 
)1١‏ قوله: قال صل ههنا إلخ: قال ابن الحمام: إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيا لا شرف 
له أجزأه. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: اختلف أصحابنا 5 فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه» 
فقال أبو حنيفة ومحمد: له أن يصوم ويصلي في أيّ موضع شاء. كذا في «السراج الوهاج» رجحه الطحاوي دلائله 
مذكورة في اشرح معاني الآثار». وقال في «الدر المختار» في كتاب الأييان؛ لأن النذر غير المعلق لا يختص بشيء؛ 
وتفصيله ما في «رد المحتار»: أن النذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق» ولو معينا لا 
يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير» فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا لدرهم على فلان» فخالف جازء وكذا لو 
عجل قبله؛ فلو عين شهر الاعتكاف أو للصومء فعجل قبله عنه صم وكذا لو نذر أن يحج سنة كذاء فحج سنة قبلها 
صم أو صلاة في يوم كذاء فصلاها قبله؛ لأنه تعجيل بعد وجود السبب» وهو النذر فيلغو التعيين» بخلاف النذر 
المعلق, فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. 

فالفرق: أن المعلق على شرط لا ينعقد سببًا للحال» ىا تقرر في الأصولء بل عند وجود شرطه؛ فلو جاز 
تعجيله لزم وقوعه قبل سببه» فلا يصحٌ» ويظهر من'هذا أن المعلّق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما تأخيره؛ 
فالظاهر أنه جائز؛ إذ لا محذور فيهء وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير؛ لأن التعليق إنما أثر في - 


كتاب الأيمان 5 باب في النذور 

4" - وَعَنْ محمد بْنِ الْمنتَشِر قال: أقّ رَجُلٌ ِل ابْنِ عباس قَالَ: ا 

خَيرا وَمَسروق يذ الأَجْدجٍ جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ فَقَالٌ لَهُ ابن عَبَّاين: اذْمَبٌ إِلَ ذَلِكَ 
0 َاسْأله كُمَّ تَعَالَ أَخْيِرْنَ يِمَا يَقُولَه كأتة قشالة فَقَالَ مَسْرّوْقٌ: إِنْ كانت ثَمْ 
مِئَ تعَجَلَث إِلَ لخن وَإنَّ كنَث كَفِرَةَ عَجَلْتََا عخلتها إل الكارة اذبَخ” كبَسًا نه 0 


.. 0 


ال 0 كال ل 1 


- انعقاد السببية فقط» فلذا امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت. أما المكان والدرهم والفقيرء فهي باقية على الأصل 
من عدم التعيين» وكا لا يتعين الفقير لا يتعين عدده. ففي« الخانية»: إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة» 
لكل مسكين درهمء فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز. 
0 قوله: أذبح كبشا فإنه يجزئك إلخ: يعني من نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل يَكةٌ وألغاه الثاني» 
والشافعي كنذره بقتله ولغا لو كان بذبح نفسه أو عبده» وأوجب محمد الشاة» ولو بذبح أبيه أو جدة أو أمه لغا إجماعًا؛ 
لأنهم ليسوا كسبه. قاله في«الدر المختار». وقال في «رد المحتار»: وفي «الاختيار»: ولو نذر ذبح ولده أو نحوه لزمه 
ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمده وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمدء وفي الوالد والوالدة عن أبي حنيفة روايتان» 
والأصح عدم الصحة. وقال أبو يوسف وزفر: لا يصمح شيء من ذلك؛ لأنه مغصية؛ فلا يصحٌ وهم في الولد مذهب 
جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما ومثله لا يعرف قياسّاء فيكون ساعاء ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن 
إيجاب ذبح الشاة حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم بيانه قصة الذبيح» فإن الله تعالى أوجب على 
الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة حيث قال: قد صدقت الرؤياء فيكون كذلك في شريعتنا إما بقوله تعالى: ْم 
أَرَحَيْئَا إِلَتِكَ أن 00 : 177) أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ. 

وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب اهدي عبارة عن إيجاب شاة 
ومثله كثير» وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية» بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من 
المشايخ: إن أراد عين الذبخ وعرف أنه معصية لا يصحٌ» ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية؛ لإفضائه إلى 
إهلاكه» ويصح نذره بالصومء وعليه الفدية» وجعل ذلك التزاما للفدية كذا هذاء لمحمد في النفس والعبد أن ولايته 
عليهها فوق ولايته على ولده» ولأبي حنيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الخليل. وإنما 
وردت في الولد فيقتصر عليه ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع؛ لأن النص ورد بلفظ الذبح والنحر مثله» 
ولا كذلك القتل» ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبدء والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة 
والانتقام والنهي» ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح» قهذا أولى. 


فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الثاني من زجاجة المصابيح 


الكتب والأبواب 
كتاب فضائل القرآن 


كتاب أسماء الله تعالى 
باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل.... 
باب الاستغفار والتوبة 210 
بان 00000000 000 


كتاب المناسك 
باب الإحرام وألفاظ التلبية 00100000 


باب قصة حجة الوداع 9 ه1252 
باب دخول مكة والطواف 1212128 


الصفحة 


ِ 


6 
١ 
اخيل‎ 
1. 
10 
1١ها/‎ 
15 
الندلا‎ 
1١ 
175 


174 


الكتب والأبواب 


باب الإحصار وفوت احج 1 


باب حرم مكة حرسها الله تعالى 00000 
باب فضائل المدينة زادها الله تعالى شرفا 


باب 515 


كتاب البييوع 


الكتب والأبواب 
باب الوصايا 520 
كتاب النكاح 
باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات.... 
باب الولي في التكاح واستئذان المرأة 0 
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 4 
بيان عدم جواز الدف عند الحنفية و تحقيقه 
مذكور في الكتاب وهامشه 1 
باب المحرمات 1 
باب المباشرة 0 
باب ا 1 
باب الصداق 0ط 
باب الوليمة + ”5255© 


5258 
لسن 


الكتب والأبواب 


باب المطلقة ثلاثا والإيلاء والظهار 000 
باب كي دوا او ا 
باب اللعان ا 
باب العدة 00 
باب الاستيراء و اه 1 
باب النفقات وحق المملوك ا 
باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 0 
كتاب العتق 
باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب 
والعتق في المرض 0 


بيان ثبوت إيصال الثواب من العيادات 


المالية والبدنية للأموات وتحقيقه مذكور في 


اك 


ك آمك 


